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اديور انر لكر ب اللي 
المقصد الخامس فى الإللهيات 


وفيه فصول: 

الأول : في الذاث . 

الثاني : في التنزيهات . 

الثالث: في الصفاث الوجودية. 
الرابع : في أحوال الواجب تعالى. 
الخامس : في أفعاله تعالى. 
السادس: في تفاريع الأفعال. ١‏ 
السابع : في أسمائه تعالى . 


الفصل الأول 


فى الذات 


وفيه أربعة مباحث : ظ 
١‏ - المبحث الأول: في إثباته وفيه طريقان. ا 
؟ ‏ المبحث الثاني : الاستدلال بعالم الأجسام على وجود الصانع . 
 '"“‏ المبحث الثالث: ذات الواجب تشخالف الممكناث . ا 
4 - المبحث الرابع : الواجب لا يحتاج إلى إثبات كونه أزلهًا أبديًا. ١‏ 


00 


فق 


[الفصل الأول] 


ظ [في الذات] 


المضية لأ 
في إثباته”"ا 


(وفيه طريقان: 


قال: المبحث الأول: في إثباته وفيه طريقان» للمتكلمين والحكماء حاصلها أنه 


انظر شرح المواقف 7/8 .1١‏ الموقف الخامس: في الإللهيات. المرصد الأول: في الذات» وفيه 


ثلاثة مقاصد: 

المقصد الأول: في إثبات الصائع . 

المقصد الثاني: في أن ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات. 

المقصد الثالث: في أن وجوده نفس ماهيته. 

الذات: مقولة فلسفية غير محددة تحديدًا دقيقًا وتطلق على معان متعددة: معلى ميتافيزيقي ويقصد به 
حقيقة الموجود وهي ما تقوم بذاتها... ويرتبط ذلك بالذات الإللهية أيضاء فالجواهر المفارقة 
للحس والتي لا تلحق بها الحركة هذه الجواهر هي موضرع العلم الإللهي» وعند الكلام عن الله 
تعالى يقال «الذات الإللهية»؛ ويتضح ذلك عند متكلمي وفلاسفة الإسلام؛ خاصة لدى المعتزلة 
والأشاعرة فيما يعرف بمشكلة الذات والصفات. وعند المعتزلة ذا الله واحدة لا كثرة فيها بأي 
وجه من الوجوه ولهذا لم يجعلوا صفات الله تعالى معاني قائمة بذاتها بل هي ذات الله. فعلمه هو 
ذاتهء وقدرته هي ذاتهء لأنه تعالى عالم بعلم هو كما قال أبو الهذيل العلاف» كذلك النظام يؤكد 
وحدة الذات الإللهية تأكيدًا قاطعًا نافيًا كل اختلاف فيها ويرى أن صفات الله تعالى هي إثبات لذاته» 
ونفي لمسلوبات هذه الصفات» فمعنى قولي إنه عالم» إثبات ذاته ونفي الجهل عنه وكذلك في سائر 
الصفات. وقال أبو علي الجبائي: إن صفات الله تعالى هي لذاته. وجاء ابنه أبو هاشم الجبائي» 
وقال إن الصفات هي أحوال ثابئة للذات. ومقابل ذلك قالت الصفاتية من الأشعرية والسلف: إن 
الباري تعالى» عالم بعلم قادر بقدرة») حي بحياة) سميع بسمع» بصير ببصر» مريد بإرادة» متكلم 
بكلام؛ باق ببقاء» وهذه الصفات زائدة على ذاته سبحائه وهي صفات موجودة أزلية ومعانٍ قائمة في 
ذاته. وتطلق الذات على الماهية» وهي الخصائص الذانية لموضوع معين بمعنى ما عليه هو هوت 
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لا بد للموجودات الممكئة من موجد واجب”©؛ والمحدثة من محدث” قديم لاستحالة 
الدور” والتسلسل©2» وقد يتوهم الاستغناء عن بطلان الترجيح بدون مرجح. فيقال: لا 
بد من موجود لا يحتاج إلى الغير دفعًا للدور والتسلسل أو عن بطلان الدور والتسلسل 
فيذكر وجوه: 

الأول: لو لم يكن في الموجودات واجب لزم وجود الممكن من ذاتهء وفساده 

الثاني : مجموع الممكنات أعني المأخوذ بحيث لا يخرج عنها واحد؛ لا بد لها 
لإمكانها من مستقل بالفاعلية» وهو لا يجوز أن يكون نفسهاء ولا كل جزء منهاء 
وهو ظاهرء ولا بعض الأجزاء لأنه كونه 'غلة لنفسه ولعلله؛ ولأنه يفتقر إلى بعض 
آخرء فلا يستقل؛ ولأن كل جزء ففرض فعلته أولى فتعين كونه ارجا وهو الواجب 
تعالي» 4 

الثالث: لا بد لمجموع الممكنات من علة بها يجب وجوده؛ ويمتنع عدمه؛ ولا 
شيء من آحاد الجملة كذلك؛ لأن كل أحد منها محتاج إلى آخرء فلا وجوب بالنظر 
إليه . 


الرابع : مبدأ الحوادث بالاستقلال لو لم يكن واجبًا أو مشتملا عليه؛ فإن كان له علة 
من خارج بطل الاستقلال» وإلا فإن امتئع قبل وجود الحادث لزم الانقلاب. وإن أمكن لزم 
الترجبيح ولا مرجح » وفي استغناء هذه الوجوه عن إبطال التسلسل نظر). 

قوله: المقصد الخامس فى الإللهيات أي المباحث المتعلقة بذات الله تعالى؛ 
تتتزييات وفيقاتده يونا يسود عليدة ونا لا يجتو :زالطالة واسناقة فلك متعل المتسند 
سئة فصول. 


- المقصود بذلك حقيقة الشيء؛ مقابل الوجود (الموسوعة الفلسفية العربية ص .)45١‏ 

)١(‏ واجب الوجود: هو الذي متى فرض معدوماء غير موجود. لزم منه محال» والواجب وجوده ينقسم 
إلى ما هو واجب لذاته» وإلى ما هو واجب لغيره لا لذاته. أما الواجب لذاتهء فهو الذي فُرْض 
عدمه محال لذاته» لا بفرض شيء, آخر صار به محالا نُرْض عدمه. فالعالم واجب الوجودء مهما 
فرضنا المشيئة الأزلية متعلقة بوجوده؛ ولكن صار الوجوب له؛ من المشيئة لا من ذاته. والوجوب 
لله تعالى من ذاته لا من غيره (معيار العلم في المنطق صن 71١‏ 7937). 

(؟) المحدث: انظر شرسًا وافيًا لمصطلح «الحدوث» في الجزء الأول. 

() الدور: انظر شرحًا وافيًا لمصطلح «الدور» في الجزء الأول. 

(4) التسلسل: انظر شرسًا 0 في الجزء الأول. 
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يشتمل الأول منها على تقرير الأدلة على وجود الواجب» وعلى تحقيق أن ذاته هل 
تغالفه سات الذواش .+ ؟ 


وطريق إثبات الواجب عند الحكماء. أنه لا شك في وجود موجودء فإن كان واجبًا 
فهو المرام»؛ وإن كان ممكنًا فلا بد له من علة بها يترجح وجوده؛ وينقل الكلام إليه. 
فإذن يلزم الدور أو التسلسل وهو محالء أو ينتهي إلى واجب وهو المطلوب”" . 

وعند المتكلمين”"» أنه قد ثبت حدوث العالم. إذ لا شك في وجود حادث؛ 
وكل حادث» فيها لضرورة له محدث؛ فإما أن يدور أو يتسلسل وهو محالء وإما أن 5 
ينتهي إلى قديم لا يفتقر إلى سبب أصلًا وهو المراد بالواجب» فكلا الطريقين مبني على 0 
امتناع وجود الممكن”" أو الحادث بلا موجد؛ وعلى استحالة الدور والتسلسل. ْ 


)١(‏ قال في المواقف: المسلك الثاني في إثبات الصائع للحكماء وهو أن موجودًا فإن كان واجبًا فذاك» 
وإن كان ممكنًا احتاج إلى مؤثر ولا بد من الانتهاء إلى الواجب وإلا لزم الدور أو التسلسل وفي هذا 
المسلك طرح لمؤئات كثيرة كما ترى (شرح المواقف 07/8. ْ 

(؟) قال في المواقف: في إثبات الصائع وللقوم فيه مسالك؛: المسلك الأول للمتكلمين: قد علمث أن 
العالم إما جوهر أو عرض» وقد يستدل بكل واحد منهما إما بإمكانه أو بحدوثه؛ فهذه أربعة وجوه: 
الأول: الاستدلال بحدوث الجواهر وهو أن العالم حادث؛ وكل حادث له محدث. 
الاستدلال الثاني : الاستدلال بإمكائهاء وهو أن العالم ممكن لأنه مركب؛ وكل ممكن فله علة 
مؤثرة. 
الاستدلال الثالث: الاستدلال بحدوث العرض مثل ما نشاهد من القلاب النطفة علقة ثم مضغة ثم ١‏ 
لحمًا ودمًا إذ لا بد من مؤثر صانم حكيم. ا 
الاستدلال الرابع : الاستدلال بإمكان الأعراض» وهو أن الأجسام متماثلة» فاختصاص كل بما له من ْ٠‏ 
الصفات جائز فلا بد في التخصيص من مخصص له. بعد هذه الوجوه نقول: مدبر العالم إن كان 0 
واجب الوجود فهو المطلوب وإلا كان ممكنًا فله مؤثر ويعود الكلام فيه ويلزم إما الدور أو ١‏ 

ا 
ا 


التسلسل» وأما الانتهاء إلى مؤثر واجب الوجود لذاته والأول بقسميه باطل لما مر. فتعين الثاني وهو 
المطلوب (شرح المواقف  /8‏ 97). 

(9) الممكن: اسم مشترك يطلق على معانٍ: 
الأول: الاصطلاح العامي» التعبير به عما ليس بممتئع الوجود» وعلى هذا يدخل الواجب الوجود 
فيه» ويكون الح الأول ممكن الوجود» أي ليس محال الوجود» وتكون الأشياء بهذا الاعتبار 
فسمين! ممتئع؛ وممكن. 
الثاني : الوضع الخاصي» وهو أن يراد به سلب الضرورة في الوجود والعدم جميعًاء وهو الذي لا 
استحالة في وجوده ولا في عدمه. وخرج الواجب عنه. ويكون المذكور بهذا الاعتبار ثلاثة: ١‏ 
ممكن وجودهء أي ضروري عدمه. 1 واجب وجوده؛ أي ضروري وجوده. 1 وشيء لا 
ضروري في وجوده» ولا في عدمه, بل نسبته إليهما واحدة» وهو المراد بالممكن. 5 
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والمتكلمون لما لم يقولوا بقدم شيء من الممكنات» كان إثبات القديم» إثبانًا لواجب. 


ولا يرد عليهما ما جوزه الحكماء من تعاقب الحوادث من غير بداية» كالحركات 
والأوضاع الفلكية. 

أما أولا: فلما مر في مسألة حدوث العالم . 

وأما ثانيًا: فلأن ذلك إنما هو في المعلات دون العلل الموجدة التي لا بد من 
وجودها مع وجود الل 3ن ولوهم بعضهم أنه يمكن الاستدلال على وجصود الواجب 
بحيث لا يتوقف على امتناع الترجيح بلا مرجح. 

بأن يقال: لا بد أن يكون في الموجودات موجود لا يفتقر إلى الغير؛ دفعًا للدور 
والتسلسل» ولا معين للواجب سوى هذا وفيه نظر لأن مجرد الاستغناء عن الغير لا 
يقنضي الوجوب وامتناع العدم إلا على تقدير بطلان الترجيح بلا مرجح» وإلا لجاز أن 
يكون المستغني عن الغير يوجد ثارة ويعدم أخرى من غير أن يكون ذلك الوجود والعدم 
لذاته 200 ه بل بمجرد الاتفاق» وملهم من توهم صحة الاستدلال بحيث لا يفتشر إلى 
إبطال الدور أو التسلسل وذلك لوجوه: 


الأول : لو لم يكن في الموجودات واجب لكانت بأسرها ممكنة» فيلزم وجود 
الممكنات لذواتهاء وهو محال» وفيه نظر لأن وجود الممكن من ذاته. أنه يلزم لو لم 
يكن كل ممكن مستند إلى ممكن آخر إلى ما لا نهاية وهو معنى التسلسل» وإن أريد 
مجموع الممكنات من حيث هي فلا بد من بيان أن علتها ليس نفسها ولا جزءًا منها بل 
مخارجًا عنها وذلك أحد أدلة إبطال التسلسل؛ وبهذا يظهر أن الوجه الثاني مشتمل على 
إبطال التسلسل وتقريره أن مجموع الممكنات أعني المأخوذ بحيث لا يخرج عنه واحد 
منها ممكن بطريق الأولى» وكل ممكن فله بالضرورة فاعل مستقل أي مستجمع لجميع 
شرائط التأثير؛ وفاعل مجموع الممكئات» لا يجوز أن يكون نفسهاء وهو ظاهر ولا كل 


الثالث: أن يعبر عن ممكن لا ضرورة في وجوده بحال من الأحوال» وهو أخص من الذي سبق» 
وذلك كالكتابة للإنسان» لا كالتغير للمتحرك» فإنه ضروري في حال كوئه متحركاء ولا كالكسوف 
للقمر» فإنه ضروري عند توسط الأرض بينه وبين الشمس» فتصير الأعداد على هذا الوضع أربعة؛ 
١‏ واجب» ؟ ‏ وممكن» ٠"‏ وموجود له ضرورة» 4 - وموجود لا ضرورة له. 
الرابع: أن يخصص الشيء المعدوم في الحال» الذي لا يستحيل وجوده في الاستقبال؛ فيقال له 
ممكن» أي له الوجود بالقوة لا بالفعل» وعلى هذا يقال: العالم في حال وجوده ممكن» بل يقال: 
كان قبل الوجود ممكنًا (معيار العلم في المنطق ص :"9" 11). 

)١(‏ المعلول: انظر شرحا وافيًا لمصطلح «العلة) و«المعلول» في الجرأين الأول والثاني. 
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جزء منه؛ وإلا لزم توارد العلل المستقلة على معلول واحدء مع لزوم كون الشي اهل 
لنفسه ولعلله» لأن المستقل بعلة المركب يجب أن يكون علة لكل جزء منه» إذ لو وقع 
شي, من الأجزاء بعلة أخرى بطل الاستقلال؛ ولا بعض الأجزاء منه. 

أما أولا: فلأنه يلزم أن يكون علة لنفسه؛ ولعلله على ما مر. 

وأما ثانيًا: فلأنه معلول لجرء آخر لأن التقدير أن كل جزء فرض فهو ممكن يستند 
إلى ممكن آخرء فلا يكون مستقلا بالفاعلية. 

وأما ثالنًا: فلأن كل جزء فرض كونه مستقلا بفاعلية ذلك الجموع فعلته أولى بذلك 
لكونه أقدم وأكثر تأثيرّاء وأقل احتياجًاء فلا يتعين شيء من الأجزاء لذلك» فتعين كون 
المستقل بفاعلية جميع الممكنات خارجًا عنها والخارج عن مجموع الممكنات يكون 
واجبًا بالضرورة» وأنت خبير بأن هذا أول الأدلة المذكورة لبطلان التسلسل» وقد سبق 
الكلام فيه تقريرًا واعتراضًا وجوابًاء فلا حاجة إلى الإعادة. 

الوجه الثاليك: مجموع الممكنات ممكن» وكل ممكن فله علة بها يجب وجوده لأن 
الممكن ما لم يجب وجوده لم يوجد على ما مر والعلة التي بها يجب وجود المجموع 
المركب من الممكنات الصرفة لا يجوز أن يكون بعضًا من جملتها لأن كل بعض يفرض 
فله علة يفتقر هو إليها. فلا يتحقق وجوب الوجود بالنظر إلى مجرد وجوده؛ فتعين أن 
يكون خارججا عنها وهو الواجب؛ وهذا بخلاف المجموع المفروض عن الواجب 
والممكنات» فإن بعضًا منه أعني الواجب بحيث يتعين للعلية؛ ويتحقق الوجوب بالنظر 
إليه؛ ولما كان وجوب الوجود في قوة امتناع العدم» كان بهذا تقريرًا آخرء وهو أنه لا بد 
لمجموع الممكنات من فاعل مستقل يمتئع عدمها بالنظر إلى وجوده؛ ولا شيء من أجزاء 
المجموع كذلك. ولا خفاء في رجوع هذا إلى بعض أدلة إبطال التسلسل» وورود المنع 
بأن ما بعد المعلول المحض إلى ما لا نهاية. كذلك أي يجب به وجود المجموع ويمتنع 
عذلمه . 

الوجه الرابع: أن العلة التامة للحادث المقارنة له في أن حدوثه ضرورة امتناع 
تخلف المعلول عن العلة» أو تقدمه عليهاء لو لم يكن واجبًا أو مشتملا عليه لزم المحال 
لأنها لو كانت ممكنة بتمامهاء فإما أن يكون لها علة من خارج» فلا تكون ثامة لاحتياج 
الحادث إلى تلك العلة الخارجة أيضاء وقد فرضناها تامة هذا خلف. 

وإما أن لا يكون لها علة من خارج وحينئدٍ إما أن يمتنع وجودها قبل ذلك الحادث 
فيلزم الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي؛ وإما أن يمكن فيكون اختصاصها 
بالزمن المعين ترجيشًا بلا مرجح وفيه نظر. 
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أما أولا: فانتفاضة بالجملة المشتملة على الواجب والدفع الدفع. 


وأما ثانيًا: فلأنا نختار أن وجود تلك العلة قبل الحادث ممتئع دائمًا ومعه ممكن 
دائمًا ولا انقلاب» وإنما يلزم الالقلاب لو امتنع الحادث وأمكن معه على أن الظرف 
متعلق بالامتناع» وقد سبق مثل ذلك . 


المبحث الثاني 
الاستدلال بعالم الأجسام على وجود الصانع 


(قال: المبحث الثاني» الظاهر في نظر الكل هو عالم الأجسام من الفلكيات» 
والعنصريات مفرداتها ومركباتهاء شاع فيما بينها الاستدلال بلواتها وصفاتها لإمكانها أو 
حد وقنها على وجود صانع قديم قادر عليم وكثر في كلام الله تعالى الإرشاد إلى ذلك لأنه 
أنفع للجمهور وأوقع في النفوس لما في دقة الأدلة الحكمية من فتح باب الشبهات ولم 
يعبأ باحتمال أن يكون ذلك الصائع غير الواجب تعالى(2. أما شهادة الحدث بأنه لا يكون 
إلا غنيًا مطلثاء وهو المعنى بالواجب فيكون من الإقناعيات التي قلما يخلو استكثارها عن 
التأدي إلى اليقين. وإما لانسياق الذهن إلى أنه لو كان مخلوقًا فخلقه أولى بهذه الصفات» 
فلا يذهب ذلك إلى غير النهاية؛ وإما لأن المقصود الرد على من لا يقر بهذا العالم 
بموجود له الخلق 0 ومنه المبدأ وإليه المنتهى. وقد أشير إلى اعتراف الكل به عند 
الاضطرار تنبيهًا على أنه مع ثبوته بالبرهان والإقناع من المشهورات جريًا على ما هو اللائق 
بالمطالب العالية) . 


المبحث الثاني: قد سبقت الدلالة على وجود الصائع بالبراهين» وهلهنا يشير إلى 
وجوه إفناعية» وإلى كونه من المشهورات التي لم يخالف فيها أحد ممن يعتد به بذلا 
للمجهود في إثبات ما هو أعظم المطالب العالية. بيان ذلك أنه لا يشك أحد في وجود 
عالم الأجسام من الأفلاك والكواكب» والعناصر والمركبات المعدئية والنباتية والحيوانية 
وفي اختلاف صفات لها وأحوال» وقد صح الاستدلال بذواتها وصفاتها لإمكانها 


)١(‏ مثل قوله تعالى: ولد حَلَتَنَا لسن ين سُكَكَو ين لبو ثم جا جمد تند فى كار تكبو 2) 3 سَلننا 
تلد عَقد دعكا اكد مزه تكلتت الشزجة عطما 4ب لير تا 3 ناته حَلكًا عا 
َتَبَارَكَ أنه أَعْسَنُّ لَلْتِفيكَ )4 [المؤمنون: 5 - 14]. وقوله تعالى: طاألَيِى أن الْمَرْتٌ وا م 
نك سن علا وشو امير امور 3)) ألَيِى علق سبع سَملوأٍ انا نَا ترا فف لق البَمَنِ ين تون تنيع 
0 ين فور 9)» [الملك: 5 "]. 
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وحدوثها على وجود صانع قديم قادر حكيم فتأتي في أربعة طرق هي الشائعة فيما بين 
التدموون وأكيو إليها :في أكثر من ثتالين :مرضيكا :من كنات الل تال وله تال لاي 
فى حَلق لصوب َالأرس مَاخيكّبٍ الل وَالثَمَارٍ وَالدّكِ لت جرى فى ابر يما يم النّاسَ 
وَمَآ َزْلَ لَه ين التسَا ين مو كَأْنيَا بو الأَرْضٌ بَمَدَ ونا وَيَكّ يبا ين حكُلٍ آي مَتسْرِينٍ 
الزوئج وَالشَسَابٍ الْمسَكَر َنم المل وَالْأرضٍ لأبب لِمَررِ يمقلُوم ©2 اك دنا 
وكقوله تعالى: «وَسَخْرٌ لحكُم ايل وَالتَهَارَ والقنْس وَالْثَمرٌ الهم مسرت يأمري 
[الدحل: ؟1]. وكقوله تعالى: ل«سَيُرِبهِمْ َإينَا فى الأنَانِ مف أشِي» [فصلت: 57]. 
وكقوله تعالى: «آلر تدك ين تأر تهين 09)» [المرسلات: .]7١‏ وكقوله تعالى: اومن 
ميديو خَقُ لسوت وَالدرْضٍ وَخيلث الِليِكْْ مَلويْ4 [الروم: ١؟].‏ 

إلى غير ذلك من مواضع الإرشاد إلى الاستدلال بالعالم الأعلى من الأثلاك 
والكواكب وحركاتها وأوضاعهاء والأحوال المتعلقة بهاء وبالعالم الأسفل من طبقات 
العناصر» ومراتب امتزاجاتهاء والآثار العلوية والسفلية» وأحوال المعادن والنبات 
والحيوانات» سيما الإنسان» وما أودع بدنه مما يشهد به علم التشريح'ا' وروحه بما 
ذكر في علم النفس ومبنى الكل على أن افتقار الممكن إلى الموجد. والحادث إلى 
المحدث ضروري» تشهد به الفطرة» وأن فاعل العجائب والغرائب على الوجه الأوفق 
الأصلح لا يكون إلا قادرًا حكيمًا. فإن قيل: سلمنا ذلك لكن لم لا يجوز أن يكون 
ذلك الصائم جوهرًا روحانيًا من جملة الممكنات دون الواجب تعالى وتقدس. 

فالجواب؛: من وجوه: 

الأول: أنه يعلم بالحدس والتخمين أن الصانع لمثل هذا لا يكون إلا غنيا 
مطلقًا يفتقر إليه في كل شيى؛ ولا يفتقر هو إلى شيء بل يكون وجوده لذاته؛ 


)١(‏ علم التشريح: هو عبارة عن علم تعرف به أعضاء الإنسان بأعيائها وأشكالها وأقدارها وأعدادها 
وأصنافها وأوضاعها ومنافعهاء وأما العلم بكيفية مباشرة التشريح فهو علم آخر يسمى بعلم التشريح 
المشتمل على كتاب جاليئرس (كشاف اصطلاحات الفئون .)440/١‏ وعلم التشريح هو علم دراسة 
بئاء الجسمء ومواقم أعضائه بعضها من بعض» وذلك عن طريق تقطيعه إلى أجزاء فإذا امتدت 
الدراسة إلى أنسجة الجسم وجرى فحصها تحت المجهر سميت حيئئكٍ التشريح المجهري» أو علم 
الأنسجة. ومن العلماء في تاريخ هذا العلم اهيروفليس» من علماء جامعة الإسكندرية على عهد 


البطالسة في أراخر القرن الرابع قبل الميلاد» ثم جاليئوس الذي عاش في القرن الثاني ميلادي الذي 
ترك أثْرًا علميًا في الطب حتى القرن السابع عشر الميلادي تقريبًا. درس جسم الإنسان وعلم 
التشريح وأجرى بحوثه على الحيوانات. ومن المحدثين افيزاليوس) الذي وضع التشريح في صورته 


الحديئة (الموسوعة العربية الميسرة ص ,.)05١‏ 
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فيكون الدليل من الإقناعيات» والاستكثار منها كثيرًا مما يقوي الظن بحيث يفضي إلى 
البقين . 

الثاني : أن ذهن العاقل ينساق إلى أن هذا الصائع إن كان هو الواجب الخالق 
فذاك» وإن كان هو مخلوقاء فخالقه أولى بأن يكون قادرًا حكيمّاء ولا يذهب ذلك إلى 
غير النهاية لظهور بعض أدلة بطلان التسلسل» فيكون المنتهى إلى الواجب تعالى وتقدس 
ولهدذًا صرح في كثير من المواضع بأن تلك الآيات إنما هي لقوم يعقلون”"' . 


الثالث: أن المقصود بالإرشاد إلى هذه الاستدلالات تنبيه من لم يعترف بوجود 
صانع يكون منه المبدأ وإليه المنتهى وله الأمر والنهي وكونه ملجأ الكل عند انقطاع الرجاء 
من المخلوقات مذكور في بعض المواضع من التنزيل كقوله تعالى: ًا رسكب في لتك 
دوا أله مولصِين» [العنكبوت: 150]. وكقوله تعالى: #أمَّن بجِيبٌ الْمُضِْطْنٌ إِذا دَمّاةُ 
الدمل: ؟1]. وكقوله تعالى: وَآن مَألتهُر َنْ علق التكوتٍ وَلايْسَ يرل هذ 
[لقمان: 115 إلى غير ذلك تنبيهًا على أنه مع ثبوته بالأدلة القطعية والوجوه الإقناعية 
مشهور يعترف به الجمهور؛ ومن المعترفين بالنبوّة وغيرهم» إما بحسب الفطرة» أو 
بحسب التهدي إليه» واجب بالاستدلالات الخفية على ما نقل عن الأعرابي أنه قال: 
االبجرة تذل على البغير» .وآثان الأقنام .على المسيرء .قسماء'ذات. ابراج”؟2:. وأرضن فاك 
افجاج”": ألا تدل على اللطيف الخبير). 


وخالفت الملاحدة في وجود الصانع لا بمعنى أنه لا صائع للعالم؛ ولا بمعنى أنه 
لبس بموجود ولا معدوم) بللا واسطة. بل ؛ لمعل أنه مبدع لجميع المتقابلاات من الوجود 


)١(‏ من ذلك قوله تعالى: طدَتْيْرِينٍ ارج والتحاب الْتسكّر ينم العمل وَالْأرْضٍ لأبلت لِمَرْرِ يَنْيلون» 
[البقرة: 14١]»؛‏ وقوله تعالى: «إإنَّ في دلت لَأَينتَ لَتَرْوِ يَمْقَنُت» [البقرة: 21١14‏ وقوله تعالى؛ 
ادجم سَطُرث بتي إك فى ذلك لَأَيتِ لمر يَمْقاويت4 [النحل: 011١‏ وقوله تعالى: إن في 
َِكَ ليد لير يف4 [الدحل: 117]» وقوله تعالى! طميئي. بد الأريت بَند مَرْيَهاً إك فى ذلك 
ديلت مور يمْقأورت* [الروم: 4 وقوله تعالى: «ححَدَلِكَ شَيْلُ الأَيْتِ لِتَرر بَمْيَت» 
[الروم: 2]718 وقوله تعالى: لكلَيًا بد الأرْسٌ بِنْدَ موت ورين آلباج لنت لَتَررِ يَنقنَ4 [الجائية: 5]. 

(؟) هو من قوله تعالى: رامل ذَاتِ الروج 42 [البروج: 0]١‏ وقوله تعالى: رمد جْمَلنَا في المآ يروما 
دتما للتَطرد4)9 [الحجر: 15].» وقوله تعالى: طتَبَارَكَ الى بمصلٌ في السَمَل روباك [الفرقان: 
.]١‏ 

(5) هو من قوله تعالى: اوَحَمَلْنا ذا ِسَلمًا سملا لُصَلَهُم يَْتَدُوَ» [الأنبياء: 017١‏ وقوله تعالى: طرَالَهُ 
جَمَلَ لك الْأرْسَ بساطا©) لِتَتلكوًا يتا سبلا يبَاجا(ق)4 [نوح: 015 .]١٠١‏ 


| | 
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والعدم؛ والوحدة والكثرة والوجوب والإمكان فهو متعلل عن أن يتصف بشيء منهاء فلا 
يكال له بوهوده ولا رحد ولا راسي مبالحة فى اللدزيهي ولا خناء كي أنه نيان بي 
البطلان. 
المبحث الثالث 
ذات الواجب تخالف الممكنات” 

(قال: ذات الواجب تخالف ذوات الممكناث» وإلا لكانث امثيازه بخصوصيته؛ 
وحينئلٍ فالوجوب إما للذات فيلزم وجوب الممكنات أو مع الخصوصية فيلزم إمكان 
الواجب لتركبه وقيل: بل نماثلها وتمتاز بالوجوب والحياة وكمال العلم والقدرة أو 
بالألوهية الموجبة للأربعة بمثل ما مرث من أدلة اشتراك الوجود ورد بأنها إنما تفيد اتحاد 
مفهوم الذاث الصادق على الذواث. لا تماثل الذوات لأن وقوعه عليها وقوع اللازم لا 
لذاتي كما مر في الوجود). 

المبحث الثالثك: الحق أن الواجب تعالى يخالف الممكنات في الذات والحقيقة» 
إذ لو تماثلا» وامثاز كل عن الآخر بخصوصه. فمثل الوجوب والإمكان إما أن يكون 
من لوازم الذاث؛ فيلزم اشتراك الكل فيه» أو الذات مع الخصوصية» فيلزم التركيب 
المنافي للوجوب الذائي» نعم تشارك ذاته ذات الممكنات» بمعنى أن مفهوم الذات 
أعني ما يقوم بنفسه» ويقوم به غيره صادق على الكلء. صدق العارض على 
المعروض؛ كما أن وجود الواجب» ووجود الممكن مع اختلافهما بالحقيقة يشتركان 
في مطلق الوجود الواقع عليهماء وقوع لازم خارجي غير مقوم بالأدلة المذكورة في 
اشتراك الوجود من صحة القسمة إلى الواجب والممكن؛ ومن الجزم بالمطلق مع 
التردد فى الخصوصية» ومن اتحاد المقابل؛ بل لا يتغير إلا الاشتراك في مفهوم 
الذات» وصدقه على جميع الذوات من غير دلالة على تماثل الذوات وتشاركها في 
الحقيقة . 

فما ذهب إليه بعض المتكلمين أن ذات الواجب تمائل سائر الذوات وإنما تمتاز 
بأحوال أربعة هي الوجود الواجبي الذي قد يعبر عنه بالوجوب» والحياة والعلم التام» 
والقدرة الكاملة؛ أو بحالة مخامسة تسمى بالإللهية هى الموجبة لهذه الأربع تنسكا بالوجوه 
المذكورة. غلط من باب اشتباه العارض لمر درن 


)١(‏ انظر شرح المواتف ,1١ ١7/8‏ المقصد الثاني: في أن ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات. 
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م ا سيت 
فإن قيل: فكيف لم يلزم المتكلمين القائلين بتمام وجود الواجب والممكن تركب 
الواجب...؟ 
قلنا: لأن المتصف بالوجوب» والمقتضي للوجوب هو المخالفة الماهية لسائر 
الجاسراكةة لقره انه عي 


فى أن الصانع أزلي أبدي 

(لما كان الواجب ما يمتنع عدمه لم يحتج بعد إثباته كونه أزليَا أبديًا. والمتكلمون 
لما اقتصروا على إثبات صانع للعالم افتقروا ببيانهم إلى إثبات ذلك فالأزلية لإبطال 
التسلسل ولما سيجيء من أن الكل بقدرة القديم والأبدية لما مر من استلزام القديم امتناع 
العدم) , 

قال: المبحث الرابع: قد يجعل من مطالب هذا الباب أن الصانع أزلي أبدي؛ ولا 
حاجة إليه» بعد إثبات واجب الوجود لذاته لأن من ضرورة وجوب الوجود امتناع العدم 
أزلا وأبذا. 

وبعض المتكلمين لما انتقروا في البيان على أن لهذا العالم صانعًا من غير بيان كونه 
واجبًا أو ممكئاء افتقروا إلى إثبات كونه أزليًا أبديًا فبينوا: 


)١(‏ قال في المواقف: إن ذاته تعالى مدخالفة لسائر الذوات فهو مئزه عن المثل والند تعالى عن ذلك علوًا 
كبيرّاء وقال قدماء المتكلمين: ذاته تعالى مماثلة لسائر الذواث» وإنما تمتاز عن سائر الذوات 
بأحوال أربعة: الوجوب» والحياة» والعلم التام والقدرة التامة» وأما عند أبي هاشم يمتاز بحالة 
خامسة هي موجبة لهذه الأربعة نسميها بالإللهية. لنا: لو شاركه غيره في الذات لخالفه بالتعين 
ضرورة الاثنيئية وما به الإشراك غير ما به الامتياز فيلزم التركيب؛ وهو ينافي الوجوب الذاتي. 
احتجوا على كون الذات مشتركة بما مرّ في اشتراك الوجود من الوجوه وتقريرها هنا أن الذات تنقسم 
إلى الواجب والممكن ومورد القسمة مشترك بين أقسامه وأيضًا فنحن نجزم به مع التردد في 
الخصوصيات والجواب أن المشترك مفهوم الذات وأله عارض للذرات المخصوصة وهذا الغلط 

منشأه عدم الفرق بين مفهوم الموضوع الذي يسمى عنوان الموضوع وبين ما صدق عليه المفهوم 
الذي يسمى ذات الموضوع؛ وهذه منشأ لكثير من الشبه من تلك الشبه: قولهم الوجود مشترك إذ 
تجزم به ولتردد في الخصوصيات» فنقول: المجزوم به مفهوم الوجود لا ما صدق عليه الوجود. 
والنزاع فيه. ومنها قولهم: الوجود زائد إذ نعقل الوجود دون الماهية وبالعكس. قلنا فيه ما تقدم, 
ومنها: الوحدة عدمية وإلا تسلسل. قلنا: منهوم الوحدة عدميًا لا وجوديًا ولا يلزم هذا التسلسل 
فيما صدق عليه فإنه مختلف. ومنها: الصفات زائدة على الذات وإلا لكان المفهوم من العلم ومن 
القدرة واحدًا. قلنا؛ يكون ما صدقا عليه واحدّاء وأما المفهوم فلا (شرح المواقف ,)1١ 1١7/8‏ 
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الأول: بأنه لو كان حادنًا لكان له محدث ويتسلسل» وبأنا سنقيم الدلالة على أن 
الثاني : بأن القديم يمتنع عليه العدم لكونه واجبًا أو منتهيًا إليه بطريق الإيجاب. لأن 
الصادر بطريق الاختيار يكون مسبوقًا بالعدم . وقد سبق بيان ذلك0 , 


)١(‏ قال الإمام فخر الدين الرازي في «المطالب العالية في العلم الإللهي» :114/١‏ في بيان وجوب كوله 
أزليًا وأبديًا: أنه حين كان موجوداء إما أن يقال: إنه كان ممكن الوجود لذاته؛ أو كان واجب 
الوجود لذاته . فإن قلنا: إنه ممكن الوجود لذائه» وكل ممكن الوجود لذاته فإنه لا يوجد إلا بسبب» 
فالمغنى عن السبب مفتقر إلى السبب. هذا خلف» وإن قلنا: إنه كان واجب الوجود لذاته؛ء فلو 
فرضنا أنه عدم في وقت من الأوقات؛ فحينئظٍ انتقل من الوجوب الذاتي» إما إلى الإمكان الذاتي» 
أو إلى الامتناع الذاتي» وكل ذلك محال؛ لأن على هذا التقدير يكون ذلك الوجوب الذاتي قابلا 
للتغيير» وكل ما كان قابلا للتغيير فإنه لا يكون وجوبًا بالذات» ينتج: أن الوجوب بالذات ليس 
وجوبًا بالذات. هذا شلف. فيثبت بمجموع ما لخصناه: أن واجب الوجود لذاته يجب أن يكون 
أزليًا أبديًا. وهذا تمام المقصود من هذا الباب. 


الفصل الثاني 
في التدزيهات 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: فى التوحيد. 

المبيحث الثاني : اله تعالى لبس بجسم ولا جوهر ولا عرض . 
المبحث الثالث : الله تعالى لا يتّحد بغيره. 

المبحث الرابع : امتناع اتصاف الله تعالى بالحوادث . 


الفصل الثانى 
في التنزيهات لله تعالى'") 


[السحث الأول] 
[في التوحيد] 


(وفيه مباحث: 

الأول: في التوحيد"" الواجب لا كثرة فيه أجزاء» لأن المركب ممكنء ولا أفراد» 
لوجوه: 

الأول: لى وجد واجبان لزم نقل الماهية وإلا لكان ممكئاء يعلل إما بها فيتقدم على 
نفسه ضرورة تقدم العلة بالوجوب»؛ وإما بغيرها فلا يكون ذاتيّاء فكان تمايزها يتعين) 
وهو ثبوتي فيه تركب الواجب. 

الثاني : لى تعدد الواجب فالتعين الذي به الامثياز إما نفس الماهية الواجبة أو بهاء 
ويلازمهاء فلا تعدد وينفصل فلا وجوب. 


)١(‏ انظر شرح المواقف 77/8 - 44. المقصد الثاني: في تنزيهه تعالى وهي الصفات السلبية وفيه سبعة 
مقاصد : 
المتصد الأول: أنه تعالى ليس في جهة ولا في مكان. 
المقصد الثاني: في أنه تعالى ليس بجسم. ْ 
المقصد الثالث : أنه تعالى ليس جوهرًا ولا عرضًا. 
المقصد الرابع : أنه تعالى ليس في زمان. 
المقصد الخامس: في أله تعالى لا يتحد بغيره. 
المقصد السادس: أنه تعالى يمتئع أن يقوم بذاته. 
المقصد السابع : أنه تعالى لا ينصف بشيء. 
(؟) انظر شرح المواقف 4 .0١‏ المرصد الثالث: في توحيده تعالى» وهو أنه يمتنع وجود إللهين. 
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الثالث: لو تعدد فالوجوب والتعين إن جاز إهلاكهما لزم الوجوب بلا تعين» وهو 
محال؛ والتعين بلا وجوب وهو إمكان» وإن لم يجز كان الوجوب بالتعين فيدورء أو 
بالعكس أو كلاهما بالذات» ذفلا تعددء أو ينفصل فلا وجوب). 

قال: الفصل الثاني: في التنزيهات: أي سلب ما لا يليق بالواجب عنه وفيه 
مباحث : 

الأول: في نفي الكثرة عنه بحسب الأجزاءء بأن يتركب من جزأين فأكثر وبحسب 
ارات بانة يكرت موحرم واجين إن أكر» وانتدل على تفي الترقيب» بان كل مركت 
محتاج إلى الجزء الذي هو غيره» وكل محتاج إلى الغير ممكن؛ لأن ذاته من دون 
ملاحظة الغير لا يكون كافيًا في وجوده. وإن لم يكن ذلك الغير فاعلا له خارجًا عن 
وبأن كل جزء منه. فإما أن يكون واجبًا فيتعدد الواجب وسنبطله! أو لا فيحتاج الواجب 
إلى الممكن فيكون أولى بالإمكان. وبأنه إما أن يحتاج أحد الجرأين إلى الآخر فيكون 
ممكئاء ويلزم إمكان الواجب» أو لا فلا يلتكم منهما حقيقة واحدة» كالحجر الموضوع 
بجنب الإنسان» واستدل على امتناع تعدد الواجب بوجوه: 

الأول: لو كان الواجب مشتركًا بين اثنين لكان بينهما تمايز لامتناع الاثنينية''2 بدون 
التمايزه وما به التمايز. غير ما به الاشتراك ضرورة. فيلزم تركب كل من الواجبين مما به 
الاشتراك» وما به الامتياز وهو محال. 

لا يقال هذاء إنما يلزم لو كان الوجوب المشترك مقومّاء وهو ممنوع لجواز أن 
يكون عارضًاء والاشتراك في العارض مع الامتياز بخصوصه لا يوجب التركب. لأنا نقول 
وجوب الواجب نفس ماهيته. إذ لو كان عارضًا لها كان ممكنًا معلا بهاء إذ لو علل 
بغيرها لم يكن ذاتيّاء وإذا علل بها يلزم تقدمها على نفسه. لأن العلة متقدمة على 
المعلول بالوجود» والوجوب. وإذا كان الوجوب نفس الماهية» كان الاشتراك فيها 
اشتراكًا في الماهية. والماهية مع الخصوصية مركبة قطعًا. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن تكون الخصوصية من العوارض. 

قلنا: لأنها تكون معللة بالماهية؛ أو بما تقوم بها من الصفات وهو ينافي التعدد 
المفروضء إذ الواجب لا يكئون بدون تلك الخصوصية أو بأمر منفصل؛ فيلزم الاحتياج 
المنافي للوجوب الوجود. وهذا يصلح أن يجعل دليلا مستقلا. 


)١(‏ الاثنبنية: هي كون الطبيعة ذات وحدتين» ويقابلها كون الطبيعة ذات وحدة أو وحدات» والاثنان هما 
الغيران. وقال بعض المتكلمين: ليس كل اثنين بغيرين (كشاف اصطلاحات الفئون .)49/1١‏ 
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بأن يقال: لو تعدد الواجب . فالتعين الذي به الامتياز إن كان نفس الماهية الواجبة 
أو معللًا بها أو بلازمها فلا تعدد» وإن كان معللًا بأمر منفصل فلا وجوب بالذات لامتناع 
احتياج الواجب في تعينه إلى أمر منفصل فلهذا جعل في المتن دليلا ثانًا. 

الثالث : لو كان الواجب أكثر من واحد لكان لكل منهما تعين وهوية ضرورة وحيققل 
إما أن يكون بين الوجوب والإمكان والتعين لزوم أولاء فإن لم يكن جاز انفكاكهما لزم 
جواز الوجوب بدون التعين وهو محال لأن كل موجود متعين» وجراز التعين بدون 
الوجوب وهو ينافي كون الوجوب ذائيّاء بل يستلزم كون الواجب ممكناء حيث نعين بلا 
وجوب؛ وإن كان بين الوجوب والتعين لزوم؛ فإن كان الوجوب بالتعين لزم تقدم 
الوجوب على نفسه ضرورة تقدم العلة على المعلول بالوجود والوجوب مع محال آخرء 
وهو كون الوجوب الذاتي بالغير» إن جعل التعين زائدّاء وإن كان التعين بالوجوب أو 
كلاهما بالذات لزم خلاف المفروض» وهو تعدد الواجب. لأن تعين المعلول لازم غير 
متخلف» فلا يوجد الواجب بدونه؛ وإن كان التعين والوجود بأمر منفصل» لم يكن 
الواجب واجبًا بالذات لاستحالة احتياجه في الوجوب والتعين! بل في أحدهما إلى أمر 
منفصل وهو ظاهر”'' . 

طرق المتكلمين فى نفى التعدد والكثرة 

(الرابع: لو وجد إللهان فوقع المقدور الذي قصداه. إما أن يكون بما ينبغي أن 
يكون للاستدلال أو بكل منهما فيلزم مقدورين قادرين. أو بأحدهما فيلزم الترجيح بلا 
مرجح. لأن نسبة المقدورات إليهما على السواء. لأن القادربة بالذات والمقدورية 
بالإمكان , 

الخامس: إذا أراد أحدهما أمرًا فإن لم يتمكن الآخر من إرادة ضده فعاجز. إذ لا 
مائع سوى تعلق قدرة الأول. وإن تنمكن لزم من فرض وقوعهما إما وقوع الضدين وهو 
محال. أو لا وقوعهما. وهو عجز لهما مع الاستحالة في مثل حركة جسم وسكونه أو 
وقوعه أحدهما فقط وهو ترجيح بلا مرجح مع عجز من لم يقع مراده. 

السادس: إن اتفقا على مقدور لزم التوارد وإلا فالتمانع . 

السابع : ما به التمايز إن كان من لوازم الألوهية فباطل وإلا فيمكن ارتفاعه فترتفع 


الاثنينية. 


)١(‏ انظر «المطالب العالية من العلم الإللهي» لاومام فخر الدين الرازي 41/7 - ؟١١.‏ الفصل الثاني: في 
حكاية دلائل المتكلمين على أنه الإلله واحد. 


م 1 المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في التنزيهات) 


الثامن: لا دليل على الثاني فيجب نفيه وإلا لزم محالات. 

التاسع : لى تعدد لم يتناه إذ لا أولوية. 

العاشر: الأدلة السمعية من الإجماع والنصوص القطعية وفي بعض ما سبق ضعف لا 
يخفى) . 

الرابع: شروع في طرق المتكلمين فمئها أنه لو وجد إللهان؛ ويتصفان لا محالة 
بصفات الألوهية من العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك. فإذا قصد إلى إيجاد مقدور 
معين؛ كحركة جسم معين في زمان معين» فوقوعه إما أن يكون بهما فيلزم مقدور بين 
قادرين مستقلين» بمعنى استقلال كل منهما بإيجاده» وقد سبق في بحث العلة امتناع 
ذلك. وإما أن يكون بأحدهماء فيلزم الترجيح بلا مرجح» لأن المقتضى للقادرية ذات 
الإلله؛ وللمقدورية! إمكان الممكن فنسبة الممكنات إلى الإللهين المفروضين على السوية 
من غير رجحان. 

لا يقال يجوز أن لا يقع مثل هذا المقدور للزوم المحال» أو يقع بهما جميعًاا لا 
بكل منهما ليلزم المحال. لأنا نقول للأول باطل للزوم عجزهماء ولأن المانع عند وقوعه 
بأحدهما ليس إلا وقوعه بالآخرء فيلزم من عدم وقوعه بهما وقوعه بهما. وكذا الثاني 
لأن التقدير استقلال كل منهما بالقدرة والإرادة. 

الوجه الخامس: أنه لو وجد إللهان بصفة الألوهية» فإذا أراد أحدهما أمرًا كحركة 
جسم مثلًا فإما أن يتمكن الآخر من إرادة ضده أو لا؟ وكلاهما محال. أما الأول: فلأنه 
لو فرض تعلق إرادته بذلك الضد. فإما أن يقع مرادهما وهو محال لاستلزام اجتماع 
الضدين» أو لا يقع مراد واحد منهما وهو محال لاستلزامه عجز الإللهين الموصوفين 
بكمال القدرة على ما هو المفروض ولاستلزامه ارتفاع الضدين المفروض امتناع خلو 
المحل عنهما كحركة جسم وسكونه في زمان واحد؛ معين؛؟ أو يقع مراد أحدهما درن 
الاخر وهو محال لاستلزامه الترجيح بلا مرجح» وعجز من فرض قادرًا حيث لم يقع 
مرأذه. 

وأما الثاني: فلأنه يستلزم عجز الآخر حيث لم يقدر على ما هو ممكن في نفسه 
أعني إرادة الضدء والمقدمات كلها بيّنة سوى هذهء فإنها ربما تمنع ويقال لا نسلم أن 
مخالفة أحدهما للآخرء وإرادة ضد ما أراده ممكنة حتى يكون عدم القدرة عليها عجرًا! 
وذلك أن الممكن في نفسه ربما يصير ممتنعًا بحسب شرط» ككون الجسم في هذا الحيّر 
حال الكون في حيّز آخر. 
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والجواب: أن الممكن في ذاته ممكن على كل حال ضرورة امتناع الانقلاب؛ 
والممتنع فيما ذكرتم من تحيّز الجسم هو الاجتماع أعني كونه في آن واحدء في حيّزين 
فكذا هلهنا يمتنع اجتماع الإرادتين» وهو لا ينافي إمكان كل منهماء فثعين أن لزوم 
المحال» إنما هو من وجود الإللهين. فإن قيل: كل منهما عالم بوجوه المصالح 
والمفاسد. فإذا على المصلحة في أحد الضدين» امتنع إرادة الآخر. 


قلنا: لو سلم كون الإرادة تابعة للمصلحة؛ ففرض الكلام فيما إذا اسئوت في 
الضدين وجوه المصالح . 

فإن قيل: ما ذكرتم لازم في الواحد إذا وجد المقدور؛ فإنه لا يبقى قادرًا عليه؛ 
ضرورة امتناع إيجاد الموجود فيلزم أن لا يصلح للألوهية. 

قلنا: عدم القدرة منا على تنفيذ القدرة لبس عجرًا بل كمالًا للقدرة بخلاف عدم 
القدرة بناء على سد الغير طريق القدرة عليه» فإله عجز بتعجيز الغير إياه. 

٠ 0 |‏ إل |» ولاس »م 5 1 الى ا 0 0 

«ونذا البرفان: يشمى برهان التمانه13) وإليه الإشارة بقوله تعالى: #لق كن يما >الهة 
إلا اله لفسدئا» [الأنبياء: ؟؟]. 

فإن أريد بالفساد عدم التكون» فتقديره أنه لو تعدد الإلله لم تتكون السماء 
والأرض» لأن تكونهما إما لمجموع القدرتين» أو بكل منهما أو بأحدهماء والكل باطل. 

أما الأول: فلأن من شأن الإلله كمال القدرة. 

وأما الآخران فلما مد. وإن أريد بالفساد الخروج عما هما عليه من النظام فتقديره 
أنه لو تعدد الإلله لكان بيئهما التنازع والتغالب» وتميّز صنع كلّ عن صنع الآخر بحكم 


)١(‏ قال الإمام فخر الدين الرازي في «المطالب العالية من العلم الإللهي» 91/7: في حكاية دلائل 
المتكلمين عن أن الإلله واحد: اعلم أنهم ذكروا أنواعًا من الدلائل» أقواها دليل التمانع» فقالوا: لو 
قدرنا إللهين قادرين على جميع الممكنات؛ ثم أراد أحدهما تحريك الجسم وأراد الآخر تسكينه؛ 
فإما أن يحصل المراد معاء أو يحصل أحدهما دون الآخرء والأقسام الثلاثة باطلة» فكان القول 
بوجود الإللهين باطلا. أما الحصر فظاهر» وأما أنه يمتنع حصول المرادين معًا فلأنه يلزم حصول 
المرادين معّاء فالدليل عليه: أن المالم من حصول مراد هذاء ليس مجرد كون الثاني قادرّاء وإنما 
المائع من حصول مراد الأول هو حصول مراد الثاني » والحكم لا يحصل إلا عند حصول العلة» 
فامتتاع مراد هذا معلل بحصول مراد ذلك» وامتناع حصول مراد ذلك معلل بحصول مراد هذاء فلو 
امتنم المرادانث معاء لزم حصول المرادين معاء حتى يكون وجود كل واحد منهما مائعًا من حصول 
الآخرء فيثبت أن امتناع كل واحد منهماء يوجب حصول كل واحد منهماء وما أقضى نفيه إلى ثبوته 
كان باطلا فالقول بامتناع المرادين مما وجب أن يكو باطلا. 


ممم سب ب ا ب ووس ا د تس 
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اللزوم العادي» فلم يحصل بين أجزاء العالم هذا الالتئام الذي باعتباره صار الكل بمنزلة 
شخص واحدء ويختل النظام الذي به بقاء الأنواع وترتب الآثار. 
الوجه السابع: لو تعدد الإلله فما به التمايز لا يجوز أن يكون من لوازم الإللهية 
ضرورة اشتراكهماء بل من العوارض فيجوز مفارقتهاء فترفع الاثلينية» فيلزم جواز وحدة 
الاثنين وهو محال. 
الوجه الثامن: أن الواحد كاف ولا دليل على الثاني» فيجب نفيه»ء وإلا لزم 
جهالات لا تحصى مثل كل موجود تبصره اليوم غير الذي كان بالأمس ونحو ذلك فإن 
1 قبل: كان الله فى الأزل ولا دليل عليه. 
ا وأجيب: بأن المراد أن ما لا دليل لنا عليه يجب عليئا نفيه. ولنا.دليل على وجوده 
في الأزل. 
0 وقد يجاب: بأن المراد أن ما لا يمكن أن يقوم عليه دليل يجب نفيه. والله الواحد 
ْ قد قام عليه الدليل فيما لا يزال» وإن لم يمكن في الأزل بخلاف الشريك» فإنه لو كان 
عليه دليل» فإما أزلي وهو باطلء لأنه لا يلزم افتقاره إلى المؤثر بل لا يجوز عند 
المتكلمين» وإما -حادث وهو لا يستدعي مؤيرًا ثانيًاء ولا يخفى ضعفه بل ضعف هذا 
المأخل. 
الوجه التاسع : إنه لا أولية لعدد دون عددء. فلو تعدد لم ينحصر في عدد واللازم 
باطل لما سبق من الأدلة على تناهي كل ما دخل تحث الوجود وقد سبق ضعفه. 
ا الوجه العاشر: أن بعثة الأنبياء عليهم السلام وصدقهم بدلالة المعجزات لا يتوقف 
1 على الوحدانية» فيجوز التمسك بالأدلة السمعية؛ كإجماع الأنبياء على الدعوة إلى التوحيد 
وما قبل: إن التعدد يستلزم الإمكان لما عرف من أدلة التوحيد وما لم يعرف أن الله 
بشيم ١‏ لأن غايته استلزام الوجوب الوحدة لا استلزام معرفيه» معرفتها فضلا عن التوقف» 
ومنشأ الغلط عدم التفرقة بين ثبوت الشيء والعلم بثبوته. 
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خائمة 
حقيقة التوحيد عدم الشريك 
(لم يخل بالتوحبد القول بقدم الصفات وإيجاد الحيوان لأفعاله وإن قبح لفظ 
الخلق» وإن صح منه تفويض أمر الشرور والقبائح إلى الشيطان. وأما القول بقدم 
العقول وإيجادها للنفوس والأجسام وقدم الأفلاك, وتدبيرها لعالم العناصر فخطب 
هائل. والمشركون وافقهم الثانوية''2 القائلون بمبدأين» نور وظلمة. والمجوس القائلون 
بنفويض الشرور حتى الأجسام الخبيثة إلى (أهرمن)”" وإن جعل متولدًا من (يزدان)”" 
وعبدة الأجساه” لتأويلات توهموها. والقائلون بالولد” لاسْبْحَنٌ الله عَمَا تركرة» 
[الطور: "4]). ش 
قال: خاتمة حقيقة التوحيد: اعتقاد عدم الشريك في الألوهية وخواصها ولا نزاع 
لأهل الإسلام في أن تدبير العالم وخلق الأجسامء واستخقاق العبادة؛ وقدم ما يقوم بنفسه 
كلها من الخواص ونعني بالقدم بمعنى عدم المسبوقية بالعدم. 


)١(‏ الثنوية: أصحاب الاثنين الأزليين» أي باثنينية الإلله. زعموا أن النور والظلمة أزليان قديمان» عكس 
المجوس الذين نادوا بحدوث الظلام وذكروا سبب حدوثه» وأما الثنوية فقالت بتساوي الاثنين في 
القدم واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل والحيّز المكان والأجئاس والأبدان والأرواح» القسموا 
إلى فرق عدة منها: المانوية» المزدكية؛ الديصانية؛ المرقوئية» الكينونية» الصيامية» التناسخية (الملل 
والنحل ص 556؛ التبصير ص .)١59‏ وقال في كشاف اصطلاحات الفئنون 241/١‏ 1045 
الثنوية فرقة من الكفرة يقولون باثنينية الإلله» قالوا: نجد في العالم خيرًا كثيرًا وشرًا كثيرّاء وأن 
الواحد لا يكون خخيرًا شريرًا بالضرورة؛ فلكل منهما فاعل على حدة. ثم المانوية والديصائية من 
الثدوية قالوا؛ فاعل الخير هو النور وفاعل الشر هو الظلمة. والمجوس منهم ذهبوا إلى أن فاعل 
الخير هو "يزدان» وفاعل الشر هو «أهرمن» ويعئون به الشيطان. 

(؟) أهرمن: إلله الشر أو الظلمة عند المجوس وفرقهم (الملل والنحل ص 2714 التبصير ص .)١435‏ 

(") يزدان: إلله الخير أو النور عند المجوس وفرقهم (الملل والنحل ص 5174» التبصير ص .)١44‏ 

(4) عبدة الأجسام: هم المجسمة؛ وهم فرقة يقولون إن الله جسم حقيقة» وأن الفعل لا يصح إلا 

من جسمء فقيل: هو مركب من لحم ودم كمقاتل بن سليمان وغيره؛ وقيل هو نور يتلالاً 

كالسبيكة البيضاء وطوله سبعة أشبار من شبر نفسهء ومنهم من يبالغ ويقول إنه على صورة 
إنسان» فقيل: شاب أمرد جعد قططء وقيل: هو شيخ أشمط الرأس واللحية» تعالى الله عن 
ذلك علوًا كثيزاء وهم قد خرجوا عن دين الإسلام بكفرهم وغلوهم (كشاف اصطلاحات الفنون 

141/9 موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية ص "4١‏ معجم الفرق الإسلامية 

ص "31 

القائلون بالولد: هم النصارى الذين يقولون: إن المسيح عليه السلام ابن الله. 


امسلل 


0) 
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وأما بمعنى عدم المسبوقية بالغير فهو نفس الألوهية» وبوجوب الوجود. فنحن إنما 
تقول بالصفات القديمة دون الذوات» ومع ذلك لا نجعل الصفة غير الذات. 


والمعتزلة إنما يقولون بخلق العباد لأفعالهم دون غيرها من الأعراض والأجسام نعم 
تفويضهم تدبير شطر من حوادث العالم» وهو الشرور والقبائح إلى الشيطان على خلاف 
مشيئة الله تعالى» وإن كان بإقداره وتمكيئه خطب صعبء» وأصعب منه قول الفلاسفة: 
بقدم العقول وإيجادها للنفوس وبعض الأجسام» وتفويض تدبير عالم العناصر إليهاء وإلى 
الأفلاك. 

فمرجع التوحيد عندهم إلى وحولة الواجب لذاته لا غير. 

فالمعترلة إنما يبالغون في نفس تعدد القديم. 

وأهل السئّة في نفي تعدد الخالق. 

والكل متفقون على نفي تعدد الوااجب والمستحق للعبادة ) والموجد للجسم . 

وأما المشركون فمنهم الثنوية'' القائلون بأن للعالم إللهين نور هو مبدأ الخيرات» 
وظلمة هو مبدأ الشرور. 

ومنهم المجوس القائلون بأن مبدأ الخيرات هو (يزدان) ومبدأ الشرور هو (أهرمن) 
واختلفوا ذ فى أن (أهرمن) أيضًا قديم أو حادث من (يزدان) وشبهتهم أنه لو كان مبدأ الخير 
والشر واحد لزم كون الواحد خيرًا وشريرًا وهو محال. 

والجواب: مئع اللروم ! ن أريد بالخير من غلب خيره؛ وبالشر من غلب شره.» 
ويمئع استحالة اللازم إن أريد خالق الخير وخالق الشر في الجملة. 

غاية الأمر أنه لا يصلح إطلاق الشرير لظهوره فيمن غلب شره. 

وعورض بأن الخير إن لم يقدر على دفع الشرير أو الشرور فعاجزء وإن قدر ولم 
يفعل فشرير» وإن جعل إبقاؤها خيرًا لما فيه من الحكم والمصالح الخفية كما تزعم 
المعتزلة في خلق إبليس”" وذريته وأقداره وتمكينه من الإغواء؛» فلعل نفس لخلق الشرور 


)١(‏ الثنوية: تقدم التعريف بهم. انظر الصفحة السابقة. 

(؟) إبليس: اسم أعجمي ممنوع من الصرف» وقيل: عربي واشتقاقه من الإبلاس لأن الله تعالى أبلسه 
من رحمتهء وآيسه من مغفرته» قال ابن الأنباري: لا يجوز أن يكون مشتقًا من أبلس لاله لو كان 
مشتقًا لصرف. وقال أبو إسحلق: فلما لم يصرف دل على أنه أعجمي؛ وقال ابن جرير الطبري: لم 
يصرف وإن كان عربيًا لفلة نظره من كلامهم فشبهوه بالأعجمي» وقال الواحدي: الامختيار أنه ليس 
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والقبائح أيضاء كذلك» فلا يكون شرا وسفهاء ومنهم عبدة الملائكة) وعبدة الكواكب» 
وعبدة الأصنام» أما عبدة الملائكة والكواكب فيمكن أنهم اعتقدوا كونها مؤثرة في عالم 
العناصر مدبرة لأمور قديمة بالزمان» شفعاء العباد عند الله تعالى مقربة إياهم إليه تعالى 
وأما الأصنام فلا -خفاء في أن العاقل لا يعتقد فيها شيئًا من ذلك. 


قال الإماء': فلهم في ذلك تأويلات باطلة: 
الأول: أنها صور أرواح تدبر أمرهم وتعتني بإصلاح حالهم على ما سبق. 


الثاني : أنها صور الكواكب التي إليها تدبير هذا العالم فزينوا كلا منها بما يناسب 
ذلك الكوكب. 


الثالث: أن الأوقات الصالحة للطلسمات القوية الآثار لا توجد إلا أحيانًا من أزمنة 


متطاولة جدًا فعملوا في ذلك الوقت طلسمًا لمطلوب خاص يعظمونه ويرجعون إليه عند 
طلبه , 


الرابع : أنهم اعتقدوا أن الله تعالى جسم على أحسن ما يكون من الصورة» وكذا 
الملائكة» فاتخلوا ”ورا بالغوا في تحسيئلها وتزيينها وعبدوها لذلك, 


الخامس: أنه لما مات منهم من هو كامل المرتبة عند الله تعالى اتخذوا تمثالًا على 
صورته وعظمره تشفعًا إلى الله تعالى 0 وملهم اليهود القائلون: إن عريرًا ابن 
الله" ؛ لما أحياه الله تعالى بعد موثه وكان يقرأ الثوراة عن ظهر قلبه وملهم النصارى 


بمشئق لاجتماع النحويين على أنه ممن يمئع من الصرف للعجمة والعلمية. واختلفوا هل هو من 
الملائكة أم لا؟ فروي عن طاوس ومجاهد عن ابن عباس أنه من الملائكة وكان اسمه عزازيل فلما 
عصى الله تعالى لعنئه ونجعله شبطانًا مريدًا وسماه إبليس» وبهذا قال ابن مسعود وسعيد بن جبير. 

)١(‏ الإمام: فخر الدين الرازي. 

(؟) من ذلك حديث عائشة أنها قالت؛ إن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كئيسة رأيئها بالحبشة؛ فيها تصاوير 
لرسول الله قل فقال رسول الله يَلِِ: «إن أولثئك إذا كان فيهم الرجل الصالح؛ فمات» بنوا على قبره 
مسجدًا وصرّروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». أخرجه البخاري في 
الصلاة باب 48: 204 والجنائز باب ٠‏ ومناقب الأنصار باب /ا10؛ ومسلم في المساجد حديكث 
7 والنسائي في المساجد باب "011 وأحمد في المسند 01/5. 

(0) روي أن سبب قول اليهود عزير ابن الله أنهم قتلوا الأثبياء بعد موسى عليه السلام فرفع الله عنهم 


الترراة ومحاها من قلوبهم؛ فنخرج عزير يسيح في الأرض فأتاه جبريل فقال؛ أين تذهب؟ قال؛ , 


أطلب العلم تعلمه الثوراة كلهاء فجاء عزير بالتوراة إلى بني إسرائيل فعلمهم؛ وقيل: بل حفظها 
الله تعالى عزيرًا كرامة منه له فقال لبني إسرائيل: إن الله حفظني التوراة فجعلوا يدرسوتها مند- 
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القائلون بأن المسيح ابن الله حيث ولد بلا أب» وورد في الإنجيل ذكرهما بلفظ الأب 
والابن. 

والجواب: أنه | إن صمح النقل من غير تحريف» فمعئى الأبوة الربوبية» وكونه المبدأ 
ب ومعلى ألنبوة اليكيا إلى جناب 0 0 : كاين اويل م 
58 إلى أبي وأبيكم وإللهي وإللهكم. . 

يم ثابت عقلًا وشرعًا و استحقاق العبادة شرعًاء 

ا 1ل مدنا إلنينا 0 لَه ا 7 سْبَحَدَم عنما سرون 

00 00 


المسبحث الثاني 


ل ولا في مكان وجهة عي 


فالحكماء”": لأن الجسم محتاج إلى جزئه؛ والعرض إلى محله والجوهر وجوده 
زائد على ماهيته؛ والمكان والجهة من خواص الجسم . 


عنده» وكانت التوراة مدفونة» كان دفئها علماؤهم حين أصابهم من الفتن والجلاء والمرض» وقتل 
بختنصر إياهم؛ ثم إن التوراة المدفونة وجدت فإذا هي متساوية لما كان عزير يدرس فضلوا عند 
ذلك وقالوا: إن هذا لم يتهيّأ لعزير إلا وهو ابن الله (حكاه الطبري فى التفسير) . 
)١(‏ انظر شرح المواقف ١١/8‏ ا. المرصد الثاني في تنزيهه وهي الصفات السالبة: 
المقصد الأول: أنه تعالى ليس في جهة ولا في مكان. 
المقصد الثاني: في أنه تعالى ليس بجسم. 
المقصد الثالث: أنه تعالى ليس جوهرًا ولا عرضًا. 
المقصد الرابع: أنه تعالى ليس في زمان. 
وانظر أيضًا «المطالب العالية من العلم الإللهي» للإمام فخر الدين الرازي 7/7 - 8": 
الفصل الثاني: في بيان أنه لا يجب أن يكون لكل موجود نظير وشبيه وأنه ليس يلزم من نفي النظير 
والشبيه نفي ذلك الشيء , 
الفصل الثالث: في إقامة الدلائل على أنه تعالى يمتنع أن يكون جسمًا. 
الفصل الرابع : في إقامة الدلائل على أنه يمتنع أن يكون جوهرًا. 
الفصل الخامس : في بيان أن يمتئع أن يكون واجب الوجود مختصًا بمكان وحيّز. 
(؟) الحكماء: أي الفلاسفة. 
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والمتكلمون: لأن الجوهر ينبىء لغة عمًّا هو أصل الشيء والعرض: عمًا يمتنع 
بقاؤه»؛ وإن دار مع القائم بنفسه والقائم بغيره) والجسم حادث» لما سبق ومتحيز بالضرورة 
ومتصف ببعض الامثداد والأشكال لمخصص نتحتاج » ولو كان الواجب متحيرًا لزم قدم 
الحادث؛ أعني الحيّزء ولزم إمكان الواجب ووجوب المكان؛ لأن التحيز محتاج إلى 
الحيز دون العكس ولكان إما في كل حيز فيخالط ما لا ينبغي مع لزوم التداخل» وإما في 

قال: الواجب ليس بجسء'ا لأن كل جسم مركب من أجزاء عقلية هي الجنس”") 
الف 0 ووجودية هي الهيولى والصورة» أو الجواهر الفردة ومقدارية هي الأبعاض» 
وكل مركب محتاج إلى جزئه؛ ولا شيء, من المحتاج بواجب» وليس بعرض لأن كل 
ممكن يستغني عن المحل أو ماهية إذا وجحدت كانت لا من موضوع فيكون و-جوده زائدا 
السطق لظن قن ساقي لياس لبط لضا بن اس لالد رد الل بلس 
الجسم والجهة أسسم المنتهي مأحل الإشارة» ومقصد المتحرك فلا يكونان | إلا للجسم 
والجسماني والواجب ليس كذلك. 


000 الجسم ؛ اسم مشترك قد يطلق على المسمى به من حيث إنه متصل محدود ممسوح في أبعاد 
ثلاثة بالقوة» أي أله ممسوح بالقوة ة وإن لم يكن بالفعل. وقد يقال جسم لصورة يمكن أن 
يعرض فيها أبعاد كيف نسبت طولًا وعرضًا وعممقًا ذات حدود متعينة. ويقال جسم لجوهر 
مؤلف من هيولى وصورة وهو بالصفة التي ذكرئاها فتسمى جسمًا بهذا الاعتبار (معيار العلم في 
المنطق ص .)11١‏ 

(؟) الجس: انظر شرحًا وافيًا لمصطلح «الجنس» في الجزء الأول. 

() الفصل : عند المنطقيين له معنيان» فإنهم كانوا يستعملونه أولا فيما يتميز به شيء عن شيء ذانيًا كان 
أو عرضيّاء لازمًا أو مفارقّاء شخصيًا أو كليّاء وقد يميّز الشيء عن غيره في وقت ويميّر الغير عنه 
في وقات آخرء كما إذا اختلف حال زيد وعمرو بالقيام والقعود في وقتين» وقد يمير الشيءم في 
وقت عن نفسه في وقت آخر بحسب اختلاف حاله فيهما. ل هو الكلي 
الذي يتميز به الشيء فى ذاته . بيان ذلك أن الطبيعة اللجنسية ماهية مبهمة في العقل» أي تصلح أن 
تكون أشياه كثيرة مي عين كل بواحد متها في الوخود؛ وغير محصلة» 00 
من تلك الأشياء» فإذا قرن بها الفصل ميّزها وأفرزها وعيّنها وقوّمها نوعًا أي حصّلهاء وكملها 
وجعلها مطابقة لماهية نوعية. وقيل: الفصل هو الكلي الذي يحمل على الشيء في جواب أي شيء 
هو فى جوهره» كما إذا سُثئل عن الإنسان أي شيء هو في ذاته أو أي حيوان هو في جوهره (كشاف 
اصطلاحات الفنون ؟/ 1١١1/0‏ . /إ/171). 


لق المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في التنزيهات) 
يي لل ل تم يا جسم 


وللمتكلمي: خصوصًا القدماء منهم في هله التنزيهات مسلك آخر ففي نفي 
الجوهرية والعرضية أن الجوهر اسم لما يتركب منه الشيم» والعرض لما يستحيل بقاؤه 
وإن كان يصح في الشاهد أن كل جوهر قائم بنفسه وكل قائم بنفسه جوهر؛ وكل عرض 
قائم بالغير وكل قائم بالغير عرضء إلا أن إطلاق الاسم ليس من هذه الجهة؛ بل من 
جهة ما ذكرنا بدلالة اللغة. 

يقال: فلان يجري على جوهره الشريف» أي أصله وهذا الثوب جرهريٌ؛ أي 
محكم الأصل جيد الصنعة وهذا الأمر عارض أي يزول» وعرض لفلان أمر أي معنى لا 
قرار له ولا يدوم ومثله: العارض للسحاب» ومن هلهنا لا يجعلون الصفات القديمة 
القائمة بذات الله تعالى أعراضًا. وفي نفي الجسمية وجوه: 

الأول: أن كل جسم حادث لما سبق. 

الثاني : أن كل جسم متميز بالضرورة. والواجب ليس كذلك لما سيأتي. 

الثالث: أن الواجب لو كان جسمًا. فإما أن يتصف بجميع صفات الأجسام. فيلزم 
اجتماع الضدين كالحركة والسكون ونحوهماء وإما ألا يتصف بشيم فيلزم انتفاء بعض 
لوازم الجسم؛ مع أن الضدين قد يكونان بحيث يمتنع خلو الجسم عنهماء وإما أن يتصف 
بالبعض دون البعض» فيلزم احتياج الواجب في صفاته إن كان ذلك لمخصصء ويلزم 
الترجيح بلا مرجح؛ إن كان لا لمخصص. 

الرابع : أنه لو كان .جسمًا لكان متناهيًا لما مر من تناهي الأبعاد» فيكون شكلاء لأن 
الشكل عبارة عن هيئة إحاطة النهاية بالجسم»؛ وحينئذٍ إما أن يكون على جميع الأشكال 
وهو محال؛ أو على البعض دون البعض لمخصص فيلزم الاحتياج أو لا لمخصص فيلزم 
الترجيح بلا مرجح. 

لا يقال هذا وارد فى اتصاف الواجب بصفاته دون أضدادهاء لأنا نقول: صفاته 
صنات كمال يتصف بها لذاته؛ وأضدادها صفات نقص تنزه عنها لذاته بخلاف الأضداد 
المتواردة على الأجسام؛ فإنها قد تكون متساوية الأقدام» وفي نفي الحيّر والجهة 
وجوه: 

الأول: أنه لو كان الواجب متحيّرًا للزم قدم الحيّز"'' ضرورة امتناع المتحيّز بدون 
الحيّر واللازم باطل لما مرٌ من حدوث ما سوى الواجب وصفاته. 


)١(‏ الحيّر: في اللغة هو الفرام مطلقاء سواء كان مساويًا لما يشغله أو زائدًا عليه أو ناقصًا عنه. يقال: 
زيد في -ميّز وسيع يسعه) أو في -حيّرز ضيق لا يسعه بل بعضن أعضائه لخارج الحيّر. وفي اصطلاح - 


المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في التنزيهات) يدن 


الثاني : أنه لو كان في مكان لكان محتاجًا إليه ضرورة. والمحتاج إلى الغير ممكن 
يكون مستغنيًا عما سواه بطريق الأولى فيكون واجبّا والمفروض أن الواجب هو المتمكن 


الثالث: لو كان الواجب في حيّر وجهة. فإما أن يكون في جميع الأحياز 
والجهات فيلزم تداخل المتحيزات» ومخالطة الواجب بما لا ينبغي كالقاذورات. وإما أن 
يكرن في البعضص دونك البعض » فإن كان لمتخصص لرم الاحتياج ؛ وإلا لزم الترجيح بلا 
0 
المخالفون فى تنزيه الله نعالى 
(قال: وأما المخالفون: فمنهم أطلق الجسم بمعنى الموجود والجوهر بمعنى القائم 


شاب أمرد أو شبخ أشمط أو سبيكة بيضام تتاذلاً . 


والمشبهة”: القائلون: بأنه في جهة العلو وفوق العرش مماسًا له أو محاذيًا ببعد 
متناو أو غير متناهٍ متمسكين بأن كل موجود جسم أو جسماني أو متحيز أو حال فيه 
ومتصل بالعالم أو منفصل وداخل العالم أو خارجه؛ وبظواهر النصوص المشعرة بالجهة 
والجسمية والجواب ظاهرًا) . 


- المتكلمين والحكماء لا يتصور زيادة الشيء على حيّزه ولا زيادة حيّزه عليه؛ وقيل: الحيّز والمكان 
واحد عند من جعل المكان السطح أو البعد المجرد المحقق؛ وكذا عند المتكلمين إلا أنه بمعنى 
البعد المتوهم (كشاف اصطلاحات الفنون ١/0؟ !7‏ 0771), 

)0( المجسمة: هم فرقة يقولون إن الله جسم حقيقة وأن الفعل لا يصح إلا من جسم» فقيل: هو مركب 
من لحم ودم كمقائل بن سليمان وغيره. وقيل: هو نور يتلالاً كالسبيكة البيضاء وطوله سبعة أشبار 
من شبر نفسه» ومنهم من يبالغ ويقول: إنه على صورة إنسان» فقيل: شاب أمرد جعد قططء 
وقيل: هو شيخ أشمط الرأس واللحية» تعالى الله عن ذلك علوًا كثيراء وهم قد خرجوا عن دين 
الإسلام بكفرهم وغلوهم (كشاف اصطلاحات الفئون 7/7 ١‏ » موسوعة الفرق والجماعات 

والمذاهب الإسلامية ص "4٠‏ معجم الفرق الإسلام ص .)1١1"‏ 

(١؟)‏ المشبهة: فرقة من كبار الفرق الإسلامية شبّهوا الله بالمخلوقات ومثّلوه بالحادث» ولأجل ذلك جعلت 
فرقة واحدة قائلة بالتشبيه وإن اختلفوا في طريقه» فمئهم مشبّهة غلاة الشيعة كالسبائية (نسبة إلى 
عبد الله بن سبأ)» والنبهانية (نسبة إلى نبهان بن سمعان التميمي)؛ والمغيرية (نسبة إلى المغيرة بن 
سعيد البجلي) ) والهشامية (نسبة إلى هشام بن سالم الجواليقي)؛ وغيرهم القائلين بالتجسم والحركة 
والانتقال والحلول في الأجسام ونحو ذلك (كشاف اصطلاحات الفنون 1515-2 ). 


0 المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في التنزيهات) 


أما المخالفون إجراء الجسم مجرى الموجود فمخالف للعرف واللغة. ولما اشتهر 
من الاصطلاحات؛ لكن إطلاق الجوهر بمعنى الموجود القائم بنفسه. وبمعنى الذات 
والحقيقة اصطلاح شائع فيما بين الحكماء. 


فمن هلهنا يقع في كلام بعضهم إطلاق لفظ الجوهر على الواجب. 

وفي كلام ابن كراه'" أن الله إحدى الذاتء» إحدى الجوهرء ومع هذا فلا ينبغي أن 
يجزأ على ذلك» ولا على إطلاق الجسم عليه بمعنى الموجود. إما سممًا فلعدم إذن 
الشارع؛ وإما عقلًا فلإيهامه بما عليه المجسمة من كونه جسمًا بالمعنى المشهور» ولما 
عليه النصارى من أنه جوهر واحدء ثلاثة أقانيم على ما سيجيء. وأما القائلون بحقيقة 
الجسمية والحيّرز والجهة» فقد بنوا مذهبهم على قضايا وهمية كاذبة تستلزمهاء وعلى 
ظواهر آيات وأحاديث مشير بها. أما الأول: فكقولهم كل موجود فهو إما جسم أو حال 
في جسم والواجب يمتنع أن يكون حالا في الجسم لامتناع احتياجه فيتعين أن يكون 
جسمًا. وكقولهم: كل موجود إما متحيّز أو حال في التحيّز ويتعين كونه متحيّرًا لما مر 
وكقولهم: الواجب إما متصل بالعالم أو منفصل عنهء وأيًا ما كان يكون في جهة منه. 

وكقولهم: الواجب إما داخل في العالم فيكون متحيّرًا أو خارججا عنه فيكون في 
جهة منه؛ ويدعون في صحة هذه المنفصلات» وتمام انحصارها الضرورة والجواب: 
المنع كيف وليس تركيبها عن الشيء ونقيضه» أو المساوي لنقيضهء وأطبق أكثر العقلاء 
على خلافهاء وعلى أن الموجود إما جسم أو جسماني» أو ليس بجسمء ولا جسماني» 
وكذا باقي التفسيمات المذكورة؛ والجزم بالانحصار في القسمين» إنما هو من الأحكام 
الكاذبة للوهم» ودعوى الضرورة مبنية على العناد والمكابرة» أو على أن الوهميات كثيرًا 
ما تشتبه بالأوليات. 


وأما الثاني : فلقوله تعالى: #وبَاء رَبّكَ) [الفجر: ؟١١]‏ مل يَظرُونَ إل أن يَأبكمُ 


“ل 


لَه [البقرة: ]١١١‏ #أليّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتى ()» [طله: 0] «اإلْهِ يَصْعَدُ الكل الي 


() ابن كرام: هو أبو عبد الله محمد بن كرام السجستاني» ولد بسجستان ثم انتقل حين شب إلى 
خراسان حيث موطن الحشوية والمشبهة أرض مقاتل بن سليمان» وكانت «خراسان ملتقى المذاهب 
الغنوصية القديمة» وقد بشر محمد بن كرامء بجانب مذهبه في التجسيم» بروح الزهد والتنسسك 
توفي عام ١90‏ ه. والكرامية كانت لهم معتقدات عدة تأثروا بالفلاسفة كما أنهم أّلوا كثيرًا من 
النصوص» وقد اختلف أتباع ابن كرام وانقسموا إلى اثني عشرة فرقة مخالفت بعضها بعضّاء وقد 
فصل آراءها ومعتقداتها كل من: الملل والنحل ص »5١8‏ التبصير ص 55. الفرق ص »7١9‏ العبر 
1 مقالات الإسلاميين ١//ا79,‏ 


المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في التنزيهات) يان 
[فاطر : ]٠١‏ وبق وه رَيْكَ © [الرحملن: ١0‏ ] #يد اله 0 س4 2 ]٠١‏ وَلِْصَنَمٌ 
مَل عَيْنَ» [طله: 9" حلفت يدق آصّ : اوَالسَموتٌ مَطويت بِبَعسِدْو4 [الزمر: 
0 «بكنيق عل عل مَا فَرَطتٌ فى جنب أَلَوك [الزمر: 05]. إلى غير ذلك وكقراه عليه الصلاة 
والسلام للجارية الخرساء: «أين الله) فأشارت إلى السماء فلم ينكر عليهاء وحكم 
بإسلامها”©. 


لز الال مسوك إن شماه النق" "اليك ١‏ 
إن الله خلق آدم على صورته»7© , د 


)١(‏ لفظ الحديث بتمامه: عن معاوية بن الحكم السلمي قال: لعا ل د ار 
والجوالية» ارح ا م ا وأ نا رجل من بني آدم. آ 
ار 1 فأتيت رسول الله كله فعظم ذلك علي» قلت: ا 
أعتقها؟ قال: «اثتنى بهاكء فأتيته بهاء فقال لها: : الله؟ قالت: في السماى قال: من أنا:؟» ا 
قالت: أنت رسول الله. قال: (أعتقها فإنها مؤمنة!. ارك بام فى لاجد خديية 11 وأبو 0 
داود في الصلاة باب /2151 والويمام باب )»١5‏ والنسائي ف في فى الوصايا باب م2 والصوم باب ؟, 
ومالك في العتق حديث 24 وأحمد في المسند ؟/ ,79١‏ 401/4. 

(؟) لفظ الحديث بتمامه: عن أبى هريرة أن رسول الله يَكلِْه قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فاستجيب لداء ومّن يسألني فأعطيها ْ 
ومّن يستغفرئي فأغفر لدا. وفي لفظ آخر: «ينزل الله | إلى السماء الدنيا كل ليلة؛ حين يمضي ثلث 
الليل الأول فيقول: أنا الملك» أنا الملك» من ذا الذي يدعوني فأستجيب له! من ذا الذي يسألني 
فأعطيه! من ذا الذي يستغفرني تأغفر (ه! فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجرا. أخرجه البخاري في 
الكوسديات: 111 طلم ني الفسائريى ديف :4154 4117٠‏ رابو قاود في السنئة بات 218 
والترمذي في الصلاة باب »5١١‏ والدعوات باب 8لاء وابن ماجه في الإقامة باب 187) 
والدارمي في الصلاة باب 154+ ومالك في القرآن حديك :68 وأسمند في السسنيد 854/5؛ 
د لذن | 

() لفظ الحديث بتمامه: عن أبي هريرة» قال رسول الله كلِهِ: «خلق الله عر وجل آدم على صورته؛ ش 
طوله ستون ذراعًاء فلمًا خلقه قال: اذهب فسلّم على أولئك النفر» وهم نفر من الملائكة جلوس» 1 
فاستمع ما يجببونك» فإنها تحيتك وتحبة ذريتك» قال: فذهب فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام 
عليك ورحمة الله قال؛ فزادوا ورحمة الله قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم؛ وطوله 
را ذراهًا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن». أخرجه البخاري في الاستئذان باب ١١‏ ومسلم 

في البر حديث 4١١5‏ والجنة حديث 58) وأحمد في المسند 2544/5 ادل والء 0 
ل 4515 015, وقوله عليه السلام: على صورته: الضمير في ١صورته!‏ هنا يعود إلى آدى أي ا 
خلل لله انم على ضررتة التي حخلقة عليها من كرنه طوله يهون ذراقاة :وقد تفلك السشيبية ْ 
والمجسمة بهذا الحديث حيث أرجعوا الضمير في «صورته» إلى الله تعالى» وهو تأويل بعيد رده | 
الجمهور . 


أذ 
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الإن الجبار يضع قدمه في النار17) 

لإنه يضحك إلى أوليائه حتى تبدو تواجذه!ا 
إن الصدقة تقع في كف الرحملن»”" إلى غير ذلك . 

والجواب: أنها ظنيات سمعية في معارضة قطعيات عفلية» فيقطع بأنها ليست على 


طرق 


ظواهرهاء ويفوض العلم بمعانيها إلى الله تعالى مع اعتقاد حقيقتهاء جريًا على الطريق 
الأسنلم الموافق للوقف على لإإِلّا ألّه في قوله تعالى: انما يَنْكَمٌ تأرية: إلا هه [آل 
عمران: 7]. 


أو تأول تأوبلات مناسبة موافقة لما دلّت عليه الأدلة العقلية على ما ذكر في كتب 


0 4 5 9 5 7 مي ماص 0-0 
التفسير؛ وشروح الحديث سلوكا للطريق الأحكم الموافق للعطف في إلا أله وَالسِحُونَ في 


فإن قبل: إذا كان الدين الحق نفي الحيّر؟؟ والجهة” فما بال الكتب السماوية! 


)ع0 زُدي الحديثث بطرق وأسائيد متعددة» منها بلفظ: عن أبي هريرة عن عن النبيّ كل قال: امات النار 


إفرة 


فق 


والجنة فقالت الثار: أوترث بالمقكيرين والمتسبرين» وقالت الجنة: لما لي 30 ولتي ل فيعداء 

الناس وسقطهم وعجزهم» فقال الله للجنة : أنت رحمكي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال 
للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي؛ ولكل واحدة منكم ملؤهاء فأما النار فلا تمثلىء 
فيضع قدمه عليهاء نتقول: قط قط فهنالك تمتلىء ويروى بعضها إلى بعضص". أسطرجه البخاري في 
تفسير سورة 50. باب ١ء‏ والأيمان باب 2.١5‏ والتوحيد باب لا 015 ومسلم في الجنة حديث 
د" الا 8" والترمذي في الجنة باب ١؟؛‏ وتفسير سورة 45١‏ وأحمد في المسئد 579/1؛ 

لادم "/7, 

أخرجه أحمد فى المسند 7/8/6؟. 

لفظ الحديث بتمامه: قال رسول الله يَلهِ: «ما تصدق أحد بصدقة من طيبء ولا يقبل الله إلا 

الطيب» إلا أخذها الرحملن بيديه وإن كانت تمرة فتربوا في كف الرحمئن حتى تكون أعظم من 
الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله؛. أخرجه مسلم في الزكاة حديث 257 والنسائي في الزكاة 

باب 48» وابن ماجه في الزكاة باب 238 وأحمد في المسند ؟7578/1. 07"8, 

الحيّر: تقدم شرح مصطلح «الحيّزا قبل قليل. 

الجهة: عند الحكماء يطلق على معنيين: أحدهما: أطراف الامتدادات» وبهذا المعنى يقال: ذو 

الجهات الثلاث والسبع إذ لا تنحصر الجهة بهذا المعنى في الست» بل تكون أقل وأكثر وتسمى 

مطلق الجهة. والمعنى الثاني: تلك الأطراف من حيث إلها منتهى الإشارات الحسية ومقصد 

الحركات الأينية ومنتهاها بالحصول منه؛ أي بالقرب منه والحصول عنده؛ فخرج الحيّز والمكان لأن 

كلا منهما مقصد الحركات ومنتهاها لكن لا بالحصول عنده بالحصول فيه ودخل المتحدود المركز 

ويسمى بالجهة المطلقة. فالجهة بالمعنى الأول قائمة بالجسم الذي هو ذو جهة» وبالمعنى الثاني 

بخلاف ذلك. ثم الجهة المطلقة إما حقيقية وهي التي لا تكون وراءها تلك الجهة» وإما غير حقيقية- ص 
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والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك؟ من غير أن يقع في موضع 
منها تصريح بنفي ذلك» وتحقيق كما قررت. الدلالة على وجود الصانع ووحدته وعلمه 
وقدرته؛ وحقية المعاد وحشر الأجساد في عدة مواضع» وأكدت غاية التأكيد» مع أن هذا 
أيضًا حقيق بغاية التأكيد» والتحقيق لما تقرر في فطرة العقلاء مع اختلاف الأديان» والآراء 
من التوجه إلى العلو عند الدعاء ورفع الأيدي إلى السماء. 


أجبب: بأنه لما كان التنريه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة حتى يكاد يجزم 
بنفي ما لبس في الجهة كان الأنسب في خطاباتهم» والأقرب إلى اصطلاحهم» والأليق 
بدعوتهم إلى الحق» ما يكون ظاهرًا في التشبيه وكون الصانع في أشرف الجهات مع 
تنبيهات دقيقة على التنزيه المطلق عما هو من سمات الحدوث؛» وتوجه العقلاء إلى 
السماء؛ ليس من جهة اعتقادهم أنه في السماء؛ بل من جهة أن السماء قبلة الدعاء إذ 
منها يتوقع الخيرات والبركات» وهبوط الأنوار» ونزول الأمطار. 

الواجب لا يتصف بالكمبات ولا الكيفيات 

(قال: تنبيه فلا يتصف بشيم من الكميات والكيفيات من الطول والعرض والصورة 

واللون والطعم والرائحة والفرح والغم والغضب واللذة والألم. 


وقول الحكماء: باللذة العقلية لما أنه يدرك كمالاتها فيبتهج بها إنما يتم لو ثبت أن 
إدراك الملائم في الغائب لذة أو ملزوم لها كما في الشاهد)'"''. 


وهي التى تكون وراءها تلك الجهة» فالفوق الحقيقي هو ما لا يكون وراؤه فومًا وهو المحدود: 
والتحت الحقيقي هو ما لا يكون وراء تحنئًا وهو المركز. ومراد الحكماء من قولهم؛ إن الفوق 
والتحت لا يتبدلان لأن القائم إذا صار منكوسًا لم يصر ما يلي رأسه فوثًا وما يلي رجله تحمّاء بل 
صار رأسه من تحت ورجله من فوق بمخلاف باقي الجهات. فإن الحقيقيين منهما غير متبدلين لا 
أنهما لا يتبدلان مطلقاء سواء كان حقيقيين أو غير حقيقيين» فعلى هذا تبدل غير الحقيقبين منهما لا 
ينافي مرادهم (كشاف اصطلاحات الفنون .)098/١‏ 

)١(‏ قال في المواقف: اتفق العقلاء على أنه تعالى لا يتصف بشيء من الأعراض المحسوسة كالطعم 
واللون والرائحة والألم وكذا اللذة الحسية» وأما اللذة العقلية فنفاها المليون وأثبتها الفلاسفة قالوا؛ 
اللذة إدراك الملائم فمن أدرك كمالا في ذاته التلّ به وذلك ضروري. ثم إن كماله تعالى أجل 
الكمالات وإدراكه أقوى الإدراكات فوجب أن تكون لذاته أقوى اللذات. والجواب؛ لا نسلم أن 
اللذة نفس الإدراك» كما مرّء وإذا كان سببًا للذة فقد لا تكون ذاته قابلة للذة» ووجود السبب لا 
يكفي دون وجود القابل وإن سلم فلم قلت: إن إدراكنا ممائثل لإدراكه في الحقيقة (شرح الموائتف 
4" - 14) (وانظر أيضًا «المطالب العالية من العلم الإللهي» للإمام فخر الدين الرازي 357/5 
. الفصل الثاني عشر: في تلزيه ذات الله تعالى عن الكيفيات, 
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تنبيه: لما ثبت أن الواجب ليس بجسم ظهر أنه لا يتصف بشيء من الكيفيات 
المحسوسة بالحواس الظاهرة أو الباطنة مثل الصورة» واللون» والطعمء والرائحة؛ 
واللذة, والألم» والفرح والغم» والغضبء ونحو ذلكء إذ لا يعقل منها إلا ما يخص 
الأجسام» وإن كان البعض منها مختصًا بذوات الأنفس. ولأن للبعض منها تغيرات 
وانفعالات وهي على الله تعالى محال. 

وأثبت الحكماء اللذة العقلية» لأن كمالاته أمور ملائمة وهو مدرك لهاء فيبتهج 
بها. 


واعترض بأنه إن أريد أن الحاجة الئى تسميها اللذة هي نفس إدراك الملائم فغير 
معلوم. وإن أريد أنها حاصلة البتة عند إدراك الملائم» فربما يختص ذلك بإدراكنا دون 
إدراكه» فإنهما مختلفان قطعا. 

واعلم أن بعض القدماء بالغوا في التنزيه حين امتنعوا عن إطلاق اسم الشيء بل 
العالم والقادر وغيرهما على الله تعالى زعمًا منهم أنه يوجب إثبات المثل له؛ وليس 
كذلك» إذ المماثلة إنما تلزم لو كان المعنى المشترك بينه وبين غيره فيهما على السواء. 
ولا تساوي بين مشيئته ومشيئة غيره»؛ ولا بين علمه وعلم غيره» وكذا جميع الصفات. 
وأشنع من ذلك امتناع الملاحدة عن إطلاق اسم الموجود عليه. وأما الامتناع عن إطلاق 
الماهية» فمذهب كثير من المتكلمين. لأن معناها المجانسة”'2» يقال ما هذا الشيء من 
أي جنس هو؟ 

قالوا: وما روي أن أبا حنيفة''' رحمه الله كان يقول: (إن لله تعالى مشيئة لا يعلمها 
إلا هوا ليس بصحيح, إذ لم يوجد في كتبه» ولم ينقل عن أصحابه العارفين بمذهبه. 
ولو ثبت فمعناه أنه يعلم نفسه بالمشاهدة لا بدليل أو خبر أو أن له اسمًا لا يعلمه غيره 
فإن لفظة ما قد يقع سؤالا عن الاسم. 


)١(‏ المجانسة: المتجانسان هما اللذان لهما تشابه معًا في الوضع» وليس يجوز أن يقع بينهما ذو وضع 
(معيار العلم في المنطق ص 97؟). والتجائس بحسب الاصطلاح الكلامي الاتحاد في الجنس 
كالإنسان والفرس» وهما من أقسام الوحدة (كشاف اصطلاحات الفئون 7/١‏ 0"81. 

(؟) أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز مرزبان بن بهرام الإمام الأعظم المجتهد أبو 
حنيفة الكوفي البغدادي» ولد بالكوفة سنة 46١‏ هء وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه؛ ثم 
انقطع للتدريس والإفتاء؛ توفي سنة ١2١‏ ه. من تصائيفه: ارسالته إلى عثمان البتي قاضي 
البصرة؛» «الفقه الأكبرا وعليه شروح» «كتاب الرد على القدرية»»؛ «كتاب العالم والمتعلمة؛ 
«المسند)ا في الحديث (كشف الظئون 5/ 496). 
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فال الشيخ أبو منصور”'' رحمه الله: إن سألنا سائل عن الله تعالى ما هو؟ 

قلنا: إن أردث ما اسمه؟ فالله الرحمئن الرحيم. وإن أردث ما صفته؟ فسميع 
بصيرء وإن أردت ما فعله؟ فخلق المخلوقات ووضع كل شيء موضعه؛ وإن أردت ما 
ماهيته؟ فهو متعال عن المثال والجنس. 

المبحث الثالث 
الواجب لا يتّحد بغيره' 

(قال: في أنه لا يتحد بغيره لما سبق ولامتناع كون الواحد واجبًا ممكنًا ولا يحل 
فيه لأن الحال في الشيء محتاج إليه؛ ولأنه إن احتاج إلى المحل لزم إمكانه وإلا امتنع 
حلوله؛ وقد يستدل بأن الحلول إما صفة كمال فيلزم الاستكمال بالغير أو لا فيجب نفيه 
وبأن ما انفق العقلاء عليه من الحلول هو التبعية في التحيّز وبأنه لو جاز حلوله في 
الأجسام لما وقع للقطع وبعدم خلولة في أصفرها»؛ ‏ - ْ 

المبحث الثالث: الواجب لا يتحد بغيره» ولا يحل فيه. أما الاتحاد فلما سبق من 
أمتناع اتحاد الاثنين ولأنه يلزم كون الواجب هو الممكن؛ والممكن هو الواجب؛ وذلك 
محال بالضرورة وأما الحلول فلوجوه: 

الأول: أن الحال في الشيء يفتقر إليه في الجملة. سواء كان حلول جسم في 
مكان» أو عرض فى جوهر أو صورة في مادة كما هو رأي الحكماء أو صفة في 
موصوف» كصفات المجردات» والافتقار إلى الغير ينافي الوجوب. 

فإن قيل: قد يكون حلول امتزاج كالماء في الورد. 

قلنا: ذلك من خواص الأجسام؛ ومفضي إلى الانقسام؛ وعائد إلى حلول الجسم 
في المكان. 


(0 


)0010( أبو منصور: هو محمل بن محمود بن محمود الماتريدي أبو متصور الحنفي ١‏ من أئمة علماء الكلام 
نسبته إلى ماتريد محلة بسمرقند» توفي بسمرقلد سنة 97" ه. من تصائيفه: «بيان وهم المعتزلة؛) 
اتأويلات أهل السئةاء «الدرر فى أصول الدين»» «الرد على تهذيب الكعبى في الجدل»)2 اعقيدة 
الماتريدية؛؛ «كتاب التوحيد وإثبات الصفات»؛ «كتاب الجدل؛» «مأحل الشرائع) في أصول الفق 
«المقالات؛؛ «شرح الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة» (انظر: كشف الظئون 1/5" لال 
تاريخ بغداد 17/ 977» وفيات الأعيان 211/1 النجوم الزاهرة »17/7١‏ البداية والنهاية /٠١‏ 
,)٠١1/‏ 

(0) انظر شرح المواقف 7/8 80. المقصد الخامس: في أله تعالى لا يتحد بغيره» وانظر أيضًا 
(المطالب العالية من العلم الإللهي! للؤمام فخر الدين الرازي ؟/١:‏ في نفي الاتحاد. 


4 المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في التنزيهات) 


ع و م 0 
إمكانه» وقدم المدله و لأن ما يفتقر | ك1 الواجب أولى بأن 0 واجناء 31 
مع جوازه وحينئذٍ يكون غنيًا عن الحل. 


والحال يجب افتقاره إلى المحل فيلزم انقلاب الغني عن الشيء محتاججا إليه» هكذا 
قرره الإماه”) رحمه الله . 


لم اعترض بأنه على التقدير الأول لا يلزم الافتقار لجواز أن توجب ذاته ذلك 
المحل؛ والمحل الحلول» أو توجب ذاته المحل» والحلول جميعّاء ووجوب اللوازم 
والآثار عند المؤثر لا يوجب احتياجه إليها. وعلى التقدير الثاني لا يلزم الانقلاب لأنا لا 
نسلم أن الحال في الشيء يكون محتاجًا إليه كالجسم المعين بحل في الحيّز المعين مع 
عدم احتياجه في ذاته إليه. 

وقد تقرر بأنه إذا كان مستغنبًا بالذات لزم إمكانه وقدم المحل وهو ظاهر. 
واعترضص: بأن عدم الاستغناء بالذات لا يستلزم الاحتياج بالذات» ليلزم إمكانه في قدم 
المحل لجواز أن يكون كل من الغنى والاحتياج عارضًا بحسب أمر لخارج. 

وأجيب: بأن عدم مجرد الاستغناء بالذات يستلزم الإمكان لأن الواجب مستغني 
بالذات ضرورة ولا حاجة إلى توسيط الاحتياج بالذات» وقد يقرر بأنه إن كان محتاجًا 
بالذات لزم إمكانه؛ وإلا امتنع حلوله. 

وردّ: بأن عدم الاحتياج الذاتي لا ينافي عروض الاحتياج؛ فلا ينافي الحلول. 


الثالث: أن الحلول في الغير إن لم يكن صفة كمال» وجب نفيه عن الواجب». وإن 
كان لزم كون الواجب مستكملا بالغير وهو باطل وفاقًا. 

الرابع: أنه لو حل في شيء لزم تحيّزه. لأن المعقول من الحلول باتفاق العقلاء هو 
حصول الفرض في الحيّر تبعًا لحصول الجوهر. 

وأما صفات الباري عر وجل فالفلاسفة لا يقولون بها. والمتكلمون لا يقولون 
بكونها أعراضًا ولا بكونها حالة في الذات» بل قائمة بها بمعنى الاختصاص الناعت”" . 


)١(‏ الإمام: فخر الدين الرازي. 

(؟) عند الكلام عن الله تعالى يقال: «الذات الإللهية» ويتضح ذلك عند متكلمي وفلاسفة الإسلام؛ 
خصوصًا لدى المعتزلة والأشاعرة فيما يعرف بمشكلة الذات والصفات. وعند المعتزلة ذات الله 
واحدة لا كثرة فيها بأي وجه من الوجوه؛ ولهذا لم يجعلوا صفات الله تعالى معائي قائمة بذاتهاس 
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الخامس: أنه لو حل في الجسم على ما يزعم الخصمء فإما في جميع أجزائه فيلزم 

الانقسام أو في جزء منه فيكون أصغر الأشياء»ء وكلاهما باطل بالضرورة والاعتراف. 


السادس: لو حل في جسم والأجسام متماثلة لتركبها من الجواهر الفردة المتفقة 
الحقيقة على ما بين» لجاز حلوله في أحقر الأجسام وأرذلهاء فلا يحصل الجزم بعدم 
حلوله في مثل البعوض وهو باطل بلا نزاع”" . 


الحلول والاتحاد محكى عن النصارى 
(قال: والاتحاد محكي عن النصارى في حق عيسى عليه السلام» وعن بعض 
الغلاة في حق أثمتهم وعن بعض المتصوفة في حق كلمتهم؛ وأما ما يدعي بعضهم 


- بل هي ذات الله. فعلمه هو ذاته. وقدرته هي ذاتهء لأنه تعالى عالم بعلم. وهو كما قال أبو 
الهذيل الهلاف. كذلك النظام يؤكد وحدة الذات الإللهية تأكيدًا قاطمًا نافيًا كل اختلاف فيهاء 
ويرى أن صفات الله تعالى هي إثبات لذاته وثفي لمسلوبات هذه الصفات» فمعنى قولي: إنه 
عالم إثبات ذاته ونفي الجهل عنه. وكذلك في سائر الصفات. وقال أبو علي الجبائي: إن 
صفات الله تعالى هي لذاتهء وجاء ابئه أبو هاشم الجبائي وقال: إن الصفات هي أحوال ثابتة 
للذات» ومقابل ذلك قالت الصفائية من الأشعرية والسلف: إن الباري تعالى عالم بعلم؛ قادر 
بقدرة» حي بحياة) سميع بسمع» بصير ببصرء مريد بإرادة» متكلم بكلام» باق ببقاء. وهذه 
الصفات زائدة على ذاته سبحانه وهي صفات موجودة إزلية ومعانٍ قائمة في ذاته (الموسوعة 
الفلسفية العربية ص .)45١‏ ْ ْ 

)١(‏ قال في المواقف: إنه تعالى لا يتحد بغيره» لما علمت من امتناع اتحاد الاثنين مطلقًا وأنه تعالى لا 
يجوز أن يحل في غيره لأن الحلول هو الحصول على سبيل التبعية وأنه ينفي الوجوب الذاتي؛ 
وأيضًا لو استغني عن المحل لذاته لم يحل فيه» وإلا لاحتاج إليه لذاته ولزم قدم المحل» وأيضًا فإن 
المحل إن قبل الانقسام لزم القسامه وتركبه واحتياجه إلى أجزائه وإلا كان أحقر الأشياء» وأيضًا فلو 
حل في جسم فذأته قابلة للحلول والأجسام متساوية في القبول» وإنما التخصص للفاعل المختار فلا 
يمكن الجزم بعدم حلوله في البقة والنواة؛ وإنه ضروري البطلان. واعلم أن المخالف في هذين 
الأصلين ثلاث طوائف: الأولى: النصارى وضبط مذهبهم أنهم إما أن يقولوا باتحاد ذات الله 
بالمسبح أو حلول ذاته فيه أو حلول صفته فيه» كل ذلك إما ببدئه أو بنفسه» وإما أن لا يقولوا بشيء 
من ذلك وحيئلٍ فإما أن يقولوا أعطاه الله قدرة على الخلق أو لاء ولكن -خصه الله تعالى بالمعجزات 
وسماه ابئًا شريقًا كما سمى إبراهيم خليلا. الطائفة الثائية: النصيرية والإسحاقية من الشيعة قالوا؛ 
ظهور الروحاني بالجسماني لا ينكر ففي طرف الشر كالشياطين وفي طرف الخير كالملائكة» فلا 
يمتلع أن يظهره الله تعالى في صورة بعد الكاملين وأولي الخلق بذلك أشرفهم وأكملهم وهو العترة 
الطاهرة» وهو من يظهر فيه العلم الثام والقدرة التامة من الأئمة»؛ ولم يتحاشوا عن إطلاق الآلهة 
على أثمتهم . الطائفة الثالثة : بعض المتصوفة وكلامهم مخبط بين الحلول والاتحاد والضبط ما ذكرناه 
في قول النصارى (شرح المواقف 57/8 070. 
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من ارتفاع الكثرة عند الفناء في التوحيدء أو أنه لا كثرة في الوجود أصلًا فبحث 
, : 

والقول بالحلول يعني كما قامت الدلالة على امتناع الحلول والاتحاد على الذات 
فكذا على الصفات» بل أولى لاستحالة انتفاء الصفة عن الذات» والاحتمالات التي يذهب 
إليها أوهام المخالفين في هذا الأصل ثمانية. 

حلول ذات الواجب أو صفته في بدن الإنسان أو روحهء. وكذا الاتحاد. 
والمخالفون منهم نصارى ومنهم منتمون إلى الإسلام. أما النصارى: فقد ذهبوا إلى أن 
الله تعالى جوهر واحدء ثلاثة أقانيه'؟". هي الوجود والعلم والحياة» المعبر عنها عندهم, 
بالأب؛ والابن» وروح القدس على ما يقولون: آبا ابا روحًا قدسّاء ويعئون بالجوهر 
القائم بنفسهء وبالأقنوم الصفة» وجعل الواحد ثلاثة جهالة» أو ميل إلى أن الصفات نفس 
الذاث؛ واقتصارهم على العلم والحياة دون القدرة وغيره جهالة أخرى» وكأنهم يجعلون 
القدرة راجعة إلى الحياة» والسمع والبصر إلى العلم ثم قالوا: إن الكلمة وهي أقنوم 
العلم؛ اتحدت بجسد المسيح» وتدرعت بناسوته”" بطريق الامتزاج كالخمر بالماء عند 
الملكانية””'؛ وبطريق الإشراق كما تشرق الشمس من قوة على بلور عند النسطورية, 
وبطريق الانقلاب لحمًا ودمًا بحيث صار الإلله هو المسيح عند ال 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 

(؟) الأقانيم: عند النصارى ثلاث صفات من صفات الله وهي العلم والوجود والحياة؛ وعبروا عن 
الوجود بالآب وعن الحياة بروح القدس» وعن العلم بالكلمة» وقالوا: أقنوم الكلمة اتحدت بعيسى 
عليه السلام (كشاف اصطلاحات الفنون ,)١48/1١‏ 

() الناسوت: عند الصوفية هي محل اللاهوت» وتطلق أيضًا على عالم الشهادة أي الدنيا (كشاف 
اصطلاحات الفئون ؟/٠18١).‏ والناسوت كلمة سريانية الأصل» ومعناها طبيعة الإنسان» وقيل: 
أصلها الناس زيد في آخرها واو وتاء مثل ملكوث وجبروت. 

(5) الملكانية: أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها. ومعظم الروم ملكائية قالوا: إن 
الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته. ويعنون بالكلمة: أقنوم العلم؛ ويعنون بروح 
القدس: أفنوم الحياة (الملل والنحل للشهرستاني 18/7). 

(0) النسطورية: أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن المأمورن وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه» 
وإضافته إليهم إضافة المعتزلة إلى هذه الشريعة» قال: إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود 
والعلم والحياة؛ وهذه الأقائيم ليست زائدة على الذات ولا هي هو (الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 
06 

(5) اليعقوبية: أصحاب يعقوب» قالوا بالأقانيم الثلاثة إلا أنهم قالوا؛ انقلبت الكلمة لحمًا ودمًا فصار 
الإله هو المسيح» وهو الظاهر بجسده بل هو هوء وعنهم أخبرنا القرآن الكريم: ظلَقَدَ حكَكرٌ 
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ومنهم من قال: ظهر اللاهوت” بالناسوت”"'»: كما يظهر الملك في صورة البشرء 
وقيل: إن الكلمة قد تداخل الجسد فيصدر عنه خوارق للعادات. 
وقيل: تفارقه فتحله الآلام والآفات إلى غير ذلك من الهذيانات. 


وأما المنتمون إلى الإسلام» فمنهم بعض غلاة الشيعة القائلون» بأنه لا يمتنع ظهور 
الروحاني بالجسماني كجبريل في صورة دحية الكلبي””؛ وكبعض الجن أو الشياطين في 
صورة الأناسي فلا يبعد أن يظهر الله تبالل فى ضورة عفن الكافلي, وأولى الناس بذلك 
علي وأولاده المخصوصون الذين عم خير البرية؛ والعلم؛ وفي الكلمات العلمية؛ 
والعملية فلهذا كان يصدر عنهم في العلوم والأعمال ما هو فوق الطاقة البشرية. 

ومنهم بعض المتصوفة القائلون بأن السالك إذا أمعن في السلوك» وخاصة لجهة 
الأصول» فربما يحل الله فيه تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرّاء وكالئار في 
ا ل 0 


وصح أن يقول: هو أناء وأنا هو. وحيلئل تفع الأمر والنهي » ويظهر من الغرائب 
والعجائب ما لا يتصور من البشر» وفساد ا عن البيان. وهلهنا مذهبان آخران 
يوهمان بالحلول والاتحاد» وليسا منه فى شىعم. 


الأول: أن السالك إذا التهى سلوكه إلى الله تعالى وفي الله يستغرق في بحر التوحيد 
والعرفان بحيث تضمحل ذاته فى ذاته تعالى وصفاته في صفاته. ويغيب عن كل ما سوأه؛ 
ولا يرى في الوجود إلا الله تعالى وهذا الذي يسمونه الفناء ذ في التوحيد” إليه يشير 


- تبت قَالرَا إنَّ أله هْرَ الْمَسِيحٌ أَبْنُ مم4 [المائدة: 117 (الملل والنحل للشهرستاني ؟/0:0. 

)١(‏ اللاهوت: كلمة سريانية بمعنى الألوهية» وقيل: أصله لاء بمعنى إلله زيدت فيه الواو والتاء. 
واللاهرت عند الصوفية هي الحياة السارية في الأشياء» والناسوت محلها وذلك الروح (كشاف 
اصطلاحات الفئون ؟/501١).‏ 

(؟) الناسوت: انظر شرحها في الصفحة السابقة. 

(1) دحية الكلبي: هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي صحابي بعثه رسول الله وَل برسالته إلى 
قيصر يدعوه للإسلام؛ وشهد كثيرًا من الوقائع» كان يضرب به المثل في حسن الصورة» وشهد 
يرموك ثم نزل دمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان» توفي نحو سنة 40 ه 
(انظر كتاب الثقات لابن حبان الوك طبقات ابن سعد 18/8/4). 

(5) الفناء: عند الصوفية عدم شعور الشخص بنفسه ولا بشي من لوازم نفسهء ثفئاء الشخص عن نفسه 


عدم شعوره» وفناؤه عن محبوبه باستهلاكه فيه » ومعلى الفناء تبديل الصفات البشرية بالصفات - 
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الحديث الإللهى (إن العبد لا يزال يتقرب إل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي به 
يسمعء وبصره الذي به يبصرة"أ) وحينئلٍ ربما يصدر عنه عبارات تشعر بالحلول”" أو 
الاتحاد”؟: لقصور العبارة عن بيان تلك الحال» :وتعدر الكشك: عنها بالمقال: 'ونحن 


200 


فرق 


الإللهية دون الذات» فكلما ارتفعت صفة قامت صفة إللهية مقامهاء فيكون الحق سمعه وبصره كما 


نطق به الحديث. وفي لتوضيح المذاهب»: الفناء عند أرباب السلوك عبارة عن نهاية السير في الله 
وذلك لأن السير إلى الله ينتهي 'وقته عندما يقطع العبد صحراء الوجود بقدم الصدق مرة واحدة» 

ويتحقق السبر في الله عندما يتطهر العبد من شوائب الحدثان بعد الفناء الذاتي المطلق فيمنح تلك 
الدرجة حتى يتصف بأوصاف الله ويتخلق بالأخلاق الربانية مترقيًا فيها. وفي مجمع السلوك: الفنا 

هو أن لا ترى شبئًا إلا الله ولا تعلم إلا الله وتكون ناسيًا لنفسك ولكل الأشياء سوء الله فعند ذلك 
يتراءى لك أله الرب. إذ لا ترى ولا تعلم شيئًا إلا هوء فتعتقد أنه لا شيء إلا هوء فتظن أنك هوء 

وليس في الوجود إلا الله (كشاف اصطلاحات الفنون .)١197 ١59١/5‏ 

لفط الحديث بتمامه: عن أبي هريرة قال؛ قال رسول الله إ: «إن الله قال: من عادى لي وليًا 
نقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدي بشي, أحب إل مما افترضته عليه؛ وما يزال عبدي 
يتشرّْب إليّ بالنوافل حتى أنسحبه فإذا أحببته كنك الع الذي يسمم به وبصره الذي يبصر به ويده 
التي ببطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطيئه؛ ولين استعاذني لأعيذنه وما ترددث 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته» أطرجه البخاري في 
الرقاق باب 8". 

الحلول: اختلف العلماء في تعريفه» فقيل: هو اختصاص شيم بشيى؛ بحيث تكون الإشارة إلى 
أحدهما عين الإشارة إلى الآخرء وقيل: معنى حلول شيء في شيء هو أن يكون وجوده في نفسه 

هو بعينه وجوده لذلك الشيم. وقيل: الحلول هو الاختصاص الناعت أي التعاق الخاص الذي به 

يصير أحد المتعلقين نعنًا للآخر والآخر منعونًا به. وقال بعض المتكلمين؛ الحلول هو الحصول 

على سبيل التبعية. قال جمهور المتكلمين: إن الله تعالى يحل فى غيره لأن الحلول هو الحصول 

على سبيل التبعية؛ وإنه ينفي الوجود الذاتي. والحلول السْرَيّائي: عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث 

تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر كتحلول ماء الورد في الوردء فيسمى الساري حالا 

والمسري فيه محلًا. والحلول الجواري: عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفًا للآخر كحلول الماء في 

الكوز (كشاف اصطلاحات الفئرن .)/:05/١‏ ْ 

الاتحاد: عند صوفية الإسلام مذلهب يشير إلى اتحاد المخلوق بالخالق» ولا يعون به اتحادًا حقيقيّاء 

0 شعور بالاتحاد وهو شعور يتجاوز فيه الصوفي كل كثرة ولا يعود يثبت إلا وجود 

اش ذلك أ نه إذا وصل إلى حال الفناء لا يعود يشعر بذاته أو بشي, من جوارحه وقد يفسر الصوفي 

تجريفه جلء علن أنه اتاد ينه رين الكالن :رارك تن تدذف عق الأتساك ريل الفعنى أبن يزيد 

البسطامي المتوفى سنة 4 ه. وقد عبر عن حال اتحاده بعبارات شنيعة» تعرف بالشطحات مثل 

قوله: سبحاني ما أعظم شاني. وقد يرد لفظ الاتحاد عند بعض. المتآخرين من متفلسفة الصوفية كابن 

عربي المتوفى سئة 718 هء وابن الفارض المتوفى سنة 51١7‏ هه ويشيرن به إلى شهود الوسحهدة» 

فليس الاتحاد عند ابن الفارض مثلًا اتحادًا بمعلى أن وجودًا خاصًا اتحد بالوجود الحق الواحد 

المطلق؛ وهو وجود الله؛ وإئما هو شهود الحق المطلق الواحد في حال تزول فيها الكثرة؛ ويشهدت 
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على سبيل التمني» نفترق من بحر التوحيد بقدر الإمكان» ونعترف بأن طريق الفناء فيه 
العيان دون البرهان والله الموفق. 

الثاني أن الواجت هو الوجوة المطلق» وهو وانعد. لأ كثرة فيه أصلا» وإئما الكثرة 
فى الإضافات والتعيئنات التي هى بمنزلة الخيال والسراب» إذ الكل في الحقيقة واحد 
يتكرر على مظاهر لا بطريق المخالطة» وبتكثره في النواظرء لا بطريق الانقسام» فلا 
حلول هلهناء ولا اتحاد لعدم الاثنينية والغيرية. وكلامهم في ذلك طويل خارج عن طريق 
العقل والشرح. وقد أشرنا في بحث الوجود إلى بطلانه ولكن ومن يُصَيلٍ لَه ا لم ين 
مَايِ» [الرعد: 77]. 


الميحث الرابع 


امتناع اتفناف لوحتي بالخاو ك7 

(في امتناع اتصافه بالحادث بمعنى الموجود بعد العدم خلائًا للكرامية”", وأما 
الاتصاف بما له تعلقات حادثة أو بما يتجدد من السلوب والإضافات والأحوال فليس من 
المتنازع فلا يصلح تمسكًا لهم. والاستدلال بأن المصحح للاتصاف هو مطلق الصفة إذ لا 
عبرة بالقدم لكونه عدميًا فاسد لجواز أن يكون المصحح حنيقة الصفة القديمة أو يكون 
القدم شرطا أو الحدوث مائعًا. لنا وجوه: 

الأول: الإجماع على أن ما يصح عليه إن كان صفة كمال لم يخل عنه وإلا لم 
يتصف به. 

الثانى: أن الاتصاف بالحادث تغيرء وهو عليه محال. 

الغالث: أنه لو جاز لجاز في الأزل لاستحالة الانقلاب وهو يستلزم جواز وجود 
الحادث فى الأزل لامتناع الانصاف بالشيء بدونه. 

الرابع : أنه لو جاز لزم عدم خلوه عن الحادث لاتصاته قبل ذلك الحادث بضده 
الحادث لزواله وبقابليته الحادث لما مر. واستضعف الأول بأن يجوز أن تكون الحوادث 


- فيها الصوفي كل شيء بعين الوحدة. ومن هنا أطلق ابن تيمية على متفلسفة الصوفية من أصحاب 
الوحدة اسم الاتحادية أيضًاء لأنهم في رأيه يقولون بإمكان اتحاد الخالق بالمخلوق (الموسوعة 
الفلسفية العربية ص .)١148‏ 

. المقصد السادس: أنه تعالى يمتنع أن يقوم بذاته‎ .4٠" _ ٠0 /8 انظر شرح المواقف‎ )١( 

(؟) الكرامية: تقدم الحديث عنهم قبل قليل. 
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كمالات متلاحقة مشروطا ابتداء الكل بانقضاء الآخر وفيه نظر. والثاني: بأن التغيير بمعنى 
تبدل في الصفات من غير تأثر عن الغير نفس المتنازع» والثالك: بأن اللازم أزلية الجواز» 
والمحال جواز الأزلية» والرابع : منع مقدمات الملازمة) . 


المبحث الرابع : الجمهور على أن الواجب يمتنع أن يتصف بالحادث أي الموجود 
بعد العدم خلافًا للكرامية. وأما اتصافه بالسلوب والإضافات الحاصلة بعد ما لم تكن» 
ككونه غير رازق لزيد الميث» رازقًا لعمرو المولود وبالصفات الحقيقية المتغيرة المتعلقات 
ككونه عالمًا بهذا الحادث قادرًا عليه فجائزء وكذا بالأحوال المتحققة بعد ما لم تكن 
كالعالميات المتجددة بتجدد المعلومات عند أبي الحسين البصريٌ''' على ما سيجيم 
تحقيق ذلك» وبهذا يندفع ما ذكره الإمام الرازيٌ من أن القول بكون الواجب محلا 
للحوادث لازم على جميع الفرق الإسلامية وإن كانوا يتبرؤون عنه. 

أما الأشاعرة”'': فلأن زيدًا إذا وجدء كان الواجب غير قادر على خلقه بعدما كان 
وفاعلا له؛ عالمًا بأنه مرجود؛ مبصرًا لصورته. سامعًا لصوته؛ آمرًا له بالصلاة بعد ما لم 
يكن كذلك . 


وأما الج 7 : فلقولهم بحدوث المريدية والكارهية لما يراد وجوده أو عدمه؟ 


)١(‏ أبو الحسين البصري: هو محمد بن علي البصري أبو الحسين الطيب المعتزلي؛ أحد أئمة 
المعتزلة؛ وُلد في البصرة وسكن بغداد وتُوفي بها سنة 4"7. له من الكتب: «تصفح الأدلة؛ في 
أصول الدين» «شرح الأصول الخمسة»؛ «غرر الأدلة» في أصول الدين» «فائت العين على كتاب 
العين للخليل؟ في اللغة؛ (كتاب الإمامة؛» «معتمد في الأصول»؛ (كشف الظنون 14/5» وفيات 
الأعيان ١/؟48).‏ 

(؟) الأشاعرة: فرقة كلامية تنسب للإمام أبي الحسن الأشعري الذي انشق عن مذهب الاعتزال وعاد إلى 
الحق كما قال؛ وهو مذهب أهل السئة والجماعة» وقد كانت لهم آراء واضحة ضد جميع الفرق 
المبتدعة؛ وتطورت هذه الفرقة وبرز من أعلامها: أبو بكر الباقلاني؛ الإمام الخزالي» الإسفراييني» 
والإمام فخر الدين الرازي وغيرهم» ووضعوا العديد من المؤلفات التي كشفت عن معتقد أهل السئة 
والجماعة؛ كما كتب الكثير عنهم مثل ابن عساكر في كتابه «تبيين كذب المفتري فيما ينسب للإمام 
الأشعري»؛ وقد أفرد لهم الشهرستاني فصلا عامًا في كتابه: «الملل والنحل» ص 97 .1١#‏ 

هرف المعتزلة : فرقة كلامية تنسب إلى واصل بن عطاء من حيث النشأة؛ مع اختلاف بين الباحثين وعلماء 
الفرق في ذلك» وقد اختلفت في بعض معتقداتها عما أجمع عليه أهل السئّة والجماعة (السلف 
وأهل الحديث والأشاعرة)» واعتقادها يقوم على أصول -خمسة: التوحيد؛ العدل؛ الوعد والوعيد, 
المنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ومن أهم مقولاتهم: حرية العبد 
المطلقة في خلق أفعال عباده. وقد افترقت المعتزلة إلى فرق عديدة (انظر: الفرق بين الفرق ص 
»1١١ - 4‏ الملل والنئحل ص "4 284 طبقات المعتزلة ص 78 وما بعدها). 
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والسامعية» 0000 لما يعحدث من الأصوات والألوان» وكذا بتجدد العالمياث عند 
تجداد المعلرمات عند أب بي الحسين البصري . 

وأما الفلاسفة : فاقولهم بأن لله تعالى إضافة إلى ما حدث» ثم فني بالقبلية ثم 
المعية» ثم البعدية؛ وهم لا يقولون بوجود كل إضافة» حتى يلرم اتصافه بموجودات 
حادثة على ما هو المتنازعء وهذه الشبهة هي العمدة في تمسك المجوزين فلا تكون 
واردة في محل النزاع» وقد يتمسك بأن المصحح لقيام الصفة بالواجب» إما كونها صفة؛ 
فيعم القديم والحادث» وإما مع فيل القدمء أعني كونه غير مسبوق بالعدم ) وهو عدمي لا 
يصلح جزءًا للمؤثر. 

وجوابه: منع الحصر لجواز أن يكون المصحح ماهية الصفة القديمة المخالفة لماهية 
الصفة الحادثة» على أن يكونا أمرين متخالفين متشاركين في مفهوم الوصفية» ولو سلم: 
يجوز أن يكون القدم شرلا أو الحدوث مالعا احتج المانعون بوجوه؛ 

الأول: أنه لو جاز اتصافه بالحادث لجاز النقصان عليه وهو باطل بالإجماع؛ وجه 
اللزوم » أن ذلك الحادث» إن كان من صنات الكمال كان الخلر عئه؛ مع جواز الاتصاف 
به نقضًا بالاتفاق» وقد خلا عنه قبل حدوثه؛ وإن لم يكن من صفات الكمال امتنع 
انفياف. الزانجب :و لاؤتفاق على أل كل :ما رتست مره يلزم أنديكون صية الكمال: 

واعترض: بأنا لا نسلم أن الخلور عن صفة الكمال نقص» وإنما يكون لو لم يكن 
حال الخلو متصمًا بكمال» ؛.يكون زواله شرطا لحذرك هذا الكهال. وذلك بأن يتصف 
دائمًا بنوع كمال يتعاقب أفراده من غير بداية ونهاية! ويكون حصول كل لاحق مشروطا 
بزوال السابق على ما ذكره الحكماء في حركات الأفلاك فالخلو عن كل فرد يكون شرطا 
لحصول كمال آخر» بل لاستمرار كمالات غير متناهية» فلا يكون نقصا. 

وأجيب: بأن المقدمة إجماعية بل ضرورية» والسئد مدفوع بأنه إذا كان كل فرد 
حادث» كان النوع حادمًا ضرورة» لأنه لا يوجد إلا في ضمن فرد. . وبأن الواجب على ما 
ذكرتم لا يخلو عن الحادث») فيكون حادثًا ضرورة. . وبأنه في الأزل يكون خاليًا عن كل 
فرد ضرورة 5 امتناع الحادث في الأزل فيكون ناقصًا. 

الثاني : وهر العمدة عند الحكماء أن الاتصاف بالحادث تغير 100 الله تعالى 
محال . 

وجوابه: أن اللازم من استحالة الانقلاب جواز الاتصاف في الأزل على أن يكون 
في الأزل قيدًا للجوازء وهو لا يستلزم إلا أزلية جواز الحادث لا جواز الانصاف في 
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الأزل على أن يكون قبدًا للاتصاف ليلزم جواز أزلية الحادث» ولا خفاء في أن المحال 
جواز أزلية الحادث» بمعنى إمكان أن يوجد في الأزل» لا أزلية جوازه» بمعنى أن يمكن 
في الأزل وجوده في الجملة. 

وهذا كما يقال: إن قابلية الإلله لإيجاد العالم متحقفة في الأزل بخلاف قابايته 
لإيجاد العالم في الأزل» أي يمكن في الأزل أن يوجدهء ولا يمكن أن يوجده في الأزل» 
ومبنى الكلام) على أنْ يعتبر الحادث بشرط الحدوث» وإلا فلا خفاء في إمكان وسجحوده 
في الأزل. 

الثالث: أنه لو جاز اتصافه بالحادث» لزم عدم حلوله عن الحادث فيكون حادثًا لما 
سبق في -حدوث العالم ولمساعدة الخصم على ذلك . 

وأما الملازمة فلوجهين: 

أحدهما: أن المتصف بالحادث لا يخلو عنه» وعن ضده. وضد الحادث نحادث» 
لأنه منقطع إلى الحادث» ولا شيء من القديم كذلك؛ لما تقرر أن ما يثبت قدمه امتنع 
علمه , 

وثانيهما: أنه لا يخلو عنه وعن قابليته» وهي حادثة لما مرّ من أن أزلية القابلية 
تستلزم جواز أزلية المقبول» فيلزم جواز أزلية الحادث وهو محال» وكلا الوجهين 

أما الأول: فلأنه إن أريد بالضد ما هو المتعارف» فلا نسلم أن لكل صفة ضد أو 
أن الموصوف لا يخلو عن الضدين» وإن أريد أن مجرد ما ينافيه وجوديًا كان أو عدميًا 
حتى أن عدم كل شيء, ضد له؛ ويستحيل الخلو عنهماء فلا نسلم أن ضد الحادث 
حادث. فإن القدم والحدوث”' إن جعلا من صفات الموجود خاصة؛ فعدم الحادث قبل 
وجوده ليس بقديم ولا حادث وإن أطلقا على المعدوم أيشًا باعتبار كوله غير مسبوق 
بالوجود أو مسبوقًا به فهو قديم» وامتناع زوال القديم إنما هو في الموجود لظهور زوال 
العدم الأزلي لكل حادث. 

وأما الثاني : فلأن القابلية اعتبار عقلي معناه» إمكان الاتصاف ولو سلم فأزليتهما 
إنما تقئضي أزلية جواز المقبول أي إمكانه لا جواز أزليته ليلزم المحال. وقد عرف 
الفرق . 


() القدم والحدوث: انظر شرحًا وافيًا لمصطلحي «القدم؟ و«الحدوث؛ فى الجزم الأول. 
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الفصل الثالث 


شي الصفات الوجودية 


وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: الصفات زائدة على الذاث . 
المبحث الثاني : في أنه تعالى قادر. 
المبحث الثالث: في أنه تعالى عالم . 
المبحث الرابع : في أنه تعالى مريد. 


المبحث السادس: في أنه تعالى متكلّم . 


المبحث السابع : في الصفات المُختّلف فيها. 


[الفصل الثالث] 


[في الصفات الوجودية] 


المبحث الأول 


الصفات زائدة على الذات7١‏ 
(المبحث الأول: صفاته زائدة على الذات”'؛ فهو عالم له علم» قادر له قدرة حي 


له حياة؛ إلى غير ذلك. خلافًا للفلاسفة والمعتزلة). 


في الوجودية لا خفاء ولا نزاع في أن اتصاف الواجب بالسلبيات مثل كونه واحدًا 


ليس 0 جهة وحيّر لا يقنضي ثبوت صفات له د بالإضافات والأفعال» مثل كونه 
كارن كن والعظيه”* والأرل0: والاد ”3 والقابفن""" والناسط""1 والشاففن 


(0 


انظر شرح المواقف 017/8 //0. المرصد الرابع : في الصفات الوجودية. المقصد الأول: في إثبات 


الصفات , 

انظر شرحنا وافيًا لمصطلح «الذات الإللهية؛ في أول هذا الجزء. 

ورد وصف الله تعالى بالعلي في 8 مواقع من القرآن الكريم وهي: [البقرة: 1155» [الحج: 
"] [لقمان: .]"٠‏ [سبأ: 77]؛: [غافر: ؟١١]»‏ [الشورى: 14» [الشورىي: »15١‏ [الرخشرف: 
4]. 

كما في قوله تعالى: 0 ف ألسّموتِ رما فى الأَرْسٌ مَعْرٌ لين ليلخ 462 [الشورى: 4]؛ وقوله 
تعالى: ضيح يمي رَيْكَ العيلبي 09 [الواقعة: 95]: وقوله تعالى: لرَِنَمٌ لَحَنُّ ابيب () سَيَحْ 
سر رَيْكَ لطبي ()* [الحاقة: 1م 07], 

كما في قوله تعالى : طمْرٌ الْأَيَل اليد تَاطودٌ تايل مَمْرَ يكل سيو علخ4)0 [الحديد: "1]. 

انظر الحاشية السابقة , 

كما في قوله تعالى: "وَالهُ يَقيِضٌ د 0 كد مجرت »> [البقرة: 145؟]. 

كما في قوله تعالى: “شه سمل اررق 0-8 45 [الرعد: 1355» وانظر أيضًا: [الإسراء: 21١‏ 

[القتصص: 21475 [العنكبوت: 1357. [الروم: 899 [سبأ: 1*3 [الزمر: ؟101؛ [الشورى: 
17 ]. 
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والرافع؛ 0 وإنما الخلاف في الصفات الثبوتية الحقيقية» مثل كونه 0 
والقادر. فعند أهل الحق له صفات أزلية زائدة على الذات» فهو عالم له علم قادر له 
قدرة) حي له حياة) وكذا في السميعم والبصير والمتكلم وغير ذلك. مع اختلاف في 
البعض» وفي كونها غير الذات» بعد الاتفاق على أنها ليست عين الذات» وكذا في 
الصفات بعضها مع بعض.» وهذا لفرط تحرزهم عن القول بتعدد القدماء» حتى منم 
بعضهم أن يقال: صفاته قديمة» وإن كانت أزلية» بل يقال هو قديم بصفاته وآثروا أن 
يقال هى قائمة بذائه أو موجودة بذاته. ولا يقال هي فيه أو معه أو مجاورة له أو حالة 
فيه؛ لإيهام التخاير» وأطبقوا على أنها لا توصف بكونها أعراضًا. 

وخالف في القول بزيادة الصفات أكثر الفرق كالفلاسفة والمعتزلة» ومن يجري 
مجراهم من أهل البدع والأهواء» وسموا القائلين بها بالصفائية'؟؛ ثم اختلفت 3 
فقيل: هو حي عالم قادر لنفسه» وقيل؛ بنفسه. وقيل!؛ لكوئه على حالة هي أخص 
صفاته» وقيل: لا لنفسه؛ ولا لعلل. وكلام الإمام الرازي في تحقيق إثبات ا 
وتحرير محل النزاع؛ ربما يمبل إلى الاعتزال. 

قال في المطالب العالية'"؟: أهم المهمات في هذه المسألة؛ البحث عن محل 
الخلاف فمن المتكلمين من زعم أن العلم صفة قائمة بذات العالم» ولها تعلق بالمعلوم 
فهناك أمور ثلاثة: الذات والصفة والتعلق» ومنهم من زعم أن العلم صفة توجب 
العالمية» وأن هناك تعلقًا بالمعلوم من غير أن يعين أن المتعلق هو العلم أو العالمية 
ليكون هناك أمور أربعة» أو كلاهما ليكون هناك أمور -خمسة. ثم قال: 


)١(‏ الصفائية؛ قالت الصفاتية: إن الله تعالى: عالم بعلم» قادر بقدرة)» حي بحياة)؛ سميم بسمع» 
بصير ببصر» مريد بإرادة» متكلم بكلام»؛ باق ببقاء» وهذه الصفات زائدة على ذاته سبحاله. 
وهي صفات موجودة أزلية ومعانٍ قائمة في ذاته. وعند المعتزلة ذات الله واحدة لا كثرة فيها 
بأي وجه من الوجوه؛ ولهذا لم يجعلوا صفات الله تعالى معاني قائمة بذاتها بل هي ذات الله 
فعلمه هو ذاته؛ وقدرته هي ذاتهاء لأنه تعالى عالم بعلم كما قال أبو الهذيل العلاف, كذلك 
النظام يؤكد وحدة الذات الإللهية تأكيدًا قاطعًا نافيًا كل اختلاف فيها ويرى أن صفات الله تعالى 
هي إثبات لذاته ونفي لمسلوبات هذه الصفات» فمعنى قولي إنه عالم؛ إثبات ذاته وثفي الجهل 
عنهء وكذلك في سائر الصفات. وقال أبو علي الجبائي : إن صفات الله تعالى هي لذاته؛ وجاء 
أبله أبو هاشم الجبائي وقال: إن الصفات هي أحوال ثابتة للذات (الموسوعة الفلسفية العربية ص 
.)44١‏ 

(؟) انظر المطالب العالية من العلم الإللهي لاإمام فخر الدين الرازي ”/ »١15١ ١47‏ الفصل الثاني: في 
أنه تعالى عالم لذاته أو لمعنى , حر 
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وأما نحن فلا نثبت إلا أمرين الذات والنسبة المسماة بالعالمية» وندعي ألها أمر 
زائد على الذات؛ موجود فيه للقطعء بأن المفهرم من هذه النسبة ليس هو المفهوم 
من الذات» وإن مَن اعترف بكوله عالمًا لم يمكنه نفي هله النسبة إذ لا معين للعالم 
إلا الذات الموصوفة بهذه النسبة» ولا للقادر إلا الذات الموصوفة بأنه يصح منه 
الفعل . ش 

هذا: وقد عرفت أنه لا يجوز أن يكون العلم نفس الإضافة. وقد صرّح هو أيضًا 
بذلك. حيث قال في نهاية العقول؛ لو كان عالمًا وقادرًا مجردًا من إضافي لتوقف ثبوته 
على ثبوت المعلوم والمقدور لأن وجود الأمور الإضافية مشروط بوجود المضافين» لكن 
المعلوم قد يكون محالاء وقد يكون ممكئاء لا يوجد إلا بإيجاد الله تعالى المتوقف على 
كونه عالمًا قادرًا. 


الرد على الفلاسفة والمعتزلة 
م عدم زيادة الصفات 
(لنا وجوه: الأول: أن حد العالم مَن قام به العلم» وعلة العالمية أعني كونه عالمًا 
هو العلم؛ وهذا لا يختلف شاهدًا وغائًا بخلاف ما ليس من الوجوه الني توجب كون 

العالم عالمًا كالعرضية والحدوث ونحو ذلك. 

الثاني : أنه لا يعقل من العالم إلا مَن له العلم» ومن المعلوم إلا ما تعلق به العلم 
فبالضرورة إذا كان عالمًا وكان له معلوم كان له علم» » فإن قيل: علمه ذاته قلنا فلا يفيد 
حمله على الذات ولا تتميز الصفات ولا ينتقر إلى الإثبات» ويكون العلم مثلا واجبًا 
معبودًا صائعًا للعالم موصوفًا بالكمالات فإن قيل: يكفي تغاير المفهوم كما في سائر 
المؤحمولات . قلنا: ليس الكلام في مثل العالم والقادر والحي بل في العلم والقدرة 
والحياة. فإن قيل ذاتنه من -حيث التعلق بالمعلومات 00 وبالمقدورات قادر بلا 
قدرة؛ كالواحد نصف الاثنين وثلث الثلاثة وهكذا مع أن أن الموجود واحد لا غير قلئا: 
معلوم قطعًا قطمًا أن الذات لا تكون علمًا وقدرة بل عالمًا وقادرًا. ويبقى الكلام ف فى المعنى 
الذي هو مأخذ الاشتقاق ولا يفيدك تسميته بالتعلق للقطع بأنه من الصفات الحقيقية لا 
الاعتبارات العقلية , 

الثالث: قوله تعالى: طأَنَرَلمٌ بِنِييٌّ4 [النساء: 11175 نآ أل يلم أمَّه4 
[هود: 15 #ذر لمرو لْمَيِين 4 [الذاريات : 4ل 3 قود له [البقرة: ١56‏ ]). 


ان المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في الصفات الوجودية) 


لنا وجوه: 

الأول: طريقة القدماء وهو اعتبار الغائب بالمشاهد» وتقريره على ما ذكره إمام 
الحرمين”" أنه لا بد في ذلك من جامع للقطع بأنه لا يصح في الغائب الحكم بكونه 

والجوامع أربعة: العلة والشرط» والحقيقة والدليل. 

فإنه إذا ثبت في الشاهد كونه الحكم معللًا بعلة كالعالمية بالعلم أو مشروطا بشرط 
كالعالمية بالحياة» أو تقررت حقيقة في محقق ككون حقيقة العالم من قام به العلم؛ أو 
دل دليل على مدلول عقلاء كدلالة الأحداث على المحدث لزم المراد ذلك في الغائب. 

وقد ثبت في الشاهد أن حقيقة العالم مّنْ قام به العلم. وأن الحكم بكون العالم 

وكذا الكلام في القدرة والحياة» وغيرهما. وهذا احتجاج على المعتزلة القائلين 
بصحة قياس الغائب على الشاهد عند شرائطه. 

وقد تكون هذه الأحكام في الشاهد معللة بالصفات كالعالمية بالعلم. فلا يتوجه منم 
الأمرين. نعم يتوجه ما قيل: إن هذه الأحكام إنما تعلل في الشاهد لجوازهاء فلا تعلل 
في الغائب لوجوبها. وإن من شرط القياس”" أن يتماثل أمران فيغبت لأحدهما مثل ما 
يثبت للآخرء وهله الأحكام مختلفة غائبًا وشاهدًا بالقدم والحدوث والشمول واللاشمول 
وغير ذلك. 

وكذا الصفات التى أثبتوها عللا لها. 

وأجيب: بأن الوجوب لا ينافي التعليل» غايته أنه لا يعلل إلا بالواجب والجائز 
يعلل بالجائز» وأنه لا اختلاف لهذه الأحكام؛ ولا للصفات فيما يتعلق بالمقصود. فإن 
العلم إنما يوجب كون العالم عالمًا من حيث كونه علمًا لا من حيث كونه عرضًا أو حادثًا 
أو نحو ذلك. 


)١(‏ إمام الحرمين: هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني؛ أبو المعالي؛ ركن الدين 
الملقب بإمام الحرمين» ولد بنواحي ليسابور سئة 4١9‏ ه وتوفي فيها سئة 4/8 ه. فقيه شائفحي» 
متكلم أشعريء له الكثير من المؤلفات الهامة (انظر: كشف الظئون 575/0 الأعلام 150/4, 
وفيات الأعيان ١‏ 41», طبقات السبكي 2743/7 مفتاح السعادة .)44١/١‏ 

(؟) القياس: أحد أنواع الحججء والقياس قول مؤلفء إذا سلم ما أورد فيه من القضاياء لزم عنه لذاته 
قول آخر اضطرارًا (وانظر شرحًا وافيًا لمصطلح «القياس» وأنواعه في الجزء الأول). 


المقصد الخامس/ في الإلهيات (فصل في الصفات الوجودية) مه 


الوجه الثاني: أن الله تعالى عالمء وكل عالم فله علم. إذ لا يعقل من العالم إلا 
ذلك» وكذا القادر وغيره. 


وتقرير آخر أن لله تعالى معلومًا وكل من له معلوم فله علم؛ إذ لا معنى للمعلوم 
إلا ما تعلق به العلم. 


فإن قبل: سلمنا أن له علمّاء لكن لم لا يجوز أن يكون علمه نفس ذاته لا زائدًا 


قلنا: لأنه يلزم منه محالات أحدها أن لا يكون حمل تلك الصفات على الذات 
مفيدة بمنزلة قولنا: الإنسان بشرء والذاث ذاتث» والعالم عالم؛ والعلم علم. 


وثانيها: أن يكون العلم هو القدرة؛ والقدرة هي الحباة» وكذا البواقي من غير تمايز 
أصلاء لأنها كلها نفس الذات» فينتظم قياس هكذا. العلم هو الذات» والذات هي 
القدرة؛ لأن القدرة إذا كانت نفس الذات» كانت الذات نفس القدرة ضرورة. 


وثالئها: أن يجزم العقل بكون الواجب عالمًا قادراء حيًا سميعًا بصيرًا من غير افتقار 
إلى إثبات ذلك بالبرهان» لأن كون الشيء نفسه ضروري. 


ورابعها: أن يكون العلم مثلّا واجب الوجود لذاته» قائمًا بنفسه؛ صائعًا للعالم» 
معبودًا للعباد» حبّاء قادرّاء سميعًاء بصيرًا إلى غير ذلك من الكمالات» ولبس كذلك 
وفاقاء حين صرح الكعبي''2. بأن من زعم أن علم الله يعبد فهو كافر. 


فإن فيل: يكفي في عدم لزوم هذه المحالاث» كون المفهوم من الذات» غير 
المفهوم من الصفات؛ وكون المفهوم من كل صفة مغايرًا للمفهوم من الأخرى» وهذا لا 
نزاع فيه ) ولا يستلزم الزيادة بحسب الرجود كما هو المطلوب. 


)١(‏ الكعبي: هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي الخراساني» أبو القاسم» ولد في بلخ سنة 
117 هه وفيها توفي سئة 19 هء أحد أئمة الاعتزال» وشيخ الفرقة الكعبية؛ له عدة مؤلفات 
منها: «أدب الجدل»» «أوائل الأدلة؛؛ «تجريد الجدل»؛ «تحفة الوزراء»» «تفسير القرآنك» «التهذيب» 
فى الجدل» «عيون المسائل؛» «قبول الأخبار في معرفة الرجال»» «كتاب الأسماء والأحكام؛» «كتاب 
الإمامةف ا(محاسن آل طاهر المسئرشد) في الإمامة» «مفاخر خراسان «المقالات» (انظر: كشف 
اللنون 6/ 444» الأعلام 4.» معجم المفسرين 030/١‏ تاريخ بغداد 184/4: خطط 
المقريزي ؟/8" وفيات الأعيان 2507/١‏ لسان الميزان / 04؟» اللباب 7/ 44 » هدية العارفين 
4/١‏ ؛» طبقات المعتزلة ص 88). 


لمن المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في الصفات الوجودية) 


ألا نرى أن حمل مثل الكاتب» والضاحكء والعالم» والقادر على الإنسان يفيد؛ 
والضاحك والناطق. 


قلنا: لين الكلام فى العالم والقادر والحي ولحو ذلك» مما ييحمل على الذات 
بالمواطأة بل في العلم والقدرة والحياة» ونحوها مما لا يحمل إلا بالاشتقاق» فإنها إذا 
كانت نفس الذات كان لزوم المحلات المذكورة ظاهرًا. 


فإن قيل: إنما يلزم ذلك لو لم تكن الذات مع الصفات؛ وكذا الصفات بعضها مع 
البعض » متغايرة بحسب الاعتبار» وإن كانت متحدة بحسب الوجود» وذلك بأن تكون 
الذات من حيث التعلق بالمعلومات عالمًا بل علمّاء ومن حيث التعلق بالمقدورات قادرًا 
بل قدرة؛ ومن حيث كونه بحيث يصح أن يعلم ويقدر حيّا بل حياة وعلى هذا القياس؟ 
ويكون معنى التحمل + أن الذاث متعلق بالمغلومات زبالمقدوراث مثلاء ولا حفاء في 
إفادته» وافتفاره إلى البيان» ولا في تمايز الاعتبارات بعضها عن البعض من غير تكثر في 
الذات أصلًا بحسب الوجود» وهذا كما أن الواحد نصف الاثئين» ثلث للثلاثة؛ ربم 
للأربعة» وهكذا إلى غير النهاية» مع أن الموجود واحد لا غير؛ والحمل مفيد» والنصفية 
متميزة عن الثلثية. 

قلنا: كون الذات نفس التعلق الذي هو العلم وإلقدرة مثلا ضروري البطلان ككون 
الواحد» نفس النصفية؛ وثلث الثلثية» وإنما هو عالم وقادر فيبقى الكلام في مأخذ 
الاشتقاق؛ أعني العلم والقدرة فإنه لا بد أن يكون معنى وراء الذات لا نفس ولا يفيدك 
تسميته بالتعلق» لأن مثل العلم والقدرة ليس من الاعتبارات العقلية التي لا تحقق لها في 
الأعيان بمنزلة الحدوث والإمكان» بل من المعانى الحقيقية» فلا بد من القول بكونها 
نفس الذات فيعود المحذور أو وراء الذاث فيثبت العاف 


وأيضًا وصف العالمية أو القادرية» وكذا المعلومية» أو المقدورية إنما تتحقق بعد 
تمام التعلق. فعلى ما ذكر يكون كل من العلم والقدرة عبارة عن تعلق الذات بأمر فلا بد 
في التمايز من -خصوصية؛ بها يكون أحد التعلقين علمًا والآخر قدرة» وهو المراد بالمعنى 
الزائد على الذات. والحاصل أنه لا نزاع في أن الله تعالى عالم قادر حي ولحو ذلك» 
وهذه الألفاط ليست أسماء للذات» من غير اعتبار معنى» بل هى أسماء مشئقة معناها 
اتات نامو ناكد الاشتداقه: رالا سس :له بسوى : إدواك المعاتن ١‏ والتشاكن رمن الفقاة 
والترك؛ ونحو ذلك» فلزم بالضرورة ثبوت هذه المعاني للواجب. 


المقصد الخامس/ في الإللهبات (فصل في الصفات الوجودية) لاه 
ا ا ا ع م حت ب 2 


كيف والخلو عئها نقص» وذهاب إلى أنه لا يعلم ولا يقدر. ثم هذه المعانى 
يمتنع أن تكون نفس الذات لامتناع قيامها بأنفسهاء ولما سبق من المحالات فتعين كونها 
معانى وراء الذات. 

والمعتزلة مع ارتكابهم شناعة العالم بلا علم؛ والقادر بلا قدرة» لا يرضون رأسا 
برأس» بل يباهون بنفي الصفات ويعدون إثباتها من الجهالات. 

الوجه الثالث: النصوص الدالة على إثبات العلم والفكرتيفيف لأ سل التاوين 


كقوله تعالى: ظأنْرْلةُ يعِليكَ» [النساء: +11]ء وقوله: #تاعلموا مآ َل بعلم س4 


[هود: »]١4‏ أي متلبسًا بمعنى أله تعلق به العلم» لا بمعنى مقارنًا للعلم لثلا يلزم كون 
العلم منزلا فيجب تأويله وكقوله تعالى: #أَنَّ ألمي ِل [البقرة: 01١76‏ وقوله تعالى: 
«إنّ أنه هر ررق در اليو ليبن 46 [الذاريات: 108]. 
أوجه المخالفين فى زيادة الصفات على الذات 

(قال: تمسك المخالف بوجوه: 

الأول: أن الكل مستند إليه سيما صفاته فيلزم كونه قابلّا وفاعلاء ورد بمنع بطلانه. 

الثاني : أنها صفات كمال فيستلزم استكماله بالغير. ورد بأنها ليست غيرهء ولو سلم 
فاستحالة الاستكمال بمعنى ثبوث صفة الكمال له نفس المتنازع . 

الثالك : أن عالميته مثلًا واجبة» والواجب لا يعلل ورد بعد تسليم كون العالمية غير 
العلم . بأن الواجب بمعنى ما يمتئع خلو الذاث عنه؛ لا نسلم استحالة تعليله بصفة ناشئة 
عن الذاث. 

الرابع : أن القول بتعدد القدماء كفر بإجماع. ورد بأنه لا تغاير هلهنا فلا تعدد»؛ ولو 
سلم فليس أزلى قديمًا بل إذا كان قائمًا بنفسه. ولو سلم فالكفر إجماعًا تعدد القديم 
بمعنى عدم المسبوقية بالغير ولو سلم ففي الذات خاصة كما لزم النصارى) . 

تمسك المخالف بوجوه للقائلين بنفي الصفات شبه بعضها على أصول الفلسفة 
أهل السئة على أحد الطريقين دفعًا لهاء ولم يصرح في المتن بنسبة كل إلى من يتمسك 
به لعدم خفائه على الناظر في المقدمات . 

الأول: وهو للفلاسفة. لو كانت له صفة زائدة لكانت ممكنة» لأن الصفة لا تقوم 
بنفسهاء فضلًا عن الوجود. كيف: وقد ثبت أن الواجب واحدء وما وقع في بعض كلام 


8ه المقصد الخامس/ في الإلهيات (فصل في الصفات الوجودية) 


بعض العلماء من أن واجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاتهء فمعناها أنها واجبة لذات 
الواجب أي مستئدة إلى الله تعالى بطريق الإيجاب لا بطريق الخلق بالقصد والاختيار ليلزم 
| كتياه ةتف ركو لدروة ندا مدير له دو اأخر ونا تتقدمة كرون الر سي ينانا 
| لا موجبّاء إنما هو في غير صفاته؛ وأما استناد الصففات عند من يثبتها فليس إلا بطريق 
| الإيجاب. 
وكذا قولهم علة الاحتياج إلى المؤثر هو الحدوث دون الإمكان ينبغي أن يخص ْ 
بغير صفاته» ولا يخفى أن مثل هله التخصيصات في الأحكام العقلية بعيد جدًا ثم صفاته 
على تقدير تحققها ولزوم إمكانها يجب أن يكون أنرًا له لامتناع افتقار الواجب في صفاته 
وكمالاته إلى الغير» فيلزم كونه القابل والفاعل وهو باطل لما مرّ. 
وأجيب بالمئع كما مرّء وقد يقرر لزوم كونه الفاعل» بأن جميع الممكنات مستندة 
إلبه وكأنه إلزامي» وإلا فأكثر الممكنات عند الفلاسفة أثر للغير. وإن كانت بالآخرة منتهية 
1 إلى الواجب» مستندة إليه بالواسطة؛ وهذا لا يوجب كون الفاعل. ْ 
الثاني : الصفة الزائدة إن لم تكن كمالا يجب نفيها عنه لتنزهه عن النقصان» وإن | 
, كان يلزم استكماله بالغير» وهو يوجب النقصان بالذات فيكون محالا. 


وأجيب: بأنا لا نسلم أن ما لا يكون كمالا يكون نقصانًا. وأن ما لا يكون عين 
الشيم ا بل صفاته» لاهو ولا غيره. ولو سلم فلا نسلم استحالة ذلك إذا 
كانت صفة الكمال ناشئة عن الذات» دائمة بدوامه؛ بل ذلك غاية الكمال. 

الثالث: وهو للمعتزلة أن عالميته واجبة» لاستحالة الجهل عليه ولاستحالة افتقاره 
إلى فاعل يجعله عالماء وكذا البواقي. والواجب لا يعلل» لأن سبب الاحتياج إلى العلة؛ 
هو الجواز لترجيح جانب الوجود؛ فعالميته مثلا لا تعلل بالعلم» بل يكون هو عالم 
بالذات بخلاف عالميتنا فإنها جائزة . 

والجواب: 8 
ْ امتناع بخان الدات 0 وهو لا ينافي كونها معللة بصفة ناشئة عن اذك فإن اللازم 
ش الرابع: وهو العمدة الوثقى لنفات الصفات من المليين» أنها إما أن تكون حادثة 


١‏ فيلزم قيام الحوادث بذائه. وخلوه في الأزل عن العلم والقدرة والمحياة وغيرها من 
ُ الكمالات» وصدورها عنه بالقصد والاختيار أو بشرائط حادثة لا بداية لهاء والكل باطل 


المقصد الخامس/ في الإللهيات (نصل في الصفات الوجودية) ان 
ضاق 


بالاتفاق» وإما أن تكون قديمة» فيلزم تعدد القدماء وهو كفر بإجماع المسلمين» وقد 
كفرت النصارى بزيادة قديمين» فكيف بأكثر؟ 

وأجيب: بأنا لا نسلم تغاير الذات مع الصفات ولا الصفات بعضها مع البعض 
ليغبت التعدد» فإن الغيرين هما اللذان يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر بمكان أو زمان» 
أو بوجود وعدم أو هما ذائان ليست إحديهما الأخرى وتفسيرهما تالشيئيق أ الموجودين» 
أو الاثنين فاسد» لأن الغير من الأسماء الإضافية» ولا إشعار في هذا التفسير بذلك. 

[الاضاعن الفصيرة27 وقذ] تسيرزهها بالشكين بواحيت إن أحدهما لبن هر 
الآخرء لصدقه على الكل مع الجزء كالعشرة مع الواحد» وزيد مع رأسه مع أنه لم يقل 
أحد يكون العجزء غير الكل إلا جعفر ع من المعتزلة» وعد هذا من جهالاته» 
لأن العشرة اسم للمجموع لا يتناول لكل فرد مع أغياره فلو كان الواحد غير العْشرة لصار 
غير نفسهء لأنه من العشرة؛ ولن تكون العشرة بدونه وقال أيضًا: كل الشيء ليس غيره؛ 
لأن الشىم لا يغاير نفسه. 

وأعجب من هذا من قال: لو كان الغيران هما الاثنان لكان الغيران والاثنان ليس 
بمستعمل » والغير مستعمل ٠‏ 

والقول ما قال إمام الحرمين””: إن إيضاح معنى الغيرين مما لا يدل عليه 


)١(‏ هو كتاب «تبصرة الأدلة» في الكلام. مجلد ضخم للشيخ الإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي 
المترفى سئة 008 هه جمع فيه ما جل من الدلائل في المسائل الاعتقادية وبين ما كان عليه مشايخ 
أهل السئة وأبطل مذاهب خصومهم معرضًا عن الاشتغال بإيراد ما دق من الدلائل سالكا طريقة 
التوسط في العبارة بين الإطئاب والإشارة فجاء كتابًا مفيدًا إلى الخاية» ومّن نظر فيه علم أن متن 
العقائد لعمر النسفى كالفهرس لهذا الكتاب (كشف الظنون .)07//١‏ ومن تصائيف أبي المعين 
ميمولٌ بن محمد المي غير «التبصرة»» (إيضاح المحجة لكون العقل حجةكء بحر الكلاما» 
االتمهيد لقواعد التوحيد»» اشرح الجامع الكبير للشيباني'؛ في الفروع» «مناهج الأثئمة؟ في الفروع 
(كشف الظلئنون 5417/5). 

() جعفر بن حرب: هو جعفر بن حرب الهمداني» من أئمة المعتزلة 
وأسخل الكلام عن أبي الهذيل العلاف بالبصرة؛ وصئف كتبًا. قال الخطيب البغدادي: إنها معروفة 
عند المتكلمين» وإن له اختصاص بالوائق العباسي؛ وقال المسعودي: وإلى أبيه يضاف شارع باب 
حرب في الجائت الغرب من مديئة السلام» توفي سنة 85؟ هء (الأعلام 21176/1 تاريخ بغداد /٠‏ 
)١67‏ مروج الذهب 5958/7). 

() إمام الحرمين: تقدمت ترجمته قبل قليل. 


ولد فى بغداد سئة لالا١‏ هء 
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غيران؟ نعم يقطع بالمنع مه من إطلاق الغيرية في صفات الباري وذاته لاتفاق الأمة على 
ذلك, 

ثم قال: ولا يتحاشى من إطلاق القول» بأن الصفات موجودات؛ والعلم مع الذات 
موجودان» وكذا جميع الصفات» فظهر أن القول بالتعدد لا يتوقف على القول بالتغاير. 

فقولنا: ولو سلم معناه لو سلم التغاير» أو التعدد بدون التغاير. 

فالقول بأزلية الصفات لا تستلزم القول بقدمها لكونه أخصء فإن القديم هو الأزل 
القائم بنفسه» ولو سلم أن كل أزلي قديم. فلا نسلم أن القول بتعدد القديم مطلقًا كفر 
بالإجماعء بل في القدم الذاتي بمعنى عدم المسبوقية بالغير» وقدم الصفات زماني»؛ بمعنى 
كونها غير مسبوقة بالعدم. 

ولو سلم أن القول بتعدد القديم كفر ذاتيًا كان أو زمانيّاء فلا نسلم ذلك في 
الصفات؛ بل في الذوات خاصة؛ أعني ما تقوم بأنفسها. والنصارى وإن لم يجعلوا 
الأفانيم القديمة ذوات؛ لكن لزمهم القول بذلك .حيث جوّزوا عليها الالتقال! وقد سبق 
بياذ ذلك وقوله تعالى: نكا مِنْ لم ِل لد وية» [المائدة: “7] بعد قوله: هلَيّرْ 
كَئْرٌ ادن كَالوَا إرك أنَدَ كلت ددش [المائدة: "ال.] شاهد صدق على أنهم كانوا 
يقولون بآلهة ثلاثة. فأين هذا من القول بإلله واحد له صفات كمال كما نطق بها كتابه. 


شبهة أخرى للمخالفين والرد عليها 

(قال: وأما التمسك بأنه لو انصف بالصفات لزم التركيب في الحقيقة الإللهية وبأن 
القدم أخص أوصاف الإلله والكاشف عن حقيقته؛ فلو اشتركتث الصفات فيه لكانت آله 
وبأنه لا دليل على الصفات فيجب نفيها وبأنه لا يعقل من القيام إلا التبعية في التحيّز 

قال: وأما التمسك إشارة إلى شبه أخرى ضعيفة -جدًا. 

الأولى: أنه لو كان موصوفًا بصفات قائمة بذاته؛ لكانت حقيقة الإللهية مركبة من 
تلك الذات والصفات» وكل مركب ممكن لاحتياجه إلى الأجزاء . 

واللجواب ؛ منع الملازمة بل حقيقة الإلله تلك الذات الموجبة للصفات. 

الثانية: أن القدم أخص أوصاف الإلله. والكاشف عن حقيقته؛ إذ به يعرف تميزه 
عن غيره» فلو شاركته الصفات في القدم؛ لشاركته في الإلنهيف فيازم من القول بها القول 
بالإلهية كما لزم النصارى. 
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والجواب: منع الأخص كون الكاشف هو القدم بل وجوب الوجودية. 

الثالثة: أنه لا دليل على هذه الصفات لأن الأدلة العقلية لا تتم» والسمعية لا تدل 
إلا على أنه حيّ عالم قادر إلى غير ذلك. والنزاع لم يقع فيه وما لا دليل عليه يجب 
نفيه كما سبق مرارًا. 

والجواب: منع المقدمتين. 

الرابعة: أنه لا يعقل من قيام الصفة بالموصوف إلا حصولها في الحيّر تبعًا ١‏ 
لحصوله؛ والتحيّر على الله تعالى محال» فكذا قيام الصفات به. ا 

والجواب: أن معنى القيام هو الاختصاص الباعث على ما هو مرادكم باتصافه | 
بالأحوال والأحكام. ا 


من شبه المخالفين 

(قال: والقوي إلزامًا لزوم قيام المعنى بالمعنى في بقاء الصفات والدفع بأنها لا ْ 
تتصف بالبقاء أو باقية ببقاء الذات أو بقاؤها نفسها ضعيف). | 

قال: والقوي إلزامًا يعني أن من الشبه القوية في هذا الباب» وإن كانت مقدماتها ْ 
إلزامية لا تحقيقية؛ أنها لو كانت له صفات قديمة» لزم قيام المعنى بالمعنى لأن القديم ١‏ 
يكون باقيًا بالمرورة. وعندكم أن بقاء الشيم صفة زائدة عليه قائمة به» وأن قيام المعنى ا 
بالمعنى باطل. فمن الأصحاب من لم يجعل البقاء صفة زائدة» بل استمرارًا للوجود؛ ا 
ومنهم من جوّز في غير المتحيّز قيام المعنى بالمعنى» وإنما الممتنع قيام العرض ا 
بالعرض» لأن معناه التبعية في التحيّز» والعرض لا يستقل بالتحيّز» فلا يتبعه غيره؛ بل 1 
كلاهما يتبعان الجوهر. ومنهم من امتنع عن وصف الصفات بالبقاء؛ فلم يقل علمه باقيء 
وقدراته باقية» بل قال: هو باق هنا ومذا:شيلف دا لأن الدائم المرهد آزلا 
وأبدًا من غير طريان فناء عليه أصلاء اتصافه بالبقاء ضروري» ولا يفيد التحرز عن التكلم 
به ومنهم من قال: باد ببقاء هو بقاء الذات» فإنه بقاء للذات وللصفات» وللبقاء 
لأنها ليست غير الذات بخلاف بقاء الجوهر» فإنه لا يكون بقاء لأعراضه» لكونها مغايرة 
له» والبقاء القائم بالشيء لا يكون بقاء لما هو غيره. 


بهذا صرّح الشيخ الأشعري"!) واعترض عليه : 


)١(‏ الأشعري: هو علي بن إسماعيل بن إسحلق» أبو الحسن الأشعري مؤسس مذهب الأشاعرة المتوفى 
سنة 754" ه (تقدمت ترجمته) . 
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بأن الصفات كما أنها ليست غير الذات» ليست عينهاء فكيف يجعل البقاء القائم 
بالذات بقاء لما ليس بالذات؛ ولما لم يقم به البقاء؛ ولهذا لا يتصف بعض صفات 
الذات؛ مع أنها ليست غير الذات بالبعض» فلا يكون العلم مثلا حيًا قادرًا. فظهر أن علة 
امتناع جعل بقاء الجوهر بقاء العرض ليست تغايرهماء بل كون أحدهما ليس الآآخر ومنهم 
من قال: إن الصفة باقية ببقاء جوهر هو نفسهاء والعلم مثلاء علم للذات. فيكون به 
عالمًا وبقاء لنفسهء فيكون به باقيّاء كما أن بقاء الله تعالى بقاء له وبقاء للبقاء أيضاء 
وهذا كالجسم يكون كائنًا بالكون» والكون يكون كائنًا بنفسه؛ وجاز .حصول باقيين ببقاء 
واحدء لأن أحدهما كان قائمًا بالآخرء فلم يرد إلى قيام صفة بذاتين بخلاف حصول 


متحركتين بحركة» وأسوديين بسواد. 

فإن قبل: معلوم أن الشيء إنما يكون عالمًا بما هو علمء قادرًا بما هو قدرقء باقيًا 
بما هو بقاء إلى غير ذلك. وهلهنا قد لزم كون الذات عالمّاء وقادرًا بما هو بقاءء والعلم 
باقيًا بما هو علمء والقدرة باقية بما هو قدرة وهو محال. 

قلنا؛ اختلاف الإضافة بدفع الاستحالة» فإن المستحيل هو أن يكون الشيء عالمًا أر 
قادرًا بما هو بقاء له وباقيًا بما هو علم أو قدرة له. 


واللازم هو أن الذات عالم أو قادر بما هو بقاء للعلم أو للقدرة؛ والعلم أو القدرة 
باق بما هو علم أو قدرة للذاث. 

ولقائل أن يقول: فحيئئلٍ حتى لا يبقى قولكم بقاء الباقي صفة زائدة عليهء قائمة به 
على إطلاقه. وأيضًا إذا جاز كون بقاء العلم نفسه مع القطع بأن مفهوم البقاء ليس مفهوم 
العلم. فلم لا يجوز مثله في الصفات مع الذات بأن يكون عالمًا بعلم هو نفسه. قادرًا 
بقدرة هي نفسهء باقيًا ببقاء هو نفسه إلى غير ذلك» ولا يستلزم إلا كون الجميع واحذًا 
بحسب الوجود لا بحسب المفهوم والاعتبار. 


ادّعاء المعتزلة نفى القدرة عن الله تعاكء 17 
(قال: ولهم في نفي القدرة أنه لو كانت له قدرة لما تعلقت بخلق الأجسام لأن قدرة 


)١(‏ في علم الكلام يمكئنا أن نميّز بين ثلاثة مذاهب فيما يتعلق بقدرة الإنسان والمشيئة الاللهية. 
١‏ مذهب أهل القدر. 
؟ ‏ مذهب أهل الجبر . 
 '"'‏ مذهب أهل الوسط (وهو مذهب الأشاعرة وعامة المسلمين). 
فالقدريون. وعلى رأسهم معبد الجهني. ومنهم المعتزلة كواصل بن عطاءء وأبي الهذيل العلافب. 


المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في الصفات الوجودية) 5 


الشاهد ليست كذلك إلا لعلة مشتركة هي كونها قدرة ولأنها إما أن تماثل قدرة الشاهد أو 
تخالفها بقدر تخالفها. قلنا: لعل العلة أخص والمخالفة أشد). 

قال: ولهم في نفي القدرة تمسك المعتزلة في امتناع كون الباري تعالى قادرًا 
بالقدرة بأن لو كان كذلك لما كان قادرًا على خلق الأجسام؛ واللازم باطل وفافًا ببيان 
الملازمة من وجهين: 

أحدهما: أن عدم صلوح قدرة العبد لخلق الأجسام حكم مشترك» لا بد له من علة 
مشتركة» وما هي إلا كونها قدرة» فلو كان للباري أيضًا قدرة» لكانت كذلك. 

وثانيهما: أن قدرة الباري على تقدير تحققهاء إما أن تكون مماثلة لقدرة العباد 
فيلزم أن لا تصلح لخلق الأجسام» لأن حكم الأمثال واحد» وإما أن تكون مخالفة لهاء 
وليست تلك. المخالفة أشد من مخالفة قدرة العباد بعضها للبعض»؛ ومع ذلك لا يصلح 
5 منها لخلق الأجسام» فكذا التي تخالفها هذا القدر من المخالفة, 

والجواب: أنا لا نسلم أنه لا بد للحكم المشترك من علة مشتركة. بل يجوز أن 
يعلل بعلل مختلفة» إذ لا يمتنع اشتراك المختلفات في لازم واحدء فهلهنا يجوز أن يعلل 
عدم صلوح قدرة العباد لخلق الأجسام بخصوصياتها. 


2 وأبي علي الجبائي؛ فهم المتكلمون الذين نفوا أن تكون الأشياء بقدر الله تعالى وقدره» وقالوا 
بقدرة الإنسان على خلق أفعاله جميعها خيرها وشرهاء دون أن يكون لله أي شأن في ذلك» 
لأن مسؤولية الإنسان عن جميع أفعاله في الآخرة تحتم أن يكون حرًا في اختياره» وإلا انتفت 
برأيهم العدالة الإلهية ووجب تبمًا لذلك ارتفاع الثواب والعقاب. كما قالوا بأن الله بالرغم من 
قدرته اللامتناهية» لا يقدر على غير ما خلقه أو فعله» وهم لا يميزون بين قدرة الله وعلمه من 
حيث المرتبة؛ وبالتالي لا يرون بون علم الله وقدرته أي تناقض» فإذا علم الله مثلاً بعلمه الأزلي 
المطلق أن إنسانًا ما سيلقى حتفه وهو في التسعين من عمرهء فإنه لا يقدر أن يميته قبل ذلك 
أو بعدهء كما أنه لا يقدر أن يدخل أحدًا في النار إذا لم يكن من أهلها ولا يدخل أحدًا في 
الجنة إذا لم يكن من أهلها. أما الجبريون: ومنهم الجهمية أصحاب جهم بن صفوان» فهم 
الذين أنكروا كل قدرة للإنسان» ومنها لخلق أفعاله» وأفرطوا في مغالاتهم برد كل شيء يحدث 
في هذا العالم ومن ضمنه أفعال الإنسان إلى الله تعالى وقدرته المطلقة» وهكذا يصبح الإنسان 
بنظر أهل الجبر كسائر الأشياء أو الجمادات لا إرادة له ولا اختيار. أما الأشاعرة (مذهب أهل 
الوسط بين القدرية والجبرية) فهم الذين أنكروا على كل من القدريين والجبريين مغالاتهم في 
مواقنهم» وقالوا بالكسبء وقالوا بأن الخلق صفة تعود لله وحدهء وهو الذي يزود الإنسان 
بالقوة على الفعل. وهذا الفعل حال حدوثه من قبل الإنسان يسمى كسبًا. (الموسوعة الفلسفية 
العربية ص 5914). 
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ولو سلمء فلا نسلم أنه لا مشترك بينها سوى كونها قدرة لجواز أن تكون أمرًا 
أخص من ذلك بحيث تشمل قدرة العباد» ولا تشمل قدرة الباري. ولا نسلّم أن مخالفة 
قدرة الباري لقدرة العباد» ليست أشد من مخالفتها فيما بيئها لجواز أن تنفرد بخصوصية 
لا توجد في شيء منهاء فتصلح هي لخلق الأجسام دونها. 


اذّعاء المعتزلة نفي العلم عن الله تعالى”" 

(قال: وفي نفي العلم أنه لو كان عالمًا بعلم كما في الشاهد لكان العلمان 
متمائلين لتعلقهما بالمعلوم من وجه واحدء فيلزم اشتراكهما في القدم أو الحدوث 
بخلاف العالمية فإنها فيه يتعلق الذات وفينا يتعلق العلم. ولكانت علومه غير متناهية 
لكونه عالمًا بما لا نهاية له ولكان فوقه عليم لقوله تعالى: #إرََرْقَ حَكلٍ ذى يَأ 
ع4 [يوسف: 106 قلنا: لا يلزم من الاشتراك في اللازم التمائل ولا من التمائل 
الاستواء في الصفات» ولا يمتئع كثرة تعلقات الواحد ولى إلى غير نهاية ولا تخصيص 
العموماث) . 

قال: وفي نفي العلم تمسكوا في امتناع كونه عالمًا بالعلم بوجوه؛ 

الأول: أنه لو كان كذلك لزم حدوث علمهء أو قدم علمناء وكلاهما ظاهر 
البطلان؛ وجه اللزوم أنه إذا تعلق علمنا بشيء مخصوص تعلق به علمه كان كلاهما على 
وجه واحد؛ وهو طريق تعلق العلم بالمعلوم. لا أن يكون علمه به بطريق تعلق الذاتث» 
وعلمنا به بطريق تعلق العلم كما في عالميته» وعالميتنا. وإذا كان كلاهما على وجه 
واحد كانا متمائلين؛ فيلزم استواؤهما في القدم أو الحدوث. 


)١(‏ لا يميز المعتزلة بين قدرة الله وعلمه من حيث المرتبة» وبالتالي لا يرون بين علم الله وقدرته أي 
تناقض» فإذا علم الله مثلا بعلمه الأزلي المطلق أن إنسانًا ما سيلقى حتفه وهو في التسعين من 
عمره» فإنه لا يقدر أن يميته قبل ذلك أو بعده» كما أنه لا يقدر أن يدخل أحدًا الجنة إذا لم يكن 
من أهلهاء ولا يدخل أحذًا في النار إذا لم يكن من أهلهاء وبمعنى آخر: إن الله لا يقدر على معاقبة 
المطيع وإثابة العاصي» وذلك لأن الله خلق الكون والإنسان بمشيئته المطلقة» وقد سن لهذا الكون 
والإنسان جملة من النواميس الثابتة كي يسير على مقتضاهاء وقد فعل ذلك كله من أجل صالح 
الإنسان الذي لخلقه وأعطاه حرية الاختيار بين طريق الخير وطريق الشرء وإذن فإن ححرية الله محدودة 
بحرية الإنسان» بإرادة الله نفسه. إن علم الله وقدرته يختلفان عن علم الإنسان وقدرتهء فإذا كان 
الإنسان قادرًا على الاختيار بين الخير والشرء فإن هذا الاختيار ليس من طبيعة القدرة الإللهية؛ لأن 
قدرة الله موجودة فقط في الحيّر المطلق» ولا تتحرك إلا في نطاقه وفي مجال العلم الإللهي الازلي؛ 
وذلك من أجل خير وصالح الإنسان نفسه (الموسوعة الفلسفية العربية ص 594). 
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والجواب: أن تعلقهما من وجه واحد لا يوجب ثماثلهما لجواز اشتراك المختلفات 


ولو سلم؛ فالتمائل لا يوجب تساويهما في القدم أو الحدوث لجراز اختلاف 
المتمائلات في الصفات» كالوجودات على رأي المتكلمين. ‏ 

الثاني : لو كان عالمًا بالعلم لكان له علوم غير متناهية لأنه عالم بما لا نهاية له 
المعلومين» مع الذهول عن علمه بالمعلوم الآخرء ولجاز أن يكون علمه الواحد؛ قائمًا 
مقام العلوم المختلفة في الشاهد للقطع؛ بأن علمنا بالبياض يخالف علمنا بالسواد؛ ولو 
جاز هذا لجاز أن يكون له صفة واحدة تقوم مقام الصفات كلها بأن يكون علمًا وقدرة 
وحياة وغير ذلك» بل تقوم الذاث مقام الكل . 


ويلزم نفي الصفات. وإذا لم يتعلق العلم الواحد إلا لمعلوم واحد لزم أن يكون له 
سسا معلومات الغير المثناهية علوم غير متناهية؛ وهو باطل وفاقا واستدلالا بما م 
مرارًا من أن كل عدد يوجد بالفعل فهو متناء. 

فإن قيل: فكيف جاز أن تكون المعلومات غير متناهية. ..؟ 


قلنا: لأن المعلوم لا يلزم أن يكون موجودًا في الخارج. والجواب: أنه لا يمتنع 
تعلق العلم الواحد بمعلومات كثيرة» ولو إلى غير نهاية وما ذكر في بيان الامتناع ليس 
بشى, لأن الذهول إنما هو عين التعلق بالمعلوم الآخرء وعلمنا أيضًا بالسواد والبياض لا 
واحدة له مقام صفات مختلفة الجنس. 


م 
2 


الثالث: لو كان الباري ذا علم لكان فوقه عليم لقوله تعالى: لوَتَوْقَ حكُلٍ ذى علْر 
عَليمٌ » [يوسف: كل/ا]. 

واللازم باطل قطعًا. والجواب منع كونه على عمومه. والمعارضة بالآيات الدالة 
عن شرك الخ 577 كينا من 


3 5 اس مرم 8م ا 
)١(‏ الآيات الدالة على ثبوت العلم: كما في قوله تعالى: رسع ين كل م ولا [الأنعام: »]18١‏ 
وكما فى قوله تعالى: #لكن اند ومْبَدُ يمآ أَوْلَ إلَبْدَكَ أَنرْلمُ بعِلية:» [النساء: 117]. 
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المبحث الثانى 
إثبات القدرة لله تعال ١7‏ 


(قال: بمعنى تمكنه من الفعل والترك» وصحتهما عنه بحسب الدواعي » فأصل 
الباب»؛ أن قدم الصائع مع حدوث المصنوع لا يتصور في القادر لامتناع التخلف» فإذا ثبت 
حدوث الكل أو صدور الكل عنه بواسطة فظاهر وإلا فلا بد من نفي أن تتعاقب حوادث لا 
بداية لها يكون شيء وطأ في صدور الحوادث عن الموجب القديم» وقد سبقء» وأن 
يوجب الموجب فديمًا مختارًا يستند إليه الحوادث فهو وفاق). 


المشهور أن القادر”'' هو الذي إن شاء فعل» وإن شاء ترك. ومعناه: أنه يتمكن من 
الفعل والترك. أي يصح كل منهما عنه بحسب الدواعي المختلفة. وهذا لا ينافي لزوم 
الفعل عنه. عند خلوص الداعي بحيث لا يصح عدم وقوعه ولا استلزام عدم الفرق بينه 
وبين الموجبء. لأنه الذي يجب عنه الفعل نظرًا إلى نفسه. بحبث لا يتمكن من الترك 
أصلاء ولا يصدق أنه إن شاء ترك كالشمس في الإشراق» والنار في الإحراق. 


وميل الإمام الرازي”" إلى أن الداعي من جنس الإدراكات وهو العلم أو الظن أو 
الاعتقاد أن في الفعل مصلحة ومنفعة مثلًا. وقيل: من جنس الإرادة؛ وقيل: نفس 
المصلحة والمنفعة» ولا محفاء ذ لي ال إذ ريما 
يظن المفسدة مصلحة» فيقدم ط الفعل» ثم الأصل المعوّل عليه في باب إثبات قادرية 
الباري أنه صالع قديم له صنع حادث»؛ وصدور الحادث عن القديم إلما يتصور بطريق 
القدرة دون الإيجاب. وإلا فيلزم تخلف المعلول عن ثمام علته» حيث وجدت في الأزل 
العلة دون المعلول؛ ولا يتم هذا إلا بعد إثبات أن شيئًا من الحوادث يستند إلى الباري 
بلا واسطةء وذلك بأن يبين أنه قديم بذاته وصفاته. وأن العالم حادث بجميع أجزائه على 


)١(‏ انظر شرح المواقف 01/8 . 174: المقصد الثاني: في قدرته تعالى. وانظر كتاب الأسماء 
والصفات» للإمام البيهقي ص :١175 ١050‏ باب ما جاء في إثبات القدرة» وباب ما جاء في إثبات 
القوة وهي القدرة. وانظر المطالب العالية من العلم الإللهي للإمام فخر الدين الرازي /٠‏ 8 40. 

)١(‏ قال في شرح المواقف: اعلم أن القدرة صفة تؤثر في المقدور ولها به تعلقان: تعلق معنوي لا 
يترئب عليه وجود المقدور بل يمكن القادر من إيجاده وتركهء ولا شك أن هذا التعلق عام لكل 
ممكن لازم للقدرة قديم بقدمها ونسبته إلى الضدين على السواء. وتعلق الآخر يترتب عليه ذلك» 
وهذا التعلق .حادث, 

(©) انر «المطالب العالية من العلم الإللهي» "/ © وما بعدها. 
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ما قرره المتكلمون. أو يبين امتناع أن يكون موجبًا بالذات» ويكون في سلسلة معلولاته 
لأنه قديم مختار يستند إليه الحوادث؛ وهذا مما وافقنا عليه الخصمء أو حركة سرمدية''' 
يكون جزثئياته الحادثة شروطا ومعدات في حدوث الحوادث على ما زعمت به الفلاسفة, 
وقد سبق في بحث التسلسل بيان استحالة وجود ما لا نهاية لها مجتمعة كانت أو متعاقبة. 
وفي بحث حدوث العالم بيان استحالة أزلية الحركة. 


قال إمام الحرمين”" رحمه الله تعالى: دخول حوادث لا نهاية لها لإمدادها على 
التعاقب في الوجود معلوم البطلان بأوائل العقول» وكيف ينصرم بالواحد على أثر 
الواحدء ما انتفت عنه النهاية كالدورات التي قبل هذه الدورة التي نحن فيها على ما تزعم 
الملاحدة من أن العالم لم يزل على ما هو عليه» ولم تزل دورة قبل دورة إلى غير أول؛ 
ووالد قبل ولدء وبذر قبل زرع» ودجاجة قبل بيضة» وهذا بخلاف إثبات حوادث لا آخر 
لهاء كنعيم الجنان» فإنه ليس قضاء بوجود ما لا يتناهمى. وهكذا كما إذا قال: لا أعطيك 
درهمًا إلا أعطيك قبله دينارّاء أو لا أعطيك دينارًا إلا أعطيك قبله درهمًا فلم يتصور أن 
يعطيه على حكم شرطه درهمًا ولا ديئارًا بخلاف ما إذا قال: لا أعطبك درهمّاء إلا 
أعطيك بعده ديئارّاء ولا أعطيك ديئارًا إلا أعطيك بعده درهمًا. 


وبالجملة فالحدوث ينافى نفى الأولية» ولا يئافي نفي الآخرية. 


لا بقال: قد يمكن تقرير هذا الاستدلال بحيث لا يفتقر إلى أحد الأمرين 
الملاكرويق» كما دكر لن المواقف”" من أنه لو لم يكن قادرًا لزم إما نفي الحادث أو 
عدم استناده إلى المؤثر» أو التسلسل» أو تخلف الأثر عن المؤثر التام لأنه إن لم يوجد 
حادث أصلًا فهو الأمر الأول. وإن وجد فإن لم يستند إلى مؤثر فهو الثاني» وإن استند 
فإن لم ينته إلى قديم فهو الثالث» وإن انتهى فلا بد من قديم يوجب حادثا بلا واسطة 


)١(‏ السرمدي ما لا أول له ولا آخرء والأزلي ما لا أول له والأبدي ما لا آخر له. 

(1) إمام الحرمين: تقدمت ترجمته في هذا الجزء. 

(6) قال في المواقف: إنه تعالى قادر وإلا لزم أحد الأمور الأربعة: إما نفي الحادث» أو عدم استناده 
إلى المؤثر» أو التساسلء أو تتخلف الأثر عن المؤثر وبطلان اللوازم دليل بطلان الملزوم. أما بيان 
الملازمة فهو أنه إما أن لا يوجد حادث أو يوجد فإن لم يوجد فهر الأمر الأول وإن وجد فإما أن لا 
يستند إلى مؤثر أو يستند» فإن لم يستند فهو الثاني وإن استند فإما أن لا ينتهي إلى قديم أو بنتهي؛ 
فإن لم ينته فهو الثالث» وإن انتهى فلا بد من قديم يوجب حادنًا بواسطة دفعًا للتسلسل فيازم 
الرابع . وإن شئث قلت: لو كان الباري تعالى موجبًا بالذات لزوم قدم الحادث والتالي باطل. وبيان 
الملازمة لو حدث لتوقف على شرط حادث ويتسلسل (شرح المواقف 4/لاه ‏ 04). 


14 1 المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في الصفات الوجودية) 


دفعًا للتسلسل وهو الرابع؛ لأنا نقول هذا أيضًا تقرير الاستدلال المشهور بزيادة مقدمات 
لا حاجة إليها وهى الشرطيات الثلاث الأول. 


لأن الكلام في قادرية القديم الذي إليه ينتهي الكلء مع أن التالي في كل من 
الأولين عين المقدم؛ ولذا عدل عنه. وقال: وإن شئت قلت: أي في تقرير هذا 
الاستدلال» لو كان الباري موجبًا بالذات لزم قدم الحادث» إذ لو حدث لتوقف على 
شرط حادث وتسلسلء ثم إنه لا يتم إلا بما ذكرنا على ما اعترف به حيث قال؛ واعلم 
أن هذا الاستدلال يغني على التقديرين لا يتم إلا إن تبين حدوث ما سوى الله تعالى») 
وامتناع قيام حوادث متعاقبة لا نهاية لها بذانه؛ أو تبين في الحادث اليومي أنه لا يستند 
إلى حادث مسبوق بآخر لا إلى نهاية محفوظا بحركة دائمة» وذلك لأنه لو لم يتبين ما 
ذكر لم تصح الشرطية الرابعة من التقرير الأول» ويلزم المحال المذكور في التقرير الثاني 
لجواز أن تنتهي الحوادث إلى قديم يوجب قديمًا يستند إليه الحوادث بطريق الاختيار دون 
الإيجاب» فلا يلزم التخلف ولا التسلسل» وأن لا يثبت قديم يوجب حادنًا بلا واسطة 
بل يكون كل حادث مسبوقًا بآخر من غير بداية كما هو رأيهم في الحركات» ولا يكون 
هذا من التسلسل المسلم استحالته؛ أعني ثرتب العلل والمعلولات لا إلى نهاية» فلا بد 
من بيان استحالة النوع الآخر من التسلسل. أعني كون كل حادث مسبوق بآخر لا إلى 
نهاية ليثم به الاستدلال. 


إيراد الأدلة فى كونه تعالى قادرًا 
(قال: ولنعدٌ من الأدلة عدّة: 
الأول: لما ثبت انتهاء الحوادث إلى الواجب لزم كونه قادرًا وإلا فإما أن يوجب 
حادثًا بلا وسط فيلزم التخلف أو لا فيلزم التسلسل. 
الثاني: تأثيره في وجود العالم» إن كان بطريق الإيجاب فإما بلا وسط أو بوسط 


الثالث: اختلاف الأجسام بعوارضها لبس للجسمية ولوازمها لكونها مشتركة وإلا 
لعوارض أو ذائيات» أو أجسام لها نوع اختصاص لامتناع التسلسل وبتلعين الفاعل 
المختارء لأن نسبة الموجب إلى الكل على السواء. 


الرابع : لو كان موجد العالم موجبًا لزم من ارتفاعه ارتفاعه لأن ارتفاع الملزوم من 
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الخامس: اختصاص الكواكب والأقطاب بمحالهاء والأفلاك بأماكنها لو لم يكن 
بإرادة القادرء لزم الترجح لأن نسبة الموجب إلى الكل على السواء. 

السادس : فاعل أعضاء الحيوان وأشكاله إن كانت طبيعة أو مبدأ موجبًا لزم كونه 
كرات مجردة أو متغامة فتعين القادر المختار وقد يتمسك بالأدلة السمعية من الإجماع 
وغيره» وبأن القدرة وغيرها صفات كمال وأضدادها سمات نقص» وبأن صانع العالم على 
أحكامه وانتظامه للا يكون إلا عالمًا قادرًا بحكم الضرورة» وهذه الوجوه مع ما فيها من 
مجال المناقشة ربما تفيد باجتماعها البقين) . 

قال: ولنعد من الأدلة عدة بعد التنبيه على أصل الباب يريد إيراد عدة تقريرات 
للأصحاب , 


الأول: لما ثبت بما سبق في إثبات الصائع وإبطال التسلسل انتهاء الحوادث إلى 
الواجب لرم كونه قادرًا مختارًاء وإلا فإما أن يوجب حادثًا بلا واسطة» فيلزم التخلف» 
حيث وسجك في الأزل» ولم يوجد في الحادث أولا فيلزم أن يكون كل حادث متنونا 
بآخر لا إلى نهاية وقد بين بطلانه. 

الثاني : تأثير الواجب في وجود العالم يجب أن يكون بطريق القدرة والاختيار» إذ 
لو كان بطريق الإيجاب» فإما أن يكون بلا واسطة» أو بوسط قديم فيلزم قدم العالم وقد 
بين حدوثه. وإما بوسط حادثء فيثقل الكلام إلى كيفية صدوره؛ وتتسلسل الحوادث وقد 

الثالث: اختلاف الأجسام بالأوصاف» واختصاص كل بما له من الشكل واللون؛ 
والطعم والرائحة» وغير ذلك» لا بد أن يكون لمخصص لامتناع التخصيص بلا 
مسخصص » فذلك المخصص لا يجوز أن يكون نفس الجسمية أو شيئًا من لوازمها؛ 
لكونها مشتركة بين الكل؛ بل أمر آخر» فينقل الكلام إلى اختصاصه بذلك الجسمء فإما 
أن تتسلسل المخصصات وهو محال» أو ينتهي إلى قادر مختار بناء على أن نسبة الموجب 
إلى الكل على السواء وهو المطلوب. 

الرابع : لو كان موجد العالم وهو الله تعالى موجبًا بالذات لزم من ارتفاع العالم 
ارتفاعه» بمعنى أن يدل ارتفاعه على ارتفاعه. لأن العالم حيئئلٍ يكون من لوازم ذاته؛ 
ومعلوم بالضرورة أن ارتفاع اللازم يدل على ارتفاع الملزوم؛ لأن ارتفاع الواجب 
محال. فتعين أن يكون تأثيره في العلم بطريق القدرة والاختيار دون اللزوم 
والإيجاب . 
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الخامس: اختصاص الكواكب والأقطاب لمحالها لو لم تكن بقادر مختار بل 
بموجب لزم الترجيح بلا مرجح, لأن نسبة الموجب إلى جميع أجزاء البسيط على 
السواء. 


السادس: فاعل الحيوانات وأعضائها على صورها وأشكالهاء يجب أن يكون قادرًا 
مختارًا. إذ لو كان طبيعة النطفة أو أمرًا خارجيًا موجبًا لزم أن يكون الحيوان على شكل 
الكرة» إن كانت النطفة بسيطة» لأن ذلك مقتضى الطبيعية» ونسبة الموجب إلى أجزاء 
البسيط على السوية» وعلى شكل كرات مضمومة بعضها إلى البعض إن كانت النطفة 
مركبة» من البسائط بمثل ما ذكر. 

وقد يتمسك في إثبات كون الباري قادرًا عالمًا بالإجماع» والنصوص القطعية من 
الكتاب والسئة(ا2» وبأن القدرة والعلم والحياة ونحو ذلك صفات كمال. وأضدادها من 
العجز والجهل والممات سمات نقص يجب تنزيه الله عنها. وبأن صائع العالم على ما فيه 
من لطائف الصنع وكمال الانتظام والإحكام عالم قادر بحكم الضرورة. وهذه الوجوه لا 
تخلو عن محال مناقشة: 

أما الستة الأول: قلما لا يخفى على المتأمل فيهاء الواقف على قواعد الفلسفة وأما 
السابع: فلآن مرجع الأدلة السمعية إلى الكتاب» ودلالة المعجزات» وهل يتم الإقرار 
بهاء والإذعان لها قبل التصديق بكون الباري قادرًا عالمًا فيه تردد وتأمل» وأما الثامن: 
فلأنه فرع جواز اتصافه بها وكونها كمالات في حقه ووجوب اتصافه بكل كمال ونحو 
ذلك من المقدمات التي ربما يناقش فيها. وأما التاسع: فلابتنائه على أن ما يشاه من أمر 


)١(‏ النصوص القطعية من الكتاب والسئة: كما في قوله تعالى: تل مد أليرٌ مك أن يمد حلمم عدا ين 
م [الأنعام: 6 وقوله تعالى: 095 ََدِرنَ عل أن ذ شرق 034 [القيامة: 214 وقوله 
تعالى : وان علخ أن ثيك ما تدهم لتيِنرة)» [المؤمنون: 40], وأما في السئة لما رُري عن 
جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله فَللْهِ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من 
القرآن يقول: (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل في أستخيرك 
بعلمك 0 بقدرتك» 0 فإنك تقدر ولا أفدن وتعلم ولا أعلم 
وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر -خير لي في ديني ودنياي 08 وعاقبة 
أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك لي فيه؛ وإن كنت تعلم أن 
هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: لا مايه عنى ) 
واصرفئي عنهء وعجل لي الخير حيث كنت ثم أرضني به. أنخرجه البخاري في التهجد باب 76 
والدعوات باب 44» والتوحيد باب .٠١‏ والترمذي ذف في الوتر باب 2١18‏ وابن ماجة في الإقامة باب 
وأحمد في المسند 7/ 44". 
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السماء والأرض مستند إلى الواجب بلا واسطة» إلى بعضص معلولاته على ما يزعم 
الفلسفي» لكن مَّن كان طالبًا للحق غير هائم في أودية الضلال ربما يستفيد من هذه 
لوجوه الفطم واليقين بلا احتمال. 
أدلة المخالفين فى قدرة الله تعالى 

(قال: تمسك المخالف بوححوه: 

الأول: تعلق القدرة إن افتقر إلى مرجح تسلسلء؛ وإن لم يفتقر انسد باب إثبات 
الصائع؛ ورد بمئع الملازمثين لجواز أن يكون المرجح تعلق الإرادة لذاتها ولأن ترجيح 
القادر أحد مقدوريه بلا مرجح بمعنى تخصيصه بلا داعية غير ترجيح الممكن بلا مرجح» 
يعني تحققه بلا مؤثر. 

الثاني: أن تعلق القدرة والإرادة إما قديم فيلزم قدم العالم. وإما حادث فتتسلسل 
الحوادث» ورد بالمنع لجواز أن يتعلقا في الأزل بإيجاده فى ما لا بزال» أو يكون حدوث 
تعلقهما لذاتهما. 

الثالث: أن الفاعل إن استجمع جميع ما لا بد منه وجب رده لامتناع التخلف في 
القادر» ورد بأن الوجوب من القادر لا يئافى الاختيار بل يحققه» بخلاف الوجوب من 
الموجب فإنه لا يصح فيه إنه إن شاء ترك. 

الرابع: أن نسبة القدرة إلى الوجود نسبتها إلى العدم. وهو لا يصلح مقدورًا لكونه 
أزليَا ونفيًا محضًا فكذلك الوجود. ورد بأن معنى القدرة على العدم أنه إن شاء لم يفعل 
وإن لم يشأ لم يفعل لا إن شاء فعل العدم. 

الخامس: أن المختار إن كان الفعل أولى به من الترك يلزم الاستكمال بالغير وإلا 
فالعبث» ورد بأنه يكفى في نفي العبث كونه أولى في نفسه أو بالنسبة إلى الغير. 

السادس : أن أثر المختار إن امتنع في الأزل لزم الانقلاب وإن أمكن لزم جواز استناد 
الأزلى إلى المختارء ورد بأنه فى الأزل ممكن لذاته ممتنع لكونه أثر المختار. 

السابع : أنه يعلم في الأزل وجود الأثر فيجب أو عدمه فيمتلع فلا يكون مقدوراء» 
ورد بأنه يعلم وجوده بقدرته) , 

قال : تمسك المخالف بواجوة: 

الأول: لو كان الباري تعالى فاعلا بالقدرة والاختيار دون الإيجاب» فتعلق قدرته 
بأحد مقدوريه بالمتساويين» بالنظر إلى نفس القدرة دون الآخرين» افتقر إلى مرجح بنقل 
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الكلام إلى تأثيره في ذلك المرجح» ولزم التسلسل في المرجحات» وإن لم يفتقر لزم 
السداد باب إثبات الصائع» لأن مبناه على امتناع الترجح بلا مرجح وافتقار وقوع الممكن 
إلى مؤثر. 

والجواب: منع الملازمتين. أي لا نسلم أنه لو افتقر تعلق القدرة إلى مرجح لزم 
التسلسل» لجواز أن يكرن الترجيح هو الإرادة التي تتعلق بأحد المتساويين لذاتهاء كما 
في اختيار الجائع أحد الرغيفين» والهارب أحد الطريقين» ولا يخفى أن هذا أولى مما 
قال في المواقف اقتداء بالإمام أن القدرة تتعلق لذاتها. 


ولا نسلّم أنه لو لم يفتقر إلى مرجح لزم انسداد باب إثبات الصانع؛ فإن المفضي 
إلى ذلك جواز ترجيح بح الممكن بلا مرجح؛ بمعنى تحققه بلا مؤثر» لا ترجيح القادر أحد 
مقدوريه بلا مرجح» بمعنى تخصيصه بالإيقاع من غير داعية. ولا يلزم من جواز هذا 

الثانى: أن تعلق القدرة والإرادة بإيجاد العالم إن كان أزليًا لزم كون العالم أزليًا 
لامتناع التخلف عن تمام العلة» وإن كان حادثًا ينقل الكلام إلى تعلقهما بأحداث ذلك 
التعلق» وتتسلسل التعلقات الحادثة. 

والجواب: منع الملازمتين 

أما الأولى: فلجواز أن تتعلق القدرة والإرادة في الأزل بإيجاد العالم فيما لا يزال. 


وأما الثانية: فلجواز أن يكون حدوث تعلق القدرة والإرادة لذاتهما من غير افتقار 
إلى حدوث تعلق آخر. على أن التعلقات اعتبارات عقلية ينقطع التسلسل فيها بانقطاع 
الاعتبار. 


الثالث: أن الواجب إذا استجمع جميع ما لا بد منه في صدور الأثر عنه وجوديًا 
كان أو عدميّاء وجب صدور الأثر عنه» بحيث لا يتمكن من الترك لامتناع عدم الأثر عند 
تمام المؤثر» فلا يكون مختارًا بل موجبّاء وإن لم يستجمع جميع ما لا بد منه امتنع 
صدور الأثر ضرورة امتناع وجود الأثر بدون المؤثر» وحاصل هذا يؤول إلى أنه لا فرق 


والجواب: أنه لو سلم امتناع عدم الأثر عند تمام المؤثر المختار. فلا نسلم أن هذا 
يستلزم كون الفاعل موجبًا لا مختارّاء فإن الوجوب بالاختيار محقق للاختيار لا منافٍ له 
لأنه بحيث لو شاء لترك بخلاف الموجب فظهر الفرق. 
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الرابع : أن الفاعل لو كان قادرًا على وجود الشيىء لكان قادرًا على عدمه. لأن 
نسبة القدرة إلى الطرفين على السواء» لكن اللازم باطل»: لأن العدم الأصلي أزلي ولا 
شيء من الأزلي بأثر للقادرء وأيضًا العدم؛ نفي محض لا يصلح متعلقًا للقدرة والإرادة. 
لأن معناه التأثرء وحيث لا تأثير فلا أثر. 


والجواب: أن معنى كون العدم مقدورًا. أن الفاعل إن شاء لم يفعل» أي إن شاء 
أن لا يوجد الشيء لم يوجده» أو إن لم يشأ لم يفعل. أي إن لم يشأ أن يوجده لم 


يوجده, 


ولا نسلم استحالة ذلك» وإنما المستحيل هو أنه شاء فعل العدم» وهذان الوجهان 
لنفي كون المؤثر قادرًا واجبًا كان أو غيره» وقد ذكرهما في المواقف بطريق السؤال 
1 والجواب بعدما قال؛: احتج الحكماء و 


الأول: ذكر أولا ولم يذكره غيره. 


الخامس: أن الفاعل للشيء بطريق القدرة والاختيار» إن كان الفعل أولى به من 
الترك لزم استكماله بالغير» وإن لم يكن أولى لزم كون فعله عبئًا وكلا الأمرين محال على 
الواجب. 

'' الجواب: أنا لا نسلم أن الفعل إذا لم يكن أولى به كان عبئًا لما لا يكفي في نفي 

العبث كونه أولى في نفس الأمر ‏ أو بالنسبة إلى الغير من غير أن تكون تلك الأولوية 
أولى بالفاعل» وإن سمي مثله عبنًا بناء على خلوه من نفع للفاعل. فلا نسلم استحالته 
على الواجب. ١‏ 

السادس : أن الباري تعالى لو كان قادرًا مختارًا لزم القلاب الممتنع ممكنًا أو جواز 
كون الأزلي أثرًا للقادر وكلاهما محال. 

وحجه اللزوم أن أثره إن كان ممتنعًا في الأزل» وقد صار ممكنئًا فيما لا يزال فهو 
الأمر الأول» وإن كان ممكنًا وقد أوجده القادر فهو الثاني لأن إمكانه في الأزل. مع أن 
الاستناد إلى القادر في قوة إمكان استناده إلى القادر مع كونه في الأزل. 


)١(‏ قال في المواقف: احتيج الحكماء بوجوه: الأول: تعلق القدرة بأحد الضدين إما لذاتها فيستخني 
الممكن عن المرجح وإنه يسد باب إثبات الصانع وأيضًا يلزم قدم الأثر. وإما لا لذاتها فيحتاج 
إلى مرجع ويلزم التسلسل, والجواب: أن تعلقها إنما هو بذائها... (شرح المواقف 51/8 - 
04 
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والجواب: منع الملازمة الثانية لجواز أن يكون ممكنًا في الأزل نظرًا إلى ذاته 
وممتلع وقوعه في الأزل؛ نظرًا إلى وصف استناده إلى القادر كالحادث ممكن في الأزل 
لذاته؛ ويمتدع مع حدوثهء فلا يلزم جواز الاستناد إلى القادر لما هو أزلي بل لما هو 
ممكن في الأزل بالذات» ولا نُسِلّم استحالته. 


السابع: أن أثر الباري تعالى. إما واجب الوقوع أو ممتنع الوقوع؛ لأنه إما 
يعلم في الأزل وقوعه فيجب أولا وقوعه فيمتدع» وإلا لزم الجهل ولا شيء, من 
الواجب والممتنع بمقدور لزوال مكنة الترك في الأول والفعل في الثاني. بل كليهما في 
كليهما. 


والجواب: أنه يعلم ممتنع وقوعه بقدرته ومثل هذا الوجوب لا ينافي المقدورية بل 


0 بي 


(قال: خاتمة قدرة الله تعالى غير متناهية. بمعنى أن جواز تعلقها لا ينقطع» وشاملة 
للكل بمعنى أن تعلقها لا يقتصر على البعضء لأن المقتضى للقادرية هو الذات. 
والمصحح قارو ذو كا ولا تمايز قبل الوجود يخصص البعضص» والأولى 
التمسك بمثل: لإوَائّةُ عل كل غَْر مدر [البقرة: 184؟]). 


فال: خاتمة قدرة الله تعالى غير متناهية. إما بمعنى أنها ليست لها طبيعة امتدادية 
تنتهي إلى حد ونهاية؛ أو بمعنى أنها لا يطرأ عليها العدم. فظاهر لا يحتاج إلى 
التعرض» وإما بمعنى أنها لا تصير بحيث يمتنع تعلقها فلأن ذلك عجز ونقص ولأن 
كثيرًا من مخلوقاته أبدية كنعيم الجنان؛ وذلك بتعاقب جزئيات لا نهاية لها بحسب القوة 
والإمكان» ولأن المقتضى للقادرية هو الذات؛ والمصحح للمقدورية هو الإمكان. ولا 
انقطاع لهماء وبهذا استدلوا على شمول قدرة الله تعالى لكل موجود ممكن بمعنى أنه 
يصح تعلقها به؛ ولما توجه عليه أنه لم لا يجوز اختصاص بعض الممكنات بشرط 
التعلق القدرة» أو مانع عنه»؛ ومجرد وجوده المقتضي. والمصحح لا يكفي بدون وجود 
الشرط وعدم المائع . 


أجيب: بأنه لا تمايز للممكنات قبل الوجود ليختص البعض بشرائط التعلق وموانعه 
دون البعضض» الس دا فالأولى التمسك بالنصوص الدالة على شمول 
قدرته مثل : ل لله عل عَم كن شي تدده [البقرة 585 ]. 


المقصيد الخامس/ في الإللهيات (فصل في الصفات الوجودية) ها 


مخالفة المجوس”'' فى شمول القدرة 
(قال: وخالف المجوس في الشرور حتى الأجسام المؤذية والنظام في خلق الجهل 
والكذب وسائر القبائح» وعبّاد فيما علم تعالى. أنه لا يقع لامتناع وقوعه عله والبلخي 
في مثل مقدور العبد لكونه عبنًا أو سفهًا أو تواضعًا. ورد بعد تسليم الحصر بأنها عوارض 
لا تمنع التمائل والجبائي في عينه لأن المقدور بين قادرين يستلزم صحة مخلوق بين 
خالقين» ونحن نمنع اللزوم بناء على أن قدرة العبد غير مؤثرة؛ وأبو الحسن بطلان اللازم 
كما في حركة جوهر ملتصق بكفي جاذب ودافع معًا). 


قال: وخالف المجوس المنكرون لشمول قدرة الله تعالى. طوائف منهم المجوس 
القائلون بأله لا يقدر على الشرور حتى ملق الأجسام المؤذية. وإنما القادر على ذلك 
فاعل آخر عندهم (أهرمن) لثلا يلزم كون الواحد خيرًا شريرّاء وقد عرفت ذلك. ومنهم 
النمّام”" وأتباعه القائلون بأنه لا يقدر على خلق الجهل والكذب والظلم» وسائر القبائح؛ 
إذ لو كان خلقها مقدورًا له لجاز صدورها عنه؛ واللازم باطل لإفضائه إلى السفه إن كان 
عالمًا بقبح ذلك» وباستغنائه عنه وإلى الجهل إن لم يكن عالمًا. 


والجواب: لا لسأدم قبح الشيء بالنسبة إليه؛ كيف وهو تصرف في ملكه؟ ولو 
سلم: فالقدرة عليه لا تنافي امتناع صدوره عنه نظرًا إلي وجود الصارف وعدم 
الداعي؛ وإن كان ممكنًا في نفسهء ومنهم ابن عبّاد"” وأتباعه القائلون بأنه ليس بقادر 


)١(‏ المجوس: هم عبدة النيران القائلين أن للعالم أصلين نور وظلمة. وقال في كشاف اصطلاحات 
الفئون: المجوس فرقة من الكفرة يعبدون الشمس والقمر. وفي الملل والنحل: إنهم طائفة كان لهم 
كتاب فبدّلوه في الأصل» فأصبحوا وقد أسري بذلك الكتاب إلى السماء؛ فهم ليسوا من أهل الكتاب 
(كشاف اصطللاحات الفنون 141/4/7). 

(؟) النظام: هو إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري» أبو إسحلق النظام؛ من أثمة المعتزلة» فيلسوف 
متكلم؛ الفرد بآراء كثيرة؛ وله عدة مصنفات» توفي سنة 571 ه (انظر: الأعلام 247/١‏ تاريخ 
بغداد 319//3» أمالى المرتضى 0177/١‏ اللباب 7/ 2110 لخطط المقريزي 213431/١‏ سفينة البحار 
017/5 النجوم الزاهرة ؟/ 714 تاريخ المسعودي 70/1/5). 

(؟) ابن عباد: هو معمر بن عباد السلمى: معتزلى من الغلاة من أهل البصرة» سكن بغداد؛ وناظر 
النظام» وكان أعظم القدرية غلوّاء انفرد بمسائل منها أن الإنسان يدبر الجسد وليس بحال فيه 
ووصف الإنسان بوصف الألوهية؛ وتنسب إلى معمر بن عباد الطائفة (المعمرية»؛ التي قالت إن الله 
لم يخلق غير الأجسام» وأما الأعراض فيشترعها الأجسام إما طبعًا كالنار للإحراق والشمس 
للحرارة؛ وإما اختيارًا كالحيران للالوان. وقالوا: لا يوصف الله بالقدم لأنه يدل على التقادم الزماني 
والله سبحائه ليس بزماني» ولا يعلم الله نفسه وإلا اتحد العالم والمعلوم (انظر كشاف اصطلاحات- 
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على ما علم أنه لا يقع لاستحالة وقوعه. قال في المحصل"”ا' وكذا ما علم أنه يقع 
لوجوبه . 


والجواب: أن مثل هله الاستحالة لا تنافي المقدورية ومنهم أبو القاسم البلخي 
المعروف بالكعبي”©: وأتباعه القائلون» بأنه لا يقدر على مثل مقدور العبد حتى لو 
حرف رهد إلى حيو رحركة العند إلى .ذلك العثر لم تعمائل الخركتان» رذلك لأن 
فعل العبد إما عبث أو سفه أو تواضع بخلاف فعل الرب. وفي عبارة المحصل بدل 
التواضع الطاعة. وعبارة المواقف» إما طاعة أو معصية؛ أو سفهء وليست على ما 
ينبغي لأن السفه؛ وإن جاز أن يجعل شاملا للعبث» فلا حفاء في شمولية المعصية 
أيضا . 

والجواب: منع الحصر ككثير من المصالم الدنبوية. 

فإن قبل: المشتمل على المصلحة المحضة» أو الراجحة طاعة وتواضع. 

قلنا: ممنوع. بل إذا كان فيه امتثال وتعظيم للغير» وهذا لا يتصف به فعل الرب» 
وإن اشتمل على المصلحة. 

ولو سلّم الحصرء فالمقدور في نفسه حركات وسكنئات» وتلحقه هذه الأحوال 
والاعتبارات بحسب قصد العبد وداعيته. وليست من لوازم الماهية. فانتفاؤها لا يمنع 
التماثل» ومنهم الجبائيٌ”" وأتباعه القائلون بأنه لا يقدر على نفس مقدور العبد. لأنه لو 
صح مقدور بين قادرين لصح مخلوق بين خالقين» لأنه يجب وقوعه بكل منهما عند تعلق 
الإرادة لما سبق من وجوب حصول الفعل عند خلوص القدرة والداعي. وقد عرفت 
امتناع اجتماع المؤثرين على أثر واحد. ' 

والجواب عندنا: منع الملازمة بناء على أن قدرة العبد ليست بمؤثرة وسيجيء إن 
شاء الله تعالى. 


- الفنون ؟/ 2.1595 لسان الميزان 5/ الاء واللباب "/ .)١51‏ 

)١(‏ المحصل: هو كتاب «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين" للإمام فخر 
الدين الرازي (تقدمث ترجمته). 

(؟) أبو القاسم البلخي. الكعبي: تقدمت ترجمته في هذا الجزء. 

() الجبائي: هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي؛ أبو علي» من أثمة المعتزلة» ورئيس علماء 
الكلام في عصره» وإليه تنسب الطائفة المعروفة بالجبائية. له مقالات وآراء الفرد بها في المذهب» 
توفي بالبصرة سنة 7١‏ هه له تفسير حافل مطول رد عليه الأشعري. (انظر: سخطط المقريزي /١‏ 
",2 وفيات الأعيان 248٠/١‏ البداية والنهاية 2١76/1١‏ مفتاح السعادة ؟/ 9"). 
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وَل سلّم : فإنما يتم خلوص الداعي والقدرة لو لم يكن تعلق القدرة أو الإرادة 
للآخرة مانعًا . 

ولو سلّم فيجوز أن يكون واقعًا بهما جميعًاء لا بكل منهما ليلزم المحال. وعند 
أبي الحسين البصري''2؛ منع بطلان اللازم» فإنا إذا فرضنا التصاق جوهر واحد بكفي 
إنسانين» فجزية أحدهما حال ما دفعه الآخرء فإن الحركة الحاصلة فيه مستندة إلى كل 
منهما وفيه نظر. 


شمول قدرة الله تعالى 

(قال: وأما شمول قدرته بمعنى أن الكل بإيجاده ابتداء أو بواسطة فلم يقع من 
القائلين بالصانع نزاع في ذلك . بل في تفاصيله وبمعنى أنه لا مؤثر سواه أصلًا فلم يذهب 
ليه إلا البعض من المتكلمين. تمسكًا بظواهر النصوصء وهو الحق. وبدليل التوارد 
والتمانع» وفيهما ضعف». 

قال: وأما شمول قدرثه ما مرٌ من الاختلاف كان في شمول قدرة الله تعالى 
بمعنى كونه قادرًا على كل ممكن سواء تعلق به القدرة والإرادة فوجد أم لا؟ فلم 
يوجد أصلاء أو وجد بقدرة ممخلوق» وعلى هذا لا يتأتى اختلافات والفلاسفة ومّن 
يجري مجراهم ممن لا يقول بكونه قادرًا مختاراء وقد يفسر شمول قدرته بأن كل ما 
يوجد من الممكنات فهو معلول له بالذات أو بالواسطة» وهذا مما لا نزاع فيه لأحد 
من القائلين بوحدة الواجب. وإنما الخلاف في كيفية الاستناد ووجود الوسائط 
وتفاصيلهاء وأن كل ممكن أي إلى أي ممكن يستئد حتى ينتهي إلى الواجب» وقد 
تفسر شمول قدرته بأن ما سوى الذات والصفات من الموجودات واقع بقدرته وإرادته 
ابتداء بحيث لا مؤثر سواه؛ وهذا مذهب أهل الحن من المتكلمين» وقليل ما هم؛ 
وتمسكوا بوجوه: 

الأول: النصوص الدالة إجمالا على أنه خالق الكل لا خالق ببوأء 9 اوتقضيلة على 


. أبو الحسين البصري: تقدمت ترضيله ل هذا الجزء‎ )١( 

4 0 تعالى : امُرٌ الى سَلَوََ لكُم ما فى الْأَرضٍ يما [البقرة: 0114 وقوله تعالى: 
تلن حكُل تئر تدك 4 [الفرفان: ؟]» وقوله تعالى: طدَلِكْم أيه له لَه لَه 
م لمبَدُةٌ) [الأنعام: "1]. 
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اللؤتفانق: سماو افد نو لترق "توتو لفلله انقو الور “او الوه ور البعيا "توفي لاك 
من الجواهر والأعراض. 

الثاني : دليل التوارد وهو أله لو وقع شيء بقدرة الغير» وقد عرفت أنه مقدور لله 
تعالى أيضّاء فلو فرضنا تعلق الإرادتين به معًا فوقوعه إما بإحدى القدرتين» فيلزم الترجيح 
بلا مرجح» وإما بهما فيلزم توارد العلتين المستقلئين على معلول واحدء لأن التقدير أن 
كلا منهما مستقل بالإيجاد» فلا يجوز أن تكون العلة هي المجموع؛ وهذا بخلاف حركة 
الجوهر الملتصق بكفي جاذب ودافع؛ فإنه لا دليل على استقلال كل منهما بإيجاد تلك 
الحركة على الوجه المخصوص. 

نعم : يرد عليه أن قدرة الله تعالى أكمل فيقع بهاء وتضمحل قدرة العبد. 

الثالث: دليل التمانع» وهو أنه لو وقع شيء بإيجاد الغيرء وفرضنا تعلق قدرة الله 
تعالى وإرادته بضد ذلك الشيء في حال إيجاد الغير ذلك الشيء كحركة جسم وسكونه في 
زمان بعيئه؛ فإن وقع الأمران جميعًا لزم اجتماع الضدين» وإن لم يقع شيء منهما لزم 
عجر الباري» وتخلف المعلول عن تمام العلة» وخلو الجسم عن الحركة والسكون؛ وإن 
وقع أحدهما لزم الترجيح بلا مرجح» وفيه ما قد عرفت,ء لا يقال معنى كون قدرته أكمل 
أنها أشمل أي أكثر إيجادًاء ولا أثر لهذا التفاوت في المقدور المخصوص» بل نسبة 
القدرتين إليه على السواء. لأنا نقول: بل معناه أنها أقوى» وأشد تأثيرّاء فيترجح على 
قدرة العبد» ويظهر أثرها. 

مخالفة الفلاسفة 

(قال: وخالفت الفلاسفة في الأفلاك والعناصر وما فيها من الحوادث بل فيما سوى 
العقل الأول. وقدسيق و الصابية والستحميوة في حوادث هذا العالم حيث أسندوها إلى 
الأفلاك والكواكب بما لها من الأوضاع والحركات الطبيعية حيث أسندوها إلى الأمزجة 
والطبائع. وغاية متشبئهم الدوران. 


() ورد في القرآن الكريم أن الله خالق السملوات والأرض في مواضع كثيرة؛ منها: [الأنعام: 1١‏ 
[الأنعام: 10/9 [الأعراف: 4 [التوبة: 5"]. [يونس: "الآ [هود: ال“ [إبراهيم: 19١1]؛‏ 
[النحل: "ل [الإسراء: 154؛ [طنه: 14 [الفرقان: 159]., [النمل: ,.]15١‏ [العنكبوث: 44]. 
[العنكبرت: ١5]ء‏ [الروم: 18]؛ [لقمان: »1٠١‏ [السجدة: 14 [الزمر: 15 [الرشرف: ول 
[الجائية: ؟١؟آ1ء‏ [الحديد؛ 4].» [التغابن: "اك [الطلاق: ؟١].‏ 

(؟) كما في قوله تعالى: طالْلَتَنَدُ بنَّهِ الى سَلَقّ السَسوتٍ وَالارسٌ مَجَمَلَ الئب والبرر 4 [الأنعام: ,]١‏ 
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(؟) كما في قوله تعالى: الى حَنَ الْمرَتَ وكليد بار نكل أَسَْمُ عبلا» [الملك: ؟١].‏ 
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والمعتزلة في الشرور والقبائح والأفعال الاختيارية للحيوانات وسيأتى) . 

وخالفت الفلاسفة القول» بأنه لا مؤثر في الوجود سوى الله تعالى» مذهب البعض 
من أهل السئّة كالأشاعرة!!' ومّن يجري مجراهم» وخالف فيه أكثر الفرق من المليين 
وغيرهم . 

فذهبت الفلاسفة إلى أن الصادر عنه بلا واسطة هو العقل الأول''"') وهو مصدر 
عقل ونفس وفلك» وهكذا ترتيب المعلولات مستندًا بعضها إلى البعض. 

فالفاعل للأفلاك عقول» ولحركاتها نفوس » وللحوادث بعضس هذه الميادىء أو 
الصور أو القوى بتوسط الحركات؛ ولأفعال المعدنيات صورها النوعية» ولأفعال النبات 
والحيزاة تتوسياك والجتلة + نافدر الميكيات ميدع موتزاقة. .ودعت الضنابيون؟ 
والمنجمون”؟' إلى أن كل ما يقع في عالم الكون والفساد من الحوادث والتغيرات مستندة 


)١(‏ أنكر الأشاعرة على كل من القدريين والجبريين مغالاتهم في مواقفهم من مسألة القدرة» وقالوا 
بالكسب» فقد أنكروا على الإنسان قدرته على الخلق ومنها خلق أفعاله» وقالوا بأن الخلق صفة تعود 
لله وحده. وهو الذي يزود الإنسان بالقوة على الفعل» وهذا الفعل حال حدوثه من قبل الإنسان 
فى كسما وبمعنى آخر» يرى الأشاعرة أن قدرة الإنسان على خلق الأفعال هي قدرة عرضية لأن 
العلة الحقيقية في خلقها هو الله الذي يزوّد الإنسان بالقوة على فعلهاء فإذا قصد أو اختار الإنسان 
فعل الخير» خلق الله فيه القوة أو القدرة لتمكيئه من فعل الخير» وإن قصد الشرء خلق الله فيه 
القدرة لفعل الشرء وهكذا فالإنسان لا حول ولا قرة لأنه لا يتمتع قبل اختياره للفعل بأية قوة أو 
قدرة فعلية» في حين أن الله هو القادر حقيقة قبل الفعل وبعدهء فإذا أراد الإنسان شيئًا ما حقق رغبته 
بفعل مناسب لذلك» يخلقه الله وبهذا يكون الفعل الحقبقي للهء ليس للإنسان منه إلا الكسب أو 
النية أو الرغبة في خلقه؛ ومن ذلك قوله تعالى: لإرمًا مك إِذْ رمت لكر أله رين) [الأنعام : 
]١‏ (الموسوعة الفلسفية العربية ص 5174). 

(؟) العقل الأول: انظر شرحًا وافيًا لمصطلح (العقل» وأقسامه ومراتبه في الجزء الأول. 

() الصابئة: قيل: هم قوم يعبدون النجوم» وقيل: هم قوم يقولون بحدود وأحكام عقلية بعيدة عن 
الشرح ولا يقرون بالإسلام ولا بأية شريعة أخرى» يؤمنون بالمحسوس والمعقول؛ وربما يتصلون 
بعازيموكث وهرمس» ولقد كانت لهم مناظرات مع الحنفاء ذكرها الشهرستاني في الملل والنحل ص 
وول "كت اللا 

(4) المنجمون: قال في كشف الظنون 900/5 1981: علم النجوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام حسابيات 
وطبيعيات ووهميات» أما الحسابيات فهي يقبئية فلا منع في عملها شرعًا وأما الطبيعيات كالاستدلال 
من انتقال الشمس في البروج الفلكية إلى الفصول كالحر والبرد والاعتدال فليست بمردودة شرعًا. 
وأما الوهميات كالاستدلال إلى الحوادث السفلية خيرًا أو شرًا من اتصالات الكواكب بطريق العموم 
أو الخصوص فلا استناد لها إلى أصل شرعي ولذلك هي مردودة شرعًا كما قال عليه السلام: (إذا 
ذكر النجوم فامسكوا»ء وقال: «تعلموا من النجوم ما تهتدون به في البر والبحر ثم انتهواك» وقال- 
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إلى الأفلاك والكواكب»؛ بما لها من الأوضاع والحركات والأحوال والاتصالات» وغاية 
متمسكهم في ذلك هو الدوران أعني ترئب هذه الحوادث على هذه الأحوال وجوذدا 
وعدمّاء وهو لا يفيد القطع بالعلية» لجواز أن تكون شروطا أو معلومات مقارنة أو نحر 
ذلك. 


كيف: وكثيرًا ما يظهر الخلف بطريق المعجزات والكراماث. 
كيف: ومبنى علومهم على بساطة الأفلاك والكواكب» وانتظام حركاتها على نهج 
واحدء وهو ينافي ما ذهبوا إليه من اختلاف أحوال البروج”ا؟ والدرجاث» وانتسابها إلى 
0 الكواكب وغير ذلك من التفاصيل والاختصاصات» وبالنظر إلى الدوران» زعم الطبيعيون 
ْ أن حوادث هذا العالم مستئدة إلى امتزاج العناصر والقوى» والكيفيات الحاصلة بذلك. ثم 
الظاهر أن ما نسب إلى المنجمين والطبيعين هو مذهب الفلاسفة. إلا أله لما لم يعرف 
مذهب الفريقين في مبادىء الأفلاك والعناصرء وإثبات العقول والنفوسء وكون الباري 
موجبًا أو مختارّاء جعل كل منهما فرقة من المخالفين» وأما من المسلمين. فالمعتزلة 
أسندوا الشرور والقبائح إلى الشيطان وهو قريب من مذهب القائلين بالنور والظلمة» 
١‏ وأسندوا الأفعال الاختيارية للإنسان وغيره من الحيوانات البهم» وهو مسألة خلق الأعمال 

وستأتي. 

فإن قيل: الفلاسفة والسعتزلة لا يقولون بالقدرة» فلا معنى لعدهم من المخالفين في 
شمولها. ا 
قلنا: المراد بالقدرة هلهنا القادرية» أي كونه قادرّاء ولا خلاف للمعتزلة في ذلك» 
وكذا للفلاسفة» لكن بمعنى لا ينافي الإيجاب على ما قيل: إن القادر هو الذي يصح أن 
يصدر عنه الفعل وأن لا يصدرء وهذه الصحة هي القدرة» وإنما يترجح أحد الطرفين 
ْ على الآخر بانضياف وجود الإرادة أو عدمها إلى القدرة؛ وعند اجتماعهما يجب حصول 
ش' الفعل وإرادة الله تعالى علم خاص»؛ وعلمه وقدرته أزليان غير زائدين على الذات. فلهذا 


- عليه السلام: «مَن آمن بالنجوم فقد كفر». 

)١(‏ البروج: عند أهل الهيئة البرج هو قسم من فلك البروج محصور بين نصفي دائرتين من الدوائر 
الست العظام المترهمة على فلك البروج المقاطعة على قطبيه. وجميع البروج اثنا عشرء وأسماؤها 
هي: الحمل والثور والجوزاء؛ وتسمى بروجًا ربيعية والسرطان والأسد والسنبلة وتسمى بروجًّا 
صيفية» وهذه الستة تسمى بروججا شمالية وعالية؛ والميزان والعقرب والقوس» وتسمى بروبًا 
خريفية؛ والجدي والدلر والحوت وتسمى بروبجا شتوية» وهله الستة تسمى بروبجًا جنوبية ومدخفضة 
(كشاف اصطلاحات الفنون 773١/١‏ 51"), 


المقصد الخامس/ في الإللهيات (نصل في الصفاث الوجودية) 41 
اح دع ع بك 0ل كل وبا لهال ول ا 1 1 ا 0 
كان العالم قديمًا. والصانع موجبًا بالذات. والحق أن هذا قول بالقدرة والإرادة لفظًَا لا 
معنى . 


في أنه تعالى عالم'" 
(قال: المبحث الثالث في أنه عالم» أما عندنا فإنه صائع للعالم على انتظامه» 
وأحكامه, ولأنه قادر مختار لما مر. وما يشاهد من بعض الحبوانات» لو صح أنه فعلها 
الال على غملها > وآنا السك بالسمعيات دور 


اتفق عليه جمهور العقلاء» والمشهور من استدلال المتكلمين وجهان: 

٠‏ الأول: أنه فاعل فعلا محكمًا متقئاء وكل من كان ذلك فهو عالم؛ أما الكبرى 
فبالضرورة ونبّه عليه» أن من رأى خطوطًا مليحة» أو سمع ألفاظًا فصيحة» تثبىء عن معادن 

دقيقة؛: وأغراض صحيحة علم قطعًا أن فاعلها عالم وأما الصغرى فلما ثبت من أنه خالق 

للأفلاك”'/ والعناصر بما فيها من الأعراض والجواهر» وأنواع المعادن والنبات؛ وأصئاف 

الحيوانات على اتساق» وانتظام» واتقان» وإحكام تحار فيها العقول والأفهام؛ ولا تعفي 

بتفاصيلها الدفاتر والأقلام على ما يشهد بذلك علم الهيئة”"؛ وعلم التشريح”؟؛ وعلم 


)١(‏ انظر شرح المواقف 74/8 - :1١‏ المقصد الثالث: في علمه تعالى. وانظر أيضًا «كتاب الأسماء 
والصفات» للإمام البيهقي ص ١4"‏ 168: باب ما جاء في إثبات صفة العلم. وانظر «المطالب 
العالية من العلم الإللهي» للإمام فخر الدين الرازي "ا" _ 1٠١5‏ : الباب الثالث: في كونه تعالى 
عالمًا, 1 

(؟) الفلك: مجرى الكواكب» وتسميته بذلك لكونه كالثلك قال الله تعالى: #زَيْل فى مَك بحرن 
[الأنبياء: 310 

(5) علم الهيئة: هو من أصول العلم الرياضي» وهو علم يبحث فيه عن أحوال الأجرام البسيطة العلوية 
والسفلية من حيث الكمية والكيفية والوضع والحركة اللازمة لهاء وما يلزم منها. ويتفرع عن علم 
الهيئة خمسة علوم هي: 

١‏ علم الزيجات. 
؟ ‏ علم المواقيت. 
علم كيفية الأرصاد. 
4 علم تسطيح الكرات والألاثت الحادثة عنه, 
ه ‏ علم الآلات الظلية. 
(كشاف اصطلاحات الفنون 351١/١‏ - 19). 
(4) علم التشريح: هو عبارة عن علم تعرف به أعشاء الإنسان بأعيائها وأشكالها وأقدارها وأعدادها- 
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الآثار العلوية» والسفلية''"» وعلم الحيوان”' والنبات”"؛ مع أن الإنسان لم يؤت من 
العلم إلا قليلاء ولم يجد إلى الكنه سبيلا. فكيف إذا رقي إلى عالم الروحانيات من 
الأرضيات والسماويات» وإلى ما يقول به الحكماء من المجردات. «إإِنَّ فى لق لسوت 
َالأَرضِ وَخْيِكَبٍ الَتَلِ وَالتَهَارٍ وَالتّكِ أل يخرى ف البحر يما يَمَمُ النَاسَ وَمآ أَرّلَ أنه مِنّ 
تسل من مَأ ملسا بد الْأَرضٌ بد مَوْيهًا وَبَكّ ذِبَا من كل آي وَتَسَرِينٍ ألريكج وَالَحَابٍ 
لْسَمَّر بَننّ التمل وَالْأنضٍ لآينب بَِوْرِ يَْقل 9 [البقرة: 154]. 


فإن قيل: إن أريد الانتظام والإحكام من كل وجه بمعنى أن هله الآثار مرتبة 
ترتيبًا لا خلل فيه أصلاء وملائمة للمنافع والمصالح المطلوبة منها بحيث لا يتصور ما 
هو أوفق منه وأصلح. فظاهر أنها ليست كذلك. بل الدنيا طافحة بالشرور والآفات» وإن 
أريد في الجملة ومن بعض الوجوه؛ فجل آثار المؤثرات من غير العقلاء؛ بل كلها 
كذلك. وأيضًا فد أسند جمع من العقلاء الحكماء عجائب خلقة الحيوان» وتكون تفاصيل 
الأعضاء إلى قوة عديمة الشعور سموها المصورة؛ فكيف يصح دعوى كون الكبرى 
ضرورية...؟ 

قلنا: المراد اشتمال الآثار والأفعال على لطائف الصنع وبدائع الترتيب وحسن 
الملاءمة للمنافع» والمطابقة للمصالح على وجه الكمال؛ وإن اشتمل بالغرض على نوع 
من الخلل. وجاز أن يكون فوقه ما هو أكملء والعلم بأن مثل ذلك لا يصدر إلا عن 
العالم ضروري» سيما إذا تكرر وتكثرء وخفاء الضروري على بعض العقلاء جائز» وما 
يقال: لم لا يكفي الظن مدفوع بالتكرر والتكثرء وبأنه يكفي في إثبات غرضنا التصور. 


وأصنافها وأوضاعها ومنافعهاء وأما العلم بكيفية مباشرة التشريح فهو علم آخر يسمى بعلم التشريح 

المشتمل على كتاب جالينوس (كشاف اصطلاحات الفئون .)410/١‏ 

علم الآثار العلوية والسفلية: هو من أصول الطبعي وهو علم يبحث فيه عن أحوال الأجسام التي هي 

أركان العالم وهي السمئوات وما فيها, والعناصر الأربعة من حيث طبائعها وحركاتها ومواضعهاء 

وتعرف الحكمة في صنعها وترتيبهاء وموضوعه الجسم المحسوس من حيث هو معرّض للتغير في 

الأحول والثبات فيهاء ويبحث فيه عما يعرض له من حيث هو كذلك (كشاف اصطلاحات الفئون 

لت ). 

(؟) علم الحيوان: والحال فيه بالنسبة إلى الحيوانات كالحال في الطب بالنسبة إلى الإنسان» وهو ينقسم 
إلى فسمين : علم البيطرة. وعلم البيزرة» وعني بالجوارح والطيور. 

فرق علم النبات ؛ هو علم الفلاحة, وهو علم تتعرف منه كيفية تدبير النبات من بدء كونه إلى تمام 
نشوئهء وهذا التدبير إنما هو بإصلاح الأرض بالماء ويما يخلخلها ويحميها كالسماد والرماد ونبحوه» 
مع مراعاة الأهوية؛ فيختلف باختلاف الأماكن (كشاف اصطلاحات الفنرن ١/لاه),‏ 


1) 


مسرل 
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الثاني : أنه قادر أي فاعل بالقصد والاختيار لما مرّء ولا يتصوّر ذلك إلا مع العلم 
بالمقصود. 

فإن قيل: قد يصدر عن الحيوانات العجم بالقصد والاختيار أفعال محكمة» متقنة 
في ترتيب مساكنهاء وتبرير معايشها كما النحل» والعنكبوت» وكثير من الوحوش والطبور 
على ما هو في الكتب مسطور» وفيما بين الناس مشهور مع أنها ليست من أولي العلم. 

قلنا: لو سلّم أن موجد هذه الآثار هو هذه الحيوانات» فلم لا يجوز أن يكون فيها 
من العلم قدر ما تهتدي به إلى ذلك. بأن يخلقها الله تعالى عالمة بذلك» أو يلهمها هذا 
العلم حين ذلك الفعل» ثم المحققون من المتكلمين على أن طريقة القدرة والاختيار 
أوكد» وأوثق من طريقة الإثقان والإحكام؛ لأن عليها سؤالا صعبّاء وهو أله لم لا يجوز 
أن يوجب الباري تعالى موجدًا يستئد إليه تلك الأفعال المتقئة المحكمة» ويكون له العلم 
والقدرة»؛ ودفعه بأن إيجاد مثل ذلك الموجود» وإيجاد العلم والقدرة فيه أيضّاء فعلا 
محكمّاء بل أحكم.ء فيكون فاعله عالمًا لا يتم إلا ببيان أنه قادر مختارء إذ الإيجاب 
بالذات من غير قصد لا يدل على العلم» فيرجع طريق الإيقان إلى طريق القدرة مع أنه 
كاف في إثبات المطلوب» وقد يتمسك في كونه عالمًا بالأدلة السمعبة من الكتاب والسئة 
والإجماع. ش 

ويرد عليه أن التصديق بإرسال الرسل» وإنزال الكتب يتوقف على التصديق بالعلم 
والقدرة فيدورء وربما يجاب بمنع التوقف» فإنه إذا ثبت صدق الرسل بالمعجزات» 
حصل العالم بكل ما أخبروا به؛ وإن لم يخطر بالبال كون المرسل عالمًا. والظاهر أن 


هذا مكايرة. 
نعم يتجه ذلك في صفة الكلام على ما صرح به الإمام . 
أدلة الغلاسفة 
(قال: وعند الفلاسفة» لأنه مجرد وكل مجرد عالم» ولأنه عالم بذاته وهو مبدأ 
للكل؛ والعلم بالمبدأ مستلزم للعلم بذي المبدأ) . 
قال: وعند الفلاسفة. أورد من استدلالهم على علم الباري وجهان: 


الأول: أنه مجرد أي ليس بجسم ولا جسماني لما مرّء وكل مجرد عاقل» أي عالم 
بالكليات لما وفعت الإشارة إلبه في مباحث المجردات من أن التجرد يستلزم التعقل) 
وبيانه أن التعقل يستلزم إمكان المعقولية لأن المجرد بريء عن الشوائب المادية؛ 
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واللواحق الغريبة وكل ما هو كذلك لا يحتاج إلى عمل يعمل به حتى يصير معقولًا. فإن 
لم يعقل» كان كذلك من جهة القوة العاقلة: لا من جهته» وإمكان المعقولية يستلزم 
إمكان المصاحبة بينه؛ وبين العاقل إياه» وهذا الإمكان لا يتوقف على حصول المجرد في 
جوهر العاقل» لأن حصوله فيه نفس المصاحبة» فتوقف إمكان المصاحبة على حصول 
المجرد فيه توقف إمكان الشي, على وجوده المتأخر عنه» وهو محال. 


إذ المجرد سواء وجد في العقل أو في الخارج يلزمه إمكان مصاحبة المعقول» ولا 
معنى للتعقل إلا المصاحبة» فإذًا كل مجرد يصح أن يعقل غيره» وكل ما يصح للمجرد 
يجب أن يكون بالفعل لبراءته عن أن يحدث فيه ما هو بالقوة» لأن ذلك شأن الماديات» 
ولا خفاء فى ضعف بعض هذه المقدمات» وفيه أنه لو صح أن مصاحبة المجرد 
للمعقولات في الوجود تعقل لهاء لكفى ذلك في إثبات المطلوب من غير احتياج إلى 
سائر المقدمات. 


الثاني: أنه عالم بذاته لأنه لا معنى لتعقل المجرد ذاته؛ سوى حضور ذاته عند 
ذاته» بمعنى عدم غيبته عنه لاستحالة حصول المثال لكونه اجتماعًا للمثلين» وهذا القدر 
وإن كان مبنيًا على أصولهم» كان في إثبات كونه عالمًا في الجملة. إلا أنهم حالوا إثبات 
علمه بما سواه. فقالوا: 

هو عالم بذاته الذي هو مبدأ الممكئات لما ذكرنا. والعلم بالمبدأ أعني العلة. عالم 
بذي المبدأ أعني المعلول لأن العلم بالشيء يستلزم العلم بلوازمه» والعلية وهي التي لا 
تعقل بدون المعلول» بل المعلول نفسه» وما يتبعه من المعلولات كلها من لوازم الذات. 

واعترضص: بأن لازم الذات» وإن كان بلا وسط في الثبوت من لا يجب أن يكون 
لازمًا بيْئا يلزم من تعقل الذات تعقله لتساوي الزوايا الثلاث للقائمتين للمثلث» ولو وجب 
ذلك لزم من العلم بالشيء العلم بجميع لوازمه القريبة والبعيدة لاستمراره الاندفاع من 
لازم إلى لازم. 


وأجيب: بأن الكلام في العلم التام أعني العلم بالشيء بما له في نفسهء ولا شك 
أن علم الباري بذلك كذلك. 


أدلة القائلين بأن البارى لا يعلم ذاته 
(قال: وقيل لا يعلم ذائهء لأن العلم إضافة أو صفة ذات إضافة فلا بد من الاثنينية؛ 
ولا عبرة لإفضائه إلى كثرة في الذات وأيضًا يلزم كمون الواحد قابلا وفاعلا. 
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وأجيب بأن تغاير الاعتبار كافٍ كما فى علمنا بأنفسنا ولا استحالة في كثرة 
الإضافات. وفي القابلية مع الفاعلية) . 

قيل: إنه لا يعلم ذانه القائلون بأنه ليس بعالم أصلا تمسكوا بوجهين: 

أحدهما: أنه لا يصح علمه بذاته ولا بغيره. أما الأول فلأن العلم إضافة أو صفة 
ذات إضافة» وأيّا ما كان يقتضي النينية وتغايرًا بين العالم والمعلوم؛ فلا يعقل في الواحد 

وأما الثاني : فلأنه يوجب كثرة في الذات الإحدى من كل وجه؛ لأن العلم بإحدى 
المعلومين» غير العلم بالآخر للقطع بجواز العلم بهذا مع الذهول عن الآخرء ولأن 
العلم صورة ة مساوية للمعلوم؛ مرئتسمة في العالم؛ ارقا ولا خفاء في أن 
صور الأشياء المختثلفة مختلفة, فيارم بحسب كثرة المعلومات» كثرة الصور في الذات. 

وثانيهما: أن العلم مغاير للذات لما سبق من الأدلة» فيكون ممكنا معلولًا له 
ضرورة امتناع احتياج الواجب في صفاتهء وكمالاته إلى الغير» فيازم كون الشيء قابلا 
وفاعلا وهو محال. 

وأجيب عن الوجه الأول أولا بعد تسليم لزوم التغاير على تقدير كون العلم صفة 
ذات إضافة» ا ل ا 
لا يقال التغاير 0 إثما الو اا 0 وهو فرع 3 00 
النفس واحدة من ك ونجه ) كالواجب وهو مملوع. فيجوز كولها 00 من وجهء معلومة 
من وجه. 

لأنا لقول: إنما يلزم الدور لو كان توقف العلم على التغاير توقف منبق واحتياج؛ 
وهو ممنوع» بل غايته أنه لا ينفك عن العلم؛ » كما لا ينفك المعلول عن علته. والمراد 
بالنقص ١»‏ أن النفس تعلم ذاته التي هي عالمة» لا أن يكون العالم شيئًا» والمعلوم شيئًا شيئًا 
آخر. 

وثانيًا: بأن علمه ليس ل ا ا ل 
إلا في التعلقات والإضافات» وتحقيقه على ما ذكر بعض المتأخرين أن حصول الأشياء له 
حصول للفاعل» وذلك بالوجوب» وحصول الصور المعقولة لناء حصول للفاعل وذلك 
بالورجوب» وحصول الصور المعقولة لناء حصول للقابل» وذلك بالإمكان» ومع ذلك فلا 
يستدعى صورًا مغايرة لهاء فإنك تعقل شيئًا بصورة يتصورها ويستحضرهاء» فهي صادرة 
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عنك بمشاركة ما من غيرك وهو الشيء الخارجي» ومع ذلك» فإنك لا تعقل تلك الصورة 
بغيرهاء بل كما تعقل ذلك الشيء بهاء كذلك تعقلها أيضًا بنفسها من غير أن تتضاعف 
الصور فيك؛ وإذا كان حالك مع ما يصدر عنك بمشاركة غيرك هذه الحال» فما ظنك 
بحال من يعقل ما يصدر عنه لذاته من غير مداخلة الغير فيهء ثم ليس كذلك مسلا لتلك 
الصمور شرطا في التعقل بدليل أنك تعقل ذاتك بدون ذلك» بل المعتبر حضور الصورة 
لكل حالة كانت» أو غير حالة» والمعلولات الذاتية للعاقل الفاعل لذاته حاصلة له من 
غير حلول فيهء فهو عاقل إياها من غير أن تكون حالة فيه؛ على أن كثرة الصفات في 
الذات لا تمنع عندناء بل عند الفلاسفة وأتباعهم . ْ 
وأجيب: عن الثاني بمنع استحالة كون الشيء الواحد قابلا أو فاعلًا. 


خائمة 
(فال: خائمة علمه لا يتناهى»؛ ومحيط بما لا يتناهى كالأعداد والأشكال وبكل 
موجود ومعدوم وكلي جزئي لعمومات النخصوص ولأن المننضى للعالمية الذاث وللمعلومية 
صحتها من غير مخصوص لتعاليه عن أن يفتقر في كماله وخالف بعضهم في العلم بالعلم 
المحذور السابق وبعضهم في العلم بالمعدوم لأنه نفي محض لا ثميز فيه والمعلوم متميز 
وضعف الكل ظاهر) . 


قال: خاتمة علم الله تعالى غير متناءٍ بمعنى أنه لا ينقطع» ولا يصير بحيث لا يتعلق 
بالمعلوم؛ ومحيط بما هو غير متنا كالأعداد والأشكال؛ ونعيم الجنان» وشامل لجميع 
الموجودات والمعدومات الممكنة والممتئعة وجميع الكليات والجزثيات إما سمعًا فبمثل 
قوله تعالى :ونه بِكُنْ مَئْءٍ عَلِيِمٌ» [البقرة: 587]. طَلر الْمَيْبَ لا يمْرْبُ عَنْهُ يِْمَالُ 
دََوَ في ألسَموْت ولا فى الْأْضٍِ4 [سبأ: *]. «يثلم عتة الي وما عْنى ألصُدُررٌ ©6)»* 
لغافر: 119» يَمْلَمُ ما مروت وما يُمْلِنوْن» [البقرة: /الا؛ الدحل: ؟؟] إلى غير ذلك. 
وإما عقلا فلأن المقتضى للعالمية هو الذات إما بواسطة المعين أعني العلم على ما هو 
رأي الصفاتية؛ أو بدونها على ما هو رأي النفاة. وللمعلومية إمكانهاء ونسبة الذات إلى 
الكل علن السوية فلن خضت عالميته بالبفضن دون البحض_ لكان لمخصمن. وهر تبحال: 
لامتناع احتياج الواجب في صفاته» وكمالاته» لمنافاته الوجوب والغني المطلق. 


والمخالفون في شمول علمه منهم من قال يمتنع علمه بعلمه؛ وإلا لزم اتصافه بما 
لا يتناهى عدده من المعلوم وهو محال» لأن كل ما هو موجود بالفعل» فهو متناو على ما 
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مرّ مرارًا. وجه اللزوم: أنه لو كان جائرًا لكان حاصلا بالفعل» لأنه مقتضى ذاته» ولأن 
الخلو عن العلم الجائز عليه جهل ونقصء ولأنه لا يتصف بالحوادث» وينقل الكلام إلى 
العلم بهذا العلم وهكذا إلى ما لا يتناهى. لا يقال علمه ذاته. ولو سلّم فالعلم بالعلم 
نفس العلم. لأنا نقول: أما امتناع كون العلم نفس الذات فقد سبق. وأما امتناع كون 
العلم بالعلم نفس العلم» فلأن الصورة المساوية لأحد المتغايرين» تغاير الصورة المساوية 
للمغاير الآخرء ولأن التعلق بهذا يغاير التعلق بذلك. 

والجواب: أن العلم صفة واحدة لها تعلقات هي اعتبارات عقلية لا موجودات عينية 
ليلزم المحال» ولا يلزم من كونه اعتبارًا عقليًا أن لا تكون الذات عالماء والشيء معلوما 
في الواقع لما عرفت من أن انتفاء مبدأ المحمول لا يوجب النتفاء الحمل» على أن مغايرة 
العلم بالشيء للعلم بالعلم» إنما هو بحسب الاعتبار» فلا يلزم كثرة الأعيان الخارجية» 
فضلا عن لا تناهيهاء وبهذا يندفم الاستدلال بهذا الإشكال» على نفي علمه بذاته» بل 

من المعلومات. 

وأجاب الإمام بأن هله أمور غير متناهية لا آخر لهاء والبرهان إنما قام على ما لا 
أول لهاء ومنهم من قال: لا يجوز علمه بما لا يتناهى» أما أولا: فلأن كل معلوم يجب 
كونه ممتازّاء وهو ظاهر» ولا شيء من غير المتناهي بممتاز» لأن المتميز عن اتير 


متفصل عله معحعدود بالضرورة. 
وأما ثانيًا: فلأنه يلزم صفات غير متناهية هي المعلوم لما عرفت من تعدد المعلوم 
بتعدد المعلومات. 


والجواب: عن الأول إنا لا نسلم أن كل متميز عن غيره يجب أن يكون متناهيّاء 
وأن انفصاله عن الغير يقتضى ذلك. كيف ولا معنى للانفصال عن الغير إلا مغايرته له. 

وعن الثاني: ما سبق وأجاب الإمام''' عن الأول بأن المتميز كل واحد منها وهو 
غير متناو. 

واعترض: بأنه إذا كان غير المتناهي معلومًا يجب أن يكون متميرّاء ولا يغيره تميز 
كل فرد. 

والجواب: أنه لا معنى للعلم بغير المتناهي إلا العلم بآحاده» وبهذا يندفع الإشكال 
على معلومية الكل» أي جميع الموجودات والمعدومات بأنه لا شيء بعد الجميع يعقل 


)١(‏ الإمام: فخر الدين الرازي. 
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تميزه عله. وقد يجاب أن تميز المعلوم إنما هو عند ملاحظة الغير» والشعور به فحيث 
لا غير لا يلزم التميز. 

ولم سلّم فيكفي التميز عن الغير الذي هو كل واحد من الآحاد» ومنهم مَن قال: 
يمتنع علمه بالمعدوم؛ لأن كل معلوم متميزء ولا شيء من المعدوم بمتميز. 

والجوابس: ملم الصغرى إن أريد المتميز بحسب الخارجء والكبري إن أريد لعصييسا 
الذمن . ومن المخالفين من لم يجوز علمه بذائه؛ ومنهم من لم يجوز علمه بغيره تمتك 
بالشبهة المذكورة لنفي العلم مطلمًا. 

ادّعاء الفلاسفة أن الله تعالى لا يعلم الجزئيات 

(ثال: والفلاسفة في العلم بالجزئيات على وجه الجزئية لاستلزامه التغير في القديم 
كما إذا علم أن زيدًا سيدخل ثم دخل فإنه ينشلب جهلا أو يزول إلى علم آخرء ورد 
بأن من الجزئيات ما لا يتغير كذات الله تعالى. وإن تغير الإضافة لا يوجب تغير 
المضاف إليه كالقديم يوجد قبل الحادث ثم معه ثم بعده فمن جعل العالم إضافة لم 
بلزمه تغير الذات ومّن جعله صفة ذات إضافة لم يلزمه تغيره فضلًا عن الذات؛ وإلى 
هذا يشير ما قيل: إن علم الباري بأن الشيء سيوجد نفس علمه بأنه وجد فإن مَن 
استمر إلى الغد على أن زيدًا يدخل الدار غدًا فهو بهذا العلم بعينه يعلم في الغد أنه 
دخل والعلم لا يتغير بتغير المعلوم كما لا يتكثر بمنزلة مرآة تنكشف بها الصور. وإنسان 
ينتقل الجالس عن يمينه إلى يساره. 

ولظطهور أن هذا لا يصح على القول بكون العلم تعلقًا بأن العالم والمعلوم. رد أبو 
الحسين”'' على ما قال به من المعتزلة: 

أولا: بأن مَن استمر على أن زيدًا يدخل البلد غدًا وجلس في بيت مظلم بحيث لم 
يعلم دخول الغد لم يكن عالمًا بأنه دخل . 

وثانيا : بأن متعلقهما مختلفان وشرطهما متنافيان إذ العلم بأنه وجد مشروط يوجوده: 
وبأنه سيوجد مشروط بعدمه وإلا لكان جهلا. 


وثالئًا: بأنهما قد يفترقان كما إذا علم أن زيدًا سيقدم وعند قدومه لم يعلم أنه قدم 
وبالعكس) . 


)١(‏ أبو الحسين: هو أبو الحسين البصري تقدمت ترجمته. 
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قال: والفلاسفة في العلم بالجزئيات المشهور من مذهبهم. أنه يمتنع علمه 
بالجزئيات على وجه كونها جزئيات. أي من حيث كونها جزئيات يلحقها التغير» لأن 
تغير المعلوم يستلزم تغير العلم؛ وهو على الله تعالى محال في ذاته وصماته. وأما من 
حيث إنها غير متعلقة بزمان فتعلقها يعقل بوجه كلي لا يلحقه التغير» فالله تعالى يعلم 
جميع الحوادث السجزئية» وأزمئنتها الواقعة هي فيهاء لا من حيث إن بعضها واقع الآن» 
وبعضها في الزمان الماضي؛ وبعضها في الزمان المستقبل. ليلزم تغيره بحسب تغير 
الماضي والحال والمستقبل بلا علمًا. 


ثانيًا: أبد الدهر غير داخل تحت الأزمنة. مثلا يعلم أن القمر يتحرك كل يوم كذا 
درجة» والشمس كذا درجة. فيعلم أنه يحصل لهما مقابلة في يوم كذاء وينخسف القمر 
5 أول الحمل”' مثلاء وهذا العلم ثابت له» حال المقابلة وقبلها وبعدهاء ليس في 
علمه كان» وكائن» ويكون» بل هي حاضرة عنده في أوقاتها أزلا وأبدّاء» وإنما التعلق 
بالأزمئة في علومنا. والحاصل أن تعلق العلم بالشيءم الزمانيّ المتغير لا يلزم أن يكون 
زمائيًا ليلزم تغيره. 


وقال الإماه”"؟: إن اللائق بأصولهم» أن الجزء إن كان متغيرّاء أو متشكلًا يمتنم أن 
يتعلق به علم الواجب لما يلزم في الأول من تغير العلم» وفي الثاني من الافتقار إلى الآلة 
الجسمانية» وذلك كالأجراه””" الفلكية» فإنها متشكلة» وإن لم تكن متغيرة في ذواتهاء 
وكالصور والأعراض فإنها متغيرة» وكالأجرام الكائنة الفاسدة» فإنها متغيرة ومتشكلة» وأما 


)١(‏ الحمل: عند أهل الهيئة هو برج من البروج الاثني عشرء والبرج هو قسم من فلك البروج محصور 
بين نصفي دائرتين من الدوائر الست العظام المترهمة على فلك البروج المتقاطعة على قطبيه؛ 
والبروج الاثني عشر تقسم إلى أربعة أقسام: 

١‏ - البروج الربيعية: وهي الحمل والثور والجوزاء. 

؟ ‏ البروج الصيفية: وهي السرطان والأسد والستبلة. 

 '"‏ البريج الخريفية ٠‏ وهي الميزان والعقرب والقوس. 

؛ - البريج الشتوية: وهي الجدي والدلو والحوت. 

والبروج الستة الأولى تسمى بروجًا شمالية وعالية» والبروج الستة الثانية تسمى بروججا جدوبية 
ومنخفضة , 

(؟) الإمام: فخر الدين الرازي٠‏ 

(9) الجزم: بالكسر وسكون الراء المهملة هو الجسم» إلا أن أكثر استعماله في الأجسام الفلكية؛ وقال 
السيد السئد في شرح الملخص: الجرم هو الجسم وقد يخص بالفلكيات» والأجرام الجمع (كشاف 
اصطلاحات الثنوث لاه ة). 


ا 
ا 
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ما لبس بمتغير» ولا متشكل كذات الواجب» وذوات المجردات» فلا يستحيل» بل يجب 
العلم به على ما يقرره الحكماء من أنه عالم بذاته الذي هو مبدأ العقل الأول بالذات» 
ولا شك أن كلا منهما جزئي والعمدة في احتجاج الفلاسفة؛ أنه لو علم أن زيدًا يدخل 
الدار غذا فإذا دخل زيد الدار في الغدء فإن نفى العلم بحاله؛ بمعنى أنه يعلم أن زيدًا 
يدخل غدًا فهو جهل لكونه غير مطابق للواقع» وإن زال وحصل العلم بأنه دخل لزم 
التغير للعلم الأول من الوجود إلى العدم. والثاني من العدم إلى الوجودء وهذا على 
القديم محال. لا يقال كما أن الاعتقاد الغير مطابق جهلء فكذا الخلو عن الاعتقاد 
المطابق بما هو واقع. 

لأنا نقول: لو سلّمء فإذا لم يعلمه على وجه كلي. 

والجواب: إن من الجزئيات ما لا يتغير كذات الباري تعالى؛ وصفاته الحقيقية» 
عند من يثبتهاء وكذوات العقول فلا يتناولها الدليل» وتخصيص الحكم بالبعض على ما 
يشير إليه كلام الإمام''"؛ إنما يصح في القواعد الشرعية دون العقلية؛ ولما أمكن البعض 
التقصي عن هذا بأنه يجوز أن يكون المدعي العام هو أنه لا يعلم شيًا من المتغيرات» 
أو أن يبين الامتناع في الجزئيات المتغيرة بهذا الدلبل. وفي غير المتغيرة» بدليل آخرء 
وأن يقصدوا إبطال كلام الخصمء وهو أنه عالم بجميع الجزئيات على وجه الجزئية. 

اقتصر الجمهور في الجواب على منع الملازمة مستئدًا بأن العلم إما إضافة؛ أو 
صفة ذات إضافة» وتغير الإضافة لا يوجب تغير المضاف كالقديم يتصف بأنه قبل 
الحادث؛ إذا لم يوجد الحادث؛ ومعه إذا وجد وبعده إذا فني من غير تغير في ذات 
القديم. فعلى تقدير كون العلم إضافة لا يلزم من تغير المعلوم إلا تغير العلم دون 
الذات؛ وعلى تقدير كونه صفة ذات إضافة لا يلزم تغير العلم فضلًا عن الذات. 

وأجاب كثير من المعتزلة وأهل السئة: بأن علم الله تعالى بأن الشيم, سيحدث هو 
نفس علمه بأنه حدث للقطع بأن من علم أن زيدًا يدخل الدار غدّاء واستمر على هذا 
العلم إلى مضي الغدء علم بهذا العلم أنه دخل الدار من غير افتقار إلى علم مستأنف 
فعلى هذا لا تغير في العالمية التي يثبتها المعتزلة» والعلم الذي أثبته الصفاتية» وهذا 
بخلاف علم المخلوق. فإنه لا يستمر ومرجع هذا الجواب إلى ما سبق من كون العلم أو 
العالمية غير الإضافة إذ لا شبهة في تغير الإضافة بتغير المضاف إليه. ولهذا أوضحوا هذا 
المعنى المدعي بأن العلم لو تغير بتغير المعلوم لتكثر بتكثره ضرورة. فيلزم كثرة الصفات 


)١(‏ الإمام: فخر الدين الرازي. 
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بل لا تناهيها بحسب لا تناهي المعلومات. وبأن العلم صفة تنجلي بها المعلومات بمنزلة 
مرآة تنكشف بها الصورء فلا يتغير بتغير المعلوم» كما لا تتغير المرآة بتغير الصور» وبأنه 
صفة يعرض لها إضافات» وتعلقات بمنزلة إنسان جلس زيد عن يساره» ثم قام يجلس 
عن يمينه» فإنه يصير متيامئًا لزيد بعد ما كان متياسرًا له من غير تغير فيه أصلاء فظاهر أن 
هذا لا يتم على القول؛ بكون العلم تعلقًا بين العالم والمعلوم على ما يراه جمهور 
المعتزلة. فلهذا رده أبو الحسين البمتع" بوجوه: 


أحدها: بأن مَن علم أن زيدًا يدخل البلد غدّاء وجلس مستمرًا على هذا الاعتقاد 
إلى الغد في بيت مظلم» بحيث لم يعلم دخول الغدء فإنه لا يصير عالمًا بدخول زيد» 
ولو كان العلم بأنه سيدخل نفس العلم بأنه دخل» لوجب أن يحصل هذا العلم في هذه 
الصورة» فإذا لم يحصل لم يكن» بل الحق أن العلم بأنه دخل علم ثالث متولد من العلم 
بأنه سيدخل غدّاء ومن العلم بوجود الغد. 

وثانيها: أن متعلق العلم الأول هو أنه سيدخل وشرطه عدم الدخول ومتعلق العلم 
الثاني أنه دخل وشرطه تحقق الدخول؛ ولا خفاء في أن الإضافة إلى أحد المتخلفين أو 
الصورة المطابقة لهء تغاير الإضافة إلى الآخر أو الصو المطابقة له وكذا المشروط بأحد 
المنافيين تغاير المشروط بالآخر. 

وثالئها: أن كلا من العلمين قد يحصل بدون الآخرء كما إذا علم أن زيدًا سيقدم 
البتة؛ لكن عند قدومه لم يعلم أنه قدم من غير سابقة علم له بأنه سيقدم. والحق أن 
العلمين متغايران» وأن التغير في الإضافة أو العالمية لا يقدح في قدم الذات؛ ومن 
المعتزلة من سلّم تغاير العلمين» ومنع تغيرهماء وقال: تعلق عالمية الباري بعدم دخول 
زيد يوم الجمعة»؛ وبدخوله يوم السبت تعلقان مختلفان أزليان لا يتغيران أصلاء فإنه في 
يوم الجمعة يعلم دخوله في السبت؛ وفي يوم السبت يعلم عدم دخوله في يوم الجمعة؛ 
غاية الأمر أنه يمكن التعبير عن العدم في الحال؛ والوجود في الاستقبال سيوجد؛ وبعد 
الورجود لا يمكن» وهذا تفاوت وصفي لا يقدح في الحقائق» وكذا عالميته بعدم العالم 
في الأزل لا يتغير بوجود العالم فيما لا يزال. 

فإن قبل: الكلام في العلم التصديقي. ولا خفاء في أن تعلق عالميته بهذه النسبة؛ 
وهو أنه يحصل له الدخول يوم السبت وللعالم الوجود فيما لا يزال لو بقي يوم السبت» 
وفيما لا يزال لكان جهلا لانتفاء متعلقه الذي هو النسبة الاستقلالية. 


)١(‏ أبو الحسين البصري: تقدمت ترجمته. 
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أجيب : بالمنع فإن ذلك التعلق حال عدمه بأنه سيوجد وهذه النسبة بحالهاء وإئما 
الجهل هو أن يحصل التعلق حال وجوده بأنه سيوجد» وهو غير التعلق الثاني» والحاصل 
أن التعلق بالعدم في حال معيئة» والوجود في حالة أخرى باق أزلا وأبدًا لا ينقلب جهلا 
أصلًا. فقد علم الباري في الأزل عدم العالم في الأزل» ووجوده فيما لا يزال» وفناه بعد 
ذلك ويوم القيامة أيضًا بعلمه كذلك» من غير تغير أصلاء وهذا الكلام يدفع اعتراض 
الإماه'2» بأن الباري تعالى إذا أوجد العالم» وعلم أنه موجود في الحال؛ فإما أن يبقى 
علمه في الأزل بأنه معدوم في الحال» فيلزم الجهل والجمع بين الاعتقادين المتنافيين» 
وإما أن يزول فيلزم زوال القديم» وقد تقرر أن ما ثبت قدمه امتئع عدمه. 

(قال: والتزم تغير علمه بالجزئيات المتغيرة كما ذهب إليه هشام من أنه عالم في 
الأزل بالحقائق والماهيات» وإنما يعلم الأشخاص والأحوال بعد حدوثها). 


والتزم يعني ذهب أبو الحسين”' إلى أن علم الباري بالجزئيات يتغير بتغيرهاء 
ويحدث بعد وقرعهاء ولا يقدح ذلك في سس الذات كما هو مذهب جهم بن ان 
وهشام بن السك( من القدماء» وهو في أنه في الأزل | إنما يعلم الماهيات والحقائق» 


)١(‏ الإمام: فخر الدين الرازي. 
() أبو الحسين: هو أبو الحسين البصري» تقدمت ترجمته. 
فر هو جهم بن صفوان السمرقندي» أبو ممحرز» من موالي بئي راسب رئيس الفرقة الجهمية؛ كان 
مبتدهًا ضالاء حتى كفرته معظم الفرق الإسلامية» قال الذهبي : الضال المبتدع ‏ هلك في زمان 
صغار التابعين» وقد زرع شرًا عظيمًاء كان يقضي في عسكر الحارث بن سريج الخارج على أمراء 
' لخراسان» فقبض عليه نصر بن سيار وأمر بقتله سنة ١748‏ . (انظر: الأعلام ؟/ 24١41‏ ميزان الاعتدال 
0١‏ » سسان الميزان 2١47/١‏ خطط المقريزي ؟/ 249 البداية والنهاية 55/٠١‏ - 14). وقد 
قال الجهم بن صفوان بالجبر والاضطرار وأنكر الاستطاعات كلهاء وزعم أن الجنة والنار تفنيان وأن 
الإيماث هو المعرفة بالله فقط وأن الكفر هو الجهل» ولا فعل ولا عمل لأحد غير الله (الملل والدحل 
ص 85). 
(؛) هو هشام بن الحكم الشيباني» أبو محمد الكرفي» مولى كندة؛ متكلم مناظر» كان شيخ الإمامية في 
وقته ولد بالكوفة» رضنا لن واسط وسكن بغداد وانقطع إلى يحيئ بن خالد البرمكي» توفي سنة 
49 هه له من الكتب: «اختلاف الئاس في الإمامة»» «الدلالة على حدث الأجسام؛. «حلل 
التحريم؟؛ اكتاب الأخباراء «كتاب الاستطاعة)؛ ١كتاب‏ الألفاظ؛؛ «كتاب التدبير؛ في الإمامة؛ 
«كتاب التوحيد؛؛ «كتاب الثمانية»؛ «كتاب الجبر والقدرا؛ «كتاب الحكمين»؛ «كتاب الرد على 
أصحاب الاثئين)» «كتاب الرد على أصحاب العلبائع»؛ «كتاب الرد على الزنادقة»» «كتاب الرد على 
شيطان الطاق»» ١كتاب‏ الرد على المعتزلة؛؛ «كتاب الرد على هشام الجواليقي؛» «كتاب الشيخ 
والغلام» فيِ التوحيد: «كتاب القدر»). «اكتاب المجالس»2» «كتاب المعرفة»). «كتاب الميزان»؛ اكتاب 
الوصية» (كشف الظئون  501//5‏ 5048» لسان الميزان ؟/194١).‏ 
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وأما التصديقات» أعني الأحكام بأن هذا قد وجدء وذلك قد عدم» فإنما يحدث فيما لا 
يزال» وكذا تصور الجزئيات الحادثة . وبالجملة فذاته توجبا العلم بالشيء بشرط وجوده) 
فلا يحصل قبل و-جوده» ولا يبقى بعد فنائه» ولا امتناع فى اتصاف الذات بعلوم نحادثة 
هي تعلقات وإضافات» ولا في حدوثها مع كوثها مستئدة إل القديم بطريق الإيجاب دون 
الاختيار لكونه مشروطة بشروط حادثة. 


وأما اعتراض الإمام بأن كل صفة تعرض للواجب» فذات الواجب إما أن يكفي 
5 ثبوتها أو التفائهاء فيلزم دوام ثبوتها أو انتفائها بدوام الذات من غير تغيرء وإما أن 
لا تكفي فيتوقف ثبوتها أو انتفاؤها على أمر منفصلء وبالذات لا تنفك عن ثبوت تلك 
الصفة أو انتفائها الموقوف على ذلك الأمر. فيلزم توقف الذات عليه» لأن الموقوف 
على الموقوف على الشيء موقف على ذلك الشيءم؛ فيلزم إمكان الواجب» لأن 
الموقوف على الممكن أولى بأن يكون ممكئاء ففي غاية الضعف لأن ما لا ينفك عن 
الشيء لا يلزم أن يكون متوقمًا عليه؛ كما في وجود زيد مع وجود عمرو أو عدمه إلى 
غير ذلك مما لا يحصىء وقد يستدل على علمه بالجزئيات» بأن الخلو عنه جهل» 
ونقص» وبأن كل أحد من المطيع والعاصي يلجأ إليه في كشف الملمات» ودفع 
البليات» ولولا أنه مما تشهد به فطرة جميم العقلاء لما كان كذلك» وبأن الجزئيات 
مستندة إلى الله تعالى ابتداءً وتوسطا. وقد اتفق الحكماء على أنه عالم بذاتهء وأن العلم 
بالعلة» يوجب العلم بالمعلول. 


فى أنه تعالى 0 


يبا 


(قال: فى أنه مريد”©؛ اتفقوا على ذلك ودل عليه كونه فاعلًا بالاختيار» فعندنا 


)١(‏ انظر شرح المواقف 47/8 44: المقصد الخامس: في أنه تعالى مريد. وانظر أيضًا «المطالب 
العالية من العلم الإللهي» للإمام فشر الدين الرازي 1١7//8‏ - 114 الباب الرابع: في كونه تعالى 
مريدًا. وانظر «كتاب الأسماء والصفات» للإمام البيهقي ص 116: جماع أبواب إثبات صفة المشيئة 
والإرادة لله عر وجل. 

(؟) الختلف العلماء فى إرادته تعالى» فقال الحكماء: إرادته تعالى هي علمه بجميع الموجودات من الأزل 
إلى الأبدء وبأنه كيف ينبغي أن يكون نظام الوجود حتى يكون على الوجه الأكمل وبكيفية صدوره 
عنه تعالى حتى يكون الموجود على وفق المعلوم على أحسن النظام» من غير قصد وشوق» 
ويسمون هذا العلم عئاية» قال ابن سيئا: العناية هي إحاطة علم الأول تعالى بالكل وبما يجب أن 
يكرن عليه الكل حتى يكون على أحسن نظام. وقال أبو الحسين البصري وجماعة من رؤساءع- 
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بصفة قديمة قائمة بذانه على قياس سائر الصفات للقطع بأن تخصيص أحد طرفي المقدور 
بالوقوع يكون لصفة خاصة نجدها من أنفسنا لبسث هي العلم والقدرة ونحوهماء وتعلقها 
لذاتها فلا يلزم تسلسل الإرادات ووجوب المراد بها لا ينافي الاختيار وقدمها لا يوجب 
قدمه ولا ينافي حدوث تعلقها) . 


ا 1 لمبحث الرابع : 


اتفق المتكلمون والحكماء وجميع الفرق على إطلاق القول بأنه مريد» وشاع ذلك 
في كلام الله تعالى وكلام الأنبياء عليهم السلام» ودل عليه ما ثبت من كونه تعالى فاعلد 
بالاختيار» لأله معناه القصد والإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخرء فكأن المختار ينظر 
إلى الطرفين ويميل إلى أحدهماء والمريد ينظر إلى الطرف الذي يريده؛ لكن كثرة 


الخلاف فى معنى إرادثه. 


فعندنا صفة قديمة زائدة على الذات قائمة به على ما هو شأن سائر الصفات 
الحقيقية. وعند الجبائية'' صفة زائدة قائمة لا بمحل» وعند الكرامية'' صفة حادثة قائمة 


- المعتزلة كالنظام والجاحظ والعلاف وأبي القاسم البلخي: إرادئه تعالى علمه بنفع في الفعل» وذلك 
كما يجده كل عاقل من نفسه أن ظنه أو اعتقاده لنفع في الفعل» يوجب الفعل» ويسميه أبو الحسين 
بالداعية» ولما استحال الظن والاعتقاد في حقه تعالى الحصرت داعيته في العلم بالنفع. وقال 
الحسين النجار: كونه تعالى مريدًا أمر عدمي» وهو عدم كونه مكرمًا ومغلوباء ويقرب منه ما قيل: 
هي كون القادر غير مكره ولا ساو. وقال الكعبي : هي في فعله العلم بما فيه من المصلحق» وفي 
فعل غيره الأمر به. وقال الأشاعرة ووافقهم جمهور معتزلة البصرة: الإرادة صفة مغايرة للعلم 
والقدرة؛ توجب تخصيص أحد المقدورين بالوقوع بأحد الأوقات. ويقرب منئه ما قال الصوفية من 
أن الإرادة صفة تجلي علم الحق على حسب المقتضى الذاتي» وذلك المقتضى هو الإرادة؛ وهي 
تخصيص الحق تعالى لمعلوماته بالوجود على حسب ما اقتضاه العلم فهذا الوصف فيه يسمى إرادة 
(كشاف اصطلاحات الفنون ,)١725 ١0/١‏ 

(1) الجبائية: أصحاب أبي على محمد بن عبد الوهاب الجبائي» وابنه أبي هاشم عبد السلام» وهما من 
معتزلة البصرة» انفردا بمسائل: منها: أنهما أثبتا إرادات حادثة لا في محل» يكون الباري تعالى بها 
موصوفًا مريدّاء وتعظيمًا لا فى محل إذا أراد أن يعظم ذاته» وفناء لا في محل إذا أراد أن يفني 
العالم؛ وأخص هذه الصفات يرجع إليه من حيث إنه تعالى أيضًا لا في محل (الملل والنحل 
للشهرستاني .)8١/١‏ 

(؟) الكرامية: من الفرق الكلامية الصفاتية؛ أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستائي» كانت لهم 
معتقدات عدة تأثروا بالفلاسفة كما ألهم أرْلوا كثيرًا من النصوصء» وقد اختلف أتباع ابن كرام 
وانقسموا إلي اثني عشرة فرقة سخالفت بعضها بعضاء وقد فصل آراءها ومعتقداتها كل من: (الملل 
والنحل 2١٠١8‏ والتبصير 56» الفرق 9١5؛‏ العبر »٠١ /١‏ مقالات الإسلاميين ١//0ا6؟),‏ 
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بالذات» وعند ضرار”'' نفس الذات» وعند النجار”© صفة سلبية هي كون الفاعل ليس 
بمكريء ولا ساوء وعند الفلاسفة العلم بالنظام الأكمل» وعند الكلبي”" إردائه لفعله تعالى 
العلم به ولفعل غيره الأمر به» وعند المحققين من المعتزلة هي العلم بما في الفعل من 
المصلحة» تمسك أصحابنا بأن تخصيص بعض الأضداد بالوقوع دون البعض» وفي بعض 
الأوقات دون البعض مع استواء نسبة الذات إلى الكل» لا بد أن يكون لصفة شأنها 
التخصيص لامتناع التخصيص بلا مخصصء وامتناع احتياج الواجب في فاعليته إلى أمر 
منفصل وتلك الصفة هي المسماة بالإرادة» وهو معنى واضح عند العقل» مغاير للعلم 
والقدرة وسائر الصفات شأنه التخصيص والترجيح لأحد طرفي المقدور من الفعل والترك 
على الأخرء وينبه على مغايرتها للقدرة أن نسبة القدرة إلى الطرفين على السواء بخلافها 
وللعلم أن مطلق العلم نسبته إلى الكل على السواء؛ والعلم بما فيه من المصلحة. أو بأ 
سيوجد في وقت كذاء سابق على الإرادة والعلم بوفوعه تابع للوقوع المتأخر عنها وفيه 
نظلر. إذ قد لا يسلم الخصم سبق العلم بأنه يوجده في وقت كذا على إرادته ذلك» ولا 
تأخر علمه بوقوعه حالًا عن إرادته» الوقوع حالا. وما يقال إن العلم تابع للوقوع» فمعناه 
أنه يعلم الشيء كما يقع» وأن المعلوم هو الأصل في التطابق لأنه مثال وصورة لهء لا 
بمعنى تأخره عنه في الخارج البتة. والحق أن مغايرة الحالة التي نسميها بالإرادة» للعلم 
والقدرة وسائر الصفات ضرورية» ثم لقد تبيّن قدمهاء وزيادتها على الذات بمثل ما مر في 
العلم والقدرة» وقد يرد هلهنا إشكالات: 


)١(‏ ضرار: هو ضرار بن عمروء صاحب الفرقة الضرارية من المعتزلة» وافق الأشاعرة في أن أفعال 
العباد مخلوقة لله تعالى وإكساب للعبادء وفي إبطال القول بالتولدء ووافق المعتزلة في أن الاستطاعة 
قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل» وأنها بعض المستطيع» ووافق النجار في دعواه أن الجسم 
أعراض مجتمعة من لون وطعم ورائحة ونحوها (انظر: التبصير 21١‏ المقالات ١/11؛‏ الملل 
والئحل 25١‏ الفرق "11؟). 

هق 0 : هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار» أبو عبد الله» رأس الفرقة النجارية» وهو من 

ي المجبرة وله مع النظام عدة مناظرات توفي سنة ٠9؟‏ ه. وقد وافق النجارية أهل السنّة 
في بعض الأصول مثل خلق الأفعال والاستطاعة والإرادة 00 الوعيد» كما وافقوا القدرية في 
بعضن الأصول مثل نفي الرؤية والحياة والقدرء ولهم آراء أطرى ابتدعوهاء وقد انقسموا إلى 
فرق عدة (انظر: الملل والتحل 8 التبصير »٠١١‏ الفرق /,» مقالات الإسلاميين /١‏ 
16"), 

(7) الكلبى: كذا فى الأصلء وهو خطأء ولعله الكعبي؛ وهو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي 
البلخي الخراسائي أبو القاسمء ولد في بلخ سنة 177 هء وفيها توفي سنة 514 هء أحد أئمة 
الاعتزال» وشيخ الفرقة الكعبية (تقدمت ترجمته الوافية في الجزء الثاني). 
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الأول: أن نسبة الإرادة أيضًا إلى الفعل والترك وإلى جميع الأوقات على السواء؛ 
إذ لو لم يجز تعلقها بالطرف الآخرء وفي الوقت الآخر لزم نفس القدرة والاختيار» وإذا 
كانت على السواء فتعلقها بالفعل دون الترك» وفي هذا الوقت» دون غيره» يفتقر إلى 
مرجح ومخصص لامتناع وقوع الممكن بلا مرجح كما ذكرتم» ويلزم تسلسل الإرادات . 

والجواب أنها إنما تتعلق بالمراد لذاتها من غير افتقار إلى مرجح آخر لأنها صفة 
شأنها التخصيص والترجيح» ولو للمساوي» بل المرجوح؛ وليس هذا من وجود الممكن 
بلا موجد؛ وترجيح بلا مرجح في شيء' 

فإن قيل: مع تعلق الإرادة لا يبقى التمكن من الترك وينتفي الاختيار. 

قلنا: قد مرٌ غير مرة أن الوجوب بالاختيار محض الاختيار. 

الثاني : أن الإرادة لا تبقى بعد الإيجاد ضرورة» فيازم زوال القديم وهو محال. 

والجواب: أنها صفة قد تتعلق بالفعل» وقد تتعلق بالترك» فيخصص ما تعلقت به 
ويرجحه؛ وعند وقوع المراد يزول تعلقها الحادث» وبهذا يندفع ما يقال: إنها لا تكون 
بدون المراد فيلزم من قدمها قدم المراد» فيلزم قدم العالم على أن قدم المراد لا يوجب 
قدم العالم؛ لأن معناه: أن يريد الله تعالى في الأزل إيجاد العالم وإحداثه في وقته. 
ويشكل بإيجاد الزمان» إلا أن يجعل أمرًا مقدورًا لا تحقق له في الأعيان. 

فإن قيل: نحن نردد في الأثر الذي هو المراد كالعالم مثلاء بأنه إما لازم لاجرادة 
فيلزم قدمه أو لا فيكون مع الإرادة جائز الوجود والعدم؛ فلا تكون الإرادة مرجحة. 

قلنا: هو جائز الوجود والعدم بالنظر إلى نفس الإرادة» وأما مع تعلقها بالوجود؛ 
فالوجود مترجح بل لازم» وقد يملع استحالة زوال القديم»؛ وهو مدفوع بما سبق من 
البرهان» والاستناد بأنه لا يعلم في الأزل أن العالم معدوم سيوجد» وبعد الإيجاد لا يبثى 
ذلك التعلق الأزلي مدفوعًا بما عرفت في المبحث السابق. 

الثالث: أن تعلق إرادته إما أن يكون أولى فيلزم استكماله بالغيرء أو لا فيلزم 
العبث. والجواب: ما مر في بحث قدرته. 


القائلون يحدوث الإرادة والرد علبهم 


(قال: وحدوثها مع قيامها بذاته على ما هو رأي الكرامية''' يوجب التسلسل وكونه 
محل الحوادث. ومع قيامها بنفسها على ما هو رأي الجبائية ضروري البطلان. 


)١(‏ الكرامية: أتباع محمد بن كرّام السجستاني» تقدمت الترجمة لهم قبل قليل. 
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وقول الحكماء إنه العلم بالنظام الأكمل نفي لما نسميه الإرادة. 


وكذا قول النجار”'' أنه كونه غير مكرهء ولا ساوء وقول الكعبو”": إنه فى فعله 
العلم» وفي فعل غيره الأمرء وذهب كثير من المعتزلة إلى أنها الداعية فقيل في الغائب 
خاصة.» وقيل فيهما جميعًاء ومعنى الداعية في الشاهد العلم والاعتقاد أو الظن بنفع زاد 
في الفعل» وفي الغائب العلم بذلك» واحتجوا بأن الإرادة فعل المريد قطعًاء والفاعل 
يجب أن يكون له شعورء لفعله؛ ولا شعور لنا إلا بالداعي الخالص أو المرجح على 
الصادق. ورد بأن لا نسلم أنه اختباري؛ وأنه لا شعور بغير الداعي بل الشعور بحالة 
بعقبه. وعرض بأن العطشان والهارب يميل إلى أحد الماءين أو الطريقين عند التساوي). 

قوله: وحدوثها يشير إلى نفي مذاهب المبطلين»؛ فمنها قول الكرامية إن إرادة الله 
تعالى حادثة قائمة بذاته وهو فاسد لما مرٌ من استحالة قيام الحوادث بذات الله تعالى» 
ولأنه صدور الحادث عن الواجب لا يكون إلا بالاختيار» فيتوقف على الإرادة» ويلزم 
الدور أو التسلسل. 

فإن قبل: استناد الصفات إلى الذات إنما هو بطريق الإيجاب دون الاختبار فلم لا 
يجوز أن يكون البعض منها موقوفًا على شرط حادث فيكون حادثًا. 

قلنا: لما يلزم من تعاقب حوادث لا بداية لهاء وقد بيئًا استحالته؛ ولأن تلك 
الشروط» إما صفات للباري» فيلزم حدوثه لأن ما لا يخلو عن الحادث حادث» أو لا 
فيلزم افتقاره في مناته وكمالاتة إلى الغير» .ومنيا'قول أكثر معقزلة البضؤة""" إث إرادتة 
حادثة قائمة بنفسها لا بمحل؛» وبطلانه ضروري فإن ما يقوم بنفسه لا يكون صفة» وهذا 
أولى من أن يقال: إن العرض لا يقوم إلا بمحل للإطباق على أن صفات الباري ليست 
من قبيل الأعراض» وفي كلام بعض المعتزلة. أن العرض نفسه ليس بضروري» بل 
استدلاليى فكيف حكمه الذي هو استحالة قيامه بنفسه» وفساده بيّن؟ 


للها قوال التمعماء إن اران قدالىه ريسموتها العناية باليقلر واف "مر نميل 
نظام جميع وجود الموجودات من الأزل إلى الأبد في علمه السابق على هذه الموجودات 


)١(‏ النجار: هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار؛ رأس الفرقة النجارية (تقدمت ترجمته قبل 
قليل) . 

(0) الكعبى: هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» رأس الفرق الكعبية (تقدمت ترجمته قبل قليل) . 

(6) معتزلة البصرة: أبرز معتزلة البصرة» أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي؛ وابئه أبو هاشم 
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قالوا: وهذا هو المقتضى لإفاضته ذلك النظام على ذلك التركيب» والتفصيل» 
لا يجوز أن يكون صدوره عن الواجب» وعن العقول المجردة بقصد الإرادة» ولا بحسب 
طبيعته؛ ولا على سبيل الاتفاق والجزاف» لأن العلل العالية لا تفعل لغرض في الأمور 
السافلة» فقد صرّحوا في إثبات هله العناية بنفي ما نسميه الإرادة؛ وقد عرفت مرادهم 
بإحاطة علم الله تعالى بالكل» ولأنها ليست إلا وجود الكل» ومنها قول النجار من 
المعتزلة: إن إرادة الله تعالى كونه غيره مكره ولا ساوء وقول الكعبي : وكثير من معتزلة 

بغداد. ا أو كونه غير مكره"ولا ساو» ولفعل غيره هو الآمر 
به» حتى أن ما لا يكون مأمورًا به لا يكون مرادًا لهء ولا خفاء في أن هذا موافقة 
للفلاسفة في نفي كون الواجب تعالى مريدّاء أي فاعلا على سبيل القصد والاختيار 
ومخالفة للنصوص الدالة على أن إرادته؛ تتعلق بشيء دون شيم» وفي وقت دون وقثء 
وأنه قد أمر العباد بما لم يشأ منهم ١‏ اا 


ل تعالى: بريد ) 0 لَه يكم ١‏ أل 72 سر لو د مر بكم انر » [البقرة : مملكك 
ما قرا 5 نا لثوية 1 ركه السضن: 3 8 2 5 ص من في لاض 8 ا 
0 04 ]. 


إلى غير ذلك مما لا حمس ») ولا فرق بين المشيئة والإرادة إلا عند الكرامية» 
حيث جعلوا المشيئة صفة واحدة أزلية» تتناول ما يشاء الله بها من .حيث تحدثء» والإرادة 


. حادثة متعددة» بعدد المرادات» وأما الاعتراض على قول النجار بأنه يوجب كون الجماد 


مريدّاء فليس بشي, لأنه إنما يفسر بذلك إرادة الله تعالى. 


وذهب كثير من المعتزلة إلى أن الإرادة ليست سوى الداعي إلى الفعل وهو اختيار 
ركق الذي الشواروية""" فى الشناهد والكانت تعميقاه :واب الحمينة التعتزف فى العانتب 
ا 1 ١‏ 1 ا 
خاصة © . 


)١(‏ الخوارزمي: لعله محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان» أبو محمد» مظهر الدين الخرارزمي 
المعروف بالعباسي» ولد بخوارزم سنة 197 هه وتوفي فيها سنة 554 هه فقيه شافعي» مؤرخ» 
عارف بالحديث» كان يعظ بالمدرسة النظامية. له من المصئفات: «تارييخ خوارزم) ثمانية أجزاى 
9 في الفقه (كشف الغلنون »4١7/1‏ الأعلام 9/ 2181 طبقات الأسنوي ؟/ 7"017). 

(؟) قال أبو الحسين البصري وجماعة من رؤساء المعتزلة كالنظام والجاحظ والعلاف وأبي القاسم البلخي- 
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قالوا: وهو العلم أو الاعتقاد أو الظن باشتمال الفعل والترك على المصلحة ولما 
امتنع في حق الباري تعالى الظلن» والاعتقاد كان الداعي في حقه تعالى» الداعي هو العلم 
بالمصلحة» واحتجوا بأن الإرادة فعل المريد قطعًا واتفائًا. يقال فلان يريد هذاء ويكره 
ذاك؛ ولهذا يمدح بهاء ويذم ويثاب عليها ويعاقب. 


قال الله 0 يدرت عَيْسَ لدبا لله رد د الاجِرة» [الأنفال: 317]ء وقال: 


إينكم ئن يريك أ نيا وُوِنحكُم من يرِبِدُ الأجِرَة » [آل عمران: ؟61٠١].‏ 


فهذا الفعل لو كان غير الداعي لكان للفاعل شعور به ضرورة أن الفاعل هو المؤثر 
بالشيء بالقصد والاختيار» وذلك لا يكون إلا بعد الشعور لكن اللازم باطل» لأنا لا 
نشعر عند الفعل أو الترك بمرجح سوى الداعي الخالص» أو المترجح على الصافي. 


والجواب: أنه إن أريد بكونها فعلا للمريد مجرد استنادها إليه» كما فى قولنا: فلان 
يقدر على كذاء ويعجز عن كذاء فهذا لا يقتضي كونه ألا صادرًا عنه بالقصد والاخقبار 
ليلزم الشعور به؛ وإن أريد أنه أثر له بطريق القصد والاختيار فممنوع؛ ولا يبعد دعوى 
الاتفاق على نقيض ذلك , 

كيف ولو كان كذلك لاحتاجت إلى إرادة أخرى وتسلسلت ثم ترتب الثواب 
والعقاب عن الإرادة إنما هو باعتبار ما يلزمها من الأفعال؛ أو تحصيل الدواعي» أو نفي 
الصوارف أو نحو ذلك مما للقصد فيه مدخل؛ وإما المدح والذم على الشيء فلا يقتضيان 
كونه فعلًا اختياريًا وهو ظاهر. ثم لا نسلم أنه لا شعور لنا بمرجح سوى الداعي بمعنى 
اعتقاد المصلحة والمنفعة» بل نجد من أنفسنا حالة ميلانية منبعثة عن الدواعي» أو غير 
منبعثة مع السبب الغريب في الترجيح والتخصيص» فدعوى كون الإرادة مغايرة للداعي؛ 
أجدر بأن 6 ضرورية» ثم أورد بطريق المعارضة أن الإرادة لو كانت هي الشعور بما 

فى الفعل أر شرك من المصايةة لها وله الفعل الاختياري بدونه .ضرورة» واللازم باطل؛ 

لأن العطشان يشرب أحد القدحين» والهارب يسلك أحد الطريقين من غير شعور بمصلحة 
راجحة من فعل هذاء أو ترك ذاك عند فرص التساوي في نظر العقل. 


ومحمود الخوارزمي: إرادته تعالى علمه بنفع في الفعل: وذلك كما يجده كل عاقل من نفسه أن 
ظنهء أو اعتقاده لنفع في الفعل» يوجب الفعل» ويسميه أبو الحسين البصري بالداعية؛ ولما استحال 
الظن والاعتقاد في حقه تعالى انحصرت داعيته في العلم بالنفع» ونُقل عن أبي الحسين وحله أنه 
قال: الإرادة في الشاهدة زائدة على الداعي» وهو الميل التابع للاعتقاد أو الظن (كشاف اصطلاحات 
الفنون /١‏ 11"0). 


ظ 
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وبالجملة. فكون مسمى لفظ الإرادة مغايرًا للشعور بالمصلحة في الفعل أو الترك 
مما لا ينبغي أن يخفى على العاقل العارف بالمعاني والأوضاع. نعم» لو ادعى في حق 
الباري تعالى انتفاء مثل هذه الحالة الميلانية» والاقتصار على العلم بالمصلحة» فذلك 


0 


ببحث آخر. 
0 بن 

(قال: خائمة. إرادئه تعمْ جميع الكائنات وبالعكس خلانًا للمعتزلة في الأصلين 
وسيجيء في بحث الأفعال) . 

قال: خاتمة. مذهب أهل الحق أن كل ما أراد الله تعالى فهر كائن» وأن كل كائن 
فهو مراد لهء وإن لم يكن مرضيّاء ولا مأمورًا بهء بل منهيًا عنه» وهذا ما اشتهر من 
السلف أن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وخالفت المعتزلة في الأصلين ذهابًا إلى 
أله يريد من الكفار والعصاة الإيمان والطاعة ولا يقع مراده» ويقعم ملهم الكفر والمعاصي ء 
ولا يريدهاء وكذا جميع ما يقع في العالم من الشرور والقبائح ) وأخرنا الكلام في ذلك 
إلى بحث الأفعال لما له من زيادة التعلق بمسألة خلق الأعمال. 


الممبحصث الخامس 


في أنه سميع بصير حي” 

(قال: في أنه حي سميع بصير شهدت به الكتب الإللهية وأجمع عليه الأنبياء؛ بل 
جمهور العقلاء» ودل العلم والقدرة على الحياة والحياة على صحة السمع والبصر فيثبتان 
بالفعل ولا خفاء في أن الخلو عن هذه الصفات في حق من يصح اتصافه بها نقيصة 
وقصور في الكمال لا أقل؛ وباطل أن يتسم الواجب تعالى بالنقصان أو بكونه أقل كمالا 
من الإنسان فهذه بجملتها تفيد القطع؛ وإن كان في البعض للجدال مجال ويثبت على 


(0 


)١(‏ انظر شرح المواقف 494/8 7١1؛‏ المقصد السادس: في أنه تعالى سميع بصير. وانظر «المطالب 
العالية من العلم الإللهي» للإمام فخر الدين الرازي: الباب الخامس: في كوله تعالى سميعًا بصيرًا. 
وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أولها: البحث عن ماهية السمع والبصر. 
ثانيها: البحث عن الدلائل الدالة على إثبات تلك الصفة لله سبحانه. 
ثالئها: البحث عن دلائل من ينكر ثبوتها لله سبحانه. 
وانظر أيضًا «كتاب الأسماء والصفات» للإمام البيهقي ص 5١9‏ 179: باب ما جاء في إثبات صفة 
السمع. وباب ما جاء في إثبات صفة البصر والرؤية وكلتاهما عبارتان عن معنى والحد. 
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أصل أصحابنا صفات قديمة هي الحياة والسمع والبصرء ولا يلزم قدم المسموع والمبصر 
لجواز حدوث التعلق وما يقال إنها نفس اعتدال المزاج وتأثير الحاسة أو مشروطة بذلك 
ممنوع في الشاهد فكيف في الغائب. . .؟). 

١‏ :1 لمبيحث الخامس: 


قد علم بالضرورة من الدين» وثبت في الكتاب”' والسئة" بحيث لا يمكن 
إنكاره» ولا تأويله أن الباري تعالى حي سميع بصيرء وانعقد | لخاد أهل الأديان بل 
جميع العقلاء على ذلك» وقد يستدل على الحياة» بأنه عالم قادر لما مرّء وكل عالم قادر 
حي بالضرورة وعلى السمع والبصر بأن كل حي يصح كوه سميعًا بصيرّاء وكل ما يصح 
للواجب من الكمالات؛ يثبث بالفعل لبراءثه عن أن يكون له ذلك بالقوة والإمكان؛ وعلى 
الكل بأنها صفات كمال قطعًاء والخلو عن صفات الكمال في حق من يصح اتصافه بها 
نقص» وهو على الله تعالى محال لما مرٌ. وهذا التقرير لا يحتاج إلى بيان؛ أن الممات 
والصمم والعمى أضداد للحياة والسمع والبصر» لا إعدام ملكات وأن من يصح اتصافه 
بصفة لا يخلو عنها وعن ضدهاء لكن لا بد من بيان أن الحياة في الغائب ب أيضًا تفتضي 
عض ادن :راشم ونان متتيقك ل ولللزاحان رما اكز إنام. لحري 15 لك در 


)١(‏ مما جاء في القرآن الكريم في إثبات صفتي السمع والبصر قول الله تعالى: لكَأَسْتَعِدٌ مد إِكم 
سه "لضي 0 [غافر: 05]: وقوله تعالى: #إِنَّمُ هر أَلتّمِيع أليلمخ» [الأنفال: ١5]ء‏ 
وقال: «إركت لله 0 ص4 [لقمان: 0158 وقال: طاسَمِيعٌ عَلِي» [النور: ١؟]‏ وقال: 
للْقَدُ سيم م كر ليرت الا [آل عمران: ]١18١‏ وقال: 0 - أنه نول ألَى مميلكَ ني 
وَقِجِهَا رَتَنْتَىَ إل اله واه 0 عاك [المجادلة: ]١‏ وقال: طإِنَّى سكا اننم وأ » 
[طله: 45]ء وقال: ططأم يبون أنَا لا ممم بكم مَتمُدٌ بل» [الرخرف: ١18]؛‏ وقال: طلِنُمُ 
كن بعباديء بي بصا [الإسراء: 1٠‏ وقال: شيك أنه عملكيٌُ» [التوبة: 1٠١١‏ وقال: أ 
9 0 0 )4 [العلق: .]١4‏ 

فق لض والبصر» ما رُوي عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع 
النبي قله في مسير فكنا | إذا علونا كبرنا وإذا هبطئا سبحناء فقال رسول الله يَلِهِ: «أيها الناس أربعوا 
على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا ولكنكم تدعون سميعًا قريبّاة. أخرجه البخاري في 
الجهاد باب .11١‏ والمغازي باب 2*8 والدعوات باب 2.5١‏ والقدر باب 9؛ والتوحيد باب 9» 
وأبو داود في الوتر باب 277 وأحمد في المسند 994/4: 407» 418» وعن عمر بن الخطاب 

عن النبي قله في حديث الإيمان قال: «يا مسحمد ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن 
نكل تراه فإنه يراك؛. أخرجه البخاري في الإيمان باب 277 وتفسير سورة 2131 باب 25 ومسلم 
فى الزيمان حديث 2١‏ 20, لا والنسائي في الإيمان باب 298 1, 

إفرة إمام الحرمين: هو عيد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» فقيه 

شافعي ١‏ متكلم أشعري المتوفى سنة 478 ه (تقدمت ترجمته في الجرء الأول) . 
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والتقسيه'2. فإن الجماد لا يتصف بقبول السمع والبصرء وإذا صار حيّا يتصف به؛ إن 
لم يقم به آفات؛ ثم إذا صيرنا صفات الحي لم نجد ما يصحح قبوله للسمع والبصر 
سوى كونه حيّاء ولزم القضاء بمثل ذلك في حق الباري ثعالى. وأوضح من هذا ما أشار 
إليه الإمام حجة الإسلاه””. أنه لا خفاء في أن المتصف بهذه الصفات أكمل ممن لا 
يتصف بهاء فلو لم يتصف الباري بهاء لزم أن يكون الإنسان بل غيره من الحيوانات 
أكمل منه؛ وهو باطل قطعًاء ولا يرد عليه النقص بمثل الماشي» والحسن الوجهء لأن 
استحالته في حق الباري تعالى يعلم مما لا علم قطعًا بخلاف السمع والبصر. والغرض 
من تكثير وجوه الاستدلال في أمثال هذه المقامات زيادة التوثيق والتحقيق» وأن الأذهان 
متفاوتة في القبول والإذعان ربما يحصل للبعض منها الاطمئئنان ببعض الوجوه دون 
البعض» أو باجتماع الكل أو عدمه منها مع ما في كل واحد من محال المناقشة» وأما 
الاعتراض بأنه لا سبيل إلى استحالة النقص والآفة على الباري تعالى سوى الإجماع 
المستند حجيته إلى الأدلة السمعية» ولا خفاء في ثبوث الإجماع وقيام الأدلة السمعية 
القطعية على كونه تعالى حيّا سميعًا بصيرّاء فأي حاجة إلى سائر المقدمات التي ربما 
بناقض فيها. .٠.؟‏ ْ 

فجوابه: المنع إذ ربما يجزم بذلك مّن لا يلاحظ الإجماع عليه» أو لا يراه حجة 
أصلًا أو يعتقد أنه لا يصح في مثل هذا المطلوب التمسك به؛ وسائر الأدلة السمعية 
لكون إنزال الكتب» وإرسال الرسل فرع كون الباري حيًا سميعًا بصيرًا. 

وبالجملة لما ثبت كونه حيًا سميعًا بصيرًا ثبت على قاعدة أصحابنا. أ صفات 

قديمة: هي الحياة والسمع والبصر على ما بينا في العلم والقدرة. 


)١(‏ السبر والتقسيم: وهو القياس الشرطي المنفصل» ومثاله قولنا: العالم إما قديم وإما محدثء لكنه 
محدث؛ فهو إذن ليس بقديم., فقولنا: إما قديم وإما محدث» مقدمة واحدة. وقولنا: لكنه 
محدث» مقدمة أسثرى وهي استئناء إحدى قضيتي المقدمة الأولى بعينهاء فأنتج نقيض الأخرى» 
وينتج فيه أربعة استثناءات: فإنك تقول: لكن العالم محدث؛» فيلزم عنه: أنه ليس بقديم. أو 
تفول: لكنه قديم؛ فيلزم: أنه ليس بمحدث. أو تقول: لكنه ليس بقديم» فيلزم: أنه محدث. 
وهو استثناء النقيض. أو تقول: لكنه ليس بمحدث فيلزم منه: أنه قديم. فاستثناء عين إحداهما 
ينتج نقيض الأخرى» واستثناء نقيض إحداهما ينثج عين الأخرى. (معيار العلم في المنطق ص 
.)١1410 ١47‏ 

(؟) حجة الإسلام: هو حجة الإسلام الإمام محمد بن محمد بن محمدء أبو حامد الغزالي المتوفى سئة 
6 ه (تقدمت ترجمته في اللجزء الأول). 


المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في الصفات الوجودية) الال 
ا ا ا ا ل يت يمي م ا د 


فإن قيل: لو كان السمع والبصر قديمين » لزم قدم كون المسموع والمبصر كذلك 


قلنا: ممنوع لجواز أن يكون كل منهما صفة قديمة لها تعلقات حادثة كالعلم 
والقدرة» ويمكن أن يجعل هذا شبهة من قبل المخالف» بأنه لو كان فإما أن يكون السمع 
والبصر قديمين فيلزم قدم المسموع والمبصر أو حادثين فيلزم كونه محلا للحوادث وشبهة 
أخرى وهي أنه لو كان حبًا سميعًا بصيرًا لكان جسمّاء واللازم باطل. وجه اللزوم أن 
الحياة اعتدال نوعي للمزاج الحيواني على ما سبق» أو صفة تتبعها مقتضية للحس 
والحركة الإرادية وقد عرفت أن المزاج من الكيفيات الجسمية» وأن السمع والبصر وسائر 
الإحساسات تأثر للحواس عن المحسوساتء أو حالة إدراكية تتبعه» وليست الحواس 
الأقوى جسمانية. 

والجواب: أنَا لا نسلم كون الحياة والسمع والبصر عبارة عما ذكرتم أو مشروطة به 
في الشاهد. فضلًا عن الغائب. غاية الأمر أنها في الشاهد تقارن ما ذكرتم» ولا حجة 
على الاشتراط» وقد تكلمنا على ذلك فيما سبق. 

(قال: على ما نقل عن الشيخ أن الإحساس علم بالمحسوسء وإن كان نوعًا آخر 
من العلم لا يلزم ثبوت صفة أخرى لجواز أن يكون الأنواع المختلفة هي التعليقات). 

قال: وعلى ما نقل المشهور من مذهب الأشاعرة أن كلا من السمع والبصر صفة 
مغايرة للعلم؛ إلا أن ذلك ليس بلازم على قاعدة الشيخ أبي الحسن"”ا' في الإحساس من 
أنه علم بالمحسوس على ما سبق ذكره لجواز أن يكون مرجعهما إلى صفة العلم» ويكون 
السمع علمًا بالمسموعات»؛ والبصر علمًا بالمبصرات. 

فإن قيل: هذا إنما يتم لو كان الكل نوعًا واحدًا من العلم لا أنواعًا مختلفة على ما 
مر في بحث العلم. 

قلنا: يجوز أن يكون له صفة واحدة هي العلم» لها تعلقات مختلفة هي الأنواع 
المختلفة» بأن تتعلق بالبصر مثلا تارة بحبث تحصل له حالة إدراكية تناسب تعلقنا إياه» 
وثارة بحيث تتحصل حالة إدراكية تناسب إبصارنا إياه. 

(قال: وعند الفلاسفة وبعض المعتزلة حياته كونه يعلم ويقدرء وسماعه وإبصاره 
علمه بالمسموعات والمبصراث). 


)١(‏ الشيخ: هو أبو الحسن الأشعري» مؤسّس مذهب الأشاعرة (تقدمت ترجمته). 
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قال: وعند الفلاسفة على هذا لا يلرم ثبوت صفة زائدة فضلا عن تعددهاء وإلى 
هذا ذهب الكعبيئ وجماعة من معتزلة بغداد؛ والأكثرون على أن كونه سميعًا بصيرًا غير 
كونه 0< 

واتفق كلهم على نفي الصفة الزائدة على الذات. 

خائمة 

(قال: خاتمة. المذهب أنه تعالى يدرك الروائح والطعوم ومثل الحرارة والبرودة إلا 
أن الشرع لم يرد بذلك ولم يجوز العقل كونه شامًا ذائقًا لامسًا لكونها من صفات الأجسام 
مع أنها لا تنبىء عن حقيقة الإدراك لصحة قولنا شممته فلم أدرك ربحه) . 

قال: خاتمة. قال إمام الحرمين رحمه الله الصحيح المقطوع به عندنا: وجوب 
وصف الباري تعالى بأحكام الإدراكات الأخر. أعني الإدراك المتعلق بالطعوم والمتعلق 
بالروائح» والمتعلق بالحرارة والبرودة» واللين والخشونة» إذ كل إدراك يعقبه ضد هو آفة 
فما دل على وجوب وصفه بحكم السمع والبصرء دل على وجوب وصفه بأحكام 
الإدراكات» ثم يتقدس الباري تعالى عن كونهء شامّاء ذائقّاء لامسّاء فإن هذه الصفات 
تنبىء عن اتصالات يتعالى الرب عنهاء مع أنها لا تنبىء عن حقائق الإدراكات. فإنك 
تقول: شممت تفاحة؛ فلم أدرك ريحهاء وكذلك الذوق واللمس. 


في أنه متكلو"' 


(قال: المبحث السادس في أنه متكلم تواتر القول بذلك عن الأنبياء عليهم الصلاة 


)١(‏ انظر شرح المواقف 1٠١/8‏ 118: المقصد السابع: في أنه تعالى متكلم. وانظر «المطالب العالية 
من العلم الإلنهي» للإمام فخر الدين الرازي "/ 1١70‏ 171: الباب السادس: في كوئه تعالى 
متكلماء وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: في البحث عن حقيقة الكلام, 
المسألة الثائية: فى إثبات كونه تعالى متكلمًا . 
وانظر أيضًا «كتاب الأسماء والصفات» للإمام البيهقي ص /1؟  :317٠١‏ 
باب ما جاء في إثبات صفة الكلام. 
باب ما جاء في إثبات صفة القول وهو والكلام عبارتان عن معنى واحد. 
باب ما جاء في إثبات صفة التكليم والتكلم والقول. 
باب قول الله عر وجلٌ: ينا ك3 إبثَرٍ أن مُكِلْمَهُ أمُّ إلا وَحيًا أو ين وزآى حِمّابِ» [الشورى: .]0١‏ 
باب ما جاء في إسماع الرب عزّ وجل بعض ملائكته كلامه. 
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والسلام مع ثبوثت صدقهم بالمعجزات من غير توقف على الكلام وقد يستدل بأن ضده في 
الحي نقص أو قصور في الكمال على ما قد مر ثم كلامه عندنا صفة أزلية منافية للسكوت 
والآفة يدل عليها بالعبارة أو الكتابة ليست من جنس الأصوات والحروف» وخالفئا فى 
ذلك جميع الفرق ذهابا إلى أن المعقول من الكلام هو الحي دون النفي ولم يقل بقدمه إلا 
الحنابلة''' والحشوية”" جهلًا منهم أو عنادًا إذ لا خفاء في ترتب أجزائه وامتناع بقائه 
وزعم الكرامية”" أنه مع حدوثه قائم بذات الله تعالى وسموه قوله: وجعلوا كلامه عبارة 
عن القدرة على إيجاد القول. 


وعند المعتزلة هو حادث في جسم ماء ومعنى تكلم الباري تعالى به خلقه فيه). 
المبحث السادس: في أنه متكلم؛ توائر القول بذلك عن الأنبياء”'» وقد ثبت 


باب إسماع الرب جل ثناؤه كلامه من شاء من ملائكته ورسله وعباده. 

(1) الحنابلة: أتباع الإمام أحمد بن حنبل» ومذهب الحتابلة هو أحد المذاهب الأربعة المعروفة: 
الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية. والإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن إدريس» أبر 
عبد الله الشيباني المروزي الأصل البغدادي المولد والوفاة ولد سئة4١١‏ ه وتوفي سنة »,35841١‏ له من 
التصانيف: «تفسير القرآن؛» (طاعة الرسول»» ١كتاب‏ الأشربة الصغيرة»؛ ١كتاب‏ الإيمان»»؛ «كتاب 
الرد على الجهمية؛؛ «كتاب الزهد)» (كتاب العلل» في الحديثء» «كتاب الفرائض»؛ «كتاب 
الفضائل»»؛ «كتاب المسائل»؛ ١كتاب‏ المسندا يحوي على أربعين ألف حديث؛ اكتاب المناسكة؛ 
«كتاب مناقب الإمام علي بن أبي طالب»؛ «كتاب الناسيع والمنسوخ من القرآن» (كشف الظئون 9/ 
00 : 

(؟) الحشوية؛: فرقة تمسكث بالظواهر ذذهبوا إلى التجسم وغيره» وهم يجرون آيات القرآن على ظاهرها 
ويعتقدون أنه المراد» سمّوا بذلك لأنهم كانوا في حلقة الحسن البصري فوجدهم يتكلمون كلامًا 
فقال: ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة» وقيل: سموا بذلك لأن منهم المجسمة أو هم همء والجسم 
حشو (كشاف اصطلاحات الفئون .)5178/١‏ 

(7) الكرامية: أتباع محمد بن كرام» تقدمت الترجمة لهم قبل قليل. 

(4) مما جاء في القرآن الكريم في إثبات صفة الكلام: قوله تعالى: ظثل لَر كن لبر يدانا لِكلتِ يق 
د اب يل أن تَمَدَ منت رَق» [الكهف: 9١1]؛‏ وقوله تعالى: طرَإِنْ أعد من المذركيت اسْتَمَاردَ 
لْرْدُ حَّ يسَعمَ كم و4 [العوبة: 7]» وقال تعالى؛ طبَنَممُونَ كَلَمْ اله ثدّ يحرَفوئُ4 [البقرة: 
ه/]ء وقال تعالى: طلا يِل لِحكَلئَت ألو [يونس: 14]. ومما جاء في السئّة النبوية في إثبات 
صفة الكلام: عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله فَلْهُ قال: «مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله؟. أخرجه البخاري في العلم باب 245 والجهاد باب 15؛ والخمس باب ١٠؛‏ 
والتوحيد باب 2758 ومسلم في الإمارة حديث 2144 215١ ١165١‏ وأبو داود في الجهاد باب 14؟» 
والنسائى فى الجهاد باب ١؟»‏ وابن ماجة في الجهاد باب 217 وأحمد في المسند 253817/4 2731 
4٠0 4.9‏ 417. وعن ابن عباس قال: كان النبي ول يعوذ الحسن والحسين: «أعيذكما بكلمات 
الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة؟. أخرجه البخاري في أحاديث الأثبياء باب 61٠١‏ 
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صدقهم بدلالة المعجزات من غير توقف على إخبار الله تعالى عن صدقهم بطريق التكلم 
ليلزم الدور؛ وقد يستدل على ذلك بدليل عقلي على قياس ما مر في السمع والبصرء 
وهو أن عدم التكلم ممن يصح اتصافه بالكلام. أعني الحي العالم القادر نقص» واتصاف 
بأضداد الكلام» وهو على الله تعالى محال. وإن نوقش في كونه نقصّاء سيما إذا كان مع 
قدرة على الكلام» كما في السكوت» فلا خفاء في أن المتكلم أكمل من غيره. ويمتنع 
أن يكون المخلوق أكمل من الخالق والاعتراضص. 


والجواب: هنا كما مرّ في السمع والبصر وبالجملة لا خلاف لأرباب الملل 
والمذاهب في كون الباري تعالى متكلمًا. وإنما الخلاف فى معنى كلامه» وفي قلمه 
وحدوثه؛ فعند أهل الحق كلامه ليس من جدس الأصوات والحروف. بل صفة أزلية قائمة 
بذات الله تعالى منافية للسكوت. والآفة كما في الخرس والطفولة هو بها آمر ناو مخبر 
وغير ذلك» يدل عليها بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة» فإذا عبّر عنها بالعربية فقرآن» 
وبالسريانية فإنجيل» وبالعبرانية فتوراة. والاختلاف على العبارات دون المسمى كما إذا 
ذكر الله تعالى بألسئة متعددة» ولغات مختلفة. وخالفنا في ذلك جميع الفرق. وزعموا أنه 
لا معنى للكلام إلا المنتظم من الحروف المسموعة الدال على المعاني المقصودة؛ وأن 
الكلام النفسي غير معقول. 

ثم قالت الحنابلة والحشوية: إن تلك الأصوات والحروف مع تواليها وترتب بعضها 
على البعض» وكون الحرف الثاني من كل كلمة مسبوقًا بالحرف المتقدم عليه كانت ثابتة 
في الأزل» قائمة بذات الباري تعالى وتقدس»؛ وأن المسموع من أصوات القراء والمرثي 
من أسطر الكتاب نفس الكلام الله تعالى القديمء وكفى شاهدًا على جهلهم ما نقل عن 
بعضهم أن الجلدة والغلاف أزليان» وعن بعضهم أن الجسم الذي كتب به القرآن» فانتظم 
حروفًا ورقومًا هو بعيئه كلام الله تعالى» وقد صار قديمّاء بعدما كان حادثّاء ولما رأت 
الكرامية أن بعض الشر أهون من البعض» وأن مخالفة الضرورة أشئع من مخالفة الدليل» 
ذهبوا إلى أن المنتظم من الحروف المسموعة مع حدوثه قائم بذات الله تعالى» وأنه قول 
الله تعالى لا كلامهء وإنما كلامه قدرته على التكلم وهو قديمء وقوله: حادث لا 
محدث» وفرّقوا بينهماء بأن كل ما له ابتداء إن كان قائمًا بالذات فهو حادث بالقدرة غير 


- ومسلم في الدعوات حديث 64, وه وأبو داود في الطب باب 2.194 والسئة باب ١؟.‏ والترمذي 


في الطب باب ١١8‏ والدعوات باب 4١‏ 5 ؟١١»‏ وابن ماجه فى الطب باب هلل اث اق 
والدارمي في الاستئذان باب 48» ومالك فئ الشعر حديث 25-59 والاستتذان حديث 74 
وأحمد فى المسند ؟/2.341 ول ملفل ه/:"4, 
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محدث» وإن كان مبايئا للذات فهو محدث بقوله كن لا بالقدرة» والمعتزلة لما قطعوا بأنه 
المنتظم من الحروف؛ وأنه حادث» والحادث لا يقوم بذات الله تعالى. ذهبوا إلى أن 
معنى كونه متكلمًا أنه خلق الكلام في بعض الأجسام» واحترز بعضهم عن إطلاق لفظ 
المخلوق عليه لما فيه من إيهام الخلق والافتراء» وجوّزه الجمهور ثم المختار عندهم» 
وهو مذهب أبي هاشم" ومّن تبعه من المتأخرين أنه من جنس الأصوات والحروف» ولا 
يحتمل البقاء حتى أن ما سخلق مرقومًا في اللوح المحفوظ أو كتب في المصحف لا يكون 
فرآناء وإنما القرآن ما قرأه القارى» وخلقه الباري من الأصوات المتقطعة والحروف 
المنتظمة؛ وذهب الجبائيٌ إلى أنه من جنس غير الحروف تسمع عند سماع الأصوات» 
وتوجد بنظم الحروف» وبكتبهاء ويبقى عند المكتوب والحفظ؛ ويقوم باللوح المحفوظ 
وبكل مصحف» وكل لسان» ومع هذا فهو واحد لا يزداد بازدياد المصاحف» ولا ينقص 
بنقصانها ولا يبطل ببطلائها. 


والحاصل أنه انتظم من المقدمات القطعية والمشهورة قياسان ينتج أحدهما: قدم 
كلام الله تعالى. وهو أنه من صفات الله تعالى» وهي قديمة. والآخر حدوثه وهو أنه 
من جنس الأصوات وهي حادثئة» فاضطر القوم إلى القدح في أحد القياسين» ومنع بعض 
المقدمات ضرورة امتناع حقية النقفيضين» فمنعت المعتزلة كونه من صفات الله تعالى» 
والكرامية كون كل صفة قديمة؛ والأشاعرة كونه من جنس الأصوات والحروف» 
والحشوية كون المنتظم من الحروف حادثاء ولا عبرة بكلام الحشوية والكرامية» فبقي 
النزاع بيننا وبين المعتزلة؛ وهو في التحقيق عائد إلى إثبات كلام النفس» ونفيه وأن القرآن 
هو المتلو هذا المؤلف من الحروف الذي هو كلام حسي» وإلا فلا نزاع لنا في حدوث 
كلام الحسء ولا لهم في قدم النفس لو ثبت وعلى البحث والمناظرة في ثبوت الكلام 
النفسي » وكوئه هو القرآن ينبغي أن يحمل ما نقل عن مناظرة أبي حنيفة”" وأبي يوسف”" 
رحمهما الله ستة أشهرء ثم اشتهر رأيهما على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. 


)١(‏ أبو هاشم: هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي له آراء انفرد بها وتبعته فرقة سميت 
(البهشمية) نسبة إلى كنيته أبي هاشم» توفي سلة 111 ه (تقدمت ترجمته في الجزء الأول) . 

(0) أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز مرزبان. الإمام المجتهد أبو حنيفة الكوفي 
البغدادي (تقدمت ترجمته في هذا الجزء) . 

(0) أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خئيس بن سعد الأنصاري الكوفي البغدادي أبو 
يوسف» صاحب الإمام أبي حئيفة وتلميذه وأول من نشر مذهبهء كان فقيهًا علامة من حفاظ 
الحديث» ولد بالكوفة سئة ١١7‏ هء ولزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأي» وولي القضاء ببغداد كان 


يقال له: قاضى قضاة الدنيا. توفي سنة 187 ه. له من المصيفات: «اختلاف الأمصاركء (أدب د 
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الاستدلال على قدم الكلام 

(قال: لنا إن معنى المتكلم من قام به الكلام والمنتظم من الحروفف -حادث يمتلع 

قيامه بذاث الله تعالى فتعين المعنى إذ لا ثالث. فإن قيل قد يطلق المتكلم ولا بقاء 

للكلام ليقوم ولو سلم فبلسانه لا به بل بلسان غيره» والنظم قد يكون دفعي الأجزاء كما 

في نفس الحافظ ونقفش الطابع فلا بمثلع قدمه وقيامه بالذات» قلا لا يشترط في القيام 

البقاء ولا التليس بجميع الأجزاء والتكلم بلسان الغيرء مجاز عن إلقاء الكلام إلبي 

وكونه النظم مرتب الأجزاء ممتنع البقاء ضروري وهو غير الصورة المرسومة أو المرقومة 
لفق 
منه) ١‏ 


قوله لنا استدل على قدم كلام الله تعالى وكونه نفسيًا لا حسيًا بوجهين: 


أحدهما : أن المتكلم من قام به الكلام لا مّن أوجد الكلام؛ ولو في محل آخرء 
الأصوات مصونًاء وأنا إذا سمعنا قائلا يقول: أنا قائم نسميه متكلمّاء وإن لم نعلم أنه 


القاضي» على مذهب أبي حنيفة؛ «أمالي في الفقهاء «كتاب البيوع1؛ «كتاب الجرامع»؛ "كتاب 
الحدود؛؛ ١كتاب‏ الخراج»» ١كتاب‏ الرد على مالك بن أنس»» «كتاب الزكاةف. «كتاب الصلاقا, 
اكتاب الصيام؟» اكتاب الصيد والذبائح!؛ «كتاب الغصب والاستبداد؛» «كتاب الفرائضص»» ١كتاب‏ 
الوصاياا؛ «كتاب الوكالة)» «مبسوط في الفروع» ويسمى الأصل (كشف الظئون 0857/5). 

)١(‏ قال أهل السئة والجماعة: القرآن ويسمّى بالكتاب أيضّاء كلام الله تعالى غير مخلوق» وهو مكتوب 
في مصاحفنا محفوظ في قلوبنا مقروء بألسنتنا مسموع بآذائنا غير حال فيهاء أي مع ذلك ليس حالا 
في المصاحف ولا في القلوب والألسئة والآذان» لأن كلام الله ليس من «جنس الحروف والأصوات 
لأنها حادثة» وكلام الله صفة أزلية قديمة منافية للسكوت الذي هو ترك التكلم مع القدرة عليه والآفة 
التي هي عدم مطاوعة الآلات» بل هو معنى قديم قائم بذات الله تعالى يلفظ ويسمم بالنظم الدال 
عليه ويحفظ بالنظم المخبل ويكتب بنقوش وأشكال موضوعة للحروف الدالة عليه. كما يقال: النار 
جوهر محرق يذكر باللفظ ويكتب بالقلم ولا يلزم منه كون -حقيقة الئار صوئًا وحرفاء وتحقيقه أن 
للشيء وجودًا في الأذهان ووجودًا في الكتابة؛ فالكتابة تدل على العبارة وهى على ما فى الأذهان 
وهو على ما في الأعيان»؛ فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم كقولنا القرآن غير مخلوق 
فالمراد حقيقته الموجودة في الخارج» وحيث يوصف بما هو من لوازم المخلوقات يراد به الألفاظ 
المنطوقة المسموعة؛ كقولك: قرات نصف القرآن. ثم الكلام القديم الذي هو صفة لله تعالى يجوز 
أن يسمع وهو مذهب الأشعري ومنعه الأستاذ أبو إسحلق الإسفراييني فمعنى قوله تعالى: حَيٌّ 
يَنْمَعَّ كلم و4 [التوبة: ”] يسمع ما يدل عليه كما يقال: سمعت علم فلان. فموسى عليه السلام 
سمع صونًا دالا على كلام الله لكن لما كان بلا واسطة الكتاب والملك خص باسم الكليم (كشاف 
اصطلاحات الفنون 1:57/9 ل /18119), 
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الموجد لهذا الكلام. بل وإن علمنا أن موجده هو الله تعالى كما هو رأي أهل الحق 
وحينئلٍ فالكلام القائم بذات الباري تعالى لا يجوز أن يكون هو الحس أعني المنتظم من 
الحروف المسموعة» لأنه حادث ضرورة؛ أن له ابتداء وانتهاء؛ وأن الحرف الثاني من كل 
كلل سنيوق الكرله دروك لهام رانة! يمت اعقماة أخزانه ل الوسوفة بوبقق شيم 
منها بعد الحصول على ما سبق لنا نبذ من ذلك في بحث الكم. والحادث يمتئع قيامه 
بذاث الباري تعالى لما سبق» فتعين أن يكون هو المعنى» إذ لا ثالث يطلق عليه اسم 
الكلام؛ وأن يكون قديمًا لما عرفث» فإن اعترض من قبل المعتزلة» أنه لو كان المتكلم 
من قام به الكلام؛ لما صح إطلاقه حقيقة على المتكلم بالكلام الحسي» لأنه لا بقاء له 
ولا اجتماع لأجزائه» حتى يقوم بشيء. 

ولو سلّم؛ فإنما يقوم بلسانه لا بذاته» وأيضًا لما صح قولهم: الأمير يتكلم بلسان 
الوزير» والجني يتكلم باسان المصروع”"2. ومن قبل الحنابلة أن المنتظم من الحروف 
قد لا يكون مترتب الأجزاء بل دفعيًا كالقائم بنفس الحافظء وكالحاصل على الورقة من 
طابع فيه نفش الكلام. وإلما لزوم الترتيب في التلفظ والقراءة لعدم مساعدة الآلة. 
فالقرآن الذي هو اسم للنظم والمعنى جميمًا لا يمتنع أن يكون قديمًا قائمًا بذات الباري 
تعالى أجيب: بأن كون المتكلم مّن قام به الكلام ثابت عرفًا ولغة؛ وكون المنتظم من 
الحروف المسموعة مترتب الأجزاء ممتنع البقاء ثابت ضرورة» وما ذكرتم سئدًا لمنعها 
تمويه. 

أما الأول: فلأن المعتبر ف في اسم الفاعل وجوب المعنى لا بقاؤه سيما في الأعراض 
السيالة» كالمتحرك والمتكلم. 

ولو سلم فيكفي التلبس ببعض أجزائه ولا يشترط القيام بكل جزء من أجزاء 
المحل كالسامع والباصر والذائق وغير ذلك» ومعنى التكلم بلسان الغير إلقاء الكلام إليه 
مجارًا . 


وأما الثاني : 0 في المنتظم من الحروف المسموعة لا في الصورة 
المرسومة في الخيال» أو المخزونة في الحافظة» أو المنقوشة بأشكال الكتابة على أن قيام 
الحرف والصوت بذاث الله تعالى ليس بمعقول. وإن كانت غير مترتئب الأجزاء لحرف 
واحد مثلا. 


)١(‏ المصروع: هو الذي يصاب بداء الصرع؛ وهو داء عصبي يتميز بنوبات فجائية من فقدان الوعي 
تقترن غالبًا بالتشنج , 
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(قال: وإن من يأمر وينهي ويخبرء يجد في نفسه معنى غير غير العلم والإرادة يدل عليه 
بالعبارة أو الكتابة أو نحوهماء وشاع عند أهل اللسان إطلاق اسم الكلام عليه). 


وأن الوجه الثاني : أن من يورد صيغة أمر أو نهي أو نداء أو إخبار أو استخبار أو 
غير ذلك» يجد في نفسه معان» ثم يعبر عنها بالألفاظ التي لسميها بالكلام الحسي» 
فالمعنى الذي يجده في نفسهء ويدور في خلده؛ لا يختلف باختلاف العبارات بحسن 
الأوضاع والاصطلاحات» ويقصد المتكلم حصولها في نفس السامع ليجري على 
موجبها. هو الذي نسميه كلام النشس وحديئها. 


وربما يعترف به أبو هاشب”) ويسميةكه الخواطن وحايرنة العام بوالإرادة منيما في 
الأخبار والإنشاء الغير الطلبي في غاية الظهور. 


نعم. قد يتوهم أن الطلب النفسي هو الإرادة. وأن قولنا: أريد منك هذا الفعل» 
ولا أطلبه في نفسي» أو أطلبه ولا أريده تناقض. 


وسيأتي في فصل الأفعال» واستدل القوم على مغايرته للعلم» بأن الرجل قد يخبر 
عما لا يعلمه» بل يعلم خلافه» وللإرادة بأن السيد قد يأمر العبد العمل ويطلبه منه ولا 
يريده» وذلك عند الاعتذار من ضربه بأنه يعصيه . 


قال صاحب المواقف”©: لو قالت المعتزلة إنه إرادة فعل تصير سببّاء لاعتقاد 
المخاطب علم المتكلم بما أخبر عنه أو إرادته لما أمر به لم يكن بعيدّاء لكئني لم أجده 
في كلامهم» وأنا قد وجدت في كلام الإمام الزاهديٌ””" من المعتزلة ما يشعر بذلك حيث 
قال: 


لا نسلّم وجود حقيقة الأخبار والطلب ذ فى الصورتين المذكورتين بل إنما 
جو :سكو إظنييان أمنازاتتيان ورين بي لفسا قا ] إمام الحرمين”' في 


.1١8- 1١/8 هو أبو هاشم الجبائي» تقدمت ترجمته. (؟) انظر شرح المواقف‎ )١( 

(؟) الزاهدي: لعله نجم الدين أبو الرجا مختار بن محمود بن محمد الخوارزمي الفقيه الحنفي المعروف 
بالزاهدي المتوفى سنة 508 هه له من الكتب: الجامع في الحيضص.؛» «حاوي مسائل الواقعات 
والمنية وما تركه في تدوينه من مسائل القنية وزاد فيه من الفتاوى لتتميم الغنيةك؛ ارسالة الناصرية؛» 
«زاد الأثمة في فضائل خصيصة الأمة؛؛ «شرح مختصر القدوري»» «الصفوة في الأصول»؛» «فرائض 
الزاهمدي؛. «فضل التراويح ا (قئية الفتاوى», اكتاب الفضائل)2 ١مجتنى‏ فى الأصول) (كشف 
الظنون 177/5). 

(:) إمام الحرمين: أبو المعالي الجويني (تقدمت ترجمته) . 
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)١0 2‏ يوة» اه 6ه 

الإرشاد”'*. فإن قالوا: الذي يجده في نفسه هو إرادة جعل اللفظة الصادرة عنه أمرًا على 
جهة ندب أو إيجاب فهذا باطل. لأن اللفظ ينصرم مع أن الطلب بحاله» والماضي لا 
يرادء بل يتلهف عليه وبالضمرورة نعلم أن ما نجده بعد انقضاء اللفظ لبس تلهمّاء ولأن 
اللفظة تكون ترجمة عمًا في الضميرء وبالضرورة نعلم» أنها ليست ترجمة عن إرادة 
جعلها على صفة بل عن الاقتضاء والإيجاب» ونحو ذلك ثم شاع فيما بين أهل اللسان 
في نفسي مقالة» وقال الأسخطل”"' : 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وفي التنزيل: لاوَيَفُوُنَ بي م4 [المجادلة: 8]. 

وإذا ثبت أن الباري تعالى متكلم أنه ممتنع عليه قيام الكلام الحسى بذاته» تعين أن 
يكون هو النفس» ويكون قديمًا لما مر قوله: 

لمسكوا بوجوه: 

الأول: أنه علم بالضرورة من دين النبيّ َهِ حتى العوام والصبيان أن القرآن هو هذا 
الكلام المؤلف المنتظم من الحروف المسموعة المفتتح بالتحميد المختتم بالاستعاذة. 
وعليها اتعقد إجماع السلف وأكثر الخلف. 

الثاني : أن ما اشتهر وثبت بالنص والإجماع من خواص القرآن» إنما يصدق على 
هذا المؤلف الحادث لا المعنى القديم. 

وجوابهما أنه لا نزاع في إطلاق اسم القرآن وكلام الله تعالى بطريق الاشتراك أو 
المجاز المشهور شهرة الحقائق على هذا المؤلف الحادث وهو المتعارف عند العامة 


)١(‏ الإرشاد: هو كتاب «الإرشاد في الكلام) للإمام أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشهير 
بإمام الحرمين المتونى سئة 47/8 ه: شرحه تلميذه أبو القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري المتوفى 
سنة 211 ه (كشف الظنون .)58/١‏ 

(؟) الأخطل: هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو من بني تغلب» شاعر مبدع؛ مصقول 
الألفاظ أكثر من مدح الخلفاء في عهد بني أمية» وهو أحد الشعراء الثلاثة المشهورين بأنهم أشعر 
أهل عصرهم» والآخران هما: جرير والفرزدق. وُلد في الحيرة أو الرصافة واتصل بالأمويين 
ومدحهم» وتهاجى مع جرير .والفرزدق كان عبد الملك بن مروان يجزل له العطاءء ويفضله في 
الشعر على غيره» سثل الفرزدق: من أشعر الناس؟ فأجاب: كفاك بي إذا افتخرت» وبجرير إذا 
متكا وابن' النضوانية ا يتقند الأخطل ‏ إذا امتدح» توفي سئة 4٠‏ ه. (معجم الشعراء المخضرمين 
والأمريين ص .)١4- ١"‏ 
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والقراء والأصوليين والفقهاء» وإليه تر جع الخواص التي حصي من صفات الحروف وسمات 


الحدوث قوله. 


صفات القرآن الكريم 

(قال: وذلك أن ما اشتهر من خوراص القرآن إنما يصدق على اللفظ الحادث» دون 
المعنى القديم» مثل كونه ذكرًا فرم منزلا على النبي له مقروءًا بالألسن مسمومًا 
بالآذان» مكتوبًا فى المصاحف مقرونا بالتحدي مفصلا إلى السور والآيات قابلا للنسخ 
واقعا عقيب إرادة التكوين . 

قلنا كلامه تعالى ما بالاشتراك والمحاز المشهور على النظم الميخصوص لا لمجرد 
أنه دال على كلامه القديم) . 

وذلك إشارة إلى ما اشتهر من الخواص فالقرآن ذكر لقوله تعالى: ##رهذا كرك 
ره [الأنبياء: .]5٠‏ وقوله: رانم كا" وَلتَرِيكَ» [الزهرف: 1144ء والذكر 
محدث لقوله تعالى: 8أوَبًا تألم بن كر يَنّ لمن متش [الشعراء: 0]؛ «إما يألبهم ين 
كر ين نيهم تحَدَثِ4 [الأنبياء: ؟]. 

وعربي لقوله تعالى: نا جَمَلتَهُ ْنا عَرَييا [الزحرف: ”7]. 

والعربى اللففل لاشتراك الفات فى المعنى» ومنزل على النبئئ لاد ل ط النص 
فإنه وإن كان عرضًاء لا يزول عن محلهء لكن قد ينزل نزول الجسم الحاصل له. وقد 
رُوي أن الله تعالى أنزل القرآن دفعة إلى سماء الدنيا فحفظته الحفظة» أو كتبته الكتبة؛ ثم 
منزل منها بلسان جبريل على النبيّ عليه فل شيئًا فشيئًا بحسب المصالح. 

فإن قبل: المكتوب في المصحف هو الصور والأشكال لا اللفظ ولا المعنى. 

قلنا: بل اللفظ لأن الكتابة تصوير اللفظ بحروف هجائية. 

نعم المثبت في المصحف هو الصور والأشكال. 

فإن قبل: القديم دائم فيكون مقارنًا للتحدي ضرورة؛ فلا يكون ذلك من لخواص 
الحادث , 

قلنا معناه: أن يدعو العرب إلى المعارضة والإتيان بالمثل وذلك لا يتصورء وذلك 
في الصفة القديمة. 

فإن قيل: النسخ كما يكون للفظ يكون للمعنى. 


المقصد الخامس/ شي الإللهيات (فصل في المثات الوجودية) ١‏ 


قلنا: نعم لكن يخص الحادث. لأن القديم لا يرتفع ولا ينتهي . 

فإن قبل: وقوع كلمة ١كن»‏ عقيب إرادة تكوين الأشياء على ما تعطيه كلمة الجزاء» 
وإن دل على حدوثها لكن عموم لفظ شيء من حيث وقوعه في سياق النفي معنى. أي 
نين كولنا ليم مذ يقصد إيجاذه وإحداثة كما فى قزله 445: #وإئما لكل امرئة .نما 
نوى»""2 يقتضي قدمها. إذ لو كانت حادثة لكانت واقعة بكلمة كن أخرى سابقة 
ويتسلسل. وإن جعلتم هذا الكلام لا على حقيقة؛ بل مجارًا عن سرعة الإيجاد؛ فلا 
دلالة فيه على حدوث ١كن' ‏ قوله. 

حقيقته إذ ليس قولنا لشيء من الأشياء عند تكوينه إِلّا هذا القول وهو لا يقنضي 
ثبوث هذا القول لكل شيء. 

ألا ترى أنك إذا قلت ما قولي لأحد من الناس عند إرشاده إلا أن أقول له تعلم لم 
تدل على أنك تقول: تعلم لكل أحد بل على أنك لو قلت في حقه شينًا لم يكن إلا هذا 
القول - قوله. 

(قال: لا لمجرد أنه دال على كلامه القديم بل لأنه إنشاءه لرقمه في اللوح أو 
لحروفه في الملك ويخص العربية منه باسم القرآن وهو المتعارف عند العامة» وفي علم 
الأصول» وإليه يرجع الخواص المذكورة ثم الصحيح أن المعتبر خصوص التأليف لا يغير 
المحل مما نقرؤه يكون نفس القرآن لا مثله ويثبت القول بقدر حصوله في اللسان أو 
المصحف للتأدب ودفع الوهم). 

هذا لا بمجرد أنه ذاك المشهور في كلام الأصحاب. أنه ليس إطلاق كلام الله 
تعالى على هذا المنتظم من الحروف المسموعة إلا بمعنى أنه دال على كلامه القديم حتى 
لو كان مخترع هذه الألفاظ غير الله تعالى لكان هذا الإطلاق بحاله» لكن المرضي عندنا 
أن له اختصامًا آخر بالله تعالى» وهو أنه أخبر عنه بأن أوجد أولًا الأشكال في اللوح 
المحفوظ لقوله تعالى: بل هُوٌ م3 يبدُ © في أزع َفْوضٍ 46 [البروج: 211 ؟12. 


)١(‏ لفط الحديث بتمامه؛ عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ككلهِ: «إنما الأعمال بالنية» وإنما 
لكل امرىء ما نوى» فمن كالت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله ومّن كانت هجرته 
لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه؟. أخرجه البخاري في بدء الوحي باب ١‏ 
والإيمان باب »4١‏ والنكاح باب ه: والطلاق باب 2١1١‏ ومناقب الأنصار باب 40؛ ومسلم في 
الإمارة حديث 2150 وأبو داود في الطلاق باب »١١‏ والترمذي في فضائل الجهاد باب ١1١‏ 
والنسائي في الطهارة باب 244 والطلاق باب 24 وابن ماجه في الزهد باب 57؛ وأحمد ف 
المسند 70/١‏ "4. 
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أو الأصوات في لسان الملك لقوله تعالى: «إإِنَمُ لَتَولُ شل كرير 9 [التكوير: 
9 الآية؛ أو لسان النب يَللةِ لقوله تعالى: للنَرَلَّ به اروم لَب 69 عل َلبِكَ)» 
[الشعراء: 2,197 .]١155‏ 


والمنزل على القلب هو المعنى دون اللفظ ثم اختلفوا. فقيل: هو اسم لهذا 
المؤلف المخصوص القائم بأول لسان اخترعه الله 0 أن كل أحد بكسبه يكون 
مثله لا عينه» والأصح أنها اسم له لا من حيث تعين المحل فيكون واحدًا بالنوع ويكون 
ما يقرأه القارىء نفسه لا مثلهء وهكذا الحكم في كل شيء أو كتاب نسب إلى مؤلفه. 
وعلى التقديرين»؛ فقد تجعل اسمًا للمجموع بحيث لا يصدق على البعض» وقد يجعل 
اسمًا لمعنى كلي صادق على المجموع» وعلى كل بعض من أبعاضهء ولهذا المقام زيادة 
رمبع رت ضرع لطع 

وبالجملة: فما يقال إن المكتوب في كل مصحف والمقروء بكل لسان كلام الله 
تعالى. فباعتبار الوحدة النوعية. وما يقال إنه حكاية كلام الله ومماثئل له إنما الكلام 

هو المخترع في لسان الملك. فباعتبار الوحذة الشخصية» وما يقال إن كلام الله تعالى 
ليس قائمًا بلسان أو قلب ولا حالًا في مصحف أو لوحء فيراد به الكلام الحقيقي الذي 
هو الصفة الأزلية» ومنعوا من القول بحلول كلامه في لسان . قلب مصححفا» وإن كان 
المراد هو اللفظي رعاية للتأديب»؛ واحترارًا عن ذهاب الوهم إلى الحقيقي الأزلي. 
0 : . : 

(قال: وإجراء صفة الدال على المدلول شائع مثل: سمعت هذا المعنى وقرأته وكتبته 
واختصاص موسى عليه السلام بالمكالمة من حيث إنه سمع بلا صوت وحرف كما يرى 
في الآخرة بلا كم وكيف»ء أو أنه سمع بصوت من جميع الجهات أو من جهة بلا 
اكتساب). 

هذا جواب آخر لأصحابنا تقريره؛ أن المراد بالمذكور العربي المنزل المقروء 
المسموع المكتوب إلى آخر الخواص هو المعنى القديم؛ إلا أنه وصف بما هو من 
صفات الأصوات والحروف الدالة عليه مجارًا أو وصمًا للمدلول بصفة الدال عليه كما 
يقال: سمعت هذا المعنى من فلان وقرأته في بعض الكتب» وكتبته بيدي. وهذا ما قال 
أصحابنا : إن القراءة حادثة أعني أصوات القارىء التى هى من اكتسابه يؤمر بها تارة إيجابًا 
أو ندبًا ومنهي عنها حيئًا! وكذا الكتابة: أعني ركاف الكائب» والأحرف المرسومة. 
وأما المقروء بالقراءة المكتوب في المصاحف» المحفوظ في الصدورء المسموع بالآذان 
فقديم» ليس حالا في لسان ولا قلب ولا مصحف. لأن المراد به المعلوم بالقراءة 
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المفهوم من الخطوط ومن الأصوات المسموعة» وكذا المنزل. إذ معنى الإنزال أن جبريل 
عليه الصلاة والسلام أدرك كلام الله تعالى وهو في مقامه ثم نزل إلى الأرض وأفهم 
النبئ يَلِهِ ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات الكلام. 

فإن قبل: إذا أريد بكلام الله تعالى المنتظم من الحروف المسموعة من غير اعتبار 
تعين المحل» فكل أحد منا يسمع كلام الله تعالى» وكذا إذا أريد به المعنى الأزلي؛ 
وأريد بسماعه فهمه من الأصوات المسموعة! فما وجه اختصاص موسى عليه الصلاة 
والسلام بأنه كليم الله تعالى. 1 

فإن فلنا فيه أوجه: أحدهما وهو اختيار الإمام حجة الإسلام رحمه الله أنه سمع 
كلامه الأزلى بلا صوت ولا حرف» كما ترى ذاته في الآخرة بلا كم؛ ولا كيف» وهذا 
على مذهب من يجوز تعلق الرؤية والسماع بكل موجود حتى الذات والصفات» لكن 
سماع غير الصوتث والحرف لا يكون إلا بطريق خرق العادة. 

وثانيها: أنه سمعه بصوت من جميع الجهات على خلاف ما هو العادة. 


وثالئها: أنه سمع من جهة لكن بصوت غير مكتسب للعباد على ما هو شأن 
سماعنا» وحاصله أنه أكرم موسى عليه الصلاة والسلام» فأفهمه كلامه بصوت تولى بخلقه 


مَرن غير كسب لأحد من خلقه» وإلى هذا ذهب الشبخ أبو منصور الماتريديُ'"» والأستاذ . 


أن إشسط الا 


قال الأستاذ”": اتفقوا على أنه لا يمكن سماع غير الصوت إلا أن منهم من بت 
القول بذلك» ومنهم من قال لما كان المعنى القائم بالنفس معلومًا بواسطة سماع الصوت 
كان مسمومًاء فالاختلاف لفظي لا معنوي ‏ قوله. 


)١(‏ أبو منصور الماتريدي: هو محمد بن محمود بن محمود الماتريدي أبو منصور الحنفي» من أئمة 
علماء الكلام؛ نسبته إلى ماتريد محلة بسمرقئد» توفي بسمرقئد سئة ”177 ه (تقدمث ترجمته في 
هذا الجرء) . 

(؟) أبو إسحلق الإسفراييني: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحلق» عالم بالفقه 
والأصول؛ كان يلقب بركن الدين» نشأ في إسفرايين» ثم خرج إلى ليسابور» وبئيث له مدرسة 
عظيمة فدرس فيها ورحل إلى خراسان وبعض أنحاء العراق» له مناظرات مع المعتزلة؛ توفي 
بنيسابور سنة 414 هه له من المصنفات: «أدب الجدل»» «الجامع الجلي والخفي في أصول الدين 
والرد على الملحدين)» «العقيدة»1») اشرح فروع ابن الحداد؛؛ امعالم الإسلام!» «نور العين في 
مشهد الحسين». رسالة تنسب إليه (كشف الظئون 8/0). 

(0) الأستاذ: هو أبو إسحق الإسفرايبني» انظر الحاشية السابقة. 
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الدليل الثالث 

(قال: الثالث. إن الإخبار بطريق المعنى في الأزل يكون كذبًا وهو على الله تعالى 
محال بالإجماع وأخبار الأنبياء عليهم السلام» ولكونه نقصًا عند العقلاى ولأنه يوجب 
امتناع صدقه في ذلك الخبر» لأن الأزلي لا يزول وهذا باطل قطعمًا قلنا خبره إنما يصير 
ماضياء ومستقبلا وحالًا فيما لا يزال إذ لا زمان في الأزل). 

الوجه الثالث: أن كلامه لو كان أزليًا لزم الكذب في إخباره؛ لأن الإلخبار بطريق 
0 الله تعالى مثل : م 40 [القمر + ول ا"". 4"]ء وال 

مَل 76" [الأعراف: 4١٠١].؛‏ تمض فَرَمَوْ ك6 [المزمل: ]١١‏ إلى غير ذلك» 
000 النسبة! ولا يتصور السبق على الأزل» فتعين الكذب وهو 
محال , 

أما أولا فبإجماع العلماء. 

وأما ثانيًا: فبما توائر من أخبار الأنبياء عليهم السلام الثابت صدقهم بدلالة 
المعجزات من غير توقف على ثبوث كلام الله تعالى فضِلًا عن صدقه. 

وأما ثالنًا: فلأن الكذب نقص باتفاق العقلاء وهو على الله محال» لما فيه من أمارة 
العجز أو الجهل أو العبث. 

وأما رابعا: فلأنه لو اتصف في الأزل بالكذب في لخبر ما لامتنع صدقه فيه لأن ما 
يثبت قدمه امتنع عدمه. لكنا نعلم بالضرورة. أن من علم النسبة لا يمتنم عليه أن يخبر 
عنها على ما هي عليه» وطريق اطراد هذا الوجه في كلامه المنتظم من الحروف 
المسموعة أنه عبارة عن كلامه الأزلي؛ ومرجع الصدق والكذب إلى المعنى. وأما 
استحالة النقص ففي كلام البعض أنه لا يتم إلا على رأي المعتزلة القائلين بالقبح العقلي. 
قال إمام الحرمين : 


)١(‏ ورد لفظ طإنا أرسلنا» في أكثر من موضع من القرآن الكريم منها: طإنَا أرسَلَا َم ًا مَرْسَنا» 
[القمر: 19]؛ طإنا أَْسَلنا عَم مَيْسَةٌ وَدَة4 [القمر: 01١‏ طإآ كنا مين حَايِبًا4 [القمر: 1*4 
«إإنآ أَنسَلنا وْعًا إل مربي [نرح: ١]ء‏ إن أَرْسلنآ الك سرلا سَهِدًا ميم [المزمل: .]١6‏ 
(؟) ورد لفظ؛ «إوَثَالَ مُوتىس 4 في أكثر من موضع من القرآن الكريم منها: [الأعراف: 2.1١4‏ 147]» ْ 
ليونس: 284 8ك [إبراهيم: 16ء [غافر: 317]. ا 
(؟) هو من الآية ١7‏ من سورة المزمل» وتمام الآبة: طاصْتَى وََعَرْث اليَْلَ كلتَذئَهُ أنذا ريل103)» 
[المزمل: .]١١‏ 
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لا يمكن التمسك في تنزيه الرب تعالى على الكذب بكونه نقصًا لأن الكذب عندنا 
لا يقبح لعينه» وقال صاحب التلخيص”ا2: الحكم بأن الكذب نقص إن كان عقليًا كان 
قوللا بحسب الأشياء وقبحها عقلاء وإن كان سمعيًا لزم الدور؛ وهذا مبني على أن مرجع 
الأدلة السمعية إلى كلام الله تعالى وصدقه وأن تصديق النبي كَل بالمعجزة» إخبار خاص . ش 
وقد عرفت ما فيه. وقال صاحب المواقف”2 لم يظهر لي فرق بين النقص في العقل وبين ا 
القبح في العقل بل هو هو بعينه وأنا أتعجب من كلام هؤلاء المحققين الواقفين على محل 
النزاع في مسألة الحسن والقبح . 

والجواب: أن كلامه في الأزل لا يتصف بالماضي والحال والمستقبل لعدم الزمان» ا 
وإنما يتصف بذلك فيما لا يزال بحسب التعلقات» وحدوث الأزمنة والأوقاث» وتحقيق ا 
هذا مع القول بأن الأزلي مدلول اللفظي عسر جدّاء وكذا القول بأن المتصف بالماضي 
وغيره إنما هو اللفظ الحادث دون المعنى القديم. 


الدليل الرابع 

(قال: الرابع. إن الأمر والنهي والخبر حيث لا مخاطب ولا سامع سفه وعبث» 
وأجيب بأن كلامه إنما يصير أحد الأقسام فيما لا يزال ولو سلم ففي الكلام النفسي يكفي 
مجرد مخاطب معقول» وإلى هذا يؤول ما قاله الجمهور إن المعدوم مأمور على تقدير ْ 
الوجودء فالأمر الأزلي اقتضاء ممن سيكون كطلب التعلم من ابن سيولد» وكأوامر ْ 
النبئ ل - لمن يوجدء وأيضًا السفه أن يخلو عن الحكمة ما يتعلق بهاء والقديم ليس ْ 
كذلك ولو سلم فيكفي وجود الحكمة ولو بعد حين» . ٍْ 

قوله الرابع : تقديره أن كلامه يشتمل على أمر ونهي وإخبار واستخبار ونداء وغير ذلك ؛ ا 
فلو كان أزليًا لزم الأمر بلا مأمور والنهي بلا منهي» والإخبار بلا سامع والنداء والاستخبار 
بلا مخاطب» وكل ذلك سفه وعبث لا يجوز أن ينسب إلى الحكيم تعالى وتقدس ٠‏ 


)١(‏ صاحب التلخيص: لعله كتاب «تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام في الكلام)» لأبي الفتح محمد بن ا 
عبد الكريم الشهرستاني المتوفى سنة 4 ه»ء وهو أيضًا صاحب كتاب «الملل والنحل». وهناك 
كتاب عدة تسمى بالتلخيص منها: «تلخيص البيان عن مجازات القرآن» لأبي الحسن محمد بن 
الحسين بن موسى الموسوي المتوفى سنة +40 ه. وكتاب «تلخيص الجامع الكبير في الفروع' 
لمحمد بن عباد الخلاطى المتوثى سئة 5607 ه»ء وكتاب (تلخيص المفتاح في المعاني والبيان) 
لجلال الدين القرويني محمد بن عبد الرحمئن المتوفى سئة 114 ه. 

(؟) انظر شرح المواقف 2١١6/8‏ ولفظه: واعلم أنه لم يظهر لي فرق بين النقص في الفعل وبين الة 
العقلي» فإن النقصس في الأفعال هو القبح العقلي بعيئه» وإنما تختلف العبارة. 
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وأجيب بواجوه. أحدها لعبد الله بن سعيدك القطان وهو أن كلامه في الأزل لبين 
بأمر ولا نهي» ولا خبر ذلك وإنما يصير أحد الأقسام فيما لا يزال. 


فإن قيل: وجود الجنس من غير أن يكون أحد الأنواع ليس بمعقول» وأيضًا التغيير 
على القديم محال. 

وثانيها: أن وجود المخاطب إنما يلزم في الكلام الحسي. وأما النفسي فيكفيه 
وسجوده العقلي . 

أي الأمر في الأزل لا يجاب يحصل المأمور به في وقت ورجود المأمور وصيرورته 
أهلا لتحصيله» فيكفي وجود المأمور في علم. 

وثالثها: أن السفه والعبث إثما يلزم لو خوطب المعدوم وأمر في عدمه؟, وأما على 
تقدير وجوده بأن يكون طلبًا للفعل ممن سيكون فلا كما في طلب الرجل تعلم ولده الذي 
أخبره صادق بأنه سيولد» وكما في لخطاب النبيّ د بأوامره ونواهيه وكل مكلف يولد 
إلى يوم القيامة» إذ اختصاص لخطاباته بأهل عصره» وثبوت الحكم فيمن عداه بطريق 
القياس بعيد جذا. نعم لو قيل خطاب الحاضرين قصذاء والغائبين والمعدومين ضمئًا 
وتبعا ليس من السفه في شيء لكان شيئًا. واعلم أن هذا الجواب هو المشهور من 
الجمهور. وكلامهم متردد في أن معناه أن المعدوم مأمور في الأزل بأن يتمثل ) ويأتي 
بالفعل على تقدير الوجود أو المعدوم, ليس بمأمور في الأزل لكن لما استمر الأمر 
الأزاي إلى زمان وجوده صار بعد الوجود مأمورًا. 

ورابعها: أن السفة هو أن يخلو عن الحكمة والعاقبة الحميدة ما يتعلق بهاء والقديم 
ليس كذلك» إذ لا يطلب لثبوته حكمة وغرض. 

وخامسها: أن السفه هو الخالي عن الحكمة بالكلية»؛ والأمر الأزلي ليس كذلك 
لترتب الحكمة عليه فيما لا يزال. 


بقية الأدلة 
(قال: الخامس : لو كان أزْليًا لكان أبديًا فيبقى التكليف في دار الجزاء . 
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السابع : يستوي نسبته إلى المتعلقات فيكون المأمور منهيًا وبالعكس. 


قلنا: التعلق حادث بالاختيار) . 

الشامس : 

قال: الوجه الخامس والسادس: من تمسكاث المعتزلة أن الأمر لو كان أزليًا لكان 
التكليف باقيًا أبدّا حنى في دار الجزاء لأن ما يثبت قدمه امتنع عدمه ولما اختص مكالمة 
موسى عزم بالطور» بل استمر أزلا وأبدًا واللازم باطل إجماعًا. 

وجوابهما: أن الكلام وإن كان أزليًا لكن تعلقاته بالأشخاص والأفعال حادثة بإرادة 
من الله تعالى واختيار فيتعلق الأمر بصلاة زيد مثا بعد بلوغه» وينقطع عند موتهء 
ويتعلق الكلام بموسى عليه السلام» في الطورء على أنك إذا تحققت فالمختص بالطور 
سماع الكلام وظهوره؛ وبهذا يخرج الجواب عن الوجه السابع وهو أن القديم يستوي 
نسبته إلى جميع ما يصح تعلقه به كما في العلم والقدرة» فيتعلق الأمر والنهي بكل فعل 
حتى يكون المأمور مهيا وبالعكسء واللازم باطل قطعاء وهذا إلزامي عليئا حيث لا 
يقول بالحسن والقبح لذات الفعل ليمنئع صحة تعلق الأمر بما يتعلق به النهي 
وبالعكس. . 

خائمة 

(قال: خاتمة المذهب أن كلامه الأزلي واحد يتكثر بحسب التعلق لا على أنه إثما 
يتكثر بحسب التعلق لا على أنه إنما يتكثر فيما لا يزال» كما زعم ابن سعيد» ولا على 
أنه خبر ومرجع البواقي إليه كما زعم الإمام الرازي» بل على أنه إنما ثبت بالسمع ولم يرد 
بالتعدد» ولم يمتنع التكلم بالأمر والنهي والخبر وغيرها بكلام واحد كما في العلم 
والقدرة) . 


قال: خاتمة المذهب: أن كلامه الأزلى واحد. قال عبد الله بن سعيد:'إنه في 


الأزل ليس شيئًا من الأقسام» وإنما يصير أحدهما فيما لا يزال وقد عرفت ضعفه. 

وقال الإمام الرازي: هو في الأزل خبر» ومرجع البواقي إليهء لأن الأمر بالشيء 
إسخبار باستحقاق فاعله الثواب» وتاركه العقاب» والنهي بالعكس» وعلى هذا القياس 
وضعفه ظاهرء لأن ذلك لازم الأمر والنهي لا حقيقتهما والأقرب ما ذكره إمام 
الحرمين» وهو أن ثبوت الكلام إنما هو بالسمع؛ دون العقل» ولم يرد بالتعددء بل 
انعقد الإجماع على نفي كلام فانٍ قديم» ولم يمتنع التكلم بالأمر والنهي والخبر غيرها 
بكلام واحد. 


ظ 
ظ 
ْ 
ظ 
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فحكمنا بأنه واحد يتعلق بجميع التعلقات كما في سائر الصفات» وإن كانت العقول 
قاصرة عن إدراك كنه هذا المعنى» وإذا تحققت فالأمر كذلك في الذاث» وجميع 
الصفات» وقد يستدل على وحدة الكلام بأنه لو تعدد لم ينحصر في عدد لأن نسبة 
الموجب إلى جميع الأعداد على السواء» وقد مرٌ ذلك في القدرة. 


المبحث السابع 
فى الصفات المختلف فيها 

(قال: المبحث السابع في صفات اختلف فيها. 

إذ لا تنحصر الصفات فيما ذكر التمسك بأنه لا دليل على صفة أخرى فيجب نفيها 
وبأنها لو كانت لعرفت لوقوع التكليف بكمال المعرفة ضعيف فمنها البقاء أثبته الشيخ 
وأتباعه لأن الباقي بلا بقاء كالعالم بلا علم وليس نفس الوجود إذ قد يوجد الشيم ولا 
يبقى وخالفه الكثيرون لوجوه: 

الأول: أن المعقول منه استمرار الوجود ومعناها الوجود من حيث انتسابه إلى الزمان 
الثانى . 

الثاني : أن البقاء بالبقاء الذي ليس نفس, الذات لا يكون واجبًا لذاته لا سيما إذا فسر 
بصفة بها الوجود في الزمان الثاني » وليس هذا من انتقار صفة إلى صفة كالإرادة إلى العلم 
بل من افتقار الوجود. 

الثالث: إما أن يحتاج البقاء إلى الذوات فيدور أو بالعكس فيكون هو الواجب لا 
الذات أو لا يحتاج أحدهما إلى الآخر بل اتفق تحققهما معًا فيتعدد الواجب مع أن استغناء 

الرابع : إما أن يكون للبقاء بقاء فيلزم التسلسل وقيام المعئى بالمعنى أو لا يكون 
فيكون كعالم بلا علم. فإن قبل بقاء البقاء نفسه قلنا: فلتكن الصفات مع الذات كذلك 
وقد يدفع بأنه محال لما مر بخلاف كون بقاء البقاء نفسه لكن يبقى إشكال قيام المعنى 
بالمعنى في بقاء الصفات ولا يندفع بما قيل: نحن لا نقول الصفات باقية» بل الذات باق 
بصفاته أو بقاؤها نفسها أو نفس بقاء الذات لعدم التغاير لأن الأول باطل بالضرورة» 
والثاني بإيحابه جواز كون بقاع الذات كذلك حتى لا يشت قديم آخر» والثالث بامتناع قيام 
صفة الشيء بما ليس عينه وإن لم يكن غيره). 
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المبحث السابع: في صفات اختلف فيهاء يعني اختلف فيها أهل الحق القائلون 
بالصفات الأزلية. زعم بعض الظاهرية"'' أنه لا صفة لله تعالى وراء السبعة المذكورة 


لوجهين : 
أحدهما: أنه لا دليل عليه وكل ما لا دليل عليه يجب لفيه» ورد بملع 
المقدمتين . 


وثانيهما: أنا مكلفون بكمال المعرفة» وذلك بمعرفة الذات وجميع الصفات فلو 
كانت له صفات أنخرى لعرفناها معشر العارفين الكاملين» واللازم منت بالضرورة» وبأنه 
لا طريق إلى معرفة الصفات سوى الاستدلال بالأفعال» والتنزيه عن النقائص» وهما لا 
بدلان على صفة أخرى» ورد بالمنع بل التكليف بقدر الوسع . ولو سلم فما أدراك أن 
الكاملين لم يعرفوا صفة أخرى؛ ولا نسلم أنه لا طريق سوى ما ذكرتم. أليمن الشبرع 
طريقًا قويمًاء وصراطا مستقيمًا؟. 

فمن الصفات المختلف فيها البقاء أثبته الشيخ الأشعري وأشياعه من أهل السئة. 
لأن الواجب باق بالضرورة» فلا بد أن يقوم به معنى هو البقاء كما في العالم والقادر» 
لأن البقاء ليس من السلوب والإضافات وهو ظاهرء وليس أيضًا عبارة عن الوجود؛ بل 
زائدًا عليه لأن الشيء قد يوجد ولا يبقى كالأعراض» سيما السيالة» وذهب الأكثرون إلى 
أنه لبس صفة زائدة على الوجوه لوجوه: 

أحدها : أن المعقول منه استمرار الوجود ولا معنى لذلك سوى الوجود من حيث 
انتسابه إلى الزمان الثاني بعد الزمان الأول» وثانيها: أن الواجب لو كان باقيًا بالبقاء الذي 
ليس نفس ذائه؛ نا عاق اكت الوعود لذاته» لأن ما هو موجود لذاته» فهو باق لذاته 
ضرورة أن ما بالذات لا يزول أبدّاء وإذا فسر البقاء بصيغة بها الوجود في الزمان الثاني 
كان لزوم المحال أظهر لأنه يؤول إلى أن الواجب موجود في الزمان الثاني لأمر سوى 


ذاته . 


(1) الظاهرية: من المذاهب الفقهية نسبة إلى الإمام أبي سليمان داود بن علي بن لف الأصبهاني 
المعروف بالظاهري» ولد سئة ؟١؟‏ هه وتوفي ببغداد سئة ١٠/!ا؟‏ ه» ويقوم المذهب الظاهري على 
العمل بظاهر الكتاب والسئة والإجماع» ويرفض القياس رفضًا تامّاء ويرفض أيضًا الاستحسان 
والمصالح المرسلة والذرائع» وإذا لم يكن نص يأل بالاستصحاب الذي هو الإباحة الأصلية بقوله 
تعالى: طهر الى خَلوَ لكُم نا فى الْأَضٍ بيمًا» [البقرة: 184]» ومن أشهر فقهاء الظاهرية الإمام 
ابن حزم الأندلسي المتوفى سئة 403 هء؛ الذي كان أشد استمساكًا بالظاهرية من داود الظاهري 
(وفيات الأعيان ؟/ 255 تاريخ التشريع 557). 
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واعترض صاحب الصحائف"'' بأن اللازم ليس إلا افتقار صفة إلى صفة أخرى 
نشأت من الذاث» ولا امتناع فيه كالإرادة تتوقف على العلم» والعلم على الحياة؛ وليس 
بشيم لأن الوجود ليس من الذات. 

ولو سلم فافتقاره إلى أمر سوى الذات ينافي الوجوب بالذات . 

وثالثها: أن الذات لو كان باقيًا بالبقاء لا بنفسهء فإن افتقر صفة البقاء إلى الذات 
لزم الدور لتوقف ثبوت كل ما في الزمان الثاني على الآخرء وإن افتفر الذات إلى البقاء 
مع استغنائه عنهء كان الواجب هو البقاء لا الذات هذا -خلف» وإن لم يفتقر أحدهما على 
الآخرء بل اتفق تخققهما معًا كما ذكره صاحب المواقف لزم تعدد الواجب لأن كلا من 
الذات والبقاء يكرن مستغنيًا عما سواه إذ لو افتقر البقاء إلى شيء لافتقر إلى الذات 
ضرورة افتقار الكل إليه والمستغني عن جميع ما سواه واجب قطعًا هذا مع أن ما فرض 
من عدم افتقار البقاء إلى الذات محال» لأن افتقار الصفة إلى الذات ضروري. 

ورابعها: أن البقاء لو كانت صفة أزلية زائدة على الذات قائمة به كانت باقية 
بالفمرورة» وحينئلٍ فإن كان لها بقاء ينقل الكلام إليه بتسلسل وأيضًا يلزم قيام المعنى 
بالمعنى وهو باطل عندكمء وإن لم يكن لها بقاء كان كعالم بلا علم وقد بين بطلانه. 

فإن قبل: هو باق بالبقاء إلا أن بقاءه نفسه لا زائدًا عليه ليتسلسل قلنا: فحيئئل 
يجوز أن يكون الباري تعالى باقيًا ببقاء هو نفسه عالمًا بعلم هو نفسهء فلا يثبت زيادة 
صفة البقاء على ما هو رأي الشيخ ولا زيادة العلم والقدرة وغيرهما على ما هو رأي أهل 
الحق. 

واعترض على هذا الجواب بأن كون بقاء الباري أو علمه أو قدرته نفس ذاته محال 
لما مر في إثبات الصفات بحلاف كون بقام البقاء كوجود الوجود وقدم القدم وغير ذلك» 
فأوزة الأشكال يقاء: الضفات: فإ العلم القديم باق بالضرورة. وكذا سائر الصفات مع 
امتناع أن يكون البقاء نفس العلم والقدرة وغيرهما فلزم قيام المعنى بالمعنى وثبوت قدماء 
أخر لم يقل بها أحدء وللقوم في التقصي عن هذا الإشكال وجوه: 

الأول: لبعض القدماء أنا نقول الذات باق بصفاته. ولا نقول الصفات باقية ليلزم 
المحال وفساده بين لأن كون الصفة الأزلية باقية ضروري. 


)١(‏ صاحب الصحائف: هو شمس الدين محمد السمرقندي المتوفى سئة 5٠١‏ ه.ء وهذا الكتاب شرحه 
البهشتي بشرحين (كشف الظئون ؟/ 0/ا١1١),‏ 
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الثاني : لبعض الأشاعرة وينسب إلى الشيخ أن العلم باق ببقاء هو نفس العلمء وكذا 
سائر الصفات كما ذكر في البقاء وأوضحه الأستاذ بأنه لما ثبت قدم الصفات» ولزم كونها 
ثبت أن كلا منها باقية ببقاء هو نفسها فكان العلم مثلًا صفة للذات بها يكون الذات 
عالمًاء وبقاء لنفسه به يكون هو باقيّاء وكان بقاء الذات بقاء له ويقاء لنفسه أيضاء ولم 
يكن العلم صفة لنفسه حتى يلزم كونه عالمّاء وهذا كما أن الجسم كائن في المكان بكون 
يخصه ويزيد عليه ضرورة تحقق هذا الجسم بدون هذا التمكن» ثم هذا الكون كائن بكون 
هو نفسه لا زائد عليه قائم به ولم يكن العلم علمًا لنفسه حتى يلزم كونه عالمّاء ولا 
بقاؤه بقاع للذات ليلزم كونه عالمًا باقيًا بشىء واحد. 

فإن قيل: فقد لزم كون الذات عالمًا بما هو بقاى والعلم باقيًا بما هو علم وهو 
محال . 

قلنا: المستحيل أن يكون الشيم عالمًا بما هو بقاء له. وباقيًا بما هو علم له وهلهنا 
العلم علم للذات وليسا بقاء له والبقاء بقاء للعلم» وليس علمًا له. 

فإن فيل ؛ إذا جاز كوك العلم باقيًا ببقاء هو نفسه» فلم لا يجور كون الذات عالمًا 
بعلم هو نفسهء قادرًا بقدرة هى نفسه إلى غير ذلك على ما هو رأي المعتزلة. 

قلنا: لما سبق فى بحث زيادة الصفات من لزوم الفسادات ويرد على هذا الوجه أنه 
إذا جاز كون بقاء العلم نفسهء فلم لا يجوز أن يكون بقاء الذات نفسه» ولا تثبت صفة 
زائدة؟ 

فإن قبل: الأصل زيادة الصفة إلا لمانع» وهو هلهنا لزوم قيام المعنى بالمعنى» ولم 
يوجد فى بقاء الذات. 

قلنا: خطأ ومعارضة بأن الأصل عدم تكثر القدماء إلا لقاطع . 

الوجه الثالث للأشعريٌ: أن الصفات باقية ببقاء هو بقاء الذات» وجاز ذلك لعدم 
المغايرة بين الذات والصفات بخلاف الجوهر مع أعراضه فلذا لم يكن بقاؤه بقاء لها. 
ويرد عليه أن الصفات كما أنها ليست غير الذات فليست عيئه أيضّاء وكما امتنع انصاف 
الشىء بصفة قائمة بالغير فكذا بصفة قائمة بما ليس نفس ذلك الشي,. وأما الاعتراض بأنه 
لو كانت الصفات باقية ببقاء الذات لعدم التغاير لكانت سالمة بعلمهء قادرة بقدرته إلى غير 
ذلك فليم بشيء لأن ذلك فرع صحة من الأنصاف وقد صح كون العلم مثلا باقيا 
ببخلاف كوه قادرًا. 
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(قال: ومنها التكويه”؟. 


أثبته بعض الفقهاء تمسكا بأنه تعالى خالق إجماعًا فلا بد من قيام صفة به يسميها 
إلى التخليق والترزيق والإحياء والإماتة ونحو ذلك بحسب اختلاف المتعلقات وتكون أزلية 
كسائر الصفات. ورد بأن ذلك في الصفات الحقيقية وليس الإيجاد إلا معنى يعقل من 
تعلق المؤثر بالأثر وذلك فيما لا يزال. 


قالوا: تمدح في كلامه الأزلي بأنه الخالق البارىء المصور فلو لم يكن ذلك إلا فيما 
لا يزال لزم التمدح بما لبس فيه الكمال بعد النقصان فلنا كالتمدح بقوله تعالى: ©مْمَيَمٌ إن 
ما فى لسَّموتِ وما فى الأرض ) [الجمعة: ١؛‏ التغابن: ١آء‏ 9إرَمرٌ الْرِى فى التماه إلم وف 
لض ك4 [الزخرف: 84]. 

وحفيقته أنه في الأزل بحيث يحصل له ذلك فيما لا يزال قالوا: اعترفتم بأنه يكون 
الأشياء في أوقاتها بكلمة أزلية هي (كن). 


وهو المعنى بالتكوين. قلنا: فيعود إلى صفة الكلام. قالوا: صفة كمال. فالخلو 
عنه نقص . قلنا: لعم, حيث أمكن وإمكانه في الأزل ممنوع وعورضت الوجوه بأنه لا 
يعقل من التكوين إلا الإحداث والإخراج من العدم إلى الوجود كما فسرئموه. وهو من 
الإضافات الفعلية لا الصفات الحقيقية. كما مرٌ. وبأنه لى كان قديمًا لزم قدم المكون 
ضرورة امتناع الانفكاك. 


فإن قيل بل صفة بها تتكون الأشياء لأوقاتها وتخرج من العدم إلى الوجود وليستث 
القدرة مقتضاها الصحة؛ ومقتضى التكوين الوجود. على أنه لما دام وترتب عليه الأثر بعد 
حين لم يلزم الانفكاك ولم يكن كضرب بلا مضروب. 


قلنا: ولما قلئم إنها غير القدرة المقرونة بالإرادة؟ وهل القدرة إلا صفة تؤثر على 
وفق الإرادة؟ ولهذا قال الإمام الراذزي ٠‏ إن تلك الصفة ]| ما أن تؤثر على سبيل الجواز فلا 
تثميز عن القدرة الو ا ب سا سا رد عن الشيخ أن 


)١(‏ التكوين: عند المتكلمين إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. وقال الماتريدي وأتباعه: التكوين 
صفة لله تعالى أزلية وهو تكويئه للعالم ولكل جزء من أجزائه لوقت وجوده على حسب إرادته 
وعلمه. فالتكوين ثابت باقٍ أبدًا وأزلا. وأنكره الأشاعرة وقالوا: إن كان المراد به نفس مؤثرية 
القدرة في المقدور فهي صفة نسبية اعتبارية لا توجد إلا مع المنتسبين والكون حادث فيلزم حدوث 
التكوين» وإن كان المراد به صفة مؤثرة في وجود الأثر فهو عين القدرة (كشاف اصطلاحات الفنون 
ا/لدده)), 
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التكوين هو المكون فقيل: معناه: أن المفهوم من إطلاق الخلق هو المخلوق أو أنه إذا أثر 
لور تتشي فالذي حصل في الخارج هو الأثر لا غير). 


ومنها: التكوين. اشتهر القول به عن الشيخ أبي منصور الماتريدي” وأتباعه وهم 
ينسبونه إلى قدمائهم الذين كانوا قبل الشيخ أبي الحسن الأشعريّ حتى قالوا: إن قول 
أبي جعفر الطحاويٌ”" له الربوبية ولا مربوب» والخلقية ولا مخلوق. إشارة إلى هذا 
وفسروه بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود ثم أطنبوا في إثبات أزليته ومغايرته 
للقدرة. 

(وكونه غير الكون. وإن أزليته لا تستلزم أزلية المكونات؛ إلا أنهم سكتوا عما هو 
أصل الباب أعنى مغايرته للقدرة) . 

من حيث تعلقها بأحد طرفي الفعل والترك؛ واقترانها بإرادته» والعمدة في إثباته أن 
الباري تعالى مكون الأشياء إجماعًا وهو بدون صفة التكوين محال» كالعالم بلا علم؛ 
ولا بد أن تكون أزلية لامتناع قيام الحوادث بذات الله تعالى» ثم تمختلف أسماؤهاء 
بحسب اختلاف الآثار فمن حيث حصول المخلوقات به تسمى تخليفًاء والأرزاق ترزيقًا 
والصور تصويرًا» والحياة إحياء؛ والموت إمانة إلى غير ذلك. 

وأجيب بأن ذلك إنما يكون هو في الصفات الحقيقية كالعلم والقدرة. 

ولا نسلم أن التأثير والإيجاد كذلك» بل هو معنى يعقل من إضافة المؤثر إلى 
الأثرء فلا يكون إلا فيما لا يزال» ولا يفتقر إلا إلى صفة القدرة والإرادة» وقد يستدل 


بوجوه أخر. 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 

(؟) أبو جعفر الطحاوي: هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» أبو جعفر الطحاوي» فقيه انتهت إليه 
رياسة الحنفية بمصر» ولد ونشأ فى طحا من صعيد مصر سنة 4؟؟ هء وتفقه على مذهب الشافعي 
5 تحول إلى الحنفية ورحل إلى الشام سئة 758 هء وتوفي بالقاهرة سئة 1١‏ هء له من 
التصانيف: «أحكام القرآنا» «اختلاف العلماء4» «بيان السئة والجماعة في العقائد»» «حكم أراضي 
مكة المكرمة؟» «شريح الجامع الصغير والكبير للشيباني في الفروع؟) «عقود المرجان في مناقب أبي 
حنيفة النعمان»» «الفرائضص»)» «قسمة الفيء والغنائم؟؛ (كتاب التاريخ)» (كتاب التسوية بين حدّثنا 
وأخبرنا»» «كتاب الخطابات»» ١كتاب‏ الشروط الصغير؛» ١كتاب‏ الشروط الكبير؛» ١كتاب‏ المحاضر 
والسجلات»» «كتاب المحاضرات»» «المختصر في الفروع»» «المشكاة»» «امعاني الآثار في الآثار 
المأثورة عن النبي كله في الأحكاما «نقض كتاب المدلسين على الكرابيسي»» انوادر الفقه؛ء انوادر 
القرآن1» وغير ذلك (كشف الظبرن 58/0 -04). 
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أحدها: أن الباري تعالى تمدح في كلامه الأزلي بأنه الخالق البارىء المصور”" فلو 
لم يثبت التخليق والتصور في الأزل» بل فيما لا يزال لكان ذلك تمدسًا من الله تعالى بما 
ليس فيه وهو محالء» ولزم اتصافه بصفة الكمال بعد خلوه عنها وهو عليه محال. 


وأجيب: بأنه كالتمدح بقوله تعالى: لْيَحُ يِل ما فى أَلتَمَوتِ وَمَا فى الْأرٍْ» 
[الجمعة: ١؛‏ التغابن: .]١‏ 


وقوله تعالى: للرَّمُرٌ الى فى أَلسَمَا إِلَهُ وف الْأَرضٍ كو [الزهخرف: 84] أي 
معبود» ولا شك أن ذلك بالفعل إنما يكون فيما لا يزال لا في الأزل والإسخبار عن 
الشيء في الأزل لا يقتضي ثبوته فيه كذكر الأرض والسماء والأنبياء وغير ذلك. نعم 
هو في الأزل بحيث تحصل له هذه التعلقات والإضافات فيما لا يزال لما له من صفات 
الكمال. 

وثانيها: أن الأشاعرة يقولون في قوله تعالى: إِتّمَا تين لنتّىء إذآ أَرَدْنَهُ أن نَل ]2 
اك مكرك 469 [النحل: ]٠‏ أنه قد جرت العادة الإللهية أن تكون الأشياء لأوقاتها 
بكلمة أزلية هي كلمة «كُ» ولا نعني بصفة التكوين إلا هذا. 

وأجيب: بأنه حينئلٍ يعود إلى صفة الكلام ولا تنبت صفة أخرى على أن الأكثر 
يجعلونه مجارًا عن سبرعة الويجاد والتكوين لما له من كمال العلم والقدرة والإرادة. 

وثالئها: أن التكوين والإيجاد صفة كمال؛» فلو خلا عنها في الأزل لكان نقصًا وهو 
عليه محال. 

وأجيب: بأن ذلك إنما هو فيما يصح اتصافه به في الأزل. ولا نسلم أن التكوين 
والإيجاد بالفعل»: كذلك. نعم هو في الأزل قادر عليه ولا كلام فيه؛ ثم عرضت الوجوه 
المذكورة بوجهين: 

أحدهما: لا يعقل من التكوين إلا الإحداث وإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود 
كما فسره القائلون بالتكوين الأزلي ولا خفاء في أنه إضافة يعتبرها العقل من نسبة المؤثر 
إلى الأثر فلا يكون عينيًا موجودًا ثابنًا في الأزل. 

وثانيهما: أنه لو كان أزليًا لزم أزلية المكرنات ضرورة امتناع التأثير بالفعل بدون 
الأثر. 
در 


)١(‏ كما في قوله تعالى: طهر أنه لَبِق بارع المْصَوْة4 [الحشر: 4؟]. 


صمحب ب ب ب 00د 
ا 
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فإن قبل: المراد بالتكوين صفة أزلية بها تتكون الأشياء لأوقاتها» وتخرج من العدم 
إلى الوجود فيما لا يزال» وليست نفس القدرة لأن مقتضى القدرة» ومتعلقهاء إثما هو 
صحة المقدورء وكونه ممكن الوجودء ومقتضى التكوين ومتعلقه وجود المكون في وقته 
على ألهالو اريك بالمكوين .لقي الاحدات والإخراج من العدوة فازليقه لآ تسلوم ازلية 
المخلوق؛ لأنه لما كان دائمًا مستمرًا إلى زمان وجود المخلوق» وترتبه عليه لم يكن هذا 
من انفكاك الأثر عن المؤثر» وتخلف المعلول عن العلة في شيء؛ ولم يكن كالضرب بلا 
مضروب» والكسر بلا مكسورء وإنما يلزم ذلك في التكوين الذي يكون من الأعراض 
التي لا بقاء لها. 
قلنا: وما الدلبل على أن تلك الصفة غير القدرة المتعلقة بأحد طرفي الفعل والترك 
المقترنة بإرادته. كيف وقد فسروا القدرة بأنها صفة تؤثر على وفق الإرادة أي إنما تؤثر 
بالفعل» ويجب صدور الأثر عنه عند انضمام الإرادة» وأما بالنظر إلى نفسهاء وعدم 
اقترانها بالإرادة المرجحة لأحد طرفي الفعل والتركء فلا يكون إلا جائز التأثير» فلهذا لا 
يلزم وجود جميع المقدورات» ولما ذكرنا من أن القدرة جائز التأثير» وإنما يجب 
بالإرادة» قال الإمام الرازي”2: إن الصفة التي تسمونها التكوين يكون تأثيرها أي بالنظر 
إلى نفسها إما على سبيل الجواز» فلا تتميز عن القدرة؛ أو على سبيل الوجوب فلا يكون 
الواجب مختارًا بل موجبّاء ولا يرد عليه اعتراض صاحب التلخيص”"' بأن الوجوب 
اللاحق لا ينافئ الاختيار. لأن معناه أنه تعالى إذا أراد خلق شيء من مقدوراته» كاذ 
حصول ذلك الشيء منه واجبًا. لأن هذا هو القسم الأول. أعني ما يكون. تأثيره بالنظر 
إلى نفسه على سبيل الجواز ‏ قوله. 
| وما نقل قد اشتهر عن الأشعريٌّ أن التأثير نفس الايرء والتكوين نفس المكون 
وهذا بظاهره فاسد» وفساده غني عن التنبيه فضلا عن الدليل والذي يشعر به كلام 
بعض الأصحاب أن معناه أن لفظ الخلق شائع في المخلوق بحيث لا يفهم منه عند 
الإطلاق غيره سواء جعلناه حقيقة فيه أو مجارًا اشتهر من الخلق بمعنى المصدرء 
وهذا لا يليق بالمباحث العلمية» ويمكن أن يكون معناه أن الشيء إذا أثر في شيء 
وأوجده بعد ما لم يكن مؤثرّاء فالذي حصل في الخارج هو الأثر لا غير»ء وأما حقيقة 


)١(‏ انظر «المطالب العالية من العلم الإللهي» لاومام فخر الدين الرازي :19١/8‏ الفصل الرابع: في أن 
تكوين الشيء هل هو نفسهء نفس المكون» أو غيره؟ 

(؟) صاحب التلخيص: لعله كتاب «تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام في الكلام! لأبي الفتح محمد بن 
عبد الكريم الشهرستاني المتوفى سئة 0144 ه. 


ظ 
ظ 
ؤ 
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الإحداث والإيجاد فاعتبار عقلي لا تحقق له في الأعيان» وقد سبق ذلك في الأمور ظ 
العامة , 


(قال: ومنها القدم والرحمة والرضا والكرم عند أبي سعيل” "ولعيو على أنه 
تعالى قديم بذائه ومرجع البواقي إلى الإرادة) . 

قال: ومنها القدم أثبته ابن سعيد صفة يكون بها الباري قديمّاء وأثبت الرحمة 
والكرم والرضا صفات وراء الإرادة» وليس له على ذلك دليل يعود عليه. وأثبثت 
القاضي 7 إدراك الشم والذوق واللمس صفات وراء العلم. 


(ثقال: ومنها ما ورد., كالاستواء واليد والوجه والعين ونحوى ذلك والحق أنها 
مجازات وثمثيلات) . 


قال: ومئها؛ ما ورد به ظاهر الشرع» وامتنع حملها على معاليها الحقيقية مثل 
الاستواء في قوله تعالى: لاأليّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أشترى )0 لد فا اتير في قوله 
تعالى: “يد أل كَوْقّ دي 4 [الفتح: )]٠١‏ «نا بَتَدَكَ أن تَنمْدَ لم لما لقت يد مدق [ص: ْ 
دا والوجه في قوله تعالى: لريب يَمَُ ريك لالرحمان: 107 والعين في قوله ؤ 
تعالى : : لمَلْصْتَمَ عل عَبْقَ» [طله: 014 لمق إِأَمينا» [القمر: 5 لعن الشنيد 0 أن 
كلا منها صنة زائدة. 


وعند الجمهور: وهو أنحد قولي الشيخ أنها مجازات فالاستواء مجاز عن الاستيلاء 
أو تمثيل وتصوير لعظمة الله تعالى» واليد مجاز عن القدرة» والوجه عن الوجود» والعين ش 
عن البصر. ٍْ 
فإن قيل: جملة المكونات مخلوقة بقدرة الله تعالى» فما وجه تخصيص لخلق آدم ْ 
عليه الصلاة والسلام سيما بلفظ المثنى»؛ وما وجه الجمع في قوله: بأعيئنا. ..؟ ٍ. 


)١(‏ انظر شرح المواقف 1١8/8٠‏ 119: المقصد الثامن: في أله تعالى صفة. وانظر «المطالب 
العالية من العلم الإللهي» للإمام فخر الدين الرازي 14/7 :١19١‏ الباب التاسع: كلمات في 
الصفات , 

(؟) في شرح المواقف 1/8؟1: ابن سعيد وليس أبي سعيد وابن سعيد من الفقهاء الأشاعرة. 

() القاضي: أبو بكر الباقلاني» تقدمت ترجمته. ْ 

(4) الشبخ: أبو الحسن الأشعري» تقدمت ترجمته. ْ 
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أحيت: بأنه أريد كمال القدرة؛ وتخصيص آدم تشريف له وتكريم ومعئى تجري 
بأعينناء أنها تجري بالمكان المحوط بالكلاءة والحفظ والرعاية يقال: فلان بمرأى من 
الملك و مسمع إذا كان ب بحيث تحوطه عنايته وتكتلفه رعايته. 


وقبل: المراد الأعين التي انفجرت من الأرض وهو بعيد» وفي كلام المحققين من 
علماء البيان''' أن قولنا: الاستواء مجاز”'' عن الاستيلاء» واليد واليمين عن القدرة؛ 
والعين عن البصرء ونحو ذلك» إنما هو لنفي وهم التشبه والتجسم بسرعة» وإلا فهي 
تمثيلات وتصويرات للمعاني العقلية بإبرازها في الصور الحسية؛ وقد بينا ذلك في شرح 
التلخيص . 


)١(‏ علم البيان: هو علم يُعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. وأساليبه: 
التصريح والمداورة» التشبيه» المجازء الاستعارة» الكناية. , 
التصريح: هو التعبير عن الشيء بألفاظ وضعت لهء مثل: هذا جدار أبيض. 
- التشبيه: هو الدلالة على مشاركة أمرٍ لآخر في صفة أو أكثرء مثل: العلم نور. 
المجاز: هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له من معنى» لعلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى 
الفرعي » مثل : بسم الفجر. 
الاستعارة! هى مجاز علاقته المشابهة» أو هى تشبيه حُذف منه ركنان: أداة التشبيه ووجه الشبه» 
شِ لف إما المشبه أو المشبه به؛ وقامت قريئه على هذا المحذوف» مثل: أخرج الأنبياء الناس من 
الظلمة إلى النور. استعملت لفظتا الظلمة والنور لغير ما وضعتا له من المعنى» فدلت الظلمة على 
الجهل ودلٌ النور على العلم والحقيقة» لما هئالك من شبه بين الظلمة والجهل» والنور والمعرفة. 
الكناية: لفظ يمكن حمله على محملي الحقيقة والمجاز مثل: أنخل المستمعون يتثاءبون. فالحقيقة 
هنا حركة التثاؤب» والمجاز: الضجرء والمجاز هو المقصود. 

(؟) المسجاز: انظر الحاشية السابقة. 


الفصل الرابع 


في أحوال الواجب تعالى 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: في رؤية الله تعالى. 
المبحث الثانى: فى العلم بحقيقته تعالى . 


الفصل الرابع 


في أحوال الواجب تعالى"") 


(قال: الفصل الرابع في أحواله: 


ذهب أهل الحق إلى أنه تعالى مع تنزهه عن الجهة والمقابلة يصح أن يرى» ويراه 
المؤمنون في الجنةء خلائًا لسائر الفرق» ولا نزاع لهم في إمكان الانكشاف التام العلمي» 
ولا لنا في امتناع ارتسام الصورة أو اتصال الشعاع» أو حالة مستلزمة لذلك» بل المتنازع 
أنا إذا نظرئا إلى البدر قلنا حالة إدراكية نسميها الرؤية مغايرة» وكما إذا غمضنا العين» 
وإن كان ذلك انكشانًا جليّاء فهل يمكن أن يحصل للعباد بالنسبة إلى الله تعالى» تلك 
الحالة» وإن لم يكن هناك مقابلة؟ لنا على الإمكان وجهان: 

أحدهما قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: َي أن أنظرْ رِكلْ4 
[الأعراف: ]١4"‏ الآية. 


وذلك أن موسى طلب الرؤية؛ ولم يكن عابنًا ولا جاهلا والله تعالى علقها على 
استقرار الجبل؛ وهو ممكن في نفسه واعترض على الأول بأنه: إنما طلب العلم 
الضروري» أو رؤبة آية» ولو سلم فالجهل بمسألة الرؤية لا يخل بالمعرفة»؛ ورد بأن «لن 
تراني» نفي للرؤية لا للعلم» أو رؤية الآية كيف والعلم حاصل...؟ 

والآيات كثيرة» والحاصل منها حيئل إنما هو على تقدير الاندكاك دون الاستقرار» 
والرؤية المقرونة بالنظر الموصول (بإلى) نص في معناهاء والقوم إنما يصدقون للنبيّ 
فيكفيهم إخباره بامتناع الرؤية أو لاء فلا يفيد حكايته عن الله تعالى ولا يليق بالنبي تأخر 
رد الباطل كما فى طلب جعل الإلله. 
() انظر شرح المواقف :١57 ١١١0/8‏ المرصد الخامس: فيما يجوز عليه تعالى وفيه مقصدان: 


المقصد الأول: في الرؤية والكلام. 
المقصد الثاني: في العلم بحقيقة الله تعالى. 
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ولا طلب الدليل بهذا الطريق» ولا الجهل في الإللهيات بما يعرفه آحاد المعتزلة. 


وعلى الثانى: بأن المعلق عليه استقرار الحبل عقب النظر»ء وهو حالة اندكاك 
يستحيل معها الاستقرار» ورد بأنه يمكن ضرورة وإن لم يقع ليلزم وقوع الرؤية وإنما 
المستحيل اجتماعهما) . 

قال: الفصل الرابع: في أحواله من أنه هل يرى» وهل يمكن العلم بحقيقته. . . ؟ 

وفيه مبحثان . 


المبحث الأول 


في رؤيته تعالى في الآخرة 

ذهب أهل السئة إلى أن الله تعالى يجوز أن يرى وأن المؤمنين في الجنة يرونه منزمًا 
عن المقابلة والجهة والمكان؛ وخالفهم في ذلك جميع الفرق» فإن المشبهة”© 
والكزاميية2 ؛ إنما يقولون: برؤيته في الجهة والمكان لكونه عندهم جسمًا تعالى عن 
ذلك؛ ولا نزاع للمخالفين في جواز الانكشاف التام العلمي ولا لنا في امتناع ارتسام 
صورة من المرئي في العين» أو اتصال الشعاع الخارج من العين بالمرئي؛ أو حالة إدراكية 
مستلزمة لذلك. وإنما محل النزاع أنا إذا عرفنا الشمس مثلًا بحد أو رسم كان نوهًا من 
المعرفة» ثم إذا أبصرئاها وغمضنا لعن كان نوعًا آخر فوق الأول» ثم أنا إذا فتحنا العين 
حصل نوع آخر من الإدراك فوق الأولين نسميها الرؤية ولا تتعلق في الدنيا إلا بءا هو في 
جهة ومكان فمثل هذه الحالة الإدراكية هل تصح أن تقع بدون المقابلة والجهة؟ وأن 
تتعلق بذات الله تعالى منزهًا عن الجهة والمكان؟ ولم يقتصر الأصحاب على أدلة الوقوع 
مع أنها تفيد الإمكان أيضًا لأنها سمعيات ربما يدفعها الخصم بمنع إمكان المطلوب» 


)١(‏ المشبهة: فرقة من كبار الفرق الإسلامية شبّهوا الله تعالى بالممخلوقات» ومئّلوه بالحادث» ولأجل 
ذلك جعلت فرقة واحدة قائلة بالتشبيه وإن اختلفوا في طريقه؛ فمنهم مشبهة غلاة الشيعة كالسبائية 
(نسبة إلى عبد الله بن سبأ). والبئانية (نسبة إلى بئان بن سمعان التميمي)» والمغيرية (نسبة إلى 
المغيرة بن سعيد البجلي)» والهشامية (نسبة إلى هشام بن سالم الجواليقي) وغيرهم القائلين بالتجسم 
والحركة والانتقال والحلول في الأجسام ونحو ذلك (كشاف اصطلاحات الفئون 1940/7 
1645), 

0 الكرّامية : نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني وقد بشر ابن كرام بجانب مذهبه في التجسيم بروح 
الزهد والتدسك توفي عام 1١05‏ ه. والكرامية كانت لهم معتقدات عدة تأثروا بالفلاسفة كما أنهم 
أؤلوا كثيرًا من النصوص (انظر: الملل والدحل ص .1١8‏ مقالات الإسلاميين ١//00؟).‏ 
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فاحتاجوا إلى إثبات الإمكان أولًا والوقوع ثائيًا. ولم يكتفوا بما يقال: الأصل في الشيم 
سيما فيما ورد به الشرع هو الإمكان ما لم يزد عنه الضرورة أو البرهان. فمن ادعى 
الامتناع فعليه البيان لأن هذا إنما يحسن في مقام النظر والاستدلال دون المناظرة 
والاحتجاج . 


فإن قيل: المعول عليه من أدلة الإمكان أيضًا سمعي ) لأن إحدى مقدمتيه وهو أن 
موسى عليه الصلاة 0 الرؤية» وأن الرؤية علقت على استقرار الجبل» إنما 
يثبت بالنقل دون العقل. 

قلنا: نعم لكنه قطعي لا نزاع في إمكانه بل وقوعه لنا من المنقول قوله تعالى 
حكاية #رََ أرزه أَنظرٌ إِتلكَتْ) [الأعراف: 57 ]١‏ الآية والاستدلال فيها من وجهين: 

أحدهما: أنه لو لم تجز الرؤية لم يطلبها موسى عليه الصلاة والسلام. واللازم 
باطل بالنص والإجماع والتواتر وتسليم الخصم. وجه اللزوم أنه إن كان عالمًا بالله تعالى» 
وما يجوز عليه؛ وما لا يجوز؛ كان طلبه الرؤية عبًا وإجراء لا يليق بالأنبياء» وإن كان 
00 يكون نبيًا كليمًا. 

وثانيهما: أنه علق الرؤية على استقرار الجبل وهو ممكن في نفسه ضرورة والمعلق 
على الممكن ممكن» لأن معنى التعليق أن المعلق يقع على تقدير المعلق عليه؛ والمحال 
لا يقع على شيم من التقادير. 

واعترضت المعتزلة بوجوه: 

الأول: أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يطلب الرؤية» بل عبر بها عن لازمها 
الذي هو العلم الضروري. 

الثاني : أنه على حذف المضاف» والمعنى أرني آية من آياتك» أنظر إلى آياتك؛ 
وكلاهما فاسد لمخالفته الظاهر بلا ضرورة ولعدم مطابقته الجواب أعني قوله: لإأن ركني 
[الأعراف: ]١47‏ لأنه نفي لرؤية الله تعالى بإجماع المعتزلة لا للعلم الضروري» ولا 
لرؤية الآية؛ والعلامة. كيف وموسى عليه الصلاة والسلام عالم بربه سمع كلامه؛ وجعل 
يناجيه ويخاطبه» واختص من عنده بآيات كثيرة؟ فما معنى طلب العلم الضروري» 
واندكاك الجبل أعظم آية من آيائه» فكيف يستقيم نفي رؤية الآية» وأيضًا الآية إنما هي 
عند اندكاك الجبل لا استقراره؛ فكيف يصح تعليق رؤيتها بالاستقرار؟ وأيضًا الرؤية 
المقرونة بالنظر الموصول (بإلى) نص في الرؤية كذا في الإرشاد''' لإمام الحرمين؛ وما 


)١(‏ الإرشاد: هو كتاب «الإرشاد في الكلام» للإمام أبي المعالي عبد الملك بن عبد الجويني الشهير- 
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وقع في المواقف من أن الرؤية وإن استعملت للعلم لكنه بعيد جذا إذا وصلت بإلى 
سهرًا'''؛ ومؤول بأن النظر بمعنى الرؤية فوصله وصلها وإلا فليس في الآبة وصل الرؤية 
بإلى. 

الثالث: للجاحظ”"' وأتباعه. أن موسى عليه لسلام إنما سأل الرؤية لأجل قومه 
حين قالرا: ل#لَيِئ أنه جَيْرَه4 [النساء: »]١5«‏ وقالوا: أن نُوْمِنَ لك حَنٍّ رَى اله 
جَهْرَة4 [البقرة: 2100 وأضاف السؤال إلى نفسه ليمنع فيعلم امتناعها بالنسبة إلى القوم 
بالطريق الأولى . 


- بإمام الحرمين المتوفى سئة 41/8؛ شرحه تلميذه أبو القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري المتوفى سئة 
؟اه ه (كشف الظنون .)18/١‏ 

)١‏ انظر شرح المواقف 17/8؛ ولفظه: إن الرؤية وإن استعملت للعلم لكنها إذا وصلت بإلى فبعيد 
جدًا. 

(؟) الجاحظ: هو عمرو بن بحر بن محبوب الكنائي؛ أبو عثمان البصري الإمام اللخري النحوي 
المعروف بالجاحظ تلميذ النظام البلخي» كان من المعتزلة رئيس الفرقة الجاحظية» يسمى بالجاسحظ 
لجحوظ في عينيه» ولد سنة 16١‏ هى وتوفي سلة 700 ه قتلته مجلدات من الكتب وقعت علي 
له من التصائيف: «أخلاق الشطارفك «أخلاق الملوك)» «البيان والثبيين»» «تحصين الأموال؛, 
اجوابات كتاب المعرفة»؛. «حائوت عطار»؛ «الرد على أصحاب الإلهامك, «الرد على المشبهة؛. 
«الرد على النصارى؛» «رسالة في الحسدك» ١سحر‏ البيان؛» (سلوة الخريف بمناظرة الربيم 
والخريف»؛؛ «عناصر الأدب»» «فضيلة المعتزلة؛»» «كتاب آي القرآن؛ «كتاب الإبل؛؛ ١كتاب‏ 
الأخبار»؛ «كتاب الإخوان»؛ «كتاب الاستبداد والمشاورة في الحروب»» اكتاب الاستطاعة»» «كتاب 
الأصنام؟»؛ «كتاب الاعتزال؛ «كتاب الإمامة؛» «كتاب الأمثالا «كتاب الأمصارا» اكتاب الأنس 
والسكن»» ١كتاب‏ البشلاعاء «كتاب البغل»» ١كتاب‏ البلدان؛» «كتاب النبيْ والمتنبي»» اكتاب 
التربيع؟» كناب التسوية بين العرب والعجما» اكتاب التعبير)ا» ١كتاب‏ التفكر والاعتبار»؛) «كتاب 
الجواري»؛؛ اكتاب الحجر والفثوة»)» اكتاب الحزم والجرم؛؛ اكتاب الحيوان»؛ ١كتاب‏ الخطاب في 
التوحيد)؛ «كتاب الدلال»؛ «كتاب السلطان»»؛ ١كتاب‏ السلوك؛». «كتاب السودان»» «كتاب الشارب 
والمشروب»» «كتاب الصرحاء والهجناء»؛ «كتاب صناعة الكلاما» اكتاب الصولجان»؛ ١كتاب‏ 
الطبائع؟ » «كتاب الطفيليين»؛ ١كتاب‏ العثمانية!» اكتاب العرس والعرائس». «كتاب الفتيان»)» «١كتاب‏ 
الفخر بين عبد شمس وبني مخزوم!) ١كتاب‏ فخر القحطائية والعدئائية»» «كتاب اللصوص1. «كتاب 
المحاسن والأضداد»؛ «كتاب المزاح والجد؛؛ «كتاب المعرفة»؛ «كتاب المعلمين»» (كتاب 
المغئين»» «كتاب الناشي والمنتشيا؛ اكتاب النجم وجوابه»)»؛ «كتاب الئرد والشطرنج»» اكاب 
النساء'؛ «كتاب الوعيد؛» «كتاب الوكلاء والمتوكلين»» «كتاب الهداياك؛ «مسائل القرآن»» «مسائل 
كتاب المعرفة؛»ء «معاني القرآن؛» «مقالة في أصول الدين»؛ انظم القرآن؛» «نقض الطب؛اء «توادر 
الجن؛ (كشف الظئرن .)8١7 8١7/6‏ وكانت للجاحظ آراء كثيرة» وكان يقول: إن المعارف كلها 
طباع» وأن العباد لا يفعلون إلا الإرادة فقط» وإن المعارف ضرورية وغير ذلك كثير (انظر الملل 
والئحل ص دلاء الفروق ص 8م7/2١),‏ 
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ولهذا قال: اليك با صسَلَ الثتبة ين [الأعراف: 155] وهذا مع مخالفته 
الظاهر حيث لم يقل أرهم ينظروا إليك فاسد. أما أولا: فلآن تجويز الرؤية باطل بل كفر 
عند أكثر المعتزلة) فلا يجوز لموسى عليه الصلاة والعلام تأخير الرد» وتقرير الباطل. ألا 
ترى أنهم لما قالوا: ْمل لُنآ إلا كنا لم لو 4 [الأعراف: 18] رد عليهم من 
ساعته بقوله: «إِنَّكْم قوم يََهَوه4 [الأعراف: 18]. 


وأما ثانيًا: فلذله لم يبين الامتناع لهم بل غايته الإخبار بعدم الوقوع» وإنما أخذتهم 
الصاعقة لقصدهم التعنثك» والإلزام على موسى عليه السلام لا لطلبهم الباطل . 


وأما ثالنًا: فلأنهم إن كانوا مؤمئين بموسى مصدقين لكلامه. كفاهم إخباره بامتناع 
الرؤية من غير طلب للمحال؛ ومشاهدة لما جرت من الأحوال والأهوال؛ وإلا لم يفد 
الطلب والجواب لأنهم وإن سمعوا الجواب فهو المخبر بأنه كلام الله تعالى. 

والمعتزلة تحيّروا في هذا المقام» فزعموا تارة أنهم كانوا مؤمنين» لكن لم يعلموا 
مسألة الرؤية» 0 0 
عليهم طريق السؤال والجواب من الله ليكون أوثق عندهم وأهدى إلى الحقء وتارة أ أنهم 
لم يكونوا مؤمنين حق الإيمان» ولا كافرين؛ بل مستدلين» أو فاسقين أو 0 
فاقترحوا ما اقترحواء وأجيبوا بما أجيبواء وأضاف موسى عليه السلام الرؤية إلى نفسه 
دونهم لثلا يبقى لهم عذرء ولا يقولوا لو سألها لنفسه لرآه لعلو قدره عند الله تعالى» 
وكل ذلك خبط» لأن السائلين القائلين: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» لم يكونوا 
مؤمئين» ولا حاضرين عند سؤال الرؤية ليسمعوا جواب الله تعالى» وإنما الحاضرون هم 
السبعون المختارون ولا يتصور منهم عدم تصديق موسى عليه الصلاة والسلام في الإخبار 
بامتناع الرؤية» ولا فائدة للسؤال بحضرتهم على تقدير امتناع الرؤية» إلا أن يطلعوا 
فيخبروا السائلين» ولا شك أنهم إذا لم يقبلوه من موسى مع تأيده بالمعجزات فمن 
السبعين أولى. 

الرابع : أنه سأل الرؤية مع علمه بامتناعها لزيادة الطمأئيئة بتعاضد دليل العقل 
والسمع كما في طلب إبراهيم عليه السلام أنه يريه كيفية إحياء الموتى وزدٌ بأن هذا لا 
ينبغي أن يكون بطريق طلب المحال الموهم لجهله بما يعرفه آحاد المعتزلة. 

الخامس: إن معرفة الله تعالى لا تتوقف على العلم بمسألة الرؤية» فيجوز أن يكون 
لاشتغاله بسائر العلوم والوظائف الشرعية لم تخطر بباله هذه المسألة حين سألوها منه 
فطلب العلم ثم تاب عن تركه طريقة الاستدلال أو خطر بباله؛ وكان ناظرًا فيها طالبًا 
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للحق؛ فاجترؤوا على السؤال ليتبين له جلية الحال» وهذا تعبير وتلطيف للعبارة في 
التعبير عن جهل كليم الله بما يجوز عليه» وما لا يجوزء وقصروه في المعرفة عن تحثالة 
المعتزلة. نعوذ بالله من الغباوة والغواية. 

واعلم أن توجيه هذه الاعتراضات على قانون المناظرة. أنا لا نسلم أنه طلب 
الرؤية؛ بل طلب العلم الضروري أو رؤية آية وعلامة. ولو سلم فلا نسلم لزوم الجهل أو 
العبث لجواز أن يكون لغرض إرشاد القرم أو زيادة اطمئنان القلب ولو سلم فلا نسلم 
استحالة جهل موسى عليه السلام بمثل هذه المسائل فعليك تطبيق الأجوبة» وأما 
الاعتراض على الوجه الثاني من طريق الاستدلال فمن وجوه: 

أحدها: أنا لا نسلم أنه علق الرؤية على استقرار الجبل مطلقًا أو حالة السكون 
ليكون ممكنًا بل عقيب النظر بدلالة الفاء وهو حالة تزلزل واندكاك. ولا نسلم إمكان 
الاستقرار -حيثقل. 


0 والجواب: أن الاستقرار حالة الحركة أيضًا ممكن بأن يحصل بدل الحركة السكون 
0 لأن الإمكان الذاتي لا يزول ولهذا صح جعله دكًا. فإنه لا يقال جعله دكا إلا فيما يجوز 

ْ أن لا يكرن كذاء وإنما المحال هو اجتماع الحركة والسكون» وهذا كما أن قيام زيد حال 
قعوده يمكن وبالعكس واجتماعهما محال. 


وما يقال: إن الاستقرار مع الحركة محال إن أريد به الاجتماع فمسلم؛ لكن ليس ْ 
هو المعلق عليه» وإن أريد المقيد بالمعية فممنوع. 

فإن قيل: قد جعلتم الأعمّ وهو الإمكان الذاتي مستلزمًا للأخص وهو الاستقبالى. 

قلنا: العموم والخصوص بيئهما إنما هو بحسب المفهوم دون الوجودء لأن الممكن 
الذاتي ممكن أبذاء وقد يقال في الجواب إنه علقها على استقرار الجبل من حيث هو من | 
غير قيد» وهو ممكن في نفسهء ويرد عليه أنه واقع في الدنيا فيلزم وقوع الرؤية فيهاء 
اللهمٌ إلا أن يقال المراد استقرار الجبل من حيث هو لكن في المستقبل وعقيب النظر 
بدليل الفاء وإن فلا يرد السكون السابق أو اللاحق. 

فإن قيل: و جود الشرط لا يستلزم وجود المشروط. 

قلنا: ذاك في الشرط بمعنى ما يتوقف عليه الشي, ولا يكون داخْلا فيه وأما الشرط 
التعليقي فمعناه ما يتم به عليه العلق وآخر ما يتوقف عليه الشيمء وما جعل بمنزلة 
الملزوم لما علق عليه. 
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وثانيها: أن ليس المقصد هلهنا إلى إثبات إمكان الرؤية أو امتناعها. بل إلى إثبات 
أنها لم تقع لعدم وقوع المعلق عليه. 

ورد بأن المدعي لزوم الإمكان قصد أو لم يقصد وقد ثبت. 

وثالثها: أنه لما لم يوجد الشرط لم يوجد المشروطء وهو الرؤية في المستقبل 
فانتفت أبدًا لتساوي الأزمئة» فكانت محالاء» وهذا فى غاية الفساد. 

ورابعها: أن التعليق بالجائز إنما يدل على الجواز إذا كان القصد إلى وقوع 
المشروط عند وقوع الشرط. وأما إذا كان القصد إلى الإقناط الكلى عن وجود المشروط 
بشهادة القرائن كما في هذه الآية فلا. ورد بأن الآية على الإطماع أدل منها على الإقناط» 
وسيجيء الكلام على القرائن. وقد يقال: إن في الآية وجهين آخرين من الاستدلال. 

أحدهما : أنه قال: لن تراني ولم يقل: لست بمرئي على ما هو مقتضى المقام لو 
متلعت الرؤية» وأخطأ السائلون. 

والآخر: أنه ليس معنى التمجاء للجبا آنه لير الف قلية ند ا كان مسرن فده 
بل إنه خلق فيه الحياة والرؤية» فرآه على ما حكى ابن فورك”!' عن الأشعريٌ وضعفهما 
ظاهر. 

الدليل العقلي على إمكان الرؤية 

(قال: وثانيهما: إنا نرى الجواهر والأعراض ضرورة ووفاثًا فلا بد لصحة رؤيتهما 
من علة مشتركة وهي إما الوجود أو الحدوث. 

وهو عدمي لا يصح للعلية فتعين الوجود وهو مشترك بينهما وبين الواجب فيلزم 
صحة رؤيته والمعني بعلة صحة الرؤية ما يصلح متعلقًا للرؤية على ما صرح به إمام 


الحرمين”؟ وحينثلٍ يندفع اعتراضات الأول: أن صحة الرؤية أيضًا عدمية فلتكن علتهما 
كذلك . 


(1) ابن فورك: هو محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» أبو بكر الأنصاري الشافعي» عالم نيسابور» 
كان أصوليًا أشعريًا واعظّاء عالم بالأصول والكلام؛ سمع بالبصرة وبغداد وحدث بنيسابور وبنى بها 
مدرسة) قتله محمود بن سبكتكين بالسم سنة ٠5‏ ١؛‏ هه لقوله : كان رسول الله يل رسولا في حياته 
فقط» من تصائيفه: «تفسير القرآن». «دقائق الأسرار»» «شرح أوائل الأدلة للكعبي في الأصول؛» 
(طبقات المتكلمين»: «مشكل الآثار؛» «نظامي في أصول الدين» (كشف الظنون :»75١/1‏ طبقات 
السبكي */ 75 200 وفيات الأعيان /١‏ 487» النجوم الزاهرة 4/١15؟).‏ 

(؟) إمام الحرمين: تقدمت ترجمته. 
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الثاني: أن من المشترك بيئهما الإمكان فليكن هو العلة وذلك لأنه أيضًا عدمي 
ومشترك بين الموجود والمعدوم مع امتناع رؤيته , 


الثالث: أنه لو سلم تمائل الصحتين فالواحد النوعي قد يعلل بعلل مختلفة» وذلك 
لأن الرؤية قد نتعلق بالشيء من غير أن تدرك جوهريته أو عرضيته فضلًا عن زيادة كيف. 


وقد نرى زيدًا إبان تتعلق رؤية واحدة بهويته ثم ربما نفصله إلى جواهر وأعراض 
وربما نغفل عن ذلك بحيث لا نعلمه ولو بعد التأمل . 


الرابع : أن مع الاشتراك في العلة قد لا يثبت الحكم لتفرد الأصل بشرط أو التفرع 
بمانع» وذلك لأن صحة الرؤية عند تحقق ما يصلح متعلقًا لها ضروري وأما منع اشتراك 
الوجود فمدفوع بما سبق ولزوم صحة رؤية كل موجود حتى الأصوات والطعوم والروائح 
والاعتقادات وغير ذلك ملتزم وإنكارها استبعاد وعدم الرؤية متحقق كسائر العاديات). 


وثانيهما: نمسك المتقدمون من أهل السئة في إمكان الرؤية بدليل عقلي. تقريره أنا 
ثرى الجواهر والأعراض بحكم الضرورة كالأجسام والأضواء والألوان والأكوان» وباتفاق 
الخصوم. وإن زعم البعض منهم في بعض الأعراض أنها أجسام وفي الطول الذي هو 
جواهر ممتدة أنه عرضه. وردٌ بأله يدرك الطول بمجرد تأليف عدة من الجواهر في 
سمت » وإن لم يخطر بالبال شيم من الأعراض . 


وقد يستدل على رؤية القببلين بأنا نميز بالبصر بين نوع ونوع من الأجسام كالشجر 
والحجر» ولوع ونوع من الألوان كالسواد والبياض من غير أن يقوم شيء منها بآلة 
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وبالجملة لما صحت رؤيتهما وصحة الرؤية أمر يتحقق عند الوجوب» وينتفي عند 
العدم لزم أن يكون لها علة لامتناع الترجح بلا مرجح» وأن يكون تلك العلة مشتركة 
بين الجوهر والعرض لما مر من امتناع تعليل الواحد بعلتين وهي إما الوجود وإما 
الحدوث؛ إذ لا ثالث يصمح للعلية والحدوث أيضًا غير صالح لأنه بالعدم وهو اعتباري 
محض أو عن الوجود بعد العدم. ولا مدخل للعدم فتعين الوجود؛ وهو مما يشترك فيه 
الواجب لما مر في مبحث الوجود عبارة عن مسبوقية الوجود فلزم صحة رؤيته وهو 


المطلوب. 


واعترض عليه بوجوه يندفع أكثرها بما دل عليه كلام إمام الحرمين من أن المراد 
بالعلة هلهنا ما يصلح متعلقًا بالرؤية لا المؤثر في الصحة على ما فهمه الأكثرون. 
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فالاعتراض الأول: أن الصحة معناها الإمكان وهو أبر اعتبارى لا يفتقر إلى علة 
موجودة بل يكفيه الحدوث الذي هو أيضًا اعتباري. ووجه اندفاعه أن ما لا تحقق له فى 


الأعيان لا يصلح متعلقًا للرؤية بالضرورة. 


الثاني: أنه لا حصر للمشترك بينهما في الحدوث والوجودء فإن الإمكان أيضًا 
مشترك فلم لا يجوز أن يكون هو العلة؛ ووجه اندفاعه أن الإمكان اعتباري لا تحقق له 
في الخارج» فلا يمكن تعلق الرؤية به. كيف والمعدوم متصف بالإمكان فيلزم أن نصح 
رؤيته وهو باطل بالضرورة. 

الثالث: أن صحة رؤية الجوهر لا تماثل صحة رؤية العرض. إذ لا يسد أحدهما 
مسد الآخرا فلم لا يجوز أن يعلل كل منهما بعلة على الانفراد. ولو سلّم تمائلهما 
فالواحد النوعي قد يعلل بعلتين مختلفتين كالحرارة بالشمس والنار» فلا يلزم أن يكون له 
علة مشتركة» ووجه اندفاعه أن متعلق الرؤية لا يجوز أن يكون من خصوصيات الجوهرية 
أو العرضية» بل يجب أن يكون مما يشتركان فيه للقطع بأنا قد نرى الشيء وندرك أن له 
هوية ما من غير أن يدرك كوله جوهرًا أو عرضًاء فضلا عن أن ندرك ما هو زيادة 
خصوصية لأحدهما ككونه إنسانًا أو فرسًا سوادًا أو خضرة» بل ربما قد نرى زيدًا بأن 
يتعلق رؤية واحدة بهويته من غير تفصيل لما فيه من الجواهر والأعراض» ثم قد نفصله 
إلى ما له من تفاصيل الجواهر والأعراض. وقد نغفل عن التفاصيل بحيث لا تعلمها 
عندما سثئلنا عنهاء وإن استقصينا في التأمل» فعلم أن ما يتعلق به الرؤية هو الهوية 
المشتركة لا الخصوصيات التي بها الافتراق» وهذا معنى كون علته صحة الرؤية مشتركة 
بين الجوهر والعرض. 


الرابع: أن بعد ثبوت كون الوجود هو العلة» وكونه مشتركًا بين الجوهر والعرض 
وبين الواجب لا يلزم من صحة رؤيتهما صحة رؤيته لجواز أن تكون خصوصية الجوهرية 
أو العرضية شرطا لها أو خصوصية الواجبية مانعًا عنها. ووجه اندفاعه أن صحة رؤيته 
الشي, الذي له الوجود الذي هو المتعلق للرؤية ضرورية بل لا معنى لصحة رؤيته إلا 
ذلك؛» ثم الشرطية أو المانعية إنما يتصور لتحقق الرؤية لا لصحتهاء وقد يعترض بوجوه 
آخر. 

الأول: منئع اشتراك الوجود بين الواجب وغيره بل وجود كل شيء, عين حقيقته؛ 
ولا خفاء فى أن حقيقة الواجب لا تماثل حقيقة الممكن» وحقيقة الإنسان لا تمائل حقيقة 
الفوس : 


4 المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في أحوال الواجب تعالى) 


وجوابه على ما مرٌ في بحث الوجود. غاية الأمر أن الاعتراض يرد على الأشعري 
التزامًا ما دام كلامه محمولا على ظاهره. وأما بعد تحقيق أن الوجود هو كون الشيء له 
هوية فاشتراكه ضروري. 

الثاني: أنه يلزم على ما ذكرتم صحة رؤية كل موجود حتى الأصوات والطعوم 
والروائح والاعتقادات» والقدر والإرادات» وأنواع الإدراكات وغير ذلك من الموجودات 
وبطلائه ضروري. 


والجواب: منم بطلانه وأن ما لا يتعلق بها الرؤية بناء على جري العادة بأن الله 
تعالى لا يخلق فينا رؤيتها لا بئاء على امتناع ذلك» وما ذكره الخصم معجرد استبعاد. 


الثالث: أن نقض الدليل بصحة المخلوقية» فإنها مشتركة بين الجوهر والعرض 
ولا مشترك بينهما يصلح علة لذلك سوى الوجود فيلزم صحة مخلوقية الواجب وهو 
محال . 


والجواب: أنها أمر اعتباري محض لا يقتضي علة. إذ ليست مما يتحقق عند 
الوجود وينتفي عند العدم كصحة الرؤية. ااا اوت رار لأن 
ل ا 0 تعلق الرؤية بما لا تحقق له في 
الخارج؛ وأما النقض بصحة الملموسة فقوي» والإنصاف أن ضعف هذا الدليل جلي 
وعلى ما ذكرنا من أن المراد بالعلة هلهنا متعلق الرؤية يكون المرئي من كل شيء 


وجوده. 
وقال الإمام الرازي في نهاية العقول''' من أصحابنا من التزم أن المرئي هو الوجود 
فقط» وأنا لا نبصر احتلاف المختلفات بل نعلمه بالضرورة» وهذا مكابرة لا نرتضيهاء بل 
الوجود علة لصحة كون الحقيقة المخصوصة مرثية . 
أدلة وقوع الرؤية بالنص والإجماع 


(وعلى الوقوع إجماع الأمة قبل حدوث المخالف والنص فمن الكتاب» قوله تعالى: 
نيه بذ دا © ِل نيبا اضرة 463 [القيامة: ؟”ى 3], 


(0) هو كتاب «نهاية العقول في الكلام في دراية الأصول» , يعني أصول الدين؛ للإمام فخر الدين 
محمد بن عمر الرازي المتوفى سئة "5١"‏ ه. رتبه على عشرين 0 وأول الكتاب: أما بعد حمدًا 
لله على تسابق آلائه وتلاحق نعمائه (كشف الظئون 5 1988). 
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والنظر الموصول بإلى إما بمعنى الرؤية» أو ملزوم لهاء أو مجاز تتعين فيها شهادة 
العقل والاستعمال والعرف» افرط بأنه قد يكون بمعنى الاننظار كقول الشاعر : 


وجوه ناظرات يوم بسدر 6 إلى الرحمئن تأتي بالفلاح 

وإلى قد تكون اسمًا بمعنى النعمة؛ والنظر قد يتصف بما لا تتصف به الرؤية» 
كالشدة والازورار ونحوهماء وقد يوجد بدونها مثل نظرت إلى الهلال فلم أره؛ وتقديره 
إلى ثواب ربها احتمال ظاهر منقول. 


وأجيب بأن الانتظار لا يلائم سوق الآبة» ولا يليق بدار الثواب. وكون إلى هلهنا 
حرنًا ظاهر لم يعدل عنه السلف. وجعل النظر الموصول بإلى للاننظار تعسفء وكذا 
العدول عن الحقيقة أو المجاز المشهور إلى الحدث بلا قرينة تعين» ومنه قوله تعالى في 
تعيير الكفار ولحثقبرهم ء نمم عن يم لومبلر 0 29 [المطففين: 21١5‏ وقوله 
تعالى: (لِلَِبنَ لَحْسَثوا متنا للنئق رَزِيّاة4 [بونس: 0175 أي الرؤية بدلالة الخبر وشهادة 
السلف. 


ومن السئة قوله ؛ ل: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون 
في رؤيته70" , 


وقوله 6ل: : «فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله 0000 وفوله يَلله: 
ا(وأكرمهم على الله مَن ينظر إلى جين 


)١(‏ لفظ الحديث بتمامه: عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسًا عند رسول الله كلْهُ إذ نظر إلى القمر 
ليلة البدر فقال: «أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر؛ لا تضامُون في رؤيته» فإن استطعتم 
أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؛. أخرجه البخاري في المواقيت باب 15» 
والتوحيد باب 255 والاذان باب )»1١59‏ وتفسير سورة 26١‏ ومسلم في المساجد حديث 5١١‏ 
21 وأبو داود في السئة باب 14» والترمذي في الجنة باب 15» وابن ماجه في المقدمة باب 
1 وأحمد في المسند 0750/4 50", 

(؟) رُوي الحديث بلفظ: عن صهيب عن النبئ كللِةٌ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء قال: يقول الله 
تبارك وتعالى: تريدون شينًا أزيدكم؟ فيقولون: لوط ا 0 
النار؟ قال: فيكشف الحلاب فما أعطوا شيئًا أحب | إليهم من النظر إلى ربهم عزّ وجل". أخرجه 
مسلم في الإيمان حديث لفق والترملي في تفسير سورة ٠٠‏ » باب 2١‏ وابن ماجه في المقدمة 
باب 017 وأحمد في المسئد 17/1. 

() لفظ الحديث بتمامه: عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكلِِ: «إن أدئى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى 
جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سئة» وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة 
وعشية». أخرجه الترمذي في صفة الجنة» وتفسير سورة 1/0 باب ؟2 وأحمد في المسند ؟14/1. 
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قوله: وعلى الوقوع الإجماع والنص. أما الإجماع لا خفاء في أن إثبات وقوع 
الرؤية لا يمكن إلا بالأدلة السمعية. وقد احتجوا عليه بالإجماع والنص. أما الإجماع 
فاتفاق الأمة قبل حدوث المخالف على وقوع الرؤية. وكون الآيات والأحاديث الواردة 
فيها على ظواهرها حتى روي تحديث الرؤية أحد وعشرين رجلا من كبار الصحابة. وأما 
النص فمن الكتاب قوله تعالى: ييه يُتبَذٍ كيد 67 إل يا يرد )4 [القيامة: 035 
؟] فإن النظر الموصول بإلى إما بمعنى الرؤية» أو ملزوم لها بشهادة النقل عن أئمة 
اللغة» والتتبع لموارد استعماله وإما مجاز عنها لكونه عبارة عن تقليب الحدقة نحو المرئي 
طلبًا لرؤيته وقد تعذر هلهنا الحقيقة لامتناع المقابلة والجهة فتعين الرؤية لكونها أقرب 
المجازاث بحيث التحق بالحقائق بشهادة العرف والتقديم بممجرد الاهتمام ورعاية الفاصلة 
دون الحصر أو للحصر ادعاء. بمعئى أن المؤمئين لاستغراقهم في مشاهدة جماله» وقصر 
النظر على عظمة جلاله؛ كأنهم لا يلتفتون إلى ما سواه ولا. يرون إلا الله. 

واعترض بأن (إلى) هلهنا ليست حرئًا بل اسمًا بمعنى النعمة واحد الآلاء وناظرة 
من النظر بمعنى الانتظار كما في قوله تعالى: اشوا فيس ين در [الحديد: 1 ولو 

يعض لداطيرات يو مس إلئئ الم عبان ياس التساود 

وقوله: 

وقوله: 

ولو سلّم» فالنظر الموصول (بإلى) ليس بمعنى الرؤية؛ ولا ملزومًا لها لاتصافه بما 
لم تنصف به الرؤية مثل الشدة والازورار والرضى والتحيّز والذل والخشوع ولتحققه مم 
التفاء الرؤية مثل: نظرت إلى الهلال فلم أره. 

قال الله تعالى: #إَتَرنهُمْ يظرُونَ إِلّكَ وَهُمَ لا ببْهرُونَ» [الأعراف: 198]. 

وجعله مجارًا عن الرؤية ليس بأولى من حمله على حذف المضاف أي ناظرة إلى 
ثواب ربها على ما ذكره علن''' رضي الله عن وكثير من المفسرين. 


دلق هو الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم » الهاشمي» أبو الحسن» أمير المؤمنين » - 
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وبالجملة : فلا خفاء في أن ما ذكرنا احتمالات تدفع الاحتجاج بالآية. 


وأجيب: بأن سوق الآية لبشارة المؤمئين؛ وبيان أنهم يومئذٍ في غاية الفرح 
والسرورء والإخبار بانتظارهم النعمة والثواب لا يلائم ذلك» بل ربما ينافيه» لأن الانتظار 
موت أحمرء فهو بالغم والحزن والقلق وضيق الصدر أجدرء وإن كان مع القطع 
بالحصول على أن كون (إلى) اسمًا بمعنى النعمة لو ثبت في اللغة فلا خفاء في بعده 
وغرابته وإلخلاله بالفهم عند تعلق النظر به؛ ولهذا لم يحمل الآية عليه أحد من أئمة 
الفسبير في القرن الأول والثاني بل أجمعوا على خلافه: وكون النظر الموصول (بإلى) 
سيما المستند إلى الوجه بمعنى الانتظار مما لم يثبت عن الثقات ولم تدل عليه الآيات 
لجواز أن يحمل على تقليب الحدقة بتأويلات لا تخفى. وأما اعتبار حذف المضاف 
فعدول عن الحقيقة أو المجاز المشهور في الحذف الذي لا يظهر فيه قرينة تعيين 
المحذوف» وتمام الكلام في الإشكالات الموردة من قبل المعتزلة عن الاحتجاج بالآية . 
والتقصّي عنها من قبل أهل الحق مذكور في نهاية العقول'" للإمام الرازي. لكن 
الاتصاف: أله لا يفيد القطع» ولا ينفي الاحتمال. 


ومنه قوله تعالى: «ثلآ إِنَّنْمْ عَن يَييمْ يَميذٍ سرون 469 [المطففين: 1 
شأن الكفار وخصهم بكوتهم محجوبين. ٠‏ فكأن” ل واي وهو معنى الرؤية 
والحمل على كونيم محجوبين عن ثوابه وكرامته خلاف الظاهر ومنه قوله تعالى: طإْلَِينَ 
لَحْسَئوا لمي وَزِيَادَة* [يونس: "؟] فسر جمهور أثمة أهل التفسير الحسنى بالجنة؛ 
والزيادة بالرؤية على ما ورد في الخبر كما سيجيء. وهو لا ينافي ما ذكره البعض من أن 
الحسئى هي الجزاء المستحق» والريادة هي الفضل . 


فإن قبل : الرؤية أصل الكرامات وأعظمها فكيف يعبر عنها بالزيادة. . .؟ 


قلنا: للتنبيه على أنها أجل من أن تعد في الحسنات وفي أجزئة الأعمال 
الصالحات . والعيس عكر عاد ال اا (إلكم سررة ربكم كما توه 
هذا القتير ليلةةاليدى ا تشايؤن في رليف" ') ومئها ما رُوي عن صهيب أنه قال: قرأ 


رابع الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وابن عم رسول الله ول وصهره؛ ولي 
الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قتل سنة 4١‏ هء, 

)١(‏ هو كتاب «نهاية العقرل في الكلام في دراية الأصول» يعني أصول الدين» للإمام فخر الدين الراذي 
المتوفى سلة 5١5‏ ه, 


وي 111 
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رسول الله كَلهٍ هذه الآبة: «الَلَينَ لَحْسَثْا للق زياد [يونس: 55] قال: «إذا دخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار نادى مناديًا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدًا يشتهي 
أن ينجزكموه. قالوا: ما هذا الموعد. ..؟ ألم يثقل موازيئناء وينضر وجوهناء ويدخلنا 
الجنة» ويخرجنا من النار. قال: فيرفع الحجاب» فينظرون إلى وجه الله عر وجل فما 
أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر)7© ومئها قوله عليه الصلاة والسلام: "إن أدنى أهل 
الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة ألف سنة دأكرمهمم 
على الله تعالى من ينظر إلى وجهه غدوة وغشية) ثم قرأ رسول الله بله: ويه يومد مر 


© إل ينا اييرة 7463 [القيامة: 35 137]. 
وقد صحح هذه الأحاديث من توثق به من أثمة الحديث إلا أنها أنخبار آنحاد. 
أدلة المعخالف على عدم الرؤية 
(قال: تمسك المخالف بوجوه: 
2 الأول: أنه لى كان مرئيًا لكان بالضرورة مقابلا فكان في جهة جوهرًا أو عرضًا). 
قوله: تمسك المخالف بوجوه؛ يعني للمعتزلة شبه عقلية وسمعية بعضها يمنع 
صحة الرؤية؛ وبعضها وقوعها فالعفلية أصولها ثلاث: 
الأولى: شبهة المقابلة وهي أنه لو كان 00 مقابلا للرائي حقيقة كما في 
الرؤية بالذات» أو حكمًا لما في الرؤية بالمرآة. والحق أنه لا حاجة إلى هذا التفصيل. 
لأن المرئي بالمرآة هو 7 لك 
مثلاء ويدعون في لزوم المقابلة الضرورة ويفرعون عا ى ذلك وجومًا من الاستدلال مثل 
أله لو كان مرئيًا لكان في جهة وحيّز وهو ميحال» ولكان جوهرًا أو عرضًا لأن المتحيّر 
بالاستقلال جوهر وبالتبعية عرض . ٠.‏ ولكان إما في البدن أو خارج البدن أو فيهما, ولكان 
في الجنة أو خارج الجنة أو فيهما. | إذ لا تعقل الرؤية إن إن لم تكن فيه ولا خارجة لانتفاء 
المقابلة» ولكان المرثئي إما كله فيكرن محدودًا متناهيًا أو بعضه فيكون مبعضًا متجرءاء 
وهذا بخلاف العلم. فإنه إنما يتعلق بالصفات» ولا فساد في أن يكون المعلوم كلها أو 
بعضها؛ ولكان إما على مسافة من الرائي فيكون في حيّز وجهة أو لا فيكون في العين أو 


)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة 2٠‏ باب ١ء‏ وابن ماجه في المقدمة باب 1؛ وأحمد في المسند 
0 
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متصلا بهاء ولكان رؤية المؤمنين إياهء إما دفعة فيكون متصلًا بعين كل أحد بتمامه فيتكثر 
أو لا بتمامه فيتجزىء؛ أو منفصلًا عنها فيكون على مسافة» وإما على التعاقب مع 
استوائهم في سلامة الحواس فيلزم الحجاب بالنسبة إلى البعض» ولكان رؤيته إما مع رؤية 
شيم آخر مما في الجنة فيكون على جهة منه ضرورة. 

إن رؤية الشيئين دفعة لا تعقل إلا كذلك» وإما لا معها فيكون ما هو باطن في 
الدارين مرئيًا وما هو ظاهر غير مرئي مع شرائط الرؤية؛ وحديث غلبة شعاع أحد المرئيين 
إنما يصح في الأجسام. 

والجواب: أن لزوم المقابلة والجهة ممنوع» وإنما الرؤية نوع من الإدراك يخلقه الله 
تعالى متى شاء» ولأي شيء شاءء ودعوى الضرورة فما نازع فيه الجم الغفير من العقلاء 
غير مسموع. 

ولو سلم في الشاهد» فلا يلزم في الغائب لأن الرؤيتين مختلفتان» إما بالماهية؛ 
وإما بالهوية لا محالة» فيجوز اختلافهما في الشروط واللوازم» وهذا هو المراد بالرؤية بلا 
كيف بمعنى خلوها عن الشرائط» والكيفيات المعتبرة في رؤية الأجسام والأعراض» لا 
بمعنى خلو الرؤية أو الرائي أو المرئي عن جميع الحاللات والصفات على ما يفهمه أرباب 
الجهالات» فيعترضون بأن الرؤية فعل من أفعال العبد» أو كسب من أكسابه فبالضرورة 
يكون واقعًا بصفة من الصفات» وكذا المرئي بحاسة العين» لا بد أن يكون له كيفية من 
الكيفيات. نعم يتوجه أن يقال: نزاعنا إنما هو في هذا النوع من الرؤية» لا في الرؤية 
المخالفة لها بالحقيقة المسماة عندكم بالانكشاف التام » وعندنا بالعلم الضروري. 

" - أدلة المخالف على عدم الرؤية 

(إن الرؤية إما بالشعاع أو الانطباع وكلاهما ظاهر الامتناع قلنا لو سلم اللزوم ففي 
الشاهد خاصة) . 

قوله الثاني : الشبهة الثانية شبهة الشعاع والانطباع وهي أن الرؤية إما باتصال شعاع 
العين بالمرئي» وإما بانطباع الشبح من المرئي في حدقة الرائي على اختلاف المذهبين» 
وكلاهما في حق الباري تعالى ظاهر الامتناع فتمتنع رؤيته . 

والجواب: أن هذا مما نازع فيه الفلاسفة فضلا عن المتكلمين على ما سبق في 
بحث القوى ولو سلّم فإنما هو في الشاهد دون الغائب. إما على تقدير اختلاف الرؤيتين 
بالماهية فظاهرء وإما على تقدير اتفاقهما فلجواز أن يقع أفراد الماهية الواحدة بطريق 
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" - الشبهة الثالثة 


(قال: إنه لو صحثت رؤيته لدامت في الجهة بل في الدنيا والآخرة لتحقق الشرط 
الذي يعقل في رؤيته من سلامة الحاسة وكونه جائز الرؤية وإِلّا لجاز أن يكون بحضرتنا 
جبال شاهقة وبحار هائلة لا ثراها بعدم خلق الله الرؤية أو الانتفاء شرط -خاص لها قلنا 
انتفاؤها ليس مبنيًا على ذلك بل ضروريًا كسائر العاديات ثم لى سلم الوجوب في الشاهد 
فعلها لا نجب في الغائب لاختلافها بالماهية أو لاد شتراطها بزيادة قوة قد لا توجد). 


ا 507 0 أن ثراه الآن وفي اسه زالأرل مليف 
بالضرورة؛ والثاني بالإجماع؛ وبالنصوص القاطعة الدالة على اشتغالهم بغير ذلك من 
اللذات. 


وجه اللزوم أ نه يكفي للرؤية في حق الغائب سلامة الحاسة وكون الشيء جائز 
الرؤية» لأن المقابلة والتفاء الموانعم من فرط الصغر أو اللطافة أو القرب أو البعد وحيلولة 
الحجاب الكثيف أو الشعاع المناسب لضوء العين» ؛ إنما يشترط في الشاهد أعني رؤية 
الأجسام والأعراض؛ فعند تحقق الأمرين لو لم تجب الرؤية لجاز أن يكون بحضرتنا 
جبال شاهقة لا نراهاء لأن الله تعالى لم يخلق رؤيتها أو لتوقفها على شرط آخرء وهذا 
قطعي البطلان . 


والجواب: أنه إن أريد جواز ذلك في نفسه بمعنى كونه من الأمور الممكئنة فليس 
قطعي البطلان» ل والشرطية المذكورة لبست لزومية بل اتفاقية بمئزلة 
قولنا: لو لم تجب الرؤية عند تحقق الشرائط لكان العالم ممكئاء وإن أريد جوازه عند 
العقل بمعنى تجويزه ثبوت الجبال» وعدم جزمه بانتفائهاء فاللزوم ممنوع. فإن انتفاءها 
من العاديات القطعية الضرورية» كعدم جبل من الياقوت» وبحر من الزئبق» ونحو ذلك 
مما يخلق الله تعالى العلم الضروري بانتفائهاء وإن كان ثبوتها من الممكئات دون 
المحالات؛ وليس الجزم به مبنيًا على العلم؛ بأنه تجب الرؤية عند وجود شرائطهاء 
لحصوله من غير ملاحظة ذلك» بل مع الجهل. بذلك سلمنا وجوب الرؤية عند تحقق 
الشرائط المذكورة في حق الشاهد؛ لكن لا نسلم وجوبها في الغائب عند تمحقق الأمرين 
لجواز أن تكون الرؤيتان مختلفتين في الماهية» فيختلفان في اللوازم أو تكون رؤية الخالق 
مشروطة بزيادة قوة إدراكية في الباصرة لا يشلقها الله تعالى إلا في الجنة في بعضص 
الأوقات؛ ثم لا يخفى ضعف ما ذكره بعض المعتزلة من أن العينين أعني الدنيوية 
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والأخروية» لما كانت مثلين لزم تساويهما في الأحكام واللوازم والشروط» وأن الشروط 
والموانع يجب أن تكون منحصرة فيما ذكرنا للدوران القطعي. ولأنه إذا قيل لنا إن هناك 
مرئيًا آخر مقرونًا بجميع ما ذكر من الشرائط» وانتفاء الموانع إلا أنه لا يرى لانتفاء شرط 
أو تحقق مانع غير ذلك» فنحن نقطع ببطلانه. واحتج الإمام الرازي على بطلان انحصار 
الشرائط فيما ذكروه بوجهين: 

أحدهما: ومبناه على قاعدة المتكلمين. أعني تركب الجسم من أجزاء لا تتجزأ. أنا 
نرى الجسم الكبير من البعد صغيرّاء وما ذاك إلا لرؤية بعض أجزائه دون البعض مع 
استواء الكل في الشرائط المذكورة» فلولا اختصاص البعض بشرط وارتفاع مانع لما كان 
كذلك . 

وثانيهما: أنا نرى ذرات الغبار عند اجتماعها ولا نراها عند تفرقها مع حصول 
الشرائط المذكورة في الحالين. فعلمنا اختصاصها حالة التفرق بانتفاء شرط أو وجود 
مائع. لا يقال بل ذاك لالتفاء شرط الكثافة» وتحقق مانع الصغرء لأنا نقول: فحينئل 
تكون رؤية كل ذرة مشروطة بانضمام الأخرى إليها وهو دور. 


وأجيب : عن الأول بمئم التساوي فإن أجزاء الجسم متفاوتة في القفرب والبعد من 
الحدقة. فلعلٌ بعضًا منها يقع في حد البعد المانع من الرؤية بخلاف البعضص. 

وعن الثانى : بأنه دور معية لا تقدم. 

5 الشبهة الرابعة 

(قال: قوله تعالى: لا تُدَرِكُهُ الأْبْسرُ [الأنعام: 11٠١‏ فإن إدراك البصر هو 
الرؤية أو لازمها وقد نفي على سبيل العموم لأن اللائق بالمقام والشائع في الاستعمال في 
الكلام للتمدح بذلك فيكون نفيه نقيصة فيمتنع قلنا لو سلم العموم في الأشخاص 
والأوقات فإدراك البصر رؤية على وجه إحاطة بجوانب المرئي أو انطباع الشبح في العين 
لما في اللفظ من معنى النيل والوصول آخدًا من أدركت فلاثا إذا لحقته فلا يلزم من نفيه 
نفي الرؤية ولا كونها نقصًا لتمتنع). 

قوله الرابع: هذه هي الشبهة السمعية وأقواها قوله تعالى: لا تُدَرِكُهُ 
المبمسرد) 2١7‏ والتمسك به من وجهين: 


- من سورة الأتعام: «تُدرحة4 أي لا تحيط بف‎ ١١ قال الإمام البيضاوي في تفسير الآية‎ )١( 
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أحدهما: أن إدراك البصر عبارة شائعة في الإدراك بالبصر إسئادًا إلى الآلة 
والإدراك بالبصر هو الرؤية بمعنى اتحاد المفهومين أو تلازمهما بشهادة النقل عن أئمة 
اللغة» والتتبع لموارد الاستعمال» والقطع بامتناع إثبات أحدهما ونفي الآخر مثل: أدركت 
القمر ببصري وما رأيتف والجمع المعرف باللام عند عدم قريئة العهد والبعضية للعموم 
والاستغراق بإجماع أهل العربية والأصول» وأثمة التفسير وبشهادة استعمال الفصحاء 
وصحة الاستثناء فالله سبحانه قد أخبرنا بأنه لا يراه أحد في المستقبل» فلو رآه المؤمنون 
في الجنة لزم كذبه وهو سحال. 


لا يقال: إذا كان الجمع للعموم فدخول النفي عليه يفيد سلب العموم ونفي الشمول 
على ما هو معنى السلب الجرئي لا عموم السلب وشمول النفي على ما هو معنى السلب 
الكلى فلا يكون إخبارًا بأنه لا يراه أحد بل لا يراه كل أحد والأمر كذلك. لأن الكفار لا 
يرونه لأنا نقول كما يستعمل لسلب العموم مثل ما قام العبيد كلهي؛ ولم آخذ الدراهم 
احا اب ب ل وج و لاوما أمَّدُ يريد طُلمًا باد [غافر: "١‏ 
لاملا نيع أ كَنِنَ مَالبَفِئِين» [الأحزاب: 1 ركدلاك صريي كنمة كل عبني كل 
أحدء ولا أقبل كل درهم. ومثل لاوَأنّهُ لا يجب كُلَّ ممْمَالٍ مَخْوْر» [الحديد: ؟]. طول 
لع كل عَلَانٍ تين © [القلم: ]٠‏ وتحقيقه أله إذا اعقبرث النسبة إلى الكل أولَا ثم 
نفيت فهو لسلب العموم؛ وإن اعتبر النفي أولا ثم نسب إلى الكل فلعموم السلب» 
وكذلك جميع القيود حتى أن الكلام المشتمل على نفي وفيد؛ قد يكون لنفي التقييد وقد 
سار 0 إهائة سلب للتعليل والعمل للفعل. وما 
ضربته إكرامًا له أي تركت ضربه للإكرام تعليل للسلب والعمل للئفي. وما جاءني راكبًا 
أي بل ماشيّاء نفي للكيفية» وما حج مستطيعًا ا ا 
وعلى هذا الأصل ينبني أن النكرة في سياق النفي. | تعم إذا تعلقت بالفعل مثل ما جاء 


- طالأبْصسرُ4 [الأنعام: ]٠١‏ جمع بصرء وهي حاسة النظرء وقد يقال للعين من نحيث إنها محلهاء 
واستدل به المعتزلة على امتناع الرؤية وهو ضعيفء. إذ ليس الإدراك مطلق الرؤية؛ ولا النفي في 
لأية عاًا في الأوقات فلعله مخصوص ببعض الحالات ولا في الأشخاص؛ فإنه في قوة قولنا: 1 
كل بصر يدركه مع أن النفي لا يوجب الامتناع. رمو يدرك الأنسرٌ 4 [الأنعام : ]٠١‏ يحيط علمه 
بها. وهو اليك للين» [الأنعام : ]١١7‏ فيدرك ما لا تدركه الأبصار كالأبصارء ويجوز أن يكون 
من باب اللف أي لا تدركه الأبصار لأنه اللطيف وهو يدرك الأبصار لانه الخبير» فيكون اللطيف 
مستعارًا من مقابل الكثيف لما لا يدرك الحاسة ولا ينطبع فيها (تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل؛ للقاضي ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 
المتوئى.سنة 41ل ته الجزء الأول من 016 , 
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رجل لا بالنفي مثل قولنا: الأمي من لا يحسن من الفاتحة حرفًاء فإن إسناد الفعل المنفي 
إلى غير الفاعل والمفعول يكون حقيقة إذا قصد نفي الإسناد مثل ما نام الال كل صائيه: 
ومجارًا إذا قصد إسناد النفي مثل ما نام ليلي وما صام نهاري؛ وما ربحت تجارته بمعنى 
سهر وأفطر وخسر. وكذا ما ليلي بنائم وإن كان ظاهره على نفي الإسناد» لأن المعنى 
ليلي ساهرء وإن متعلق النهي قد يكون قيدًا للمنهي مثل: «لا تَنْرَيَأ ألصككرة ونش 
كر [النساء: “41]ء وقد يكون قيدًا للنهي أي طلب الترك مثل لا تكفر لتدخل الجنة 
وإن مثل لما هم بِمُؤْينِينَ4"' [البقرة: 8] لتأكيد النفي لا لنفي التأكيد» وما زيد ضربت 
لاختصاص النفي لا لنفي الاختصاصء طثل أَتَكْرَ أله كأمرَّقِ أقبْدُ4”" [الزمر: 14] 
لاختصاص الإنكار دون العكس. وإذا تحقق النفي فالإثبات أيضًا كذلك» حتى أن الشرط 
كما يكون سببًا لمضمون الجزاء» فقد يكون سبيًا لمضمون الإخبار به والإعلام لقوله 
تعالى: «ومًا يكدُّم بن يُمْمَمْ هّمِنَ أَلَّوِ» [النحل: *0] وإن متعلق الأمر كما يكون قيدًا 
للمطلوب؛ فقد يكون قيدًا للطلب مثل صّلْ لأنها فريضة» وزك لألك غني» وهذا أصل 
كثير الشعب غزير الفوائد يجب التنبيه له» والمحافظة عليهء ولم يبينه القوم على ما 
ينبغيء فلذا أشرنا إليه. إذا تقرر هذا فنقول: كون الجمع المعرف باللام في النفي لعموم 
السلب هو الشائع في الاستعمال» حتى لا يوجد مع كثرته في التنزيل إلا بهذا المعنى» 
وهو اللائق بهذا المقام على ما لا يخفى. 


وثانيهما: أي ثانى وجهى التمسك بالآية أن فى إدراكه بالبصر وارد مورد التمدح 
مدرج في أثناء المدح» فيكون نقيضه وهو الإدراك بالبصر نقصّاء وهو على الله تعالى 
محال» فيدل هذا الوجه على نفى الجواز. 


والجواب: أولَا: أنه لو سلم عموم الإبصار وكون الكلام لعموم السلب - لكن لا 
نسلم عمومه في الأحوال والأوقات» فيحمل على نفي الرؤية في الدنيا جمعًا بين 
الأدلة . 

وأورد عليه أولا: أن هذا تمدح» وما به التمدح يدوم في الدنيا والآخرة ولا يزول. 
ودفع بأن امتناع الزوال إنما هو فيما يرجع إلى الذات والصفات» وأما ما يرجع إلى 
الأفعال فقد يزول لحدوثها. والرؤية من هذا القبيل فقد يخلقها الله تعالى في العين وقد لا 
يخلق ثم. 


.]14 ثمام الآية: طحَامَنَا هه وَبليَوَو لآير رَمَا هم يِمْؤْمنِينَ» [البقرة:‎ )١( 
.]14 (؟) تمام الآبة: «كل أَنَمَيْرَ كه تكأمزوق أقَبْدُ آم لكيثرنَ9)* [الزمر:‎ 
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ولو سلّم عموم الأوقات فغايته الظهور والرجحان؛ ومثله إنما يعتبر في العمليات 
دون العلميات . 


وثانئيًا: أنا لا نسلم أن الإدراك بالبصر هو الرؤية أو لازم لها بل هو رؤية 
مخصوصة. وهو أن يكون على وجه الإحاطة بجوانب المرئي إذ حقيقته اليل والوصول 
مأخوذًا من أدركت فلانًا إذا لحقتهء ولهذا يصح رأيت القمر وما أدركه بصري لإحاطة 
الغيم بهء ولا يصح أدركه البصر وما رأيته فيكون أخص من الرؤية ملزومًا لها بمدرلة 
الإحاطة من العلم» فلا يلزم من نفيه نفيهاء ولا من كون نفيه مدا كون الرؤية نقصاء 
واستدلالهم بأن قولنا أدركت القمر ببصري وما رأيته تناقض»؛ إنما يفيد ما ذكرنا لا ما 
ذكرواء ولقلهم عن أثمة اللغة افتراء» فإن إدراك الحواس مستعار من أدركت فلانًا إذا 
لمحقته. وقد صار -حقيقة عرفية) فالرجوع فيه إلى العرف دون اللغة . 

فإن قيل: فإذا كان الإدراك ما ذكرتم وهو مستحيل في حق الباري لم يكن لقوله: 
«لا نُدِيكُهُ الأمسرٌُ) [الأنعام: ]٠١‏ فائدة: ولا لقوله: ظرَمُرٌ يدرك الأتمية» 
[الأنعام : ]١١*‏ جهة, 

قلنا: أما فائدته فالتمدح تنزيهه عن سمات الحدوثء» والنقصان من الحدودء 
والنهايات؛ وأما إدراكه الأبصار فعبارة عن رؤيته إياهاء أو علمه بهاء تعبيرًا عن اللازم 
بالملروم . 

وثالئًا: أن المنفي إدراك الأبصار ولا نزاع فيه والمنازع إدراك المبصرين» ولا 
دلالة على نفيه؛ وهذا ينسب إلى الأشعريٌ» وضعفه ظاهر لما أشرنا إليه؛ ولما أن جميع 
الأشياء كذلك. إذ المرئيات منها إنما يدركها المبصرون لا الأبصار» فلا تمدح في ذلك 
بلا فائدة أصلا اللهمٌ إلا أن يراد أن إدراك الأبصار هو الرؤية بالجارحة على طريق 
المواجهة والانطباع؛ فيكون نفيه تمدسّاء وبيانًا لتنزه الباري تعالى عن الجهة ولا يستلزم 
نفي الرؤية بالمعنى الأعمّ المتنازع . 

الاستدلال بالآية على جواز الرؤية 

الكبرياء ولا كالمعدوم أو كالأصوات والروائح والطعوم). 

قوله! بل ربما يلزم جوازها إشارة إلى استدلال الأصحاب بالآية على جواز الرؤية» 
وتقرير الظاهر بين منهم أن التمدح بنفي الرؤية يستدعي جوازها ليكون ذلك للتملع 


والتعزز بمحجاب الكبرياء لامتناعها كالمعدوم حيث لا يرى ولا مدم له في ذلك, 
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واعترض بك ذلك لعرائه عما هو أصل الممادح والكمالات» أعني الوجود. وأما 
الموجود فيمتدح بنفي بنفى الرؤية التي هي من صفات الخلق» وسمات النقص» ٠»‏ وإن لم تجز 
رؤيئه وأجيب ١‏ بأنه لا تمدع فى ذلك أيضًا لأن فيد من الموجودات بهذه المثابة؛ 
كالأصوات والطعوم والروائح وغيرها. 


فاعترض بأن هذا لا يستقيم على أصلكم حيث جعلتم متعلق الرؤية هو الوجود 
وجوزتم رؤية كل موجود. 

فأجيب: بأن تلك الأعراض وإن كانت جائزة الرؤية إلا ألها مقروئة بأمارات 
الحدوث» وسمات النقصء ولم يكن نفي رؤيتها مدححا بخلاف الصانع» فإنه علم بالأدلة 
القاطعة قدمه وكماله. وأدرج تمدحه بنفي الرؤية في أثناء كلام 0 الحدوث 
والزوال» ويشتمل على آيات العظمة والجلال أعني قوله تعالى: طبَرِيمٌ لسوت ,لازن" » 
إلى قوله: طوَمُرٌ اللَلِيك للْبَدُ)4 [الأنعام: ]٠١" ٠١١‏ فدل على جواز الرؤية ونهاياته 
والتمدح به إنما يكون على تقدير صحة الرؤية» وانتفاء أمارات الحدوث وسمات النقص» 
93 تعب بلي وراك ليها ممدع رزيةة التي هي سبب الإدراك كالمعدوم ولا فيما 
تصح رؤيته» لكن عرف حدوثه ونقصه كالأصوات» والروائح والطعوم؛ واعلم أن مبني 
هذا لاا 0 «لا نُدَرِحُةُ الْأَبْسَرُ4 [الأنعام: ]1١"‏ 


وقوله: وهو يدرك صر [الأنعام: ]٠*‏ تمدحًا على حدة لا أن يكون المجموع 
تمدحًا واحذا 0 


ن الشبهة السمعية 
(قال: الخامس: قوله تعالى: #لن رنِ1(4' [الأعراف: 1١4"‏ ولن للتأبيد أو 
للتأكيد فى المستقبل» وحيث لا يراه موسى عليه السلام لا يراه غبره بالإجماع . 
قلنا: التأبيد لم ينبت عن الثقات» والتأكيد لا يقنضي عموم الأوقات”") . 


)١(‏ الآية بعمامها: «ولمًا جاه مو مكنا وَُكْمَةُ 0 ريم قال رْبَ أيه أنظر ِلك تال أن يبت لك نر ِل 


5 من 
را به 


لْجَبّلٍ إن تند َك كتزق توا ذا جل زم جيل كاز سكا كد رتك - صَِكَا تيآ نان 
َال شبكدئك يت إلتلكت وأنا دل التزيبيت 469 [الأعراف: 147]. 

(؟) قال البيضاوي في تفسير الآبة ١47‏ من سورة : الأعراف: ظَالَ ري ريه أظرْ إليكْ» أي 
نفسك بأن تمكئني من رؤيتك؛ أو تنتجلى لي فأنظر | ليك وأراك» وهو دليل على أن رقيقه 0 
جائزة في الجملة علب التعسل حالسل سر 


رده بقوله تعالى: لان رَين» [الأعراف: ]١4‏ دون: لن أرَىء أو: لن أريك» أو: لن تنظر إليّ؛ - 
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هذه ثانية الشبه السمعية وتقريرها أن الله تعالى -خاطب موسى عليه السلام عند سؤاله 
الرؤية بقوله: «إآن تَرننِ» [الأعراف: ]١57‏ وكلمة «لن» للنفي في المستقبل على سبيل 
التأبيد فيكون نصًا في أن موسى عليه السلام لا يراه في الجنة»؛ أو على سبيل التأكيد. 
فيكون ظاهرًا في ذلك لأن الأصل في مثله عموم الأوقات» وإذا لم يره موسى عليه 
السلام لم يره غيره إجماعا. 


والجواب: أن كون كلمة "لن» للتأبيد لم يثبت ممن يوثق به من أثمة اللغة وكونها 
للتأكيد» وإن ثبت بحيث لا يمنع إلا مكابرة. لكن لا نسلم دلالة الكلام على عمرم 
الأوقات لا نصًا ولا ظاهرًا. 


ولو سلّم الظهور فلا عبرة به في العمليات سيما مع ظهور قريئة الخلاف وهر 
وقوعه جوابًا لسؤال الرؤية في الدنيا على أنه لو صرح بالعموم وجب الحمل على الرؤية 
فى الدليا توفيقًا بين الأدلة. 

(قال: السادس: قوله تعالى: ربا كد يشر أن بُكلِمَهُ أنه إلا وَحَيا أو ين وذآى 
حاب أو ررْسِل رسولا فَمُوّ بِإِذْنْوء ما 44104 [الشورى: ]5١‏ الآية سيقت لنفي الكليم 
رأبا» ونزلت حبن قالوا للنبي عليه السلام ألا تكلم الله وتنظر إليه كموسى عليه السلام» 
فدلت على إثبات التكليمء ونفي الرؤية. 


قلنا: ممنوع بل لبيان أنواع التكليم ولو كان في الوحي نفي بالرؤية لكان من وراء 
الحجاب مستدركًا إذ لا معنى له سوى عدم الرؤية)”" . 


تنبيهًا على أنه قاصر عن رؤيته لتوقفها على معد في الرائي لم يوجد فيه بعدء وجعل السؤال لتبكيت 
قرمه الذين قالوا: لأأْيْئا أله سجهْرَة4 [النساء: 167] لخطا إذ لو كانت الرؤية ممتئعة لوجب أن 
يجهلهم ويزيح شبهتهم كما فعل بهم حين قالوا: طآجْمّل لْنَا إِلهَا4 [الأعراف: 1116 ولا يتبع 
سبيلهم كما قال لأخيه: «ثلا تَيْمْ سيل الْتْنْسِينَ» [الأعراف: ]١47‏ والاستدلال بالجواب على 
استحالتها أشد خطأ إذ لا يدل الإخبار عن عدم رؤيته إياه على أن لا يراه أبدًا وأن لا يراه غيره 
أصلاً فضلاً عن أن يدل على استحالتها ودعوى الضرورة فيه مكابرة أو -جهالة بحقيقة الرؤية. طثَلَ 
أن ني ولين أنظلر ِلَ الْجَبَلٍ إن اسَكَكرٌ محكام سَرْفَ ترئق» [الأعراف: 147] استدراك يريد أن 
يبين به أنه لا يطيقه؛ وفي تعليق الرؤية بالاستقرار أيضًا دليل على الجواز ضرورة أن المعلق على 
الممكن ممكن (تفسير البيضاوي "08/١‏ 09") , 

)١(‏ قال البيضاوي في تفسير الآية 5١‏ من سورة الشورى: ليما كن لتر [الأعراف: 14] وما صح 
له. طن بُكَلِمَهُ أمّهُ إل وميك [الشورى: ]0١‏ كلامًا خفيًا يدرك لأنه بسرعة تمثيل ليس في ذاته- 


« 
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سيقت الآية لنفي أن يراه أحد من البشر حين يكلمه الله تعالى» فكيف في غير تلك 
الحالة؟ ونزلت حين قالوا لمحمد عليه الصلاة والسلام. ألا تكلم الله وتنظر إليه كما كلم 
موسى عليه السلام ونظر إليه؟ فقال: لم ينظر إليه موسى وسكث. والمعنى ما صح لبشر 
أن يكلمه الله إلا كلامًا خفيًا بسرعة في المنام والإلهام أو صوئًا من وراء حجاب كما كان 
لموسى عليه السلام أو على لسان ملك كما هو الشائع الكثير من حال الأنبياء. 


والجواب: منع ذلك. بل إنما سيقت الآية إلا لبيان أنواع تكليم الله البشر. 
والتكليم وحيّا أعم من أن يكون مع الرؤية» أو بدونهاء بل ينبغي أن يحمل على حال 
الزؤية لبصم عل اقرلة أزااهن وراد عتجاا ططنا عليدفنيها [3[::2ل مع له سوق 
كونه بدون الرؤية تمثيلًا بحال من احتجب بحجاب. 


ولو سلم دلالتها على نفي الرؤية نزولها في ذلك» فيحمل على الرؤية في الدنيا 
جمعًا بين الأدلة» وجريًا على موجب القريئة أعني سبب النزول. وقوله لوا 
[الشورى: ]0١‏ نصب على المصدر لأأَرٌ ين وَيَآ جَابٍ4 [الشورى: ]0١‏ صفة لمحذوف 
أي كلامًا من وراء الحجاب. #أوْ يُرْسلَ4 [الشورى: ]0١‏ عطف على وحيًا بإضمار أن 
والإرسال نوع من الكلام» ويجوز أن تكون الثلاثة في موضع الحال. 

/ا ‏ الشبهة السمعية 

(قال: السابع: أنه تعالى لم يذكر سؤال الرؤية إلا وقد استعظمه واستنكره حتى 
سماه: ظلمًا وعتوًا لوول اين لا بجت يِثَّة4 [الفرقان: ...]١١‏ الآية «إوَإذ ظُثز 
كفو ل تيم 43 [البقرة: 100 الآبة ينأك آمل الككب أن ل علوم كلا ين 
لسَمَهِ 4 [النساء: ]١6‏ الآبة وذلك لتعنتهم وعنادهم» ولهذا استعظم إنزال الملائكة 
والكتاب مع إمكانه) . 


تقريره أن لله حيثما ذكر في كثابه سؤال الرؤية استعظمه استعظامًا شديداء واستنكره 
استتكارًا بليئًا حتى سماه ظلمًا وعتوًا كقوله تعالى: 4# وَيَالَ لين لا يمس لِقَاهنا لزلا 
4 ساس ممم سوخ 1 سم ير صم امى سور | 0200 4 سه 
ِل عَبَنِنًا الملتيكة زَ رك ريناً لقو أشتكينا ف أَنشِهمْ وَعَتَرَ عثُرا كبيرا 469 [الفرقان: 
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7 باع #ثارمه سوس م ع لم ص ل م عع ع ع سب وسح 2010 2 
»]"١‏ وقوله: لأوَإِدْ فَلثم تمومئ أن نَؤْمِنَ لك حق رى الله جهرة دنم الصَّلعِقة وأنثم 


- مركيًا من حروف مقطعة تتوقف على تموجات متعاقبة» وهو ما يعم المشافه به كما رُوي في حديث 
المعراج؛ وما وعد به من حديث الرؤية؛ والمهتف به كما اتفق لموسى في طوى والطورء ولكن 
عطف قرله: طأوٌّ ين وُرَآقٍ يَابٍ» [الشورى: ]0١‏ عليه يخصه بالأول فالآية دليل على جواز الرؤية 
لا على امتناعها (تفسير البيضاوي ؟7510/7). 


روا ورور 
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2 5 اه 1 7 لك 00-7 8 
أنشرة 49 [البقرة: 100: وقوله: لايََعَْك أَمْلُ الككبٍ أن تُتَرْلَ عَلَهِمَ ككبا يِنّ ألتما 
بده ره 01 ا ال اا 020 و2 5 2 5-6 * 

َقَدْ سَألوا موت أَكْيْرَ ين كَلِكَ كََالوَا را لَه جَوْرَهُ مَلحَدَنْكُدُ المَدمِتَةٌ ِظْلييم» [النساء: 
]١61'‏ فلو جازت رؤيته لما كان كذلك. 


والجواب: أن ذلك لتعنتهم وعنادهم على ما يشعر به مساق الكلام لا لطلبهم 
الرؤية» ولهذا عوتبوا على طلب إنزال الملائكة عليهم والكتاب مع أنه من الممكنات 
وفافًا. 


ولو سلّم فلطلبهم الرؤية في الدنيا وعلى طريق الجهة والمقابلة على ما عرفوا من 
حال الأجسام والأعراض. وقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام! يبت للك ونا 
0 وَل المؤمِيت4 [الأعراف: 147] معناه التوبة عن الجراءة والإقدام على السؤال بدون 
ا الإذن» أو عن طلب الرؤية في الدنياء ومعنى الإيمان التصديق بأنه لا يرى في الدنياء 
[ وإث كانت ممكنة؛ وما قال به بعض السلف من وقوع الرؤية بالبصر ليلة المعراج 
فالجمهور على خلافه» وقد رُوي أنه سئل 85: «هل رأيت ربك؟21 فقال: «رأيت ربي 

بفؤادي)”) وأما الرؤية في المنام فقد حكى القول بها عن كثير من السلف. 


ححا بن 
(قال: خائمة مقتضى دليل الوجوه صحة رؤية الصفات كسائر الموجودات إلا أن 
العادة لم تجر بالوقوع, والدليل لم يدل عليه» وكذا باقي الإحساسات سيما على رأي 


الأشعريٌ وليس الكلام في نفس الشم والذوق واللمس» فإنها قطعية الاستحالة؛ بل في 
الإدراك الحاصل عندها). 


اختلف القائلون برؤية الله تعالى في أنه هل يصح رؤية صفاته؟ فقال: الجمهور. 
نعم لافتضاء دليل الوجود صحة رؤية كل موجود. إلا أنه لا دليل على الوقوع؛ وكذا 


)١( ْ‏ روي الحديث بلفظ: عن ابن عباس قال: طَا كدب ألْْادُ ما زأ4]35 [النجم: ١١كء‏ ظإَلْتَدَ ياه 
| 00-0 02 أَعكم3ع)» [النجم: ]١١‏ قال: رآه بنؤاده مردتين. أخرجه مسلم في الإيمان حديث 580. وفي 
ا حديث آخر عن عائشة قالت: من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. أسخرجه مسلم 
في الإيمان حديث 275817 والترمذي في تفسير سورة 05 باب 0؛ وسورة 007 باب ", وفى سحديث 
آخر عن أبي ذر قال: سألت رسرل الله وِ: هل رأيت ربك؟ قال: "نور أنى أراه. أخرجه مسلم 
في الإيمان حديث »55١‏ والترمذي في تفسير سورة 41 باب لا وأحمد في المسئد ه/لاه1ء 
الالء .١26‏ وفي لفظ آخر: ارأيت نورًاة. أشرجه مسلم في الإيمان حديث 2.555 وأحمد في 
المسئد .١49//6‏ 
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إدراكه بسائر الحواس إذ عللناه بالوجود سيما عند الشيخ حيث يجعل الإحساس هو العلم 
بالمحسوسء لكن لا نزاع في امتناع كونه مشمومًا مذوقًا ملموسًا لاختصاص ذلك 
بالأجسام والأعراض» وإنما الكلام في إدراكه بالشم والذوق واللمس من غير اتصال 
بالحواس؛ وحاصله أنه كما أن الشم والذوق واللمس لا يستلزم الإدراك لصحة قولنا: 
شممت التفاح وذقته ولمسته؛ فما أدركت رائحته وطعمه وكيفيته كذلك أنواع الإدراكات 
الحاصلة عند الشم والذوق واللمس لا يستلزمها بل يمكن أن يحصل بدونهاء ويتعلق بغير 
الأجسام والأعراض وإن لم يقم دليل على الوقوع» لكنك خبير بحال دليل الوجود 
وجريانه في سائر الحواس فالأولى الاكتفاء بالرؤية. 


المبحث الثانى 


ا د 
في العلم بحقيقته تعالى"" 
(قال: المبحث الثاني في العلم بحقيقته تعالى كثير من المحققين على أنه غير 
حاصل للبشر لأن ما يعلم مئه وجود وصفات وسلوب» وإضافات» ولأن ذائه تمشع 
الشركة والمعلوم لا يمنعها بدليل انتقارها إلى بيان التوحيد» ثم هى كاف في صحة 
الحكم عليه) . 
اختلفوا في العلم بحقيقة الله تعالى للبشر» أي في معرفة ذاته بكنه الحقيقة فقال 
بعدم حصوله كثير من المحققين خلائًا لجمهور المتكلمين؛ ثم القائلون بعدم الحصول 
جوزوه خلافا للفلاسفة. احتج الأولون بوجهين : 
أحدهما: أن ما يعلم منه البشر هو السلوب والإضافات والأحسن أن يقال هر 
الوجود بمعنى أنه كائن في الخارج والصفات بمعنى أنه حي عالم قادر ونحو ذلك» 
والسلوب بمعنى أنه وأاحد أزلي ليس بجسم ولا عرض» وما أشبه ذلك» والإضافات 
بمعنى أنه خالق ورازق ونحوهماء وظاهر أن ذلك ليس علمًا بحقيقة الذات لا يقال 
الوجود عين الذات عند كثير من المحققين؛ فالعلم به علم به. لأنا نقول: قد أشرنا إلى 
أن معلى العلم بوجوده التصديق بأنه موجود ليس بمعدوم» لا تصور وجوده الخاص 
وثانيهما: أن ذاته المخصوصة جزئي حقيقي يملع تصوره الشركة فيه ) ولا شيء مما 
يعلم منه كذلك» ولهذا يفتقر في بيان التوحيد أي نفي الشركة إلى الدليل» ولو كان 


)١(‏ انظر شرح المواقف 17١/8‏ - 177: المقصد الثاني: في العلم بحقيقة الله تعالى. 
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المعلوم منه يمنع الشركة لما كان كذلك» وما يقال إن الواجب كلي يمتنع كثرة أفرادف 
فمعناه أن مفهوم الواجب كذلك لا الذات المخصوص الذي يصدق عليه أنه واجب» ويرد 
على الوجهين : 

أنا لا نسلم أن معلوم كل أحد من البشر ما ذكرتم ومن أين لكم الإحاطة بأفراد 
البشر ومعلوماتهم. وقد يقال على الأخير إن من جملة ما علم من الوحدانية بأدلتها 
القاطعة؛ ومع اعتبار ذلك لا نتصور الشركة ولا الافتقار إلى بيان التوحيد. فيجاب: بأن 
هذا أيضًا كلي إذ لا يمتنم فرض صدنه على كثيرين وإن كان المفروض مما لا نعم يتوجه 
أن يقال: الكلام في حقيقة الواجب لا في هويته» ولهذا ترى القائلين بامتناع المعلومية: 
يجعلون امتناع اكتسابه بالحد'"2 والرسم”"' مبنيًا على أله لا تركب فيهء وأن الرسم لا يفيد 
الحقيقة لا على أن الشخص لا يعرف بالحد والرسم» والقائلين بحصول المعلومية يقولون 
إنه لا حقيقة له سوى كونه ذانّا واجب الوجود يجب كوله قادرًا عالمًا حيًا سميعًا بصيرًا 
إلى غير ذلك من الصفات حتى اجترأ المشايخية من المعتزلة فقالوا: إنا نعلم ذاته كما 
يعلم هو ذاته من غير تفاوت» وهذا البحث عند المتكلمين يعرف بمسألة المائية» وينسب 
القول بها إلى ضرار”" حيث قال: إن لله تعالى مائية لا يعلمها إلا هوء ولو رؤي لرؤي 
عليهاء وفى قدرة الله تعالى أن يخلق في الخلق حاسة سادسة بها يدركون تلك المائية 
والخاضيةة ونسن رُوي ذلك عن أبي حنيفة”؟' رضي الله عنه أنكر أصحابه هذه الرواية 
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)١(‏ الحد: قرول دال على ماهية الشيءم؛ وهو يطلق على لخمسة أشياء: الأول: الحد الشارح لمعنى 
الاسم؛ كتحديد المثلث المتساوي الأضلاع. الثاني : بحسب الذات» وهو نتيجة برهان» مثل النتيجة 
القائلة: إن الرعد هو صوت في السحاب» إذا برهن وجدت الصوت في السحاب من قبل وجود 
تموج الريح فيه. الثالث: ما هو بحسب الذاث؛ وهو مبدأ برهان. الرابع: ما هو بحسب الذات 
والحدم التام الجامع لما هو مبدأ برهان» وئتيجة برهان. الخامس: ما هو حد لأمور ليس لها علل 
وأسباب ولو كان لها علل لكانت عللها غير داهلة فى جواهرها كتحديد النقطة والوحدة والحد 
(معيار العلم في المنطق ص 551 138). ْ 

(؟) الرسم: هو القول المؤلف من أعراض الشيء وخواصه التي تشخصها جملتها بالاجتماع وتساويه 
(معيار العلم في المنطق ص 1095). 

() ضرار: هو ضرار بن عمرو الغطفائي» قاض من كبار المعتزلة توفي سنة 8٠6‏ هء والفرقة الضرارية 
تنسب إليهء وقد وافق ضرار أهل السئة في القول بخلق الافعال وفي نفي التولد؛ كما وافق القدرية 
في الاستطاعة قبل الفعل لكنه زاد عليهم بأنها مع الفعل وقبله وبعدهء وأنها بعض المطيع» كما وافق 
النجارية في أن الجسم أعراض مجتمعة؛ وأنكر أشياء ثابتة في القرآن وأجمع المسلمون عليها (الملل 
والتحل ص .)9١‏ 


(4) أبو حنيفة: الإمام النعمان بن ثابت تقدمت ترجمته. 
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أشد إنكار وذلك لأن المائية عبارة عن المجانسة حيث يقال ما هو بمعنى أي جنس هو 
من أجناس الأشياء والله تعالى منرّه عن الجنس”2©2) لأن كل ذي جنس مماثل لجنسه ولما 
تحته من الأنواع والأفراد فالقول به تشبيه» وفسره بعضهم بأن الله تعالى يعلم نفسه 
بمشاهدة لا بدليل ولا بخبر» ونحن نعلمه بدليل وخبر» ومن يعلم الشيم بالمشاهدة يعلم 
منه ما لا يعلمه مّن لا يشاهد» وليس هناك شيء هو المائية ليلزم التشبيه» وكان أصحابنا 
يعدلون عن لفظ المائية إلى لفظ الخاصية كما قال القاضى: إن خاصيته غير معلومة لنا 
الآن وهل تعلم بعد رؤيته في الجنة فقد تردد احترارًا عن التشبيه. 
(قال: ثم هو كافي). 


إشارة إلى جواب استدلال القائلين بوقوع العلم بحقيقته تحقيقًا بأنا نحكم عليه بكثير 
من الصفات من التنزيهات» والأفعال» والحكم على الشيء يستدعي تصوره من حيث 
أخل محكومًا عليه؛ وصح الحكم عليه؛ فإذا كان الحكم على الحقيقة لزم العلم 
بالحقيقة» وإلزامًا بأن قولكم حقيقته غير معلومة اعتراف بكونها معلومة» وإلا لم يصح 
الحكم عليهاء وأيضًا الحكم إما أنها معلومة أو ليست بمعلومة» وأيّا ما كان يثبت 
المطلوب؛ وتقرير الجواب أنها معلومة بحسب هذا المفهوم؛ أعني كونها حقيقة الواجب 
وهذا أيضًا من العوارض والوجوه والاعتبارات» وكذا مفهوم الذات والماهية والكلام فيما 
يصدق عليه أله الحقيقة والذاث. 

(قال: وأما الجواز فمنعه الفلاسفة لأنه بارتسام الصورة ولا يتصور في الواجب 
ويستلزم مقوليته على الكثرة ولأنه إما بالبديهية: ولا بديهة» أو بالحد ولا تركب» أو 
بالرسم. ولا يفيد تصور الحقيقة» ورد الأول بالمنع» وبأن الممتنع مقولية على الأفراد لا 
الصور والثاني بعد تسليم الحصر بأن الرسم قد يفضي إليه). 

تمسكت الفلاسفة في امتناع العلم بحقيته بوجهين: 

أحدهما: أن العلم هو ارتسام صورة المعلوم في النفس أي ماهيته الكلية المنتزعة 
من الوجود العيني بحذف المشخصاتء بحيث إذا وجدت كانت ذلك الشيءم؛ وليست 
للواجب ماهية كلية معروضة للتشخص على ما تقرر في موضعه؛ ولو فرض ذلك لكان 
الواجب مقولا على تلك الصور المأخوذة في الأذهان فيصير كثيرّاء ويبطل التوحيد. 


)١(‏ الجنس: في اللغة الغسرب من كل شيم» وهو أعم من النوع» يقال: الحيوان جنسء والإنسان 
نوع» قال ابن سينا: الجنس هو المقول على كثيرين مختلفين بالأنواع أي بالصورء والحقائق الذاتية» 
وهذا يخرج النوع والخاصة والفصل القريب (المعجم الفلسفي .)415/١‏ 


ل المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في أحوال الواجب تعالى) 


وأجيب: بأنا لا نسلّم أن العلم بارتسام الصورة. ولو سم فلا كذلك العلم 
بالواجب ولا علم الواجب» ولو سلّم فالمنافي للتوحيد تعدد أفراد الواجب لا الصور 
المأخوذة منه» والمخل بالشخصية إمكان فرض صدق المفهوم على الكثيرين لا صدق 
الموجود العينى على الصور. 

وثانيهما: أن تصور الشيء, إما أن يحصل بالبديهة وهو منتفب في الواجب وفاقّاء 
وإما بالحدء وهو إنما يكون للمركب من الجنس والفصل» والواجب ليس كذلك؛ وإما 
بالرسم وهو لا يفيد العلم بالحقيقة والكلام فيه. 

وأجيب: بأنا لا نسلّم انحصار طرق التصور في ذلك بل قد يحصل بالإلهاه'" أو 
بخلق الله تعالى العلم الضروري بالكسبيات أو بصيرورة الأشياء مشاهدة للنفس عند 
مفارقتها البدن كسائر المجردات”'' ولو سلّم فالرسم. وإن لم يستلزم تصور الحقيقة. لكن 
قد يفضي إليه كما سبق. 


)١(‏ الإلهام: ل الإعلام» وشرعًا إلقاء معنى في القلب بطريق الفيض أي بلا اكتساب وفكر ولا استفاضة 
بل هو وارد غيبي ورد من الغيب» ولهذا فشره البعض بإلقاء الخير في قلب الغير بلا استفاضة فكرية 
منه. والإلهام أخص من الإعلام إذ الإعلام قد يكون بطريق الاستعلام؛ وهوء أي الإلهام؛ ليس 
سببًا يحصل به العلم لعامة الخلق ويصلح للإلزام على الغير» لكن يحصل به العلم في حق نفسه 
(كشاف اصطلاحات الفئون 5057/١‏ . /9ا0؟), 

(؟) التجريد: كما يفهمه أغلب الفلاسفة هو عملية تصور ما يتعذر وجرده منفصلا عما سواه من الأشياء 
في الواقع وكأنه منفصل عنها. ويمكن القول إن التجريد عملية تدل على: 

١‏ ملاحظة كيفية في جسم وعزلها عن سائر الكيفيات الأخرى التي يمتلكها الجسم؛ فحين أشاهد 
جسمًا متحركًا أحمر اللرن ودائري الشكل» فإنئي أركز انتباهي على الشكل الدائري وأعزله عن بقية 
كيفيات هذا الجسم » وأكرّن فكرة مجردة عن الدائرية , 

؟ - عزل ما هو مشترك ومتشابه في عدد من الأشياء فمثلاً حين أشاهد عددًا من الأشياء مختلفة 
الأشكال» فإني أعرل الامتداد وأكوّن عنه فكرة مجردةء وهذه الفكرة ليست فكرة شكل معين بل هي 
فكرة الامتداد فحسب. 

"ا مشاهدة الكيفيات المشتركة لأشياء متعددة وتجريد هذه الكيفيات العامة لتكرين فكرة مجردة 
كفكرة «الإنسان؛ واجبل»» فحين أشاهد عددًا من الأفراد مثل «خالد» وافراس» ولزيد؛ يشتركون فى 
كيفيات واحدة كانتصاب القامة والمشي على قدمين والتفكير» أجرد هذه الكيفيات المشتركة وأكرّن 
منها فكرة عامة مجردة عن الإنسان. (الموسوعة الفلسفية العربية ص 7 4؟). 


الفصل الخامس 


فى الأفعال 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: فعل العبد واقع بقدرة الله تعالى وإنما للعبد 
الكسب . 

المبحث الثاني : في عموم إرادثه . 

المبحث الثالث: لا حُكم للعقل بالحُسْن والقُبْح بمعنى استحقاق 
المدح والذم. 

المبحث الرابع : لا فبيح من الله تعالى. 

المبحث الخامس: جواز تكليف ما لا يُطاق ولا تُعَلّل أفعاله 
تعالى . 


الفصل الخامس 


فى أزعال17) 


4 
0 


(قال: الفصل الخامس فى أفعاله وفيه مباحث: 


المبحث الأول: فعل العبد واقع بقدرة الله تعالى» وإنما للعبد الكسب. والمعتزلة: 
بقدرة العبد صحة» والحكماء إيجاباء والأستاذ بهما على أن يتعلقا جميعًا به؛ والقاضي 
على أن تتعلق قدرة الله بأصلهء وقدره العبد بوضعه ككونه طاعة أو معصية» وأما الجبر 
بمعنى أنه لا أثر لقدرة العبد أصلا لا إيجادًا ولا كسبًا فضروري البطلان» والكسب قبل 
ذلك الوصف الذي به تتعلق قدرة العبد» وقيل: الفعل المخلوق بقدرة الله من حيث خلق 
للعبد قدرة متعلقة به. وقيل: ما يقع به المقدور بلا صحة انفراد القادر. وما يقع في محل 
القدرة» والحق أنه ظاهر؛ والخفاء في التعبير» والأوضح أنه أمر إضافي يجب من العبدء 
ولا يوجب وجود المقدورء بل اتصاف الفاعل بالمقدور كتعيين أحد الطرفين وترجيحه. 
وصرف القدرة) . 


)١(‏ انظر شرح المواقف 171/8 - 78؟7: المرصد السادس : في أفعاله تعالى وفيه مقاصد: 
المقصد الأول: في أفعاله تعالى وأفعال العباد. 
المقصد الثاني: في التوليد وفروعه. 
المقصد الثالث: أمور صرّح بها الفرآن. 
المقصد الرابع: أنه تعالى مريد لجميع الكائنات. 
المقصد الخامس : في الحسن والقبح. 
المقصد السادس : إن الله لا يفعل القبيح. 
المقصد السابع: جراز تكليف ما لا يطاق. 
المقصد الثامن: أفعال الله تعالى ليست معللة بالأعراض. 


4 المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في أفعاله تعالى) 
يي يلي 


المبحث الأول 
فعل العبد واقع بقدرة الله تعالى وإنما للعبد الكسب 
فى خلق أفعال العباد(١)‏ 

أولها: في خلق أفعال العباد بمعنى أنه هل من جملة أفعال الله تعالى اخلق الأفعال 
الاختيارية التي اللعباد؟ بل لسائر الأحياء مع الاتفاق على أنها أفعالهم لا أفعاله إذ القائم 
والقاعد والآكل والشارب وغير ذلك هو الإنسان مثلاء وإن كان الفعل مخلوفًا لله تعالى؛ 
فإن الفعل إنما يستند حقيقة إلى من قام به لا إلى مّن أوجده. ألا ترى أن الأبيض مثلا 
هو الجسم» وإن كان البياض بخلق الله وإيجاده» ولا عجب في خفاء هذا المعنى على 
عوام القدرية”) وجهالهم؛ حتى شنعوا به على أهل الحق في الأسواق» وإنما العجب 
خفاؤه على خواصهم وعلمائهم حتى سودوا به الصحائف والأوراق» وبهذا يظهر أن 
تمسكهم بما ورد في الكتاب والسئّة من إسناد الأفعال إلى العباد لا يثبت المدعي وهو 
كون فعل العبد واقعًا بقدرته مخلوقًا له وتحرير المبحث على ما هو في المواقف”". إن 
فعل العبد واقع عندنا بقدرة الله وحدها. وعند المعتزلة بقدرة العبد وحدهاء وعند الأستاذ 
بمجموع القدرتين على أن يتعلقا جميعًا بأصل الفعل؛ وعند القاضي على أن تتعلق قدرة 
الله تعالى بأصل الفعل» وفدرة العبد بكونه طاعة أو معصية. وعند الحكماء بقدرة يخلقها 
الله تعالى في العبدء ولا نزاع للمعتزلة في أن قدرة العبد مخلوقة لله تعالى وشاع في 
كلامهم أنه خالق القوى والقدر؛ فلا يمتاز مذهبهم عن مذهب الحكماء»؛ ولا يفيد ما 
أشار إلبه في المواقف من أن المؤثر عندهم قدرة العبد. وعند الحكماء مجموع القدرتين 
على أن تتعلق فدرة الله بقدرة العبد وهي بالفعل. وذكر الإمام الرازي وتبعه بعض المعتزلة 
أن العبد عندهم موجد لأفعاله على سبيل الصحة والاختيار. وعند الحكماء على سبيل 


() انظر «المطالب العالية من العلم الإللهي! للإمام فخر الدين الرازي 44/7 : النصل الحادي عشر: في 
شرح أن العبد كيف يكون فاعلًا. وانظر أيضًا كتاب «خلق أفعال العباد؛ للإمام أبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة "70 ه. 

(؟) القدرية: هم المعتزلة لقبوا بالقدرية لقولهم بالقدر خيره وشره من العبد ونفوا ذلك عن الله تعالى» 
واستدلوا ببعض الأحاديث الواردة في هذا المجال»؛ وكانت لهم آراء كثيرة» وقد القسمت المعتزلة 
القدرية إلى عشرين فرقة» وكل فرقة انفسمت بدورها إلى عدة فرق» وقد ذكر أصحاب كتب الفرق 
والمقالات أخبارهم بالتفضيل (انظر: الملل والئحل ص 41» الفرق بين الفرق ص »١١4‏ التبصير 
في الدين ص 57). 

() انظر شرح المواقف 1١7 - ١/8‏ المقصد الأول: في أفعاله تعالى وأفعال العباد. 


المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في أفعإله تعالى) ا 


الإيجاب بمعنى أن الله تعالئ يوجب لبد القدرة والإرادة ثم هما يوجبان وجود المقدورء 
وأنت خبير بأن الصحة إنما هي بالقياس إلى القدرة. وأما بالقياس إلى تمام القدرة 
والإرادة فليس إلا الوجوبء .وأنه لا ينافي الاختيار» ولهذا صرح المحقق في قواعد 
العقائد أن هذا مذهب المعتزلة والحكماء جميعًا. نعم إن إيجاد القوى والقدر عند 
المعتزلة بطريق الاختيار» وعند الحكماء بطريق الإيجاب لتمام الاستعداد» ثم المشهور 
فيما بين القوم؛ والمذكور في كتبهم أن مذهب إمام الحرمين؛ أن فعل العبد واقع بقدرته 
وإرادته إيجابًا كما هو رأي الحكماء» وهذا خلاف ما صرح به الإمام فيما وقع إلينا من 
كتبهء قال في الإرشاد: اتفق أئمة السلف قبل ظهور البدع والأهواء على أن الخالق هو 
اللهء ولا خالق سواه وأن الحوادث كلها حدثت بقدرة الله تعالى من غير فرق بين مأ 
يتعلق قدرة العباد به» وبين ما لا يتعلق» فإن تعلق الصفة بشيء لا يستلزم تأثيرها فيه 
كالعلم بالمعلوم والإرادة بفعل الغير» فالقدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها أصلاء واتفقت 
المعتزلة ومّن تابعهم من أهل الزيغ على أن العباد موجدون لأفعالهم؛ مخترعون لها 
بقدرهم ثم المتقدمون منهم كانوا يمنعون من تسمية العبد خالقًا لقرب عهدهم بإجماع 
السلف على أنه لا خالق إلا الله. واجترأ المتأخرون فسموا العبد خالثًا على الحقيقة هذا 
كلامه. ثم أورد أدلة الأصحاب» وأجاب عن شبه المعتزلة» وبالغ في الرد عليهم وعلى 
الجبرية(2؛ وأثبت للعبد كسبًا وقدرة مقارئة للفعل غير مؤثرة فيهء وأما الأستاذ فإن أراد 
أن قدرة العبد غير مستقلة بالتأثير» وإذا انضمت إليها قدرة الله تعالى صارت مستقلة 
بالتأثير بتوسط هذه الإعانة على ما قدره البعض» فقريب من الحق» وإن أراد أن كلا من 
القدرتين مستقلة بالتأثير فباطل لما سبق. وكذا الجبر المطلق» وهو أن أفعال الحيوانات 
بمنزلة حركات الجمادات لا تتعلق بها قدرتها لا إيجادًا ولا كسبّاء وذلك لما نجد من 
الفرق الضروري بين حركة المرتعش وحركة الماشي» فبقي الكلام بين الكسبية والقدرية. 
ولكن لا بد أولا من بيان معنى الكسب”" دفعًا لما يقال إنه اسم بلا مسمى. فاكتفى 


)١(‏ الجبرية: هو مذهب أهل الجبر» ومنهم مثلًا الجهمية أتباع الجهم بن صفوان. فهم أنكروا كل قدرة 
للإنسان على الخلق» ومنها خلق أفعاله» وأفرطوا في مغالاتهم برد كل شيء يحدث في هذا العالم 
ومن ضمنئه أفعال الإنسان إلى الله تعالى وقدرته المطلقة» وهكذا يصبح الإنسان بنظر أهل الجبر 
كسائر الأشياء أو الجمادات لا إرادة له ولا اختيار» فهو مجبر على أفعاله ليس له فيها أدنى حرية 
لأنها من فعل الله ونسبتها للإنسان إنما هي من قبيل المجاز لا أكثر ولا أقل» كما هو الحال 
بالنسبة إلى نسبة الأفعال إلى الجماد» كالقول: أثمرت التفاحة» أشرقت الشمس (الموسوعة الفلسفية 
العربية ص 5!/4), 

(0) الكسب: أنكر الأشاعرة على كل من القدريين والجبريين ومغالاتهم في مواقفهم من مسألة قدرة- 


بعض أهل السئة» بأنا نعلم بالبرهان أن لا خالق سوى الله تعالى» ولا تأثير إلا للقدرة 
القديمة» ونعلم بالضسرورة أن القدرة الحادثة للعبد تتعلق ببعض أفعاله كالصعود دون 
البعض كالسقوط فيسمى أثر تعلق القدرة الحادثة كسبًا وإن لم يعرف حقيقته. 

قال الإمام الرازي : هي صفة تحصل بقدرة العبد بفعله الحاصل بقدرة الله تعالى, 
فإن الصلاة والقتل مثلا كلاهما حركة» ويتمايزان بكون إحداهما طاعة» والأخرى معصيق. 
وما به الاشتراك غير ما به التمايز فأصل الحركة بقدرة الله تعالى» وسخصوصية الورصف 
بقدرة العبد» وهي المسماة بالكسب» وقريب من ذلك ما يقال إن أصل الحركة بقدرة 
الله؛ وتعيئها بقدرة العبد وهو الكسب وفيه نظر. وقبل الفعل الذي يخلقه الله تعالى في 
العبد» وبخلق معه قدرة للعبد متعلقة به يسمى كسبًا للعبد بخلاف ما إذا لم يخلق معه 
تلك القدرة ‏ وقبل إن للعبد قدرة تختلف بها النسب والإضافات فقط كتعيين أحد طرفي 
الفعل والترك وترجيحه؛ ولا يلزم منها وجود أمر حقيقي. فالأمر الإضافي الذي يجب من 
العبد؛ ولا يجب عند وجود الأثر هو الكسب» وهذا ما قالوا هو ما يقع به المقدور بلا 
صحة انفراد القادرية وما يقع في محل قدرته بخلاف الخلق» فإنه ما يقع به المقدور مع 
صحة الفراد القادرية وما يقع لا في محل قدرته» فالكسب لا يوجب وجود المقدور بل 
يوجب من حيث هو كسب اتصاف الفاعل بذلك المقدورء ولهذا يكون مرجمًا لاختلاف 
الإضافات ككون الفعل طاعة أو معصية حسئًا أو قبيسًاء فالاتصاف بالقبيح بقصده وإرادته 
قبيح بخلاف خلق القبيح فإنه لا ينافي المصلحة والعاقبة الحميدة؛ بل ربما يشتمل 
عليهما. وملخص الكلام ما أشار إليه الإمام حجة الإسلام الغزالي» وهو أنه لما بطل 
الجبر المح بالضرورة وكون العبد خالقًا لأفعاله بالدليل» وجب الاقتصاد في الاعتقاد 


- الإنسان والمشيئة الإلهية؛ وقالوا بالكسب: لقد أنكر الأشاعرة على الإنسان قدرته على الخلق ومنها 
خلق أفعاله» وقالوا بأن الخلق صفة تعرد لله وحده. وهو الذي يزرّد الإنسان بالقوة على الفعل. 
وهذا الفعل حال حدوثه من قبل الإنسان يسمى كسبّاء وبمعنى آخرء يرى الأشاعرة أن قدرة الإنسان 
على خلق الأفعال» هي قدرة عرضية» لأن العلة الحقيقية في مخلقها هو الله تعالى. الذي يزود 
الإنسان بالقوة على فعلها. فإذا قصد أو اختار الإنسان فعل الخير» سخلق الله فيه القوة أو القدرة 
لتمكينه من فعل الخير» وإن قصد فعل الشر» خلق الله فيه القدرة لفعل الشرء وهكذا فالإنسان لا 
حول له ولا قوة لأنه لا يتمتع قبل اختياره للفعل بأية قوة أو قدرة فعلية» في حين أن الله هو القادر 
حقيقة قبل الفعل وبعدهء فإذا أراد الإنسان شيئًا ما حقق رغبته بفعل مناسبة لذلك» يخلقه الل وبهذا 
يكون الفعل الحقيقي لله» وليس للإنسان منه إلا الكسب أو النية أو الرغبة في خلقه ومن ذلك قوله 
تعالى : «إويّمًا يجت إذ نيت ولدكت أله رَئمْ4 [الأنفال: 17] (الموسوعة الفلسفية العربية ص 
4" 6170). (وانظر أيضًا كشاف اصطلاحات الفبون 59/9( #مو), 
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وهو أنها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعًاء وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق يعبر 
عنه عندنا بالاكتساب» وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون على وجه 
الاختراع. إذ قدرة الله تعالى في الأزل متعلقة بالعالم من غير اختراع؛ ثم تتعلق به عند 
الاختراع نوعًا آخر من التعلق» فحركة العبد باعتبار نسبتها إلى قدرته تسمى كسبًا له 
وباعتبار نسبتها إلى قدرة الله تعالى خالقّاء فهي خلق للرب ووصف للعبد»؛ وكسب له؛ 
وقدرته خلق للرب ووصف للعبد وليس بكسب ل4ه. 


الأدلة العقلية 
0 + و 
على ان فعل العبد واقع بقدرة الرب 
(قوله : لنا عقليات وسمعيات . 
أما العقليات فوجوه: 
[الدليل الأول] 
الأول: أن فعل العبد لى كان بقدرته لزم اجتماع المؤثرين لما مرّ من شمول قدرة الله 
تعالى) . 
استدل على كون فعل العبد وافعا بقدرة الله تعالى بوجوه عقلية وسمعية. 
فالأول: من الوجوه العقلية أن فعل العبد ممكن» وكل ممكن مقدور لله تعالى لما 
مرّ فى بحث الصفاتء. ففعل العبد مقدور الله تعالى؛ فلو كان مقدورًا للعبد أيضًا على 
وجوه التأثير لزم اجتماع المؤثرين المستقلين على أثر واحد؛ وقد بيّن امتناعه في بحث 
العلل. 
تحت قدرته وجواز تأثيره فيه» ووقعه بها نظرًا إلى ذاته؛ لا بمعنى أنه واقع بها ليلزم 
المحال. 
قلنا: جواز وقوعه بها مع وقوعه بقدرة العبد يستلزم جواز المحال وهو محال» 
وفيه نظر ومن تلفيقات الإمام في بيان كون كل ممكن واقعًا بقدرة الله تعالى» إن 
الإمكان محوج إلى السبب» ولا يجوز أن يكون محوجًا إلى سبب لا بعينه» لأن غير 
إلى ذلك السبب. والسبب الذي يفتقر إليه جميع الممكنات لا يكون ممكنًا بل واجبا 
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ليكون الكل بإيجاده. وقد ثبت أنه مختار لا موجب فيكون الكل واقعًا بقدرته واختياره 
وفى بيان كون كل مقدور لله واقعًا بقدرته وحدهء أنه لو لم يقع بقدرة الله تعالى 
5558 فإما أن يقع بقدرة الغير وحدهء فيلزم ترجح أحد المتساويين» بل ترجح 
المرجوح لأن التقدير استقلال القدرتين مع أن قدرة الله تعالى أقوى. وإما أن يقع بكل 
من القدرتين» فيلزم اجتماع المستقلتين» وإما أن لا يقع بشي, منهما وهو أيضًا باطل» 
لأن التقدير وقوعه في الجملة ولأن التخلف عن المقتضي لا يكون إلا لمانع وما ذاك 
إلا الوقوع بالقدرة الثانية فلا ينتفي الوقوع بهما إلا إذا وقع بهما وهو محال» وأيضًا لو 
وقع بقدرة الغير لما بقي لله تعالى قدرة على إيجاده لاستحالة إيجاد الموجودء فيلزم 
كون العبد معجرًا للرب وهو محال بخلاف ما إذا أوجده الله تعالى بقدرته فإنه يكون 
تقريرًا لقدرته لا تعجيرًا. 


الدليل الثاني 

(قال: الثاني لكان عالمًا بتفاصيله وبطلان اللازم يظهر في النائم والماشي والناطق 
والكاتب) , 

الوجه الثاني من الوجوه العقلية: أن العبد لو كان موجدًا لأفعاله لكان عالمًا 
بتفاصيلهاء واللازم باطل» أما الملارّمة فلأن الإتيان بالأزيد والأنقص والمخالف ممكن 
فلا بد لرجحان ذلك النوع وذلك المقدار من مخصص هو القصد إليه؛ ولا يتصور ذلك 
إلى بعد العلم به ولظهور هذه الملازمة يستنكر الخلق بدون العلم كقوله تعالى: «ألآا 
بعلم مَنْ خَلَقَّ» [الملك: 1١5‏ ويستدل بفاعلية العالم على عالمية الفاعل» وأما بطلان اللازم 
فلوجوه منها. أن النائم تصدر عنه أفعال اختيارية لا شعور له بتفاصيل كمياتها وكيفياتهاء 
ومنها أن الماشي إنسانًا كان أو غيره يقطع مسافة معينة في زمان معين من غير شعور له 
بتفاصيل الأجزاء والأحياز التي بين المبدأ والمنتهى؛ ولا بالآنات التي منها يتألف ذلك 
الزمان؛ ولا بالسكنات التي يتخللها تكون تلك الحركة إبطاء من حركة الفلك» أو بالحد 
الذي لها من وصف السرعة والبطؤ» ومئها أن الناطق يأتي بحروف ممخصوصة على نظم 
مخصوص من غير شعور له بالأعضاء التي هي آلاتهاء ولا بالهيئات والأوضاع التي تكون 
لتلك الأعضاء عند الإنيان بتلك الحروف» ومنها أن الكاتب يصور الحروف والكلمات 
بتحريك الأنامل من غير شعور له بما للأنامل من الأجزاء والأعضاء أعني العظام 
والغضاريف والأعصاب والعضلات والرباطات ولا بتفاصيل حركاتها وأوضاعها التي بها 
يتأتى تلك الصور والنقوش . 
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الدليل الثالث 

(قال: الثالث: أنه لو كان فعل العبد بقدرته واختياره لكان متمكثا من فعله وتركه؛ 
واللازم باطل لأنه لا بد من ترجح الفعل على الترك بلا مرجح لا يكون منه) ويحب عنده 
الفعل لامتناع الترجح بلا مرجح » وتسلسل المرجحاث ووجود الأثر بدون الوجوب. 


واعترض بأنه يرد على فعل الباري تعالى» وبأن الوجوب بالاختيار لا ينافي الاستواء 
بحسب القدرة. 

وأجيب بأن المرجح ثمة أزلي هي الإرادة القديمة المتعلقة في الأزل بأن يوجد الفعل 
في ونه وهلهنا حادث يفتقر إلى مرجح آخر يبطل استقلال العبد وتمكنه من الترك) . 

لو كان فعل العبد بقدرته واختياره لكان متمكنًا من فعله وتركه؛ إذ لو لم يتمكن 
من الترك لزم الجبر وبطل الاختبار. لكن اللازم؛ أعني التمكن من الفعل والترك باطل 
لأن رجحان الفعل على الترك» إما أن يتوقف على مرجح أو لا. فعلى الثاني يلزم 
رجحان أحد طرفي الممكن بلا مرجح. وينسد باب إثبات الصانع» ويكون وقوع الفعل 
بدلا عن الترك محض الاتفاق من غير اختيار للعبد» وعلى الأول: إن كان ذلك 
المرجح من العبد ينقل الكلام إلى صدوره عنه فيلزم التسلسل وهو محالء» أو الانتهاء 
إلى مرجح لا يكون منه» وإذا كان المرجح ابتداء أو بالآخرة لا من العبد بل من غيره؛ 
ثبت عدم استقلال العبد بالفعل» وعدم تمكنه من الترك» لأن الترك لم يجز وقوعه مع 
التساوي» فكيف مع المرجوحية» ولأن وجود الممكن ما لم ينته رجحانه إلى حد 
الوجوب لم يتحقق على ما مرّء ولا يخفى أن هذا إنما يفيد إلزام المعتزلة القائلين 
باستقلال العبد» واستناد الفعل إلى قدرته واختياره من غير جبرء ولا يفيد أن العبد ليس 
بموجد لأفعاله. 

وللمعتزلة هلهئا اعتراضات أحدها أن ما ذكرتم استدلال في مقابلة الضرورة فلا 
يستحق الجواب» وذلك لأنا نعلم بالضرورة أن لنا مكنة واختياراء وأنا إن شئنا الفعل 
فعلنا» وإن شئنا الترك تركنا. 

وثانيها: أنه جار في فعل الباري فيلزم أن يكون موجبًا لا مختارّاء وذلك لأن جميع ٠‏ 
ما لا بد منه في إيجاد العالم إن كان حاصلا في الأزل» لزم قدم العالم وصدوره عن 
الباري بطريق الوجوب من غير تمكن من الترك لامتناع التخلف عن تمام العلة» وإن لم 
يكن حاصلا ينتقل الكلام إلى حدوث الأمر الذي لا بد منه ولا يتسلسل بل ينتهي إلى أمر 
أزلي يلزم معه المؤثر» ويعود المحذور. 


عجعج بج بباسساواالا اي اااا0ا0يي0ة0ي0ا0ا0ا0 اللا0 0 


وثالثها: أن ترجيح المختار أحد المتساويين جائز كما في طريقي الهارب» وقدحي 
العطشان لأن الإرادة صفة شأنها الترجيح والتخصيص من غير احتياج إلى مرجح» وإنما 
المحال الترجح بلا مرجح. 
ورابعها: أن المرجح الذي لا يكون من العبد هو تعلق الإرادة وخلوص 
الداعي» ووجوب الفعل معه لا ينافي الاختيار والتمكن من الفعل والترك بالنظر إلى ْ 
القدرة . أ 
وأجيب عن الأول: بأن كلامنا في حصول المشيئة والداعية التي يجب معه الفعل 
أو الترك ولا خفاء فى أنه ليس بمشيئتنا واختيارنا وإليه الإشارة بقوله تعالى: وما شَمَامُونَ 
ل أن يك امد [الإنسان: [٠‏ وقوله: طثل كل يِنْ عِندٍ آمو [النساء: 508. ولهذا 
ذهب المحققون إلى أن المآل هو الجبر» وإن كان في الحال الاختيار» وأن الإنسان 
مضطر في صورة مختار. 
وعن الثاني : بأن للباري تعالى إرادة قديمة متعلقة في الأزل بأن يحدث الفعل في 
وقتهء فلا يحتاج إلى مرجح آخر ليلزم التسلسل أو الانتهاء إلى ما ليس باختياره بخلاف 
إرادة العبد» فإنها حادئة يحدث تعلقها بالأفعال شيئًا فشيئاء ويحتاج إلى دواعي مخصوصة 
متجددة من عند الله من غير اختيار للعبد فيها. 
وعن الثالث: بأنه إلزام على المعتزلة القائلين بوجوب المرجح في الفعل الاختياري 
لا القائلين بأنه يجوز للقادر ترجيح المساوي بل المرجوح» فإن الهارب يتمكن من سلوك 
أحد الطريقين» وإن كان مساويًا للآخر أو أصعب منهء وفيه نظر للقطع بأن ذلك لا 
يتصور إلا بداعية لا تكون بمشيئة العبد بل بمحض لخلق الله تعالى. وحينئلٍ يجب الفعل» 
ولا يتمكن العبد من تركه؛ ولا نعني بالانتهاء إلى الجبر والاضطرار سوى هذا وبه يظهر 
الجواب عن الرابع . 


الدليل الرابع 


(قال: الرابع: معلوم الله تعالى من فعل العبد. أما وقوعه فيجب أولًا وقوعه 
فبمئئع » فلا يبقى في مكنة العبد» وإن كان ممكنًا فى نفسه. 


فإن قيل: المعلوم وقوعه بقدرة العيد واخثياره . 


قلنا: فيجب ذلك ويعود المحذور ونوقضس بفعل الباري) . 
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قد ثبت أن الله تعالى عالم بالجزئيات”!' ما كان وما سيكون» وأنه يستحيل عليه 
الجهل وكل ما علم الله أنه يقع يجب وقوعهء وكل ما علم الله أنه لا يقع يمتنع وقوعهء 
نظرًا إلى تعلق العلم» وإن كان ممكنًا في نفسهء وبالنظر إلى ذاته؛ ولا شيء من الواجب 
والممتنع باقيًا في مكنة العبد بمعنى أنه إن شاء فعله وإن شاء تركه. 


فإن قبل: يجوز أن يعلم الله تعالى أن فعل العبد يقع بقدرته واختياره» فلا يكون 
خارجا عن مكنته . 


قلنا: فيجب أن يقع البتة بقدرته واختياره» بحيث لا يتمكن من اختيار الترك» وهذا 
هو المراد بالانتهاء إلى الاضطرار. غاية الأمر أن يكون بإيجاده لكن لا على وجه 
الاستقلال والاختيار التام كما هو مذهب المعتزلة. وقد أشرنا إلى أن القصد من بعض 
الأدلة إلى الإلزام دون الإتمام. نعم يرد نقض الدليل بفعل الباري تعالى؛ لجريانه فيه مع 
الاتفاق على كونه بقدرته واختياره» ويمكن دفعه بأن الاختياري ما يكون الفاعل متمكنا 
من تركه عند إرادة فعله لا بعده؛ وهذا متحقق في فعل الباري» لأن إرادته قديمة متعلقة 
في الأزل بأنه يقع في وقته» وجائز أن يتعلق حينئلٍ بتركه؛ وليس حينئلٍ سابقة علم 
ليتحقق الوجوبء أو الامتناع. إذ لا قبل للأزل» فالحاصل أن تعلق العلم والإرادة معًا 
فلا محذور بخلاف إرادة العبد» وتقرير الإمام في المطالب العالية”'" هو أنه لما وجب في 
الأزل وقوع الفعل أو لا وقوعه في وقته لزم أن يكون لهذا الوجوب سببء. وليس من 
العبد لأن الحادث لا يصلح سببًا للأزلي. بل من الله تعالى. وليس هو العلم لأنه تابع 
للمعلوم» لا مستتبع . بل القدرة والإرادة» إذ بهما التأثير فثبت أن المؤثر في فعل العبد 


(1) إن الله تعالى عالم بالجزئيات: من ذلك قوله تعالى : «## رَونكؤ مَتاتعُ لَب لا يَتكنهًآ إلا هر 
ريك ما فى الي والح وا مقا ين وَرَكَةٍ إَِا يَنكئهًا ولا حَبَةْ فى لي الْأَْضٍ ولا رظي ولا ياي 
إلا في كتنب تبن 69 [الأنعام : 64 

(؟) قال.الإمام فخر الدين الرازي في «المطالب العالية من العلم الإللهي» “/ 44 : الذي نذهب إليه 
ونقول به: إن مجموع القدرة مع الداعية المعنية مستلزم لحصول الفعل. وقولنا: مستلزم: قدر 
مشترك بين أن يكون ذلك المجموع سببًا معدا لحصول ذلك الفعل وبين أن يكون سببًا مؤثرًا فيه. 
ولما كان موجه القدرة والداعي هو الله تعالى» وثبت أن مجموعها مستلزم لحصول الفعل؛ فحيئئكٍ 
يكون العبد فاعلًا في الحقيقة لأن المؤثر في ذلك الفعل هو قدرته وداعيتهء وتكون أفعال العباد 
واقعة بأسرها بقضاء الله ولا يعرب عن سلسلة قضاء الله وقدره مثقال ذرة في السملوات والأرض 
وبرهائه: أله ثبت أن رجحان أحد الطرفين يتوقف على المرجح وثبت أن ذلك المرجح فعل الله 
تعالى قطعًا للتسلسل. وثبت أن حصول الرجحان عند حصول المرجح واجب وحينئلٍ يحصل 
المطلوب. 
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قدرة الله تعالى إما ابتداء أو بوسط وهو المطلوب» وهذا ضعيف جدّاء لكن النقض مندفع 

(قال: وأما التعمسك بأن مراده تعالى إما الوقوع أو اللاوقوع» فرد بتجويز أن لا 
يريد أحدهما وأن يقع خلاف مراده). 

كما استدل على وجوب الفعل أو الترك بتعلق العلم؛ فكذا يتعلق الإرادة» وتقريره 
أن فعل العبد ما أن يريد الله تعالى وقوعهء فيجب أولا وقوع فيمتنع» فلا يكون باختيار 
العبد» ورد أولا بمنع الحصر لجواز أن لا تتعلق إرادة الله تعالى بشيء من طرفي الفعل 
والترك. 

وثانيًا: بمنع وجوب وقوع ما أراده الله تعالى من العبد على ما هو المذهب عندهم 
كما سيجيم . 

(قال: الخامس: لو كان فعله بقدرتهء فإذا أراد تحريك جسم ) وأراد الله سكونه. 
فإما أن يتفق المراد إن في الوقوع أو اللاوقوع وهو محال. وإما أن يختلفا وهو ترجيح بلا 
مرجح ١‏ لذن التقدير استقلال القدرتين. 

وأجيب: بأن النساوي في الاستقلال لا يمنع التفاوت في القوة فيقع مراد الله تعالى 
لكون قدرته أقوى) . 

لو كان العبد مستقلا بإيجاد فعله, فإذا فرضنا أنه أراد تحريك جسم في وقت» 
وأراد الله تعالى سكونه في ذلك الوقت. فإما أن يقع المرادان جميعًا وهو ظاهر الاستحالة 
قطعًا أو لا يقع شيء منهما وهو أيضًا محال لامتناع -خلو الجسم في غير أن الحدوث عن 
الحركة والسكون؛ ولأن التخلف عن المقتضي لا يكون إلا المانع» ولا مائع لكل من 
المرادين سوى وقوع الآخر؛ فلو امتنعا جميعًا لزم أن يقعا جميعًا وهو ظاهر الاستحالة» 
وإما أن يقع أحدهما دون الآخر فيلزم الترجح بلا مرجح؛ لأن التقدير استقلال كل من 
القدرتين بالتأثير من غير تفاوت. 

وأجيب: بأنه يقع مرادًا لله تعالى لكون قدرته أقوى. إذ المفروض استواؤهما فى 
الاستقلال بالتأثير وهو لا ينافي التفاوت في القوة والشدة: ودفعه الإمام الرازي بأن 
المقدور لا يقبل التجزىء ولا يتفاوت بالشدة والضعف فيمتنع أن يكون الاقتدار عليه قابلا 
لذلك» بل يلزم تساوي القدرتين في القوة. غاية الأمر أن إحداهما تكون أعم وأشمل» 
وهو لا يوجب كونه أشد وأقوى. وعليه منع ظاهر. 


المتصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في أنعاله تعالى) ا 


من أدلة المتقدمين القائلين أن فعل العبد بقدرة الرب 


(قال: وقد يستدل بأنه لو قدر على فعله لقدر على إعادته على مثله وعلى خلق 
الجسم إذ لا مصحح سوى الحدوث والإمكان ولكان فعله كخلق الإيمان أحسن من فعل 
الباري كخلق الشيطان» ولما صح سؤال الإيمان ولا الشكر عليه). 


للمتقدمين على كون فعل العبد بقدرة الله دون قدرته وجوه: منها أن العبد لو كان 
قادرًا على فعله إيجادًا واختراعًا لكان قادرًا على إعادته) واللازم منتفب إجماعًا وجه اللزوم 
أن إمكان القدرة منه يستلزم ماهيته لا يختلف باحتلاف الأوقات» ولهذا يصح الاستدلال 
على قدرة الله تعالى على الإعادة بقدرته على الابتداء كما نطق به التنزيل احتجاججا على 
مدكري الإعادة بالنشأة الأولى(". والاعتراض يمنع إمكان إعادة المعدوم مستندًا بأنه يجوز 
أن يكون خصوصية البدء شرطًا أو خصوصية العود مانعًا أو يمنم عدم قدرة العبد على 
الإعادة ليس بشيء لأن الخصم معترف بالمقدمتين. ومنها أنه لو كان قادرًا على إيجاد 
فعله لكان قادرًا على إيجاد مثله لأن حكم الأمثال واحد لكنا نقطع بأنه يتعذر علينا أن 
نفعل الآن مثل ما فعلناه سابقًا بلا تفاوت» وإن بذلنا الجهد في التدبر والاحتياط» ومنها 
أنه لو كان قادرًا على إيجاد فعله لكان قادرًا على إيجاد كل ممكن من الأجسام والأعراض 
لأن المصحح للمقدورية هو الإمكان أو الحدوث؛ والمقدور هو إعطاء الوجود ولا 
تفاوت في شيء منها باعتراف الخصم؛ ولا يرد النقض بالقدرة الاكتسابية لأنها تتعلق 
بالذوات» وأحوالهاء وهي مختلفة» ومنها أن من فعل العبد الإيمان والطاعات وكثير من 
الحسنات ومن خلق الله تعالى الأجسام والأعراض والشياطين وكثير من المؤذيات» 
ولا شك أن الأول أحسن من الثانى وأشرف» فلو كان العبد خالقًا لفعله لكان أحسن 
وأشرف من الله تعالى خلقًا وإصلاحًا وإرشادًا. 

فإن قيل: القدرة على الإيمان أحسن وأوضح وأصلح من الإيمان لتوقفه عليها وهي 
بخلق الله تعالى . 

قلنا: فيلزم أن تكون القدرة على الشر والتمكن منه شرًا من الكفر وأقبح منه. ومنها 
أن الأمة مجموعة على صحة تضرع العبد إلى الله تعالى في أن يرزقه الإيمان والطاعة؛ 
وييجنبه الكفر والمعصية» ولولا أن الكل بخلق الله تعالى لما صح ذلك. 


)١(‏ كما نطق به التنزيل احتجابًا على منكري النشأة الأولى: وهو قوله تعالى : لود مَرثْدٌ الَأ الوك 
1 نتكرة © اَبيمْ كا عزوت © :انث تيفك م عَنُ اليش (©4 [الراقعة: 51 - 114. 
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إذ لا وجه لحمله على سؤال الإقدار والتمكين لأنه حاصل أو التقدير والتثبيت لأنه 
عائد إلى الحصول في الزمان الثاني» وذلك عندهم بقدرة العبد» ومنها أن الأمة مجمعون 
على صحة ذلك بل وجوب حمد الله وشكره على نعمة الإيمان نفسه؛ ولا يتصور ذلك 
إلا إذا كان بخلئه وإعطائه» وإن كان لكسب العبد مدخل فيه» فأما الشكر على مقدماته 
من الإقدار والتمكين والتوفيق والتعريف ونحو ذلك فشيء آخر فإن قيل: لو استحق بخلق 
الإيمان المدح لاستحق بخلق الكفر الذم. 

قلنا: ممنوع فإن من شأنه استحقاق المدح والشكر بخلق الحسنات» وإيصال النعم 
لا الذم بخلق القبائ » وإرسال النقمء لأنه المالك فله الأمر كلهء لا يقبح منه خلق 
القبيح . 

فإن قيل: فعندكم الإيمان مخلوق الله تعالى وعندهم مخلوق العبد؛ وقد ذكر في 
بعض الفتاوى أن من قال: الإيمان مخلوق كفرء فما وجهه...؟ 

قلنا: وجهه ما أشار إليه أبو المعين النسفي'!' رحمه الله من أن الإيمان ليس كله 
من الله إلى العبد على ما هو الجبر؛ ولا من العبد على ما هو القدر» بل من الله التعريف 
والتوفيق والهداية» والإعطاء ومرجعها إلى التكوين» وهو غير مخلوق ومن العبد المعرفة 
والقصد والاعتداد والقبول وهي مخلوقة. هذا ويمحى من الكتاب ويثبت ما هو الصواب» 
ثم لا يخفى ما في الوجوه المذكورة من وجوه الضعف. والأولى التمسك بالكتاب 
والسئة؛ وإجماع أهل الحق من الأمة. لا بمعنى إثباته في نفسه بمحض الإجماع؛ ليرد أن 
الحقائق العقلية مثل حدوث العمام» وقدم الصائع لا يثبت بالإجماع» بل بمعنى أن 
إجماعهم عليه يدل على أن لهم قاطعًا فيه وإن لم نعرفه على التفصيل. 

الأدلة السمعية على أن فعل العبد واقع بقدرة الرب 
(قال: وأما السمعيات فكثيرة جدًا) . 


الرسول عليه السلام» ودلالة المعجزة) وهذا لا يتأنى مع القول أله خالق لكل شىءع حتى 


فق أبو المعين النسفي: هو ميمون بن محمد بن محمد بن المعتمد بن محمد بن مكحول المكحولى 
النسفي» الفقيه الحنفي عالم بالأصول والأحكام» كان بسمرقند وسكن بخارى» توفى سنة 008اه. 
من تصانيفه: «إيضاح الحجة لكون العقل حجة؛» ابحر الكلام'» «تبصرة الأدلة) في علم الكلام 
يول كور «التمهيد لقواعد التوحيدا» اشرح الجامع الكبير للشيباني» في الفروع» «مناهج الأثمةفء 
في الفروع (كشف الظئون 2481//5 الجواهر المضيئة ؟/189). 


المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في أنعاله تعالى) هاا 
الوتوكوا الا 1 كا 11 ا 11 2000 


الشرور والقبائح» وأنه لا يقبح منه التلبيس"" والتدليس”" والكذب وإظهار المعجزة على 
يد الكاذب» ونحو ذلك مما يقدح في وجوب صدق كلامه» وثبوت النبوة» ودلالة 
المعجزاث . 

قلنا: العلم بانتفاء تلك القوادح ؛ وإن كانت ممكنة فى نفسها من المعاديات الملحقة 
بالفروريات على أن هذا الاحتجاج إما هو على المعترفين' بحجية الكتاب والسئة 
والمتمسكين بهما في نفي كونه خالقًا للشرور والقبائح وأفعال العباد» فلو توقف حجتيهما 
عل للك كانورنا: 


الدليل الأول 

(قال: منها ما ورد في معرض التمدح بأنه الخالق وحده كقوله تعالى: َو 
صخل كور [الأنعام: 11١١‏ لوَكَكنَ كل و4 [الأنعام: .]1١١‏ طإنا كل كبو كلت 
بتر ©4 [القمر: 144). 

جعل الأدلة السمعية على هذا المطلوب أنواعًا باعتبار خصوصيات تكون للبعض 
ومنها دون البعض مثل الورود بلفظ الخلق لكل شيءء أو لعمل العبد خاصة أو بلفظ 
الجعل أو الفعل أو بغير ذلك. فمن الوارد بلفظ الخلق قوله تعالى: لآ إِلَهَ لدم 
َي كل توت تَنبدُداً» [الأنعام: ؟١٠1]‏ تمدحًا واستحقاقًا للعبادة؛ فلا يصح 
الحمل على أنه خالق لبعض الأشياء كأفعال نفسه» لأن كل حيوان عندكم كذلك» بل 
يبحمل على العموم فيدخل فيه أعمال العباد» ويخرج القديم بدليل العقل والقطع» بأن 
المتكلم لا يدخل في عموم مثل أكرمت كل من دخل الدار فيكون بمنزلة الاستثناء» فلا 
يخل بقطعية العام عند من يقول بكونه قطعيّاء وكذا قوله تعالى: طلم جَتها بن شيك حلا 
كَمَنَو. سبد لذن على ل ند اق كل شئْو َعْرٌ اليد اليد [الرعد: ]١15‏ تمسكًا 
بالعموم وبأنه إذا جعل كخلقه في موضع المصدر كما هو الظاهر فقد يفيد خلق كل 


3 


3 1 


)١(‏ التلبيس: يقال: لَبْسٌَ عليه الأمر لَبْسّا؛: خلطه عليه حتى لا يعرف حقيقته» وفي القرآن الكريم: لإرَلَا 
تَِْسُوا الْحَقٌ /الكيال» [البقرة: ؟] وأَلْبَسَ عليه الأمر: اشتبه واختلط» ولبِّسَّه:ْ خلطه؛ والتبس 
عليه الأمر: أشكل واختلط؛ وتلبّس بالشي,: خالطه. واللْبْسُ: الشبهة وعدم الوضوح (المعجم 
الوجيز ص 044). 

(؟) التدليس: يقال: دالسه مدالسةً ودلاسًا: خادعه وظلمه. ودلّس البائع: كتم عيب السلعة عن 
المشتري. والمدلّس في إسناد الحديث النبوّي: الذي روى عمن عاصره ما لم يسمع منه موهمًا 
سماعه أو سبّى شيخه بما لا يُعرف به. والدلس: الخديعة (المعجم الوجيز ص 717). 
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0211 


أحد مثل -خلقه في الجملة ‏ وقوله تعالى: نل يكل 4 سيبك فى انك مَتَلنَ كل توم 
تَدْوُ و4 [الفرقان: ؟] تمسكا بالعموم وبأن قوله: لوَعَلَقَ كُلّ س4 إزالة لما يتوهم 

من أن العبيد سحو اك توي الو ا 
سساو 4 1 سد تل الريك مار ااه وقوله تعالى: لإإنًا عُلّ شي 
َل كدر 40 [القمر:. 4:] أي خلقنا كل موجود ممكن من الممكنات بتقدير وقصد 
أو على مقدار مخصوص مطابق للغرض والمصلحة؛» ولإفادة هذا المعنى كان الممختار 
نصب كل شيء» إذ لو رفع لتوهم أن خلقنا صفة وبتقدير خبرء والمعنى أن كل شيم 
خلقناه فهو بقدرء فلم يفد أن كل شيء مخلوق له بل ربما أفاد أن من الأشياء ما لم 
يخلقه فليس بقدر. وبما أشرنا إليه من كون الشيء اسمًا للموجود» أو مقيدًا به» اندفع 
ما قيل إنه لا بد من تقيبد الشيء من مخلوق على تقدير النصب أيضًا لأنه لم يخلق ما 
لا يتناهى من الممكنات مع وقوع اسم الشيء عليه» وحيئئلٍ لا يبقى فرق بين النصب 
والرفع» ولا بين جعل خلقنا خبرًا أو منعه على أنه لو سلم التقييد بالمخلوق فالفرق 
ظاهرء لأن الخبر يفيد أن كل مخلوق» مخلوق له بخلاف الصفة. 


الدليل الثاني 
(قال: ومنها قوله تعالى: لاله لفكي وَمَا متْمَلنَ (403 [الصافات: 45]). 


إما على المصدرية المستغنية عن الإضمار فظاهرء وإما على الموصولية فلشمولها 
الأفعال التي يكتسبها العبد من الحركات والسكنات؛ والأوضاع والهيئات كما في قوله 
تعالى : لإوَعينُوا الصَسلِحَتٍ4 [البقرة: 55؟» آل عمران: 59؛ النساء: 7١]ء‏ #8 يَتَمَلُونَ 
لتيِمَاتٍ 4 [النساء: 18» العنكبوت: 4] إذ فيها النزاع لا في الإيقاع . 

أما إذا كانت (ما) مصدرية على ما اختاره سيبويه لاستغنائه عن الحذف والإضمار 
فالأمر ظاهر لأن المعنى وخلق عملكمء وأما إذا كانت موصولة على حذف الضمير: 
أي : وخلق ما تعملونه بقريئة قوله تعالى: «أَسَبدُوقَ ما مَا تحِتُوَة4 [الصافات: 45] توبيخًا 
لهم على عبادة ما عملوه من الأصنامء 000 عامة تتئاول ما يعملونها من 
الأوضاعء والحركات والمعاصي والطاعات وغير ذلك. فإن المراد بأفعال العباد 
المختلف في كونها بخلق العبد أو بخلق الرب؛ هو ما يقع بكسب العبدء ويستئد إليه 
مثل الصوم والصلاة والأكل والشرب والقيام والقعود ونحو ذلك مما يسمى الحاصل 
بالمصدر لا نفس الإيقاع الذي هو من الاعتبارات العقلية» ألا يرى إلى مثل يقيمون 
الصلاة» ويفعلون الزكاة ويعملون الصالحات والسيئات» وهذه النكتة مما غفل عنها 


المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في أفعاله تعالى) يفل 
الا الى 1 الا 1 ا اا ل ا 1 20 


الجمهورء فبالغوا في نفي كون (ما) ره حتى صرح الإمام بأن مثل ما تنحتون» 
وما يأفكون في قوله تعالى: 8ئَإدًا َ تَلْتَتُ ما يَأْيَكرْنَ4 [الأعراف: ]1١7‏ مجاز دفعًا 
للاشتراك . 


وأما اعتراضهم بأن الآية حجة عليكم لا لكم حيث أسند العبادة والنحت والعمل 
إلى المخاطبين فجهل بالمتنازع . 


الدليل الثالث 


(قال: ومنها قوله تعالى: ظمْرٌ أمَّدُ الْكَنِقُ4 [الحشر: “1١4‏ رأييا رلك أرِ أجهرواأ 
بيه إِتَمُ علي بات ألشُذور 4 [الملك: 1١١‏ #آلا بعلم من حَلقَ عَم [الملك: :.]١4‏ «هل 


علي عر 4 [فاطر: "], رديت ينعن من ذون الله لا ْلفرنَ سَيكَا [النحل : ١؟])‏ 
مادا علق الَنِبنَ من دُونِقٌ» [لقمان: .)]١١‏ 


هذه الآيات صرح فيها بلفظ الخلق إلا أن في دلالتها على المطلوب نوع احتمال 
وخنفاءء لهذا جعلها نوعًا آخرء فقوله: لاهْرٌ أَنَهُ َلْسَنِقُ» [الحشر: 14] إنما يفيد 
حصر الخالقية في الله إذا كان الخالق خبرًا م أو ضميرًا مبهمًا يفسره 
اللهء وأما إذا كان الخالق صفة» فذكر الإمام أنه لما كان الله علماء والعلم لا يدل إلا 
على الذات المخصوصة بمنزلة الإشارة لم يجز أن يكون الحكم عائدًا إليهء إذ لا معنى 
لقولنا: إن هذا المعين ليس إلا هذا المعين. ولزم أن يكون عائدًا إلى الوصف على 
معنى أنه الخالن لا قيره وفيه ضعف لا يخفى على العارف بأساليب الكلام. وقوله 
تعالى: 6 وأسروا وقول أ رِ أجهرباً 7 0 عليه ِدَّاتِ مدو © ألا بعلم من حق» [الملك: 
]١4 1‏ احتجاج على علمه تعالى بما في القلوب من الدواعي والصوارف والعقائد» 
والخواطر» بكونه خالقًا لها على طريق ثبوت اللازم. أعني العلم بثبوت ملزومه أعني 
الخلق»؛ وفي أسلوب الكلام ! إشارة إلى أن كلا من اللزوم وثبوت الملزوم واضح لا 
ينبغي أن بشك فيه؛ ولهذا يستدل بالآية على نفس كون العبد خالقًا لأفعاله على طريق 

نفس الملزوم. أعني خلقه لأفعاله ينفي اللازم» أعني علمه بتفاصيلها لكن كون ذوات 
الصدور من قبيل الأفعال الاختيارية التي فيها النزاع محل بحث؛ وكذا دلالة الآية على 
كون العلم من لوازم الخلق على الإطلاق بل على تقدير كون الخالق هو اللطيف الخبير 
فليتأمل. وقوله تعالى: هل من خللقٍ غير أله ررد َم ين السمل َالَْيينَ4 [فاطر: "] لا 
ينفي خالقًا سوى الله على الإطلاق بل بوصف كونله رازقًا لنا من السماء والعبد ليس 
كذلك . 
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ل سسسسسهسسناسسممدادااااا 
وأجاب الإماه”ا بأن ملائكة السماء الساعين في إنزال الأمطار رازقون لنا بمعنى 


التمكين من الانتفاع بأنواع النبات والثمار كما يقال: رزق السلطان فلاناء فلو كانوا 
خالقين لأفعالهم لوجد خالق غير الله يرزق من السماء وفيه ضعف. 


وقوله تعالى: لارَلدِ ينود ين ذون أله لا يلُْنَ سباك [النحل: ]7٠١‏ يتناول 
الضبيخ والملائكة وغيرهم من الأحياء الذين يدعونهم الكفار فيجب أن لا يخلقوا شيئًا 
اضف زتره سات : «هذًا حَْنُّ ادو فَأيْفٍ مادا عَلَقَ لين ين دُوني» [لقمان: ]١١‏ 
يدل على أن من سوى الله لم يخلق شيعًا وإلا لكان للكفار أن يقولوا نحن خلقنا كثيرًا من 
الحركات والأوضاع والهيئات المحسوسة إن أريد بالإرادة الإبصار وإن أريد الإعلام 
فجميع الأفعال الظاهرة والباطئة» رف لجيه اديه الموصول إشارة 
إلى الأصنام خاصة؛ ومن هذا لقبيل قوله تعالى: «آلا ل لُقَلقُ وَالخنّ4 [الأعراف : 
لل 5ك لكُم نا فى الْأَيْضٍ جحِيمًا» الدتكر كل 00 ألقبة وَالْدرضٌ وما 


ربو لي مس 


ينا بللا اص : 1517 1 : أتمل طظ م َنْء خَلْقَمُ نه هَدَئ4 [طله: .]10٠‏ 

فإن قيل: على الوجوه نحن نجعل العبد موجدًا لأفعاله؛ لا خالقًا لأن الخلق هو 
الإيجاد على وجه التقدير العاري عن الخلل. وعلى الوجه الذي يقدره وإيجاد العبد ربما 
يقع على وجه اللخلل» وعلى خلاف ما قدره. 

قلنا: ليس الخلق إلا إيجادًا على وجه التقدير أي الإيقاع على قدر وجه 
مخصوصء وفعل العبد ربما يكون كذلك. فلو كان هو موجدًا له لكان خالصًا. 


الدليل الرابع 
(فال: ومنها نحو فوله تعالى حكاية: #رَيّنا وََجْمَلَنَا مُسَلِمَيْنِ آك» [البقرة: 8؟7١])‏ 
ارت أَبَْلتى مُقِيرٌ أصّلَرةَ4 [إبراهيم: 014٠‏ «واجصله رَبْ نَضِيّاك [مريم: 6]). 


فإن جعل المتعدي إلى مفعولين يكون بمعنى التصيير أي تحصيل صنعة مكان 
صنعة» فإذا وقع مفعوله الثاني من أفعال العباد أفاد أنها بجعل الله وبخلقه. والمعتزلة 
يجعلون أمثال هذا مجارًا عن التوفيق» ومنح الألطاف والخذلان» ومنعهاء أو التمكين 
والأقدار ونحو ذلك؛ إلا أنها من الكثرة والوضوح بحيث لا مجال لهذه التأويلات عند 
المنصف. 


)000 الإمام: فخر الدين الرازي» تقدمت ترجمته . 
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الدليل الخامس 
(قال: ومنهامثل: مال يما ل برَي2» [هود: لودل َيتْعَلُ أله مَا 5 م4 
[إبراهيم: 171 2000 4 [المائدة : 01 


0 


هذه آيات ندل على أن الله تعالى يفعل كل ما يتعلق به إرادته ومشيئته وهي متعلقة 
بالإيمان وسائر الطاعات أيضّاء فيجب أن يكون فاعلها أي موجدها هو الله تعالى»؛ وحمل 
الكلام على أنه يفعل ما يريد فعله عدول عن الظاهر. 


الدليل السادس 


(قال: ومنها: 1 كل مِنْ عِندِ أله [النساء: *5]ء #إوَمًا يكم ين يْمَمٍَ 
[النحل: “0]» طإِتَا تنا لتى, إذآ أَردنَهُ أن نَل له كن مبَكون ره 4 
«كحكّئبّ فى كيم 4 0 [المجادلة: ؟١7]ء‏ (رَأتّمُ هُرٌ أَسْسَكَ وَأَبَى 4067 [النجم : 
*4]ء هر الى شي في لبر الب » [بونس: ؟77]» ما نيكم إلا /ن5ُ4 [النحل : 


9/] إلى غير ذلك) . 


هذه آيات مختلفة الأساليب في إفادة المطلوب» فالظاهر من قوله تعالى” 8 


يم عر ل سيا 


فق حمل ينُولوا هزني مِنْ عند ال كد مهم ميقة دعنك قل كل ان 
أتَو [النساء: 6/8 إن جميع الحسنات والسيئات من الطاعات والمعاصي وغيرهاء 0 
الله ومشيئته» لأن منشأ الاحتياج أعني الإمكان أو الحدوث مشترك بين الكل بحيث لا 
ال ا اس لامي ره 
«نا أَبَكَ من حو فِنَ ال م1 لملَكَ ين مَك هّن تَنْكَ4 [النساء: 74] واردًا على سبيل 
الإنكار أي كيف تكون هذه التفرقة لك السببية دون الإيجاد توفيقًا بين 
الكلامين؛ ومن قوله تعالى: #أوُما 0 1 من و4 [النحل: 010 وقوله تعالى : 
# إِنّمَا مولا مركا لتو إك أَدْنَهُ أن نَل آه كّ مَبَكرْنٌ ©4 [النحل: ]5٠‏ إن الإيمان وجميع 
الت امل سن ل متكت لكو اا برف ل ومن قوله تعالى: كنب 

ف توي آل بسن [المجادلة: ؟؟] أنه الذي أثبت الإيمان» وأوجده في القلوب. ومن 
قوله تعالى: رك 2 مر أَْسَكَ وأبق )»1 [النجم : ] أنه يوجد الشجتك والبكاء؛ ومن 
قوله تعالى: #هْرٌ ألَذِى سيك في الي َل » [يونس: ؟1] أنه الموجد لسيرنا ومن قوله 
-- «آكر يَرََا إِلَ الطَبْرٍ َكَرَت في جو التسماء ما ما مكب إلا أن [النحل : 
4 أله الموجد لوقوف الطير في الهواء؛ مع أنه فعل اختياري من الحيوان» وأمثال هذا 
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الكل 
كثيرة جدا 0 أن ل صَذْرى 4 [طله: رق مدوم الت 31 من عند لد 4 [آال عمراث: 
15 #رينا لا مع وبا بَدْدَ د مك4 [آل عمران: 8] وتأويلاث القدرية عدول عن 


الظاهر _ ضرورة لما سيأتي من إبطال أدلتهم القطعية. 


الأحاديث الدالة على أن فعل العبد واقع بقدرة الرب 

(قال: ومنها ما تواتر معناه من الأحاديث الدالة على كون كل كائن بتقدير الله تعالى 
ومشيئته) . 

الأحاديث الواردة في باب القضاء والقدر وكون الكائنات بتقدير الله ومشيئته وإن 
كانت آحادًا إلا أنها متواترة المعنى كشجاعة على رضي الله تعالى عله وجود حائم وكلها 
صحاح بنقل الثقات مثل البخاري ومسلم وغيرهماء وإن وقع في بعضها اختلاف رواية 
فى بعض الألفاظ منها ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أله قال: قال رسول 
الله كلِ: «احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. 
فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قدره الله 
علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى)”1“. 

ومنها ما روى على رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يِه : «لا يؤمن عبد 
حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إلله إلا 0 وأني رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالبعث 
بعد الموت» ويؤمن بالقدر خخيره 000 ' ومنها ما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه 
قال: قال رسول الله يلّ: ١كل‏ شيء بقدر حتى العجز والكيس)7". 


ومنها ما رُوي أنه قال يَلِِ: «إن الله تعالى يصئع كل صانع وصلعته)7 2 . 


2١1 والتوحيد باب 7"» ومسلم في القدر حديث‎ 07١ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب‎ )١( 
وأبو داود في السئة باب 16 .217 والترمذي في القدر باب "2 وابن ماجه في المقدمة‎ ء٠9‎ 4 
وأحمد في المسند 2718/19 03774 738 لامك اذك لوت 444 454. وعند ابن‎ 2٠١ باب‎ 
ماجه: فحج آدم موسى ثلاث مرات. ومعنى: فحج: أي غلب عليه بالحجة.‎ 

(0) رُوي الحديث بطرق وأسانيد متعددة. أخرجه مسلم في الإيمان حديث 2١‏ "2 وأبو داود في السئة 
باب »21١5‏ والترمذي في القدر باب »٠١‏ والإيمان باب 4» والنسائي في الإيمان باب 2.5 5» وابن 
ماجه في المقدمة باب 4؛ ١٠غ)‏ وأحمد في المسند ١/لاك,‏ ل لاص لل “لل ١اخاى‏ ؟/ 
لاحك كحك الك ؛لخكك ك1كك دم/ر ململ لاق 

(؟) أخرجه مسلم في القدر حديث 4 ومالك في القدر حديث »4٠‏ وأحمد في المسئد .١١/7‏ 


(4) أخرجه ابن كثير في تفسيره 2517/17 والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 230١/7‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات ص :77١0‏ 023788 والألباني في السلسلة الصحيحة /151. 
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شاء أن يقيمه أقامه وإت شاع أن يزيغه 00 


وعن جابر رضي الله تعالى عنه: «كان النبي كَلكِْ كثيرًا ما يقول: يا مقلب القلوب 0 
ثبت قلبي على دينك؟ذ" فقيل له: يا رسول الله أنخاف علينا وقد آمنا بك وبما حدثت به 0 
فقال: (إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمئن يقلبها هكذا» وأشار إلى السبابة ْ 
والرسطن يدرقيي "١"‏ والأطاريك المحفيفة فى هذا البانن كيرف 0 


أدلة المعتزلة على أن أفعال العباد 11 


(قال: وأما المعتزلة منهم من ادعى الضرورة لأن كل أحد يفرق بين حركة سقوطه 1 
وصعودهء ويجد تصرفاته بحسب دواعيه ومقصوده؛ وبحكم مدح من أحسن وذم من 0 
أساءء موسيم بلع م 2 تحريك المدرة دون الجبل 0 
ولا شك في أن أن ما يطلبه أو ينهى عنه أو ما يتمناه إِذ يتعجب منه؛ | إنما هو فعل فاعله, 
كل ذلك بلا نظر وتأمل . 

والجواب: أنها لا تفيد سوى أن من الأفعال ما هو متعلق بقدرنه وإرادته واقع 
بحسب قصده وداعيته والمتنازع كونه بخلقه وإيجاده» وقد خالف فيه أكثر العقلاء» 
فادعاء كونه ضروريًا آية الوقاحة فضرورة عمن هو في غاية الحذاقة لا يكون إلا تغبية 
وتلبيسًا على أصحابه كيلا يتبين لهم رجوعه إلى الحق حيث ذهب إلى أن توقف ترجح 
القادر أحد طرفي الفعل والترك على الداعي ضروري؛ وحصول الفعل عقيب الداعي 
واجب أو ينتفى حينئلٍ استقلال العبد بالفاعلية؛ ويبطل الاعتزال بالكلية حيث لا يبقى 
المأمور مع الداعي الذي هو بخلق الله متمكنًا من الفعل والترك؛ كما إذا كان نفس 
الفعل كذلك. 


() روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أطرجه الترمذي في القدر باب لاء والدعوات باب 489» 
ومسلم في القدر حديث /اء وابن ماجه في المقدمة باب 1 وأحمد في المسند 4ه تنفد 
كلكلل ذامل كدثث مالا 

(؟) أخرجه الترمذي في القدر باب لاء والدعوات باب 489 2154 وابن ماجه في الدعاء باب ؟؛ 
رغم في السدة2 /11 218 0 

() أخرجه مسلم في القدر حديث 17؛ وابن ماجه في الدعاء باب 27 وأحمد في المسند ؟118/7) 
ل 
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ا 2 01 
قيل : المراد بالوجوب أنا نعلم أنه يفعل البتة مع | إمكان الترك كثواب الأنبياء بالجنة» 
وعقاب الكفار بالنار. 
قلنا: | إن لزم مع خلوص الداعي | إيثار جانب الفعل بحيث لا يتمكن من الثرك 
فذاكء وإلا فلا فالوجوب محرد نسمية واعتقاد الحصول رجم بالغيب» وإنما يكون علمًا 
إذا اعتقد وجوب الصدور» ولهذا يستدل بنفي الفعل على لفي القدرة والإرادة) . 


القائلون بأن أفعال العباد واقعة بخلقهم وإيجادهم استقلالاء افترقوا فرقتين. 


فأبو الحسين الت وأتباعه» ادعوا أن هذا الحكم ضروري ك5 
عقول العقلاء المنصفين الخالين عن تقليد أسلافهم» وذكروا في ذلك وجومًا على 
قصد التنبيه أو الاستدلال» فإنه ربما يكون الحكم ضروريّاء والحكم بضروريته؛ 
استدلاليًا . 

الأول: أن كل أحد يفرق بالضرورة بين حركاته الاختيارية كالمشي على الأرض» 
والصعود إلى الجبل » والاضطرارية كالارتعاش» والسقوط من السطح وما ذاك ِل بأن 
الأولى بقدرته وإيجاده بخلاف الثانية . 

الثاني : أن كل أحد يعلم بالضرورة أن تصرفاته واقعة بحسب قصلده وداعيته 
كالإقدام على الأكل والشرب عند اشتداد الجوع» والإحجام عنهما إذا علم أن في الطعام 
والماء سماء ولا معنى لوجود الفعل بالاختيار إلا الذي يحدث منه الفعل على وفق 


دواعيه . 


الثالث: أن كل فاعل يعلم بالضرورة حسن مدح من أحسن إليه وذم من أسائ 
ولولا أنه يعلم بالضرورة كونه المحدث لتلك الأفعال لما حكم بذلك» كما لا يحكم 
بحسن المدح والذم على ما ليس من أفعاله. ولهذا إذا رمى العاقل ندم الرامي لا 
الآخرة. 

الرابع: أنه يعلم بالضرورة صحة القيام أو المشي من الصحيح البنية لا من الزمن 
والمقعد جادعان صخة جدرثيعا من الأول دون الثاني» وإذا كان الفرع ضروريًا - 
فالأصل بطريق الأولى . 


(؟) مكروز: يقال: كرز يكرز كرورًا: دخل واستخفى وكارز إلى. المكان: بادر إليه واختبأ فيه (القاموس 
المحيط : كرز). 
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الخامس: أنه يعلم بالضرورة أنه يصح منه تحريك المدرة دون الجبل» ولا معنى 
لهذا سوى العلم بقدرته على تحريكها دونه ولهذا يقصد الحمار طرف الجدول الضيق 
دون الواسع . 

السادس: أن الطالب العاقل يعلم بالضرورة أنه يطلب ما يحدثه المأمورء ولهذا 
يتلطف في استدعاء ذلك الفعل منه» وأنه ينهى عما يكرهه من الأفعال التى يحدثها 
العنهي» ركذا التمتي والتعيطبه وكين ذلك: وكل هذا بدل علق ال قعل العيد [تعداله: 
والواجب أن هذه الوجوه لا تفيد سوى أن من الأفعال المستندة إلى العبد ما هو متعلق 
بقدرته وإرادته؛ واقع بحسب قصده وداعيته وهي المسماة بالأفعال الاختيارية» وكونها 
مقدورة للعبد واقعة بكسبه» وعلى حسب قصده واختياره» وعند صرف قدرته وإرادته» 
وإن كانت مخلوقة لله تعالى كان في حسن المدح والذم وصحة الطلب والنهي والتمني 
والتعجب ونحو ذلك» ولا يفيد كونها مخلوقة للعبد على ما هو المتنازع» فضلا أن تفيد 
العلم الضروري بذلك والعجب من أبي الحسين”ا2 وهو في غاية الحذاقة؛ كيف اجترأ 
على هذه الدعوة» وهي آية الوقاحة حيث نسب جميع ما سواه من العقلاء إلى 
السفسطة”'"» وإنكار الضرورة» أما السنية والجبرية فظاهر» وأما القدرة فلأنهم حملوا 
الحكم بكون العبد مرجوًا لأفعاله نظريًا لا ضروريًا وذكر الإمام'" في نهاية العقول”*2» أن 


)١(‏ أبو الحسين: هو أبو الحسين البصري» تقدمت ترجمته. 

(؟) السفسطة: أطلق اسم السفسطائيين بدهًا من النصف الثاني للقرن الخامس قبل الميلاد» على جماعة 
من المفكرين اتخذوا من مديئة أثينا مكانًا يمارسون فيه مهنة التعليم معتمدين كليًا على الإقناع وعلى 
الجدل الكلامي. وتقوم الفلسفة السفسطائية على الإقناع» والإقناع لا يعتمد البرهان العلمي أو 
البرهان المنطقى بل على الإدراك الحسي والظن وعلى استعمال قوة الخطابة والحوار الخطابي 
والقوانين الجدلية الكلامية بهدف الوصول إلى الإقناع بما يعتقد أنه الحقيقة. وتقوم الطريقة 
السفسطائية أساسًا على مبدأ الشك. الشك في الموجودات وفي الوجود بالذات» والشك في القيم 
وفى الأسخلاق إلى جانب التشكيك فى السياسة» والنتيجة من كل ذلك لا حقيقة ثابتة مطلقة» ولأجل 
إثبات آرائهم رأى السفسطائيون أن الإنسان الفرد هو معيار الحقيقة» طريقه إلى ذلك الإحساس أو 
جملة الإدراكات التى تقدمها القوى الحسية. وبما أن هذه تختلف من شخص لآخرء إذن كيف 
يمكن التحدث عن حقيقة ثابتة ناهيك عن الحقيقة المطلقة. هكذا حول السفسطائيون الجدل حول 
المعرفة من علاقة الذات بالموضوع إلى علاقة الذات بالذات وصار الرأي أو الظن والتخمين معيارًا 
للحقيقة. وهذا هو معنى عبارة بروتاغوراس» أحد رواد السفسطائية: الإنسان هو مقياس كل شيء 
(الموسوعة الفلسفية العربية ص 9/!ا 5‏ 485). 

(؟) الإمام: فخر الدين الرازي. 

(4:) هو كتاب «نهاية العقول في الكلام في دراية الأصول» يعني أصول الدين للإمام فخر الدين 
الرازي. 
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أبا الحسين لما خالف أصحابه في قولهم القادر على الضدين لا يتوقف فعله لأحدهما 
دون الآخر على مرجح» وذهب [ إلى أن العلم بتوقف صدور الفعل على الداعي ضروري» 
وأن حصول الفعل عقيب الداعي واجب لزمه من هاتين المقدمتين عدم كون العبد موجدًا 
لفعله وفيه إبطال للأصول التي عليها مدار أمر الاعتزال» فخاف من تثبيه أصحابه» أنه 
رجع عن مذهبه» فليس الأمر عليهم» وادعى العلم الضروري بكون العبد موجدًا لفعله» 
ثم قال الإمام لا يقال الاعتراف بتوقف صدور الفعل على القادر على الداعي » ووجوب 
حصوله غند حصوله لا ينافى القول بأن قدرة العبد تؤثر في وجود الفعل» وإما ينافي 
استقلاله بالفاعلية» وهو إما ادعى العلم الضروري في الأول لا في الثاني . لأنا نقول نحن 
لا نستدل بالدليل المذكور لأجل بيان أن القدرة الحادثة غير مؤثرة» بل لبيان سلب 
الاستقلال كما هو مذهب الأستاذ"'" وإمام الحرمين”©. فإن كان أبى الحسين قد ساعدنا 
عليه فمرحبًا بالوفاق» لكن يلزم منه فساد مذهب الاعتزال بالكلية لأنه لا فرق في العقل 
بين أن يأمر الله العبد بما يكون فعلا لله تعالى» وأن يأمره بفعل يجب حصوله عند فعل 
لله تعالى» ويمتئع حصوله عند عدمه» فإن المأمور على كلا التقديرين لا يكون متمكنًا 
من الفعل والترك؛ ولا بين أن يعذب الله العبد على ما أوجده فيه» وأن يعذبه على ما 
يجب حصوله عند حصول ما أحدثه الله فيه» ولا بين فاعل القبيح والظلم» وفاعل ما 
يوجب القبيح والظلم فمن اعترف بوجوب حصول الفعل عند حصول الإرادة الحادثة» 
انسد عليه باب الاعتزال. فظهر أن أبا الحسين كان من المنكرين لمذهب الاعتزال في 
هله اللمسالة وآن مبالسته في دهرى :الشوورة :ليها كانت على سبيل العقبية والثلبيين» 
وزعم بعض المتأخرين من المعتزلة أن معنى الوجوب عند خلوص الداعي» أنا نعلم أن 
القادر بفعله مع إمكان الترك» كما نعلم أن الله يثيب الأنبياء والأولياء بالجئة» ويعاقب 
الكفار بالنار؛ مع إمكان تركهما نعلم أن العرب لو قدروا على مثل القرآن مع توافر 
الدواعي وانتفاء الموانع لأتوا بمثله؛ ولا وجوب الإتيان بمثله بمعنى الذي ذكرنا لما عرفنا 
عجزه لجواز أن يقدروا ولا يأنوا به» وفيه نظر لأنه إما أن يلزم مع -خلوص الداعي صدور 
الفعل من القادر. بحيث لا يصح منه الترك وإن كان ممكنًا في نفسه! وبالنظر إلى أصل 
قدرته وإرداته فيتم ما ذكره الإمام من وجوب الفعل لظهور أن تلك الداعية والإرادة 


)١(‏ الأستاذ: هو أبو إسحلق الإسفراييني» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» ركن الدين» عالم 
بالفقه والأصول» توفي بنيسابور سئة 4١18‏ هء له من المصنفات: «أدب الجدل»» «الجامع الجلي 
والخفي في أصول الدين والرد على الملحدين»؛ «العقيدة») اشرح فروع ابن اللحدادا» لمعالم 
الإسلام»ء «نور العين في مشهد الحسين؛»؛ (كشف الظنون 28/0 الأعلام .)11/1١‏ 

فم إمام الحرمين: تقدمت ترجمته . 
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الجازمة ليستا بإرادة العبد» وهذا هو المعنى بالجبرء الذي يقول به أهل الحق» ويلزم أيا 
الحسين لا الجبر المغلق الذي يقول به المجبرة. وبطلانه ضروري. وإما أن لا يلزم فلا 
معنى لتسميته بالوجوب» ولا طريق إلى العلم بالصدورء بل هو رجم بالغيب» لأن 
المفروض تساوي الأمرين» وإما العلم فرع اعتقاد الوجوب» ألا يرى أنه إذا قيل من أين 
عرفت عجز المتحدين؟ قيل لأنه خلصت دواعيهم فلو قدروا لأتوا به» وهذا معلى 
الوجوب لأنه؛ استدلال بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم؛ ولهذا يستدل بنفي الفعل عند 
تحقق القدرة على نفي الداعية وجزم الورادة. 


الأدلة العقلية التى تمسك بها المعتزلة 

(قال: ومنهم من احتج عليه عقلا ونقلا: أما العقليات فوجوه: 

الأول: أنه لولا استقلال العبد لبطل المدح والذم والأمر والنهي والثواب» والعقاب 
وفوائد الوعد والوعيد؛ وإرسال الرسل» وإنزال الكتب» والفرق بين الكفر والإيمان 
والإساءة والإحسان وفعل النبي والشيطان» وكلمات التسبيح والهذيان'''. وكذا بين ما يقع 
بأعضاء العبد على وفق إرادته وإرادة غيره مع أن التفرقة مدركة بالوجدان. 

الثاني : أن من الأفعال قبائح يقبح من الحكيم خلقها كالظلم والشرك» وإثبات الولد 
ونحو ذلك. 

الثالث: أن فعل العبد واجب الوقوع على وفق إرادته» فلو كان بإيجاد الله لما كان 
كذلك بجواز أن لا يحدثه عند إرادته؛ ويحدثه عند كراهته. 

الرابع : لق .كان الله خالثًا لأنعال المخلوقين لصح اتصافه بهاء إذ لا معنى للكافر إلا 
فاعل الكفرء فيكون كافرًا ظالمًا فاسفًا آكلا شاربًا قائمًا قاعدًا إلى ما لا يحصى. 

والجواب: عن الأول: أنه لا إشكال على مّن يجعل فعل العبد متعلقًا لقدرته؛ 
وإرادته واقعًا بكسبه؛ وعقيب عزمه؛ ولو لزم فعل المعتزلة أيضًا لوجوب الفعل أو امتناعه 
بناء على المرجح الموجب» والعلم الأزلي وجودًا وعدمًا. 


وعن الثاني: بعد تسليم القبح العقلي. أن القبيح فعل القبيح لا خلقه. 


)١(‏ الهذيان: يقال: هَذَّى فلانٌ هَذْيّا وهذيانًا: تكلم بغير معقول لمرض أو غيره» والهذاء: الهذر بكلام 


غير مفهوم. والهذيان: اضطراب عقلي مؤقت يتميز باختلاط أحوال الوعي (المعجم الوجيز ص 
/1 2 . 
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وعن الثالث: أنه لو سلم وجوب الوقوع فعلى وفق إرادة الله الموافقة لإرادة العبد 
عادة . 


وعن الرابع : أنه حماقة030) أو وقاحة""). 


المتقدمون من المعتزلة على أن العلم بكون العبد موجذا لأفعاله نظري» فتمسكوا 
بوجوه عقلية ونقلية. 

أما العقليات فمرجعها إلى أربعة : 

الأول: وهو عمدتهم الكبرى» وعروتهم الوثقى؛ أنه لو لم يكن العبد موجدًا 
لأفعاله بالاستقلال لزم فسادات منها بطلان المدح والذم عليها. إذ لا معنى للمدح والذم 
على ما ليس بفعل له ولا واقع بقدرته واختياره. وردٌ بالمنع بل ربما يمدح أو يذم على 
ما هو محل له كالحسن والقبح واعتدال القامة» وإفراط القصر. ومنها بطلان التكاليف من 
الأوامر والنواهي» إذ لا معنى للأمر بما لا يكون فعلا للمأمور» ولا يدخل في قدرته؛ بل 
ما لا يطيقه المرض ونحوه حتى أن العقلاء يتعجبون منه؛ وينسبون الآمر إلى الحمق 
والجنون بمنزلة من يطلب من إنسان خلق الحيوان» والطيران إلى السماء. بل من الجماد 
المشي على الأرض والصعود في الهواء؛ وكذا الثواب والعقاب إذ لا وجه للشواب 
والعقاب على ما هو بخلق المثيب والمعاقب حتى أن من يعاقب على ما يخلقه كان أشد 
ضررًا على العبد من الشيطان» وأحق منه بالذم إذ ليس منه إلا الوسوسة”" والتزيين» 
ومنها بطلان فوائد الوعد والوعيد وإرسال الرسل» وبعثة الأنبياء» وإنزال الكتب من 
السماء؛ إذ لا يظهر للترغيب والترهيب؛ والحث على تحصيل الكمالات» وإزالة الرذائل 
ونحو ذلك فائدة» إلا إذا كان بقدرة العبد وإرادته تأثير في أفعاله ويتولى مباشرتها 
باستقلاله. ومنها بطلان الفرق بين الأفعال التي تطابق العقل والشرع على استحسانها 
واستحقاقها المدح في العاجل والثواب في الآجل» والتي ليست كذلك كالكفر والإيمان 
وكالإساءة إلى الفقراء والإحسان» وكفعل النبي كَلهِ من الهداية والإرشادء وتمهيد قواعد 


)١(‏ حَمِقَ فلان حممًا: قل عقله. فهو أحمق» وهي حمقاءء وحَمُقَ حَمَاثَة: فعل فعل الحمقى فهو 
أحمق (المعجم الوجيز ص 1077). 

(1) وَقِحَ الرجل وقاحةٌ: قل حياؤه واجترأ على اقتراف القبائح ولم يعبأ بهاء فهو وقح (المعجم الوجيز 
ص /30[/7). 

(؟) وسوس الشيطان إليه وله»؛ وفي صدرهء وسوسةً ووسواسًا: حذثه بما لا نفع فيه ولا خير 
والوَسُواس الشيطان» والوسشواس: الوسوسة» رهي حديث الئفس جمعه وساوس (المعجم الوجيز 
ص ,)50/١‏ 
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الخيرات؛ وفعل إبليس من الإضلال والإغواء؛ وتزيين الشرور والشهوات؛ وكالتكلم 
بالتسبيحات» والدعوات المترتب عليها الثواب باستجابة» والتكلم بالهذيانات والفحش 
والهجاء التي لا تورث إلا اللوم والعقاب» لأن الكل بخلق الله تعالى من غير تأثير للعبد» 
ومنها بطلان الفرق بين الحركات التي تظهر من أعضاء العبد بقدرته وإرادته» والتي تظهر 
لعي تدر لعي رز رادتماعها: كله زيل بن قير ناديم أذ كل الح درل كينا 
بالضرورة. 

والجواب عن الكل؛ أنه إما يرد على المجبرة النافين لقدرة العبد واختياره؛ لا على 
من يجعل فعله متعلقًا بقدرته وإرادته واقعًا بكسبه» وعقيب عزمهء وإن كان بخلق الله 
تعالى عر وجلٌ؛ ولا على مّن يجعل قدرته مؤثرة لكن لا بالاستقلال بل بمرجح هو 
بمحض خلق الله تعالى» على أن من الفسادات ما يلزم المعتزلة أيضّاء كبطلان استقلال 
العبد بناء على وجوب الفعل وامتناعه لوجود المرجح أو عدمه» وتعلق علم الله بوقوعه 
أو لا وقوعهء ومنها ما يندفع بطريق آخرء فإن المدح والذم فد يكون باعتبار المحلية دون 
الفاعلية» كالمدح والذم بالحسن والقبح وسائر الغرائز» وأن الثواب والعقاب أيضّاء لما 
فعل الله وتصرفًا فيما هو حقه لم يتوجه سؤال لميته كما لا يقال لم خلق الإحراق عقيب 
مس النار؛ وأن التكليف والبعثة والتهديد والوعيد والوعد» ونحو ذلك» قد يكون دواعي 
إلى الفعل أو الترك فيخلقه الله تعالى» وأن عدم افتراق الفعلين في المخلوقية لله تعالى لا 
بنافي افتراقهما بوجوه أخر. 

الثاني : أن كثيرًا من أفعال العباد قبيحة كالظلم والشرك والفسق والقول باتخاذ الولد 
ونحو ذلك» والقبيح لا يخلقه الحكيم لعلمه بقبحه؛ وعلمه بغناه عن خلقه. 

ورد بعد تسليم الحسن والقبح العقليين بأن خلق القبيح» ربما تكون له عاقبة 
حميدة ) فلا يقبح بخلاف فعله. وما يقال إنه لا معنى لفاعل القبيح لا موجده ومحدثه 
ليس بشيءم. 

فإن الظالم مَن اتصف بالظلم لا مَن أوجده في محل آخر. 

الثالث : أن فعل العبد في وجوب الوقوع وامتناعه تابع لقصد العبد وداعيته وجوذا 
وعدمّاء وكل ما هو كذلك لا يكون بخلق الخير وإيجاده. أما الصغرى فللقطع بأن مَن 
اشتد جوعه وعطشه ووجد الطعام والماء بلا صارف» يأكل ويشرب البتة» ومّن علم أن 
دخول النار محرق» ولم يكن له داع إلى دخولها لا يد حلها البتة. 

وأما الكبرى فلأن ما يتا الغير لا يكدرن في الوجوب والامتناع تابعًا 
لإرادة العبد لجواز أن لا يوجده عند إرادته أو يوجده عند كراهيته» ولك أن تنظم 
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القياس هكذا: لو كان فعل العبد بإيجاد الله تعالى لم يكن تابعًا لإرادة العبد وجوبًا 
وامتناعًاء لكن اللازم باطل وهكذا لو كان فعل العبد تابعًا لإرادته لم يكن بإيجاد الله 
تعالى» لكن الملزوم حق. 

والجواب: أن ما ذكر فى بيان الصغرى لا يفيد الوجوب والامتناع بل الوقوع؛ 
واللاوقوع في بعض الأفعال» 2 فعل يتبع إرادة الغير كما للخدم والعبيد» فينتقض 
الكبرى. ولو سلم الوجوب والامتناع» فلم لا يجوز أن يكون بتبعية إرادة الله تعالى» وقد 
وافقت إرادة العبد بطريق جري العادة. 


الرابع: أن الله تعالى لو كان موجدًا لأفعال العباد لكان فاعلًا لهاء لأن معناهما 
واحدء ولو كان فاعلا لها لكان متصمًا بها لأنه لا معنى للكافر والظالم مثلا إلا فاعل 
الكفر والظلم وحيئئذٍ يلزم أن يكون الباري تعالى وتقدس كافرًا ظالمًا فاسمًا آكلا شاربًا 
قائمًا قاعدًا إلى غير ذلك من الفواحش التي لا يستطيع العاقل إجزاءها على اللسان» بل 
إخطارها بالبال» وهذه الشبهة كنا نسمعها من حمقى العوام والسوقية من المعتزلة فنتعجب 
حتى وجدناها في كتبهم المعتبرة» فتحققنا أن التعصب يغطي على العقول» وعنده تعمى 
القلوب التي في الصدورء ولا أدري كيف ذهب عليهم أن مثل هذه الأسامي إنما تطلق 
على من قام به الفعل لا من أوجد الفعل أو لا يرون أن كثيرًا من الصفات قد أوجدها الله 
تعالى في مجالها وفاقّاء ولا تنصف بها إلا المحال. نعم إذا ثبت بالدليل أن الموجد هو 
الله تعالى لزمهم صحة هذه التسمية بناء على أصلهم الفاسد في إطلاق المتكلم على الله 
تعالى لإيجاده الكلام في بعض الأجسام» وكأن قول القائل لخصمه:. مذهبك باطل حجة 
لكونه كلام الله تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. وهم لجهلهم يوردون مثل هذا الإلزام على 
أهل الحق» ويجعلون قول السني للمعتزلي آذيتني» أو طلبتك» أو أقبل علىٌ» وما أشبه 
ذلك تركًا للمذهب» ويعتقدون أن إسناد الأفعال إلى العباد مجاز عند أهل الس وتمادوا 
في ذلك حتى زعم بعض من يعتقده الشيعة"'2 أعلم الناس أن مثل طلعت الشمس مجاز 
عند أهل السئّة. 


00( الشيعة: فرقة من كبار الفرق الإسلامية وهم الذين شايعوا عليًا. وقالوا إنه الإمام بعد رسول الله كل 
بالنص الجلي أو الخفي» واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده؛ وإن -خرجت فبظلم أو تقية 
منه أو من أولاده» وقالوا بأن الإمامة قضية أصولية» وهي من أركان الدين؛ ويجمعهم القول: 
بوجوب التعيين والتنصيص وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبًا عن الكبائر والصغائر. وهم اثنتان 
وعشرون فرقة أصولهم ثلاث. فرق: غلاة وزيدية وإمامية. أما الغلاة فثمالية عشر: السبائية» 
والكاملية» والبيانية» والمغيرية» والجناحية» والمنصورية» والخطابية؛ والغرابية». والذمية:ت 
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الأدلة السمعية التى تمسك بها المعتزلة 
على إيجاد العباد لأفعالهم 

(قال: وأما السمعيات فكثيرة جدًا قد ضبطها أنواع: 

الأول: إسناد الأفعال | إلى العباد وهو أكثر من أن يحصى لكنه غير المتنازع. 

الثاني : الآيات الواردة في الأمر والنهي والمدح والذم والوعد والوعيدء وقصص 
الماضين للإنذار والاعتبار وقد سبق جوابه. 

الثالث : إسناد الألفاظ الموضوعة للإيجاد | إلى 1 العباد #مَنْ عَيِلَ ماك [النحل: 917] 
رما تَفْعَلُوا ين حَيْرٍ 4 [السقرة: 01197 لدَألَّهُ يعلد ما تصْسَموْن» [يوسف: /الا]» #ووقِيت 
حك اه آل عمران: 56]» يمون سمي عاكنم» [البقرة: 119 
« تبر أيه أ لَعْسَوٌ لَلْيَلِقِنَ» [المؤمنون: ».]١4‏ لحي لُمَرِتَ لك ينه :)4 [الكهف: 11١‏ 
واوَرَمْبَايَةٌ أبتَدَعْرهَا» [الحديد: 9717]. 

قلنا: مجاز في المسند أو الإسناد وتوفيقًا بين الأدلة أو المؤثر مجموع القدرة 
والإرادة المخلوق لله تعالى» فلا إشكال ولا استقلال. 

الرابع : الآيات الدالة على أنه لا مانع من الإيمان والطاعة ولا إلجاء على الكفر 
والمعصية 008 مم ألنّاسَ أن بُؤْمبوَا) [الإسراء: 44]ء مما لم ل يُؤْسونَ 49 [الانشقاق: 
حك م و الْحَقّ بالطل 4 [آل عمران: الا]ء # كيت لكفورت يأشَّمِ» [البقسرة: 
1 طلم َصِدَّوتَ عن سَبِيلٍ أله [آل عمران: 44] ونحو ذلك. 

ورد بأن المراد الموانع الظاهرة التي يعترف بها الكل أو المانع عن الغرم وصرف 
القدرة. وما يتعلق بهم . 

الخامس: تعليق أفعال العباد بمشيئتهم دون مشيئته ##فْمَن شام 
يَكْْد4 [الكهف: 159 «أعْمَلا ما سنك [فصلت: .]4١‏ 


0-1 


قلنا: نعم لكن مشيئتهم بمشيئته 9و مَا مكبو إل أن يمه لد )4 [الإنسان: 


ره 


ا 00 .2 
بؤِن ومن شام 


م 


والهشامية» والزرارية» واليونسية» والشيطالية» والررامية» والمفوضة:» والبدائية؛ والنصيرية» 
والإسماعيلية» وأما الزيدية فثلاث فرق: الجارودية؛ والسليمائية» والبّيرية (كشاف اصطلاحات الفئون 
0/1 ), 
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حتى زعموا أنه ما من آية إلا وفيها دلالة على بطلان الجبر» وقد بينه الإمام 
الرازي رحمه الله في سورة الفاتحة('2: ليقاس عليه الباقي؛ وبلغ الأمد الأقصى في 
التقرير والمعارضة من جانب أهل الحق» ثم ضبط دلائلهم السمعية على كثرتها في عدة 
أنواع . 

الأول: الآيات الدالة على إسناد الأفعال إلى العباد» بإسناد الفعل إلى فاعله» وهو 
أكثر من أن يحصى فليبدأ من قوله تعالى: الي يمون اليّبِ يمن الصَلوة» 
[البقرة: "] إلى قوله تعالى: #ألَنِى يُوَسْوشَ ف صُدُدر لتايس 469 [الناس: 0] وقد 
عرفت أن هذا ليس من المتنازع فيه فى شيءء وزعم الإمام أنه لا محيص عنها إلا بالتزام 
أن مجموع القدرة» والداعي مؤثر في الفعل» وخالق ذلك المجموع هو الله تعالى. بهذا 
الاعتبار صح الإسناد وزال التناقض بيئها وبين الأدلة القاطعة على أن الكل بقضاء الله 
تعالى وقدره. 

الثاني : الآيات الواردة في أمر العباد ببعض الأفعال» ونهيهم عن البعض» ومدحهم 
على الإيمان والطاعات» وذمهم على الكفر والمعاصي ووعدهم الثواب على الطاعة» 
والعقاب على المعصية» وفي قصص الأمم الماضية للإنذار أن يحل بالسامعين ما حل 
بهم؛ للاتعاظ والاعتبار بأحوالهم؛ وكل هذا إما يصح إذا كان للعبد قدرة واختيار في 
إحداث الأفعال وقد عرفت الجواب. 

الثالث: الآيات الصريحة في إسناد الألفاظ الموضوعة للإيجاد إلى العباد وهي 
العمل كقوله تعالى: ظثَنْ غَيلّ مَلِمًا ا 45]ء لجر اَن 0 

علرا4» اي ١لا]ء‏ طإنّ لدبت َامْثا وكبيثوأ الصيِسَتٍ» [مريم: 145]. لمن 

سَيْمَدٌ ا يُجْرَّقَ إل ْلَهَا» [غافر: ]:١‏ 000 والفعل كقوله تعالى: 0 
0 : 16ككء #وأنصانا الْكَرَ4 [البقرة: .]5١6‏ 
ولعت اكقول تعالى: #لِنسى ما كنأ يَصَتَعُونَ4 [المائدة: 57]. والكسب كقوله تعالى: 
م نَا كمَبَتْة [آل عمران: 155 يل أتريي ا ها كسب رهِين4 [الطور: 

أ «النمَ مجر كل لقن يما كَسَبَتْ4 [غافر: 17]. والعمل مقرل تعالى: # يمون 


)١(‏ قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسير سورة الفائحة: إن ترتب الفعل على الإرادة ضروري» لأن 
الإرادة الجازمة الخالية عن المعارض لا بد وأن يترتب عليها الفعل» وترتب الإرادة على تألم القلب 
أيضًا ضروري» فإن مَن تألم قلبه بسبب مشاهدة أمر مكروه. : ٠‏ الخ (انظر :التفسير الكبير» تفسير 
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أسعَُمْ بي دانم بن القَسْعِقَ4 [البقرة: 819 لرَجَعَنوا ينه شركة ألنَّ4 [الأنعام: .]1٠١‏ 
والخلق كقوله تعالى: اتتَبَارَكَ أله أَحسَنُ ا [المؤمنون: 01١5‏ ولتق كم يرت 
ليلِيو4 [آل عمران: 144 لوَإِدْ تَخلْقُ ين أَلظلِينِ كَهَيْئَةَ لطي [المائدة: .]1٠١‏ والإحداث 
كقوله حكاية عن الخضر: «احَيَِّ 00 أ ينه 4)55 [الكهف: .]2١‏ والابتداع كقوله 


تعالى: وَرَهْبَايَةُ أبَتَرَعْرْهَا) [الحديد: 717]. 


والجواب: أنه لما ثبت بالدلائل السالفة أن الكل بقضاء الله تعالى وقدره. وجب 
جعل هذه الألفاظ مجازات عن التسبب العادي أي من صار سببًا عاديا للأعمال الصالحة» 
وعلى هذا القياس» أو جعل هذه الإسنادات مجازات لكون العبد سببًا لهذه الأفعال كما 
ل ل فإنه يصح على حقيقته. والخلق فإنه 
بمعنى التقدير» والجعل بمعنى التصييرء وهو لا يستلزم إيجاد أمر محقق مثل جعل الله 
الدرهم في الكيس؛ وجعل لزيد شريكا. وأما على رأي الإمام وهو أن مجموع القدرة 
والداعية مؤثرة في الفعل» وذلك المجموع بخلق الله تعالى من غير اختيار العبد فلا مجاز 
ولا إشكال ولا استقلال للعبد فلا اعتزال. 


الرابع : الآيات الدالة على توبيخ الكفار والعصاة» وأنه لا مانع من الإيمان والطاعة 
ولا ملجىء إلى الكفر والمعصية كقوله تعالى: #وَمَا متم أَلنّاسَ أن يُؤْمِنَُاك [الإسراء: 94]) 
«كَبْت نَكُتيُوتَ بأسَّه4 [البقرة: .]١8‏ لاا مَمَكَ أن تَسَمْدَك [صٌ: 1/5 «إنا لم 
مون 469 [الانشقاق: ١1٠١‏ لإنًا لم عن التَْكرَهَ مُمرضِينَ(6* [المدثر: 0144 لم 
مورت الْحَقّ يألتيلل» [آل عمران: 1١‏ لم 25 عن سيلٍ الَو [آل عمران: 
89 وأمثال ذلك. وعلى مذهب المجبرة لهم أن يجادلوا ويقولوا إنك خلقت فينا 
الكفرء وعلمته وأردته» وأخبرت به؛ وخلقت قدرة وداعية» يجب معهما الكفرء وكل 
هذه موانع من الإيمان» فيكون القرآن حجة للكافر» وقد أنزل ليكون حجة عليه وإلى 
هذا أشار الصاحب بن عباد''' وكان عاليًا في الرفض والاعتزال ساعيًا في تربية أبي هاشم 


)١(‏ الصاحب بن عباد: هو إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن العباس بن عباد» الصاحب» أبو القاسم 
الطالقانى الشيعي نزيل الري ولد سئة 775 ه وزير غلب عليه الأدب» لقب بالصاحب لصحيبته مؤيد 
الدولة 0 سيا فكان يدعوه بذلك» توفي بأصبهان سنة 08 ه. من مصئفاته: «الإقناع» في 
العروضء» «الجوهرة مختصر الجمهرة» في النحوء «ديوان شعرها» افضائل النيروز؛؛ «كافي 
الرسائل»؛ «كتاب أسماء الله سبحائه وتعالى وصفاته»؛ ١كتاب‏ الإمامة»؛ «كتاب الوزراءا» «الكشف 
عن مساوي شعر المتنبي؟»؛ «المحيط في اللغة) سبعة مجلدات» (أخبار أبي العيناء»» "تاريخ الملك 
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الجبائي”'2 ورفع قدره» وإعلاء ذكره حيث قال: كيف يأمر بالإيمان ولم يرده؛ وينهى عن 
الكفر وأراده» ويعاقب على الباطل ويقدره؛ وكيف يصرف عن الإيمان ثم يقول: أن 
مم4 [غافر: 0179 ويخلق فيهم الإفك ثم يقرل: #أَنَّف يُوْتَكُونَ4 [المائدة: 11/6 
وأنشأ فيهم الكفر ثم يقول: #اكَيْفَ تَكُتْرُوتَ* [البقرة: 78]» وخلق فيهم لبس الحق 
بالباطل ثم قال: لم تسوت الْسَقّ يالبتطل» [آل عمران: 11١‏ وصذهم عن السبيل» ثم 
يقول: لالم تمْدُوت عَن سيل ألو [آل عمران: 194؛ وحال بينهم وبين الإيمان ثم 
يقول: لوَمَادًا عَكهِمْ لوْ مَامَثوَا4 [التكوير: 11؟]: وأذهب بهم عن الرشد ثم قال: كن 
هبون ()» [المدثر: 44]: وأضلّهم عن الدين حتى أعرضوا ثم قال: آنا لم عن التذكرة 
ممْرِضِينَ 49 [المدثر: 54]. 

والجواب: أن المراد الموانع الظاهرة التي يعلمها جهال الكفرة» وهذه موانع عقلية 
خفيت على علماء القدرية. 

الخامس: الآيات الدالة على أن فعل العبد بمشيئته كقوله تعالى: طمن َه مَليؤين 
تن َه تيك4 [الكهف: 14]» #أممَلوا ما شِن» [فصلت: 214١‏ لسن مه يدك أن 


دم ل يَكَمّ(©4 [المدثر: 19 طقسن شه دَكَرَمُ(4 [فصلت: 2.14١‏ مس سم 


واسصى ل 


أتَحَدّ إل دِيم سَبِيلا» [الإنسان: 19]. 

والجواب: أن التعليق بمشيئة العبد مذهبناء لكن مشيئته بمشيئة الله تعالى. لوا 
تَتَبُونَ إِلّ أن ينه اند [التكوير: 14» الإنسان: ]"٠‏ وفي تعداد هذه الأنواع إفرادها 
إطالة» وقد فصلها الإمام”'' في كتبه سيما المطالب العالية”": وأورد أيضًا أحاديث 
كثيرة توافق أنواع الآبات. واقتصر في الجواب على أن الأدلة السمعية متعارضة» 
فالتعويل على العقليات وعمدته في ذلك دليل الداعي الموجب؛ ودليل العلم الأزلي؛ 
ولذا نقل عن بعض أذكياء المعتزلة أنه كان يقول: «هما العدوان للاعتزال وإلا فقدتم 


الدست)7) : 


- والختلاف الدول»؛ «ديوان الرسائل»» «العروض الكافي»» «عنوان المعارف» في التاريخ» «كتاب 
الأعياد؛: ١كتاب‏ الزيدين»» «نهج السبيل» في الأصول (كشف الظئون .)5١9/0‏ 

)١(‏ أبو هاشم الجبائي: تقدمت ترجمته. (0) الإمام: فخر الدين الرازي. 

() انظر «المطالب العالية من العلم الإللهي» للإمام فخر الدين الرازي الجزء الثالث . 

(4) الدست: معناها بالفارسية يد» وعند الصوفية صفة القدرة (كشاف اصطلاحات الفنون .0/84/١‏ 
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وأما دليل الإرادة فقد أورده الموافق في عدادهما فلا معول عليه عندهم؛ لتجويزهم 


وقوع خلاف مرادًا لله تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. ولهذا ألزم المجوسي عمرو بن عبيد'') 


حين قال له: «لم لا تسلم فقال: لأن الله لم يرد إسلامي. 
فقال: إن الله يريد إسلامك لكن الشياطين لا يتركونك. 


. فقال المجوسيٌ: فأنا أكون مع الشريك الغالب2. 


خاتمة في فصل النزاع 
فصل 


(خائمة: امتناع الترجح بلا مرجح وعدم العلم بتفاصيل الأفعال يعود إلى الجبر 


وحسن المدح والذم والأمر والنهي؛ وكون الأفعال تابعة لقصد العبد وداعية إلى المقدورء 
وكون العبد منبع النقصان يليق بالجبر» وكثرة السفه؛ والعبث القع و5 الأفعال بالقدر 
والآيات والآثار متكاثرة في الجانبين. فالحق أنه لا جبر ولا لويف" ظ '. ولكن أمر بين 
أمرين إذ المبادىء القريبة على الاختيارء والبعيدة على الاضطرارية؛ فالإنسان مضطر في 
صورة المختار) . ٠ ٠‏ 0 


يشير إلى ما ذكره الإمام الرازي من أن حال هذه المسألة عجيبة. فإن الناس كانوا 


مختلفين فيها أبدًا بسبب أن ما يمكن الرجوع إليها فيها.متعارضة متدافعة فمعول الجبرية 


للك 


(000 


على أنه لا بد لترجح الفعل على الترك من مرجح؛ ليس من العبدء ومعول القدرية على 


عمرو بن عبيد: هو عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان المحدث الزاهد المتكلم البصري» شيخ 
المعتزلة في عصره ومفتيها كان جده من سي نار دأيوة انان لم خرطتا للحتماع فى اللعتراة 
له رسائل وكتباء وبعض العلماء يراه مبتدعا. قال يحيول بن معين: كان من الدهرية الذين يقولون: 
إنما الناس مثل الزرع» توفي بحران سنة ١44‏ ه. له من الكتب: (تفسير القرآن عن الحسن 
البصري)» اخطب ورسائل)؛ «ديوان شعره) (انظر: كشف الظنون )8١7/06‏ الأعلام 8١0‏ وفيات 
الأعيان /١‏ 284 البداية والنهاية ١٠/8لاء‏ ميزان الاعتدال ؟/594؟» طبقات المعتزلة ص 219 
مفتاح السعادة ؟/ ه"7). . 
اناا اجن وا تشريان! أي الحق هو الوسط بين الإفراط والتفريط المسمى بالكسب. فالجبر 
بمعنى إسناد فعل العبد إلى الله سبحانه» وهو خلاف القدر وهو إسناد فعل العبد | إليه لا إلى الله 
تعالى» فالجبر إفراط في تفويض الأمر إلى الله تعالى بحيث يصير العبد بمنزلة الجماد لا إرادة له ولا 
اختيار» والقدرة تفريط في ذلك بحيث يصير العبد خالقًا لأفعاله بالاستقلال» وكلاهما باطلان عند 
أهل السئة والجماعة» والجق الوسط بين الإفراط والتفريط المسمى بالكسب. , 
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أن العبد لو لم يكن قادرًا على فعله لما حسن المدح والذمء والأمر والنهي» وهما 
مقدمتان بديهيتان» ثم من الدلائل العقلية اعتماد الجبرية على أن تفاصيل أحوال الأفعال 
غير معلومة للعبد» واعتماد القدرية على أن أفعال العباد واقعة على وقوع مقصودهم 
ودواعيهم؛ وهما متعارضان. ومن الإلزامات الخطابية أن القدرة على الإيجاد صفة كمال 
لا تليق بالعبد الذي هو منبع النقصان» وأن أفعال العباد تكون سفهًا وعبئًا فلا تليق 
بالمتعالي عن النقصان» وأما الدلائل السمعية» فالقرآن مملوء بما يوهم الأمرين» وكذا 
الآثار. فإن أمة من الأمم لم تكن خالية من الفرقتين» وكذا الأوضاع والحكايات متدافعة 
من الجانبين حتى قيل: إن وضع الئرد(ا' على الجبرء ووضع الشطرنج”'' على القدر”” . 
إلا بمرجح يوجب السداد؛ باب إثبات الصائع ونحن نقول الحق ما قال بعض أئمة 
لأفعال العباد على قدرته واحتياره» والمبادىء البعيدة على عجزه واضطراره. فإن الإنسان 
مضطر في صورة مختار؛ كالقلم في يد الكاتب» والوتد في شق الحائط وفي كلام 
العقلاء» قال الحائط للوتد لم تشقني فقال: .سل من يدقني. 


أفعاله بقضاء الله وقدره 


(قال: وأفعاله بقضاء الله تعالى وقدره بمعنى خلقه. وتقديره ابتداء أو بوسط موجب 
والرضا إنما يجب بالقضاء دون المقضي ء وعند المعتزلة لا يصلح إلا بمعنى الوإعلام 


)١(‏ النرد: (هي طاولة الزهر المعروفة في أيامنا)ء وضعه أردشير بن بابك» ولذلك قيل له نردشير» 
وضعه مثالا للدنيا وأهلهاء فرتب الرقعة اثني عشر بينًا بعدد شهور السئة» والمهارق ثلاثين قطعة 
بعدد أيام الشهرء وجعل النصوص بمثابة الأفلاك» ورميها مثل تقلبها ودورانها والنقط فيها بعدد 
الكواكب السيّارة» كل وجهين منها سبعة» وجعل ما يأتي به اللاعب من النقوش كالقضاء والقدرء 
تارة له وتارة عليه وهو يصرف المهارك على ما جاءت به النقوش (انظر صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء للقلقشندي ؟//ا١١ ‏ 168). 

() الشطرنج: وهو فارسي معرب» وأصله بالفارسية شش رنك» ومعناه ستة ألوان» وهى الشاه» والمراد 
بها الملك والفرزان» والفيل؛ والفرسء والرخ والبيدق. ثم الشطرنج من أوضاع حكماء الهند» 
وضعه صصه بن داهر الهندي لبلهيب ملك الهند مساواة لأردشير بن بابك في وضعه النرد (انظر 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي ؟/158). ْ 

() وضع النرد على الجبر ووضع الشطرنج على القدر: أي أن لعبة الثرد تعتمد أساسًا على الحظ أكثر 
مما تعتمد على مهارة وقدرة اللاعب» بيئما لعبة الشطرنج تعتمد أساسًا على مهارة اللاعب وقدرته 
أكثر مما تعتمد على الحظ والمصادفة. 
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والكتبة أو بمعنى الإلزام في الواجبات خاصة, وقالت الفلاسفة: القضاء وجود الكائنات في 
العالم العقلي محملة والقدر وجودها في موادها الخارجية مفصلة. ودخول الشر فى 
القضاء بالتبعبة) . 


قد اشتهر من بين أكثر الملل أن الحوادث بقضاء الله تعالى وقدره» وهذا يتناول 
أفعال العباد» وأمره ظاهر عند أهل الحق لما تبين أنه الخالق لها نفسهاء أو الخالق 
للقدرة والداعية الموجبتين لهاء فمعنى القضاء والقدر الخلق والتقدير كما في قوله 
تعالى: طامْتَصَدهُنَّ سَبْعّ سَموَاتٍ» [فصلت: ؟١].‏ وقوله تعالى: ظوَثَدّرَ فيا فوا 
[فصلت: ]٠١‏ ولا يستقيم هذا عند القدرية» وقد يكون القضاء والقدر بمعنى الإيجاب 
والإلزام كما في قوله تعالى: #إوَتَضَّى ل 0 ا 001 [الإشراءة 11# وقزلة 
تعالى: دن كَدَرْا ين أَلْمَرْنَ [الواقعة: ]1١‏ فيكون الواجبات بالقضاء والقدر دون 
البواقي» وقد يراد بهما الإعلام رت لقوله تعالى: «إرَقَضَيْنَآ إِلّ بق إِسْرَعِيلٌ في 
كنب تيدف في الْأْضٍ)» [الإسراء: 4] الآبة» وقوله تعالى: طإِلًا أمْرَتَمٌ مَدَرتَهَا من 
التببيت » [الدمل: 057] أي أعلمنا بذلك وكتبناه في اللوح فعلى هذا جميع الأفعال 
بالقضاء والقدر. ٠‏ 


وقالت الفلاسفة لما كانت جميع صور الموجدات الكلية والجرئية حاصلة من حيث 
هي معقولة في العالم العقلي بإبداع الأول الواجب إياهاء وكان إيجاد ما يتعلق منها 
بالمادة في المادة مختلقًا على سبيل الإبداع ممتنعًا إذ هي غير متأتية لقبول صورتين معًا 
فضلا عن أكثرء وكان الجود الإللهي مقتضيًا لتكميل المادة بإيداع تلك الصور فيهاء 
وإخراج ما فيها بالقوة من قبول تلك الصور إلى العقل قدر بلطيف حكمته زمانًا يخرج فيه 
تلك الأمور من القوة إلى الفعل» فالقضاء عبارة من وجود جميع الموجودات في العالم 
العقلي مجتمعة ومجملة على سبيل الإبداع» والقدرة عبارة عن تجرد في موادها 


الخارجية مفصلة واحدًا بعد واحد» كما قال عر من قائل: «رإن ين شَيْءِ إلا عددنا سَرَايئه 
وما ْله إِّا بتَدَرٍ تَعثُور 469 [الحجر: ١؟].‏ 


قالوا: ودخول الشر في القضاء الإللهي على سبيل التبع» فإن الموجود إما خير 
محض كالعقول والأفلاك» أو الخير غالب عليه كما في هذا العالم» فإن المرض وإن كثر 
فالصحة أكثر مئه» ولما امتنع عقلًا إيجادها في هذا العالم مبرأ عن الشرور بالكلية؛ فإن 
المطر المخصب للبلاد يخرب بعض الدور بالضرورة وجب في الحكمة إيجاده لأن ترك 
الخير الكثيرء لأجل الشر القليل شر كثير» فدخل الشر في القضاءء وإن كان مكرومًا غير 


مر ضي ٠‏ 


545 المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في أفعاله تعالى) 


ذم القدرية والنصوص الدالة عليه 

(قال: ثم لا خلاف في ذم القدرية حتى قال النبي كللْةِ: «لعدت القدرية على لسان 
سبعين نبيا21'0 وسموا بذلك لإفراطهم في نفيه وما يقولون من أن المثبت له أولى 
بالانتساب إليه مر 9 د بقولدلة: «القدرية مجوس هذه الأمة)”' وقوله يَللهِ: «إذا قامت 
القيامة نادى منادٍ في أ هل الجمع أين خصماء الله فيقوم القدرية)' "' وبأن من يضيف القدر 
إلى نفسه أولى بهذا الاسم ممن يضيفه إلى ربه) . 

قد ورد في صحاح الأحاديث «لعنت القدرية على لسان سبعين نبيّاه والمراد بهم 
القائلون بنفي كون الخير والشر كله بتقدير الله تعالى ومشيئته» سموا بذلك لمبالغتهم في 
نفيه» وكثرة مدافعتهم إياه» وقيل لإثباتهم للعبد قدرة الإيجاد» وليس بشيء لأن المناسب 
حينئلٍ القدري بضم القاف. وقالت المعتزلة القدرية هم القائلون بأن الخير والشر كله من 
الله وبتقديره ومشيئته. 0 الشائ ئع نسبة الشخص إلى ما يثبته» رن د ال 
والحنفية0©) والشافعية8 0 لا 00 ورد بأن صح عن النبيّ ليد قوله: «القدرية 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية 2147/١‏ بلفظ: «لعنت القدرية على لسان سبعين نبا آخرهم 
محمدا , 

(5) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد 056/9 وابن أبي عاصم في السئّة »1١49/1١‏ وأبو حنيفة في مسئده 
1 وفي جامع المسانيد ١/41١؛‏ والربيع بن حبيب في مسئده #/ 2٠١‏ وابن المبارك في الزهد 
06” والتبريزي في مشكاة المصابيح »٠6‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 2555 والآجري في 
الشريعة ١16؛‏ والحاكم في المستدرك »86/١‏ والبخاري في التاريخ الكبير 2741/7 والمنذري في 
الترغيب والترهيب ١/7١7؛‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء »5١58/7‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية »147/١‏ والسيوطي في اللآلىء المصنوعة 14/١‏ 210 والعجلوني في كشف الخفا 
1/١ ١‏ وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق 280/0 والفتني في تذكرة الموضوعات 
65» وعلي القاري في الأسرار المرفوعة ؟١؟» .1١‏ ورُوي الحديث بلفظ: «مجوس هذه الأمة 
الذين يقولون لا قدر»؛ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في السئة باب 2١5‏ وأحمد في المسند ؟/85) 
ماع 

(9) رُوي الحديث بطرق وأسائيد متعددة؛ رواه الهيئمي في مجمع الزوائد 0/0 225 والمتقي الهندي في 
كنز العمال 2079 وابن أبي عاصم في السنئة. »١48/١‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية .١47/١‏ 

(4) الجبرية: تقدمت الترجمة لهم مرارًا. 

(5) الحنفية: هم أتباع الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت» أحد الأئمة الأربعة من أصحاب المذاهب 
الإسلامية؛ وتميز المذهب الحئفي بالمرونة لاعتماد أبي حنيفة على القياس كمصدر هام من مصادر 
التشريع الإسلامي» ومن رجال المذهب الحبي: القاضي أبو يوسف؛ ومحمد بن الحسن الشيباني» 
والإمام زفر. 


(5) الشافعية: هم أتباع الإمام محمد بن إدريس الشافعي أحد الأثئمة الأربعة من أصحاب المذاهب- 
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مجوس هذه الأمة)''' وقوله: (إذا قامت القيامة نادى منادٍ في أهل الجمع أين خصماء 
الله. . .؟ فيقوم القدرية»"'" ولا خفاء في أن المجوس هم الذين ينسبون الخير إلى الله 
والشر إلى الشيطان ويسمونهماء يزدان» وإهرمن» وأن من لا يفوض الأمور كلها إلى 
الله ويعترض لبعضها فينسبه إلى نفسه يكون هو المخاصم لله تعالى وأيضًا من يضيف 
القدر إلى نفسه ويدعي كونه الفاعل والمقدر أولى باسم القدري ممن يضيفه إلى ربه. فإن 
قيل: رُوي عن النبيّ كله أنه قال لرجل قدم عليه من فارس: «أخبرني بأعجب شيء 
رأيت» فقال: رأيت أقوامًا ينكحون أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم. فإن قبل لهم: لم تفعلون 
ذلك؟ قالوا: قضاء الله علينا وقدره. 


فقال عليه السلام: «سيكون في آخر أمتي أقوام يقولون مثل مقالتهمء أولئك 
مجوس أمتي)”" وروى الأصبغ بن نباتة؟ أن شيسًا قام إلى علي بن أبي طالب بعد 
انصرافه من صفين» فقال: أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله وقدره فقال: 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما وطثئنا موطنًا ولا هبطنا واديّاء ولا علونا قلعة إلا 
بقضاء وقدرء فقال الشيخ عند الله احتسب عنائي ما أرى لي من الأجر شيئًا فقال له: 
مه أيها الشيخ عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون. وفي منصرفكم وأنتم 
منصرفون» ولم تكوئوا في شيء من. حالاتكم مكرهين؛ ولا إليها مضطرين» فقال 
الشيخ كيف والقضاء القدر ساقئاء فقال: وينحك لعلك ظئنت قضاء لازمّاء وقدرًا 
حتمًا لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهي؛ ولم تأت 
لائمة من الله لمذنب» ولا محمدة لمحسن» ولم يكن المجسن أولى بالمدح من 
المسيء ولا المسيء أولى بالذم من المحسن تلك مقالة عبدة الأوثان؛ وجنود الشياطين 
وشهود الزور» وأهل العمي عن الصواب» وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله أمر 
تخييرًا ونهى تحذيرّاء وكلف يسيرّاء لم يعص مغلوباء ولم يطع مستكرماء ولم يرسل 


- الإسلامية واستقى الإمام الشافعي فقهه من مصادر خمسة وقد نص عليها في كتابه «الأم»: الأول: 
الكتاب والسئّة إذا ثبتت. الثاني: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سئّة. الثالث: أن يقول أصحاب 
رسول الله يلهِ ولا نعلم لهم مخالمًا. الرابع: اختلاف أصحاب النبي قَلهْ في ذلك. الخامس: 
القياس. وقد توفي الإمام الشافعي سئة 4١؟‏ ه. 

)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه. (؟) تقدم الحديث مع تخريجه. 

(؟) رواه البيهقي في السئن الكبرى 1/ 40. 00 

هع الأصبغ بن نباته بن الحارث بن عمرو بن فاتك بن عامر بن مجاشع بن دارم من بني تميم روى 
عن الإمام عليٌ بن أبي طالب وكان من أصحابه» وكان صاحب شرطة علي (الطبقات الكبرى لابن 
سعد 49//5؟), 
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الرسل إلى خلقه عبئّاء ولم يخلق السملوات والأرض وما بينهما باطلًا ذلك ظن الذين 
كفروا فويل للذين كفروا من النار. فقال الشيخ: وما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا 
بهما؟ قال: هو الأمر من الله والحكم ثم تلا قوله تعالى: «رقمّى رَيْكَ ألا مبنكا إل 
يه [الإسراء: 7] وعن الحسن بعث الله تعالى محمدًا إلى العرب وهم 0 


يحملون ذنوبهم على الله وتصديقه قوله تعالى : كا نَمَلْوَاُ فبحفَة كَتَحمدٌ تَالْوَأ وجدنا عليها ب 


ا 


َقَدُ ترا يبأ [الأعراف: 58؟]. 

قلنا ما ذكر لا يدل إلا على أن القول بأن فعل العبد إذا كان بقضاء الله تعالى 
وقدره وخلقه وإرادته يجوز للعبد الإقدام عليه ويبطل اختياره فيه واستحقاقه للثواب 
والعقاب والمدح والذم عليه قول المجوس فلينظر أن هذا قول المعتزلة أم المجبرة 
ولكن من لم يجعل الله له نورًا لما له من نور. ومن وقاحتهم أنهم يروجون باطلهم 
بنسبته إلى مثل أمير المؤمنين علي وأولاده رضي الله علهم. وقد صح عنه أنه خطب 
الناس على منبر الكوفة» فقال: اليس منا من لم يؤمن بالقدر خيره وشره» وأنه حين 
أراد جرب الشام قال: 

شمرت عن ثوبي ودعوت قلبرا 

قدم لوائي لا تؤخر حذرا لنيرفعالحذارماقدقررا 

وأنه قال لمن قال إز نى أملك الخير والشر والطاعة والمعصية «تملكها مع الله أو 
تملكها بدون الله فإن قلت أملكها مع الله فقد ادعيت أنك شريك الله وإن قلت 
أملكها بدون الله فقد ادعيت أنك أنت الله». فتاب الرجل على يله. وات عار 


4# 


الصادق”": قال لقدري: اقرأ الفاتحة فقرأ. فلما بلغ قوله: إِيَّاكَ تعد وَإِيَاكَ 
نَتَعِينَ4)0 [الفاتحة: 5] قال له جعفر على ماذا تستعين بالله وعندك أن الفعل 
منك» وجميع ما يتعلق بالأقدار والتمكين والألطاف قد حصلت وتمت» فائقطع القدري 
والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ جعفر الصادق: هو الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين 
السبط بن علي بن أبي طالب الهاشمي» الملقب بالصادق» سادس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية» 
كان من أجلاء التابعين وله منزلة رفيعة في العلم» أخل عنه جماعة منهم الإمامان أبو حنيفة ومالك. 
ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قطء له أخبار مع الخلفاء وكان جريئًا عليهم صداعًا 
بالحق. ولد سنة 8١‏ هء وتوفي سنة ١44‏ ه (انظر: كشف الظئون ١75١/0‏ وفيات الأعيان /١‏ 
0 صفة الصفوة 44/7. طبقات ابن سعد 444/6). 
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أقوال العلماء فى التوليد7١)‏ 


(قال: فرع: لما ثبث استناد الكل إلى الله بطل ما ذهب إليه المعتزلة من التوليد 
وفروعه والمتولد عند عامتهم فعل العبد تمسكا ما مر في خلق الأعمال وقال النظام لا فعل 
له إلا ما يوجد في محل قدرته. وقال معمر إلا الإرادة. وقيل: إِلّا الفكرء والباقي لطبع 
المحل» لأنه قد لا يوائق الداعبة» وقد لا يصح أن لا يفعله كما في السهم المرسل ورد 
بأنه لمانع» وأما تمسكنا بأنه لو كان فعل العبد لزم اجتماع المؤثرين» أو الترجح بلا 
مرجح في حركة جسم يجذبه قادر» ويدفعه آخر فمدفوع يمنع: استقلال كل من القوتين في 
تلك الحركة) . 


ذهبت المعتزلة إلى أن فعل الفاعل قد يوجب لفاعله فعلا آخر في محل القدرة أو 
خا رك اهن دوالك معى ‏ التزليد ارفرعوا علد قررقا ل أن المفوتك بالسية المقدرد 
بالقدرة الحادثة يمتنع أن يقع بالقدرة الحادثة بطريق المباشرة من غير توسط السبب ومثل 
اختلافهم في أن المتولد هل يقع في فعل الله تعالى أم جميع أفعاله بطريق المباشرة وفي 
أن الموت هل هو متولد من الجرح حتى يكون فعل العبد إلى غير ذلك» ولما ثبت 
استناد الممكنات إلى الله ابتداء بطل التوليد عن أصله. والمعتزلة تمسكوا فى كون المتولد 
مله للح سواء تولد من فعله المباكتر أل “قم لكر لد كحركة الالة بوسر قة المي 1 
بالآلة بمثل ما ذكروا في مسألة -خلق الأعمال من وقوعه على وفق القصد» والداعية ومن 


)١(‏ التوليد: هو عند المعتزلة الفعل الصادر من الفاعل بوسط» ويقابله المباشرة. والمباشرة هو الفعل 
الصادر بلا وسط وقالوا: الفعل الصادر من الفاعل بلا وسط هو المباشرة وبوسط هو التوليد كحركة 
اليد والمفتاح فإن حركة المفتاح بتوسط حركة اليد فيكون توليدّاء اعلم أن التوليد إنما أثبته المعتزلة 
لأنهم لما أسئدوا أفعال العباد إليهم ورأوا فيها ترتبّاء وأيضًا رأوا أن الفعل المرتب على فعل آخر 
يصدر عنهم وإن لم يقصدوا إليهء فلم يمكنهم إسناد الفعل المركب إلى تأثير قدرتهم فيه ابتداءً 
لتوقفه على القصد قالوا بالتوليد» وهذا باطل عند الأشاعرة لاستناد جميع الممكنات إلى الله تعالى 
ابتداة عندهم (كشاف اصطلاحات الفنون .)١598 - ١471/5‏ وقال ابن حزم الظاهري في كتابه 
«الفصل بين أهل الأهواء والنحل» 54/0: تنازع المتكلمون في معنى عبروا عنه بالتوليد» وهو أنهم 
اختلفوا فيمن رمى سهمًا فجرح به إنسانًا أو غيرهء وفي حرق النار وتبريد الثلج وسائر الآثار الظاهرة 
من الجمادات» فقالت طائفة: ما تولد من ذلك عن فعل إنسان أو حي فهو فعل الإنسان والحي 
واختلفوا فيما تولد من غير الحي فقالت طائفة هو من فعل الله تعالى» وقالت طائفة: ما تولد من 
غير الحي فهو فعل الطبيعة» وقال آخرون: كل ذلك فعل الله عزّ وجل. .. والأمر بين وهو أن كل 
ما في العالم من جسم أو عرض في جسم أو من أثر جسم فهو خلق الله عزّ وجل... وانظر أيضًا 
شرح المواقف ١9/8‏ 187: المقصد الثاني: في التوليد وفروعه. 
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حسن المدح والذم والأمر والنهي؛ بل استحسان المدح والذم على الأفعال المتولدة 
كالكتابة والصناعة وإنشاء الكلام؛ والدفع والجذب والقتل والحرب » أظهر عند العقلاء من 
المدح والذم على المباشرات لأنها لا تظهر ظهور المتولدات» وكذا الوقوع بحسب 
الدواعي أظهر فيهاء لأن أكثر الدواعي إنما يكون إلى المتولدات. 


والجواب: مثل ما مرٌ وذهب النظام''' من المعتزلة إلى أنه لا فعل للعبد إلا ما 
يوجد في محل قدرته والباقي بطبع المحل. وقال معمر” لا فعل للعبد إلا الإرادة وما 
يحدث بعدها: إنما هو بطبع المحل وقيل: لا فعل للعبد إلا الفكرء قالوا: لو كان 
المتولد فعلنا لم يقع إلا بحسب دواعينا كالمباشرة واللازم باطل» لأن كثيرًا من أرباب 
الصناعات ينقضون أعمالهم لعدم موافقتها دواعيهم وأغراضهم. وأيضًا لو كان فعلنا لصح 
منا أن لا نفعله بعد وجود السبب لأن شأن القادر صحة أن يفعل وأن لا يفعل» واللازم 
ظاهر البطلان كما في السهم المرسل من القوس. 


والجواب: أن عدم الموافقة للفرض كمانع مثل الخطأ في تهيئة الأسباب» وكذا 
عدم التمكن من ترك الفعل لمانع مثل إحداث السبب التام لا ينافي كونه فعل الفاعل فإن 
موافقة الفرض» وتمكن القادر من الترك والفعل إما يكونان عند وجوه الأسباب وانتفاء 
الموانع» واحتج أصحابنا بوجوه. 


الأول: أن الجسم الملتزق طرفاه بيدي قادرين إذا جذبه أحدهما ودفعه الآخر معًا 
فحركته إما أن تقع بمجموع القدرتين» فيلزم اجتماع العلتين المستقلتين على معلول واحد 
أو بإحداهما فيلزم الترجح بلا مرجح أولا بهما وهو المطلوب» وفيه نظر إذ للخصم أن 
يمنع استقلال كل من القوتين بإحداث الحركة على الوجه الذي وقع باجتماعهما غاية 
الأمر أنها تستقل بإحداث حركة ذلك الجسم في الجملة. 


)١(‏ النظام: هو إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري» أبو إسحلق النظام؛ من أثمة المعتزلة» فيلسوف 
متكلم. توفي سئة 71 ه (انظر: الأعلام 5/0١‏ تاريخ بغداد 247/7 أمالي المرتضى /١‏ 2197 
اللباب ٠/7“‏ خطط المقريزي .47/١‏ النجوم الزاهرة ؟/ 774» تاريخ المسعودي 91/1/1). 

(9) معمر: هو معمر بن عباد السلمي» صاحب الفرقة المعمرية من المعتزلة» قالوا: الله لم يخلق غير 
الأجسام وأما الأعراض فيخترعها الأجسام إما طبعًا كالئار للإحراق والشمس للحرارة» وإما احتيارًا 
كالحيوان للألوان» وقالوا: لا يوصف الله بالقدم لأنه يدل على التقادم الزماني والله سبحائه ليس 
بزماني» ولا يعلم الله نفسه وإلا اتحد العاليم والمعلومء والإنسان لا فعل له غير الإرادة مباشرةٌ كانت 
أو توليدًا (كشاف اصطلاحات الفنون ؟/ 2.1550 معجم الفرق الإسلامية ص .)7٠‏ 
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الثاني : أنه لو كان مقدورًا للعبد لجاز وقوعه بلا توسط السبب كما فى حق الباري 
تعالى. 
المباشر مستقلًا بإيجاب المتولد من غير تأثير للقدرة فيه. 
١‏ الرابع : أنه لو كان بقدرة العبد لزم أن لا يوجد عند فناء قدرة العبد واللازم باطل 0 
فيما إذا رمى الإنسان سهمًا ومات. قيل: إن أصاب السهم حيّا فجرحه وأفضى إلى زهوق ْ 
روحه بعد شهور وأعوام فهذه السرايات والآلام أفعال حدثت بعدما صار الرامي عظامًا 
رميمًا. 

واعترض بأنه يجوز أن يشترط في تأثير القدرة الحادثة ما لا يشترط في القديمة؛ 
وبأن معنى كون المتولد بقدرة العبد تأثيرها في السبب الموجب له. 

واعلم أن مذهب أصحابنا أن ما يقع مبايئًا لمحل القدرة الحادثة لا يكون مقدورًا 
لها أصلا. 

إنها لا تتعلق إلا بما يقوم بمحلهاء وإن كان بخلق الله» ثم انظر في الوجوه 
الأربعة: إنها على تقدير تمامها. هل تفيد ذلك؟ أم يقتصر بعضها على مجرد نفي مذهب 
الخصم . ١‏ 

السببيحث الثانى 


: ل 01 
في عموم إرادته تعالى 
(في عموم إرادته الحق أن كل كائن مراد له؛ وبالعكس» لما أجمع عليه السلف من 
أن ما شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم يكن؛ ولأنه خالق للكل مريده؛ وعالم بعدم وقوع ما 
لم يقع فلا يريده؛ لأن الإرادة صفة شأنها الترجيح والتخصيص لأحد المتساويين بالنظر 
إلى القدرة وصرف الداعبة إلى الدليل ولو بالغير من الإرادة والنصوص الشاهدة بما ذكرنا 
والمعتزلة لم يكتفوا بقطع إرادته عن القبائح» بل جزموا بأنها متعلقة بأضدادها. 


فجعلوا أكثر ما يجري في ملكه خلاف مرادهء تمسكا بأن إرادة القبيح قبيحة”" . 


)١(‏ انظر شرح المواقف 197/8 5١١‏ : المقصد الرابع: أنه تعالى مريد لجميع الكائنات. وانظر أيضًا؛ 
«المطالب العالية من العلم الإللهي» للإمام فخر الدين الرازي .1١9- 1١1//*‏ 
(؟) يسلم المعتزلة بأن الله قادر على فعل كل شيء وأي شيمء لأن الله إذا كان قادرًا على فعل شيم مات 
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وأن العتاب على ما أريد ظلم؛ وأن الأمر بما لا يراد والنهي عما يراد سفهء وأن 
الإرادة تستلزم الأمر والرضاء والمحبة» والكل فاسدء ولا تمسك لهم بمثل قوله تعالى : 
#وومَا الله يريك ظُئًا بعاد [آغافر: ١"]ء‏ تل إِكَ أله لا يَأَمم بالْفَحمَِ4 [الأعصراف: 
+ك]ء «بلا يض ليادو الك » [الزمر: 17]ء طوَأئَكُ لا يت التنتاد» [البقرة: 5١؟].‏ 


وأما الرد على الذين قالوا: ل سأ أنه مآ أَشْرحَنا وَلآ َاسَزْنَا) [الأنعام: ]١44‏ 
فلقصدهم الاستهزاء ولذلك قال الله تعالى: #حَدَيِكَ كدب الت ين تَنَلِهِمَ حَنَّ ذَاثوا 
سنا [الأنعام: ]١148‏ فجعلهم مكذبين. وصرَّح آخر: بأنه لى شاء لهداكم أجمعين. 
وقد يتمسك بقوله تعالى: رما عَلَنْتُ لِنَّ لون إلا درن 49 [الذاريات: 155], 
وقوله تعالى: كل دَيِكَ كن ممم عِندَ رَيْكَ مَكروها(4)7 [الإسراء: 8؟]. 

ورد الأول بعد تسليم العموم بأن المعنى لأمرهم بالعبادة أو ليتذللوا أو ليكونوا عبادًا 
ي. 

والثاني: بعد تسليم كون الإشارة إلى ما وقع بأن المعنى مكرومًا بين الناس وفي 
مجاري العادات) . 

مذهب أهل الحق أن إرادة الله تعالى متعلقة بكل كائن» غير متعلقة بما ليس 
بكائن؛ على ما اشتهر من السلف؛ وروي مرفوعًا إلى النبيّ عليه السلام: «إن ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن" لكن منهم مّن منع التفصيل بأن يقال إنه يريد الكفر والظلم 
والفسق كما في الخلق يقالء إنه خالق الكل» ولا يقال: خالق القاذورات والقردة 
والخنازير» وخالفت المعتزلة في الشرور والقبائح؛ فزعموا أنه يريد من الكافر الإيمان» 
وإن لم يقع لا الكفر وإن وقع؛ وكذا يريد من الفاسق الطاعة لا الفسق» حتى أن أكثر ما 
يقع من العباد خلاف مراده. والظاهر أنه لا يصبر على ذلك رئيس قرية من عباده. 


- فإنه يقدر على فعل ضده. وهذا أمر بديهي. ولكنهم مع هذا يقولون: إن الله القادر على كل شيء 
لا يفعل بإرادته المطلقة كل ما ينتقص من كماله المطلق ويجعله إللهًا ناقصًا أو قبيسًا أو كاذبًا أو 
شريرًا أو ظالماء فالكمال يستبعد كل تناقض وكل قبح وظلم وكذب» لأن كل هذا لا يقع إلا من 
كائن غير كامل» وهكذا وبالرغم من أن الله قادر على فعل الظلم والشر فإنه لا يفعلهما لقبحهما 
وكماله. والكمال لا يفعل القبح أو الظلم على الإطلاق. لأن ذلك نقص والنقص يناقضس ماهية 
الكمال في الله تعالى» فالقبح صفة ذاتية للقبيح وكذلك الظلم صفة ذاتية للظالم. ووقوع القبح أو 
الظلم من الله يؤدي إلى التسليم بقبحه أو ظلمه» وهذا محال» وإذن فالله لا يفعل المستحيل أو 
النقيض (الموسوعة الفلسفية العربية ص 51/4). 

(1) رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين »4١05/7‏ ابن السني في عمل اليوم والليلة .4١ :4١‏ 
وأخرجه أبو داود في الأدب باب ٠١١‏ بلفظ : ١لا‏ قوة إلا بالله ما شاء الله كان». 
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حكي أنه دخل القاضي عبد اب دارًا للصاحب بن عباد”'' فرأى الأستاذ أبي 
للق 0 فقال: «سبحان من تنزه عن الفحشاء». فقال الأستاذ على الفور: 
«سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء» والتقصي عن ذلك» بأنه أراد من العباد 
الإيمان والطاعة برغبتهم واختيارهم؛ فلا عجز ولا نقيصة ولا مغلوبية له في عدم وقوع 
ذلك» كالملك إذا أراد دخول القوم داره رغبة واختيارًا لا كرمًا واضطرارّاء فلم يدخلوا 
لوس مان لأنه لم يقع هذا المراد ووقع مرادات العبيد والخدم» وكفى بهذا نقيصة 
ومغلوبية لنا على إرادته للكائنات أنه خالق لها بقدرته من غير إكراه» فيكون مريدًا لها 
ضرورة أن الإرادة هي الصفة المرجحة لأحد طرفي الفعل والترك» وعلى عدم إرادته لما 
ليس بكائن أنه علم عدم وقوعه» فعلم استحالته لاستحالة انقلاب علمه جهلا والعالم 
باستحالة الشيم لا يريده البتة. 
واعترض بأن خلاف المعلوم مقدور له في نفسه؛ والمقدور إذا كان متعلق المصلحة 
يجوز أن يكون مرادًا وإن علم أنه لا يقع البتة وبأن مَن أخبر النبِيَ الصادق بأن فلانًا يقتله 
البئة يعلم ذلك قطعًا مع أنه لا يريد قتله بل حياته. 
والجواب أن هذا تمن لا إرادة» فإنها الصفة التي شأنها التخصيص والترجيح» وأما 
الآبات والأحاديث في هذا الباب» تأظهر من أ تكتر» وأكثر من أن تحصىء لوَلَوْ أََنا 
انيم الكب كد ْم ألرْقَ وَحَتَرْ عت عُلّ مرو قبلا كا ها لبؤبلها إل ك يَقَل 
أت [الأنعام: 01١١١‏ امسن برد لَه أن يَهَديَمُ ا نكم » 
يخْصل درم صَيقًا ميا م4 [الأنعام: د طلا يتَدَي نضين إن أردث أن أنمع لك | 


7 ل " 0 
لسرا و 
كان أله 
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م 0 ك1 0 م4 [النحل: 14 «أزتيك لَِنَ لَرْ رد الَهُ أن يطهَرَ 
تتُويمُدٌ» [السائدة: »]4١‏ «إثنا ريد أنه ريم يها فى الكيزة الذنيا ويه المع وخ 
ُلُوَيَكُمْ 0 220 م 7 7 آ امسوم هم 


)١(‏ القاضي عبد الجبار: هر عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدأبادي؛ أبو الحسين» 
قاض أصولي » من شيوح المعتزلة الكبار» لقب بقاضي القضاة» توفي بالري سنة 4١6‏ هه وله 
تصأنيف كثيرة منها: «الأمالي) في الحديث» «تنزيه القرآن عن المطاعن»» «دلائل النبوّة»» «طبقات 
المعتزلة» (انظر: كشف الظئون 448/6 2499 طبقات السبكي 2314/7 لسان الميزان 1385/7 
تاريخ بغداد 2١١1/1١‏ طبقات المعتزلة .)١١١‏ 

(؟) الصاحب بن عباد: تقدمت ترجمته في هذا الجزء. 

() أبو إسحلق الإسفراييني: تقدمت ترجمته في هذا الجرء. 
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فيوم4 [التوبة: 00]» «إنَّكَ لا تَبْرى مَنْ أحببت وَلَكعٌّ أله يبدِى من 455 [القصص : 
]ل 26 دْعْوَا ِل ِل دار َلمَّلي وَيجُدِى 37 0 ِل ورال تنكير 09> [يونس: 60]. 


وللمعتزلة فيها تأويلات فاسدة» وتعسفات باردة يتعجب منها الناظرء ويتحقق 
أنهم فيها محجوجون؛ وبوهقها مخنوقون» ولظهور الحق في هله المسألة يكاد عامتهم 
به يعترفون»: ويجري على ألسنتهم أن ما لم يشأ الله لا يكون. ثم العمدة القصوى 
لهم في الجواب عن أكثر الآيات حمل المشيئة على مشيئة القسر والإلجاء؛ وحين 
سئلوا عن معناها تحيروا. فقال العلاف' معناها خلق الإيمان والهداية فيهم بلا 
اختيار منهم . 

وردٌ بأن المؤمن حينئلٍ يكون هو الله لا العبد على ما زعمتم في إلزامنا حين قلنا 
بأن الخالق هو الله تبازك وتعالى وعرّ وجل مع قدرتنا واختيارنا وكسبناء فكيف بدون 
ذلك؟ فقال الجبائي”'2: معناها خلق العلم الضروري بصحة الإيمان» وإقامة الدلائل 
المثبتة لذلك العلم الضروري . 

ورد بأن هذا لا يكون إيمانًا والكلام فيه على أن في بعض الآبات دلالة على أنهم 
لو رأوا كل آية ودليل لا يؤمئون البتة فقال ابئه أبو ا ا 
الضروري بأنهم لو لم يؤمنوا لعذبوا عذابًا شديدًا وهذا أيضًا فاسد. لأن كثيرًا من الكفاز 
كانوا يعلمون ذلك؛ وكذا إبليس ولا يؤمئون علىٍ أنه قال تعالى: ##وَلْوُ سِئْنَا لَأَينَا عل 
نين هدشهًا ولك م لول 5-5 مَك حَهبمَ > لْجِنَّةٍ ولاس برك 409 
[السجدة: 1]. يشهد بفساد تأويلاتهم لدلالته على أنه إنما لم يهد الكل لسبق الحكم 
بملء جهنم ولا خفاء في أن الإيمان والهداية نكري لسر 0 رسيم عن اينيدناق 
جهدم سيما عند المعتزلة . . وتمام تفصيل هذا المقام وتزييف تأويلاتهم ف في المطولات 
وكتب التأويلات والمعتزلة تمسكوا في دعواهم بوجوه: 


الأول: أن إرادة القبيح قبيحة» والله منزه عن القبائح . 


)١(‏ العلاف: هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي أ 00 العلاف» من أثمة المعتزلة 
ولد بالبصرة سئة هه واشتهر بعلم الكلام. قال المأمون: أطل أبو الهذيل على الكلام كإطلال 
الغمام على الأنام» كف بصره في آخخر عمره وتوفي ببغداد سئة 7؟؟ هه له مقالات في الاعتزال 
وكتاب الميلاس (كشف الظئون 2١١/5‏ وفيات الأعيان ١غ‏ مروج الذهب ؟/598). 

زفرة4 الجبائي : هو أبو علي الجبائي» تقدمت ترجمته . 

(؟) أبو هاشم الجبائي: تقدعت ترجمته. 
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ورد بأنه لا قبيح منه غاية الأمر أنه يخفي علينا وجه حسلنه. 

الثاني : أن العقاب على ما أراده ظلم ورد بالمنع فإنه تصرف في ملكه. 

الثالث: أن الأمر بما لا يراد والنهى عما يراد سفه. 

ورد بالمنع إذ ربما لا يكون غرض الآمر الإتيان بالمأمور. كالسيد إذا أمر العبد 
امتحانًا له هل يطيعه أم لا؟ فإنه لا يريد شيئًا من الطاعة والعصيان» أو اعتذارًا عن ضربه 
بأنه لا يطيعه فإنه يريك منه العصيان» وكالمكره على الأمر بنهب أمواله» وكذا النهى. 


قلنا: لا مطلقًا. بل إذا ظهر أمارة الإرادة» وإنما يعلل مطلقًا بالأمر والإشارة ْ ْ | 
والحكم . 

الرابع : لو كان الكفر مرادًا لله تعالى لكان طاعة لأن معناها تحصيل مراد المطاع 
لدورانه معه وجودًا وعدما. 

ورد بالمنع بل هي موافقة الأمر وإنما تدور معه علمت الإرادة أو لم تعلم. 

الخامس: لو كان مرادًا لكان قضاء فوجب الرضاء به والملازمة وبطلان اللازم 
إجماع . 

ورد بأنه مقضي لا قضاء» ووجوب الرضا إنما هو بالقضاء دون المقضي » ودعوى 
أن المراد بالقضاء الواجب الرضا به هو المقضي من المحن والبلايا والمصائب والرزايا لا 
الصفة الذاتية لله تعالى بهت بل هو الخلق والحكم والتقدير. 

وقد يجاب بأن الرضا بالكفر من حيث إنه من قضاء الله تعالى طاعة ولا من هذه 
الحيثية كفر وفيه نظر. 

السادس : الآيات الشاهدة بنفي إرادته للقبائح وبالتوبيخ والرد على من يقول بذلك 


7 4 ال 


كقوله تعالى: ##وَمَا أله يرِيدُ كنا لاد [غافر: ١#]ء‏ «رَما أله ريد ظُلمًا لَْعلِينَ4 [آل 


١‏ ا 
فإن قيل: مأمور السلطان يبادر إلى المأمور به؛ معللًا بأنه مراد السلطان. 00 
١‏ 


يا م ار ع 2# 0 ركه 
عمران: »]٠١8‏ #إرك أله لا يَأمْمُ بلفَخشِ4 [الأعراف: 4؟]. #ولا يرن لِعِبَادو الْكُثرٌ » 


5-1 


[الزمر: 07اآء لإوَائٌهُ لا مبُ المنسَاد4 [البقرة: هل رما عَلَدْتُ لْلْنَّ ولاس إِلَ 
لذن )* [الذاريات: «ه] «ميثولٌ ان نيوا لو هآ أهّد 1 أترسككا ولا اباو 
لا رما ين شير » [الأنعام : الآية وذلك لأن الله تعالى ذم المشركين ووبخهم على 
ادعائهم أن الكفر بمشيئة الله تعالى» وكذبهم وآباءهم في ذلك وعاقبهم عليه؛ وحكم 
بأنهم يتبعون فيه الظن دون العلم» وأنه كذب صراح. 
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والجواب: أنه لا يتصور منه الظلم لأن ما يفعله بالعباد تصرف منه في ملكه. 


فالإتيان نفي للظلم بنفي لازمه أعني الإرادة لأن ما يفعله القادر المختار لا يكون إلا 
مرادّاء وليس فيهما أنه لا يريد ظلم زيد على عمرو لظهور أن المعنى على أنه لا يريد 
ظلمًا منهء وأما نفي الأمر والرضاء والمحبة فلا نزاع فيه لما في المحبة والرضا من 
الاستحسان وترك الاعتراض» وإرادة الإنعام» فهو يريد كفر الكافر ويخلقهء ومع هذا 
يبغضه وينهاه عنه ويعاقبه عليه ولا يرضاه. 


وأما رد مقال المشركين فلقصدهم بذلك الهزء والسخرية» وتمهيدًا لعذر في 
الإشراك كما إذا قال القدريّ استهزاء بالسني» وقصد إلى إلزامه لو شاء الله رجوعي إلى 
مذهبكم وخلق في عقائدكم لرجعت. والدليل عليه أنه قال تعالى: #حَدَّيِكَ كدب 
لدت ين تَنلِهمَ4 [الأنعام: 144] فجعل مقالهم تكذيبًا لا كذبّاء ورتب عذاب الآباء 
على تكذيبهم لا كما زعم المستدل ولهذا صرح» في آخر الآية بنفي مشيئة هدايتهم» وأنه 
لو شاء لفعل البتة إزالة للوهم الذي ذهب إليه المستدل. 

السابع : قوله تعالى: أرما َلَنَك لِلْنَّ والإنى إل يدون 469 [الذاريات: 155 دل 
على أنه أراد من الكل الطاعة والعبادة لا المعصية. 


بخروج من مات على الصبا أو الجئون» فليخرج من مات على الكفر. 


ولو سلم فليس المقصود بيان خلقهم لهذا الغرض بل بيان استغنائه عنهم وافتقارهم 
إليه بدليل قوله تعالى: اما أَيِدُ نيم بن وق وآ تيد أن يمرن 462 [الذاريات: 107ه] 
فكأنه قال وما خلقتهم لينفعوني بل لآمرهم بالعبادة أو ليتذللوا إليّ أما بالنسبة إلى المطيع 
نظاهرء وأما بالنسبة إلى العاصي فبشهادة الفطرة على تذلله» وإن تخرص وافترى. كذا 
في الإرشاد لإمام الحرمين. 


وذهب كثير من أهل التأويل إلى أن المعنى ليكونوا عبادًا لي فتكون الآية على 
عمومها على أنها يعارضها قوله تعالى: لوَلقَدَ درأ لِجَهَثَدَ حكَيرا يت لِلْن والجني» 
[الأعراف: 114]. وقوله تعالى: إإشَا تبي كُمْ لاما إِفْمأ» [آل عمران: 1078], 
وجعل اللام للعاقبة كما في قوله تعالى : طاكَآلَْتَطَهُ: ,ال نيرت يحكرة لجز عَدوًا و42 
[القصص: 8] إنما يصح في فعل من يجهل العواقب فيفعل لغرض فلا يحصل ذلك بل 
ضده فيجعل كأنه فعل. الفاعل لهذا الغرض الفاسد تنبيهًا على أخطائه» وكيف يتصور فى 
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علام الغيوب أن يفعل فعلا لغرض يعلم قطعًا أنه لا يحصل البتة بل يحصل ضده. 
والعجب من المعتزلة كيف لا يعدون ذلك سفهًا وعبنًا. ..؟ 


الشامن: قوله تعالى: 9 ايل دُلِكَ كن سكم عِند رَيْكَ مكروما 4067 [الإسراء: 8"] 
جعل المنهيات مكروهة فلا تكون مرادة» لأن الإرادة والكراهة ضدان؛ ورد بعد تسليم 
كونه إشارة إلى المنهيات الواقعة ليلزم كونها مرادة بأن المعنى أنها مكروهة عند الناس 
وفي مجال العادات لا عند الله فيلزم المحال. 


وأما جعل المكروه مجارًا عن المنهي فلغو من الكلام لكون ذلك إشارة إلى 
المنهى . 


المبحث الثالث 
لا حكم للعقل بالحسن والقبيح'" 


(قال: المبحث الثالث: لا حكم للعقل بالحسن والقبح بمعنى استحقاق المدح 0 
عند الله تعالى» خلافًا للمعتزلة» وأما بمعنى صفة الكمال والنقص أو ملاءمة الغرض أو 
الطبع وعدمها فلا نزاع . فعندنا الحسن بالأمرء والقبح بالنهي» ل 
للحسنء والنهي للقبح حتى لو لم يدركا بالعقل ضرورة أو نظرًا كان الشرع كاشفًا لا 
ا 


في الحسن والقبح جعل هذا من مباحث أفعال الباري تعالى مع أنها لا تتصف 

امي والقبح بالمعنى الذي يذكره. أعني المأمور به والنهي عنه 0 إلى انتما 
بخلقه. ومن آثار فعله» وإلى أنهما بتفسير الخصم يتعلقان بأفعال الباري إِثبانًا ونفيًا. 
وقد اشتهر أن الحسن والقبح عدينا فترضيان""" توعد البستولة غقليان” "ولي التراع 
في الحسن والقبح بمعنى صفة الكمال والنقص كالعلم والجهل؛ وبمعنى الملاءمة 

للغرض وعدمها كالعدل والظلم» وبالجملة كل ما يستحق المدح أو الذم في نظر 


)١(‏ انظر شرح المواتف :1١5 70١/8‏ المقصد الخامس: في الحسن والقبح. وانظر أيضًا «المطالب 
العالية من العلم الإللهي) 0 الرازي /18 - 177. 

(؟) الحسن والقبح عندنا شرعيان: أي أن الحكم على الأفعال بالحسن: والقبح تبعًا لأحكام الشرع 
الإللبي. 0 

(9) عقليان: م يس سي 
أنت به الشرائع 
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العقول ومجاري العادات» فإن ذلك يدرك بالعقل. ورد الشرع أم لاء وإنما النزاع 8 
الحسن والقبح عند الله تعالى بمعنى استحقاق فاعله في حكم الله تعالى المدح أو لدم 
٠عاجلا‏ والثواب والعقاب آجلًا. ومبنى التعرض للثواب والعقاب على أن الكلام في 
أفعال العباد» فعند ذلك بمجرد الشرع بمعنى أن" الفعل ل يحقم يأنا التعل سين أو 
قبيح في حكم الله تعالى») ؛ بل ما ورد الأمر به فهو حسن» وما ورد النهي عنه فقبيح من 
غير أن يكون للعقل جهة محسنة أو مقبحة في ذاته ولا بحسب جهاته واعتباراته حتى 
لى أهر بما نهي عنه صار حسنًا وبالعكس وعندهم للفعل جهة محسنة أو مقبحة في 
حكم الله تعالى» يدركها العقل بالضرورة كحسن الصدق النافع» وقبح الكذب الضارء 
أو بالنظر كحسن الكذب النافع» وقبح الصدق الضار» أو بورود الشرع» كحسن صوم 
يوم عرفة» وقبح صوم يوم عيد. 
فإن قيل: فأي فرق بين المدعيين في هذا القسم. 

قلنا: الأمر والنهي عندنا من موجبات الحسن والقبح بمعنى أن الفعل أمر به 
فحسن» ولهى عنه فقبح» وعندهم من مقتضياته بمعنى أنه حسن فأمر به أو قبح فنهى 
. عنه؛ فالأمر والنهي إذا وردا كشفا عن حسن وقبح سابقين حاصلين للفعل لذاته أو 
لجهاته؛ ثم لكل من الفريقين تعريفات للحسن والقبيح يتناول بعضها فعل الباري» وفعل 
غير المكلف؛ والمباح دون البعض وقد بينا تفصيل ذلك في شرح التنقيح» وفوائد شرح 
مختصر الأصول. 


أدلة أهل السئة 

. (قال: لنا من السمع قوله تعالى: لا كا مين حك يسك رَسُولًا» [الإسراء: ه 
ومن العقل وجوه: 

الأول: لو حسن الفعل أو قبح لذاته لما اختلف حسنًا وقبحًاء كالقتل حذا وظلماء 
والضرب تأديبًا وتعذيبّاء والكذب أو الصدق إنقاذًا وإهلاتًا. 

الثاني: لو كانا بالذات لما اجتمعا كما في أخبار مَن قال لأكذبن غدًا أو هذا الذي 
تكلم به كاذب. 

الثالث: العبد لا يستقل بفعله لما سبق وعندهم لا مدح ولا ذم من الله تعالى إلا 
على ما يستقل العبد به. 

وأما الاستدلال بأنهما لو كانا حقيقين» وهما ثبوتيان لكونهما مقتضى اللاحسن 
واللاقبح العدميين لزم من اتصاف الفعل بهما قيام المعنى بالمعنى؛ بل قيام الموجود 
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بالمعدوم لأنهما لكونهما الداعي والصارف يتقدمان الفعل. وبأنه إذا اختلفت الأفعال حسًا 
وقبحًا بالذات» أو الاعتبار ويبطل اختبار الباري في شرعية الأحكام وتعيين الحلال والحرام 


تمسك أصحابنا بوجوه يدل. بعضها على أن الحسن والقبح ليسا لذات الفعل ولا 
لجهات واعتبارات فيه» وبعضها على أنهما ليسا لذاته خاصة. 

الأول: لو حسن الفعل أو قبح عقلًا لزم تعذيب تارك الواجب» ومرتكب الحرم» 
سواء ورد الشرع أم لا بناء على أصلهم في وجوب تعذيب من استحقه إذا مات غير تائب 
واللازم باطل لقوله تعالى ! : وما قا مَُزْينَ حَقٌّ بسك رَعُرلًا» [الإسراء: 15]. 

الثاني : لو كان الحسن والقبح بالعقل لما كان شىء من أفعال العباد حسئًا ولا قبِيحًا 
عقلاء واللازم باطل باعترافكم. وجه اللزوم أن فعل العبد إما اضطراري» وإما اتفاقي. 
ولا شيء, منهما بحسن ولا قبيح عقلا. 

أما الكبرى فبالاتفاق» وأما الصغرى فلأن العبد إن لم يتمكن من الترك فذاك» وإن 
تمكن فإن لم يتوقف الفعل على مرجح» بل صدر عله تارة» ولم يصدر أخرى بلا تجدد 
أمر كان اتفاقيًا على أنه يفضي إلى الترجح بلا مرجح؛ وفيه انسداد باب إثبات الصانع» 
وإن توقف فذلك المرجح إن كان من العبد؛ فيلقل الكلام إليه ويتسلسل» وإن لم يكن 
فمعه إن لم يجب الفعل» بل صح الصدور واللاصدور؛ عاد الترديد ولزم المحذورء وإن 
وجب فالفعل اضطراري والعبد مجبور. 

واعترض بأن المرجح هو الإرادة التي شأنها اترجيع والتخصيص» وصدور الفعل 
معه ) عندنا على سبيل الصحة دون الوجوب | إلا عند أ بي الحسين. 
للحسن وصحة التكليف. 

وأجيب أنه قد ثبت بالدليل لزوم الانتهاء إلى مرجح لا يكون من العبد؛ ويجب معه 
الفعل» ويبطل استقلال العبد» ومثله لا يحسن ولا يقبح ) ولا يصح التكليف به عندهم 
وأما الاعتراض بأنه استقلال في مقابلة الضرورة»؛ ومنقوض بفعل الباري فقد عرفت 

الثالث: لو كان قبح الكذب لذاته لما تخلف عنه في شيء 0 من الصور ضرورة» 
واللازم باطل فيما إذا تعين الكذب» لإنقاذ نبي من الهلاك» فإنه يجبا قطعا فيحسن ) 
وكذا كل فعل يجب ثتارة» ويحرم أخرى كالقتل» د حدًا وظلما. 
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واعترض بأن الكذب في الصورة المذكورة باق على قبحه إلا إذا ترك إنجاء النبي 
أقبح منهء فيلزم ارتكاب أقل القبيحين تخلصًا عن ارتكاب الأقبح» فالواجب الحسن هو 
الإنجاء لا الكذب. وهذا إذا سلمنا عدم إمكان التخليص بالتعريض وإلا ففي المعاريض 
موه عرو ال 
والجواب: أن هذا الكذب لما تعين سببًا وطريقًا إلى الإنجاء الواجب كان واجبًا 
فكان حسئًا. وأما القتال ومحصله الضرب حدًا فأمرهما ظاهر. 
الرابع: لو كان الحسن والقبح ذاتيين لزم اجتماع المتنافيين في إخبار من قال 
لأكذبن غدًا. لأنه إما صادق فيلزم لصدقه حسنه ولاستلزامه الكذب في الغد قبحه» وإما 
كاذب فيلر لكذبه قبحه» ولاستلزامه ثرك الكذب فى الغد حسنه» وقد يقرر اجتما 
ب فيلزم لكذبه قب تر ب في يشر 3 
المتئافيين في إخبار الغدي كاذباء فإنه لكذبه قبيح» ولاستلزامه صدق الكلام الأول حسن 
أو لأنه إما حسن فلا يكون القبح ذاتيًا للكذب» وإما قبيح فيكون تركه حسئًا مع استلزامه 
كذب الكلام الأول وهو قبيح؛ ومبني الاستلزام على انحصار الأخبار الغدي في هذا 
الواحد. وقد يقرر بأنه إما صادق» وإما كاذب» وأيّا ما كان يلزم اجتماع الحسن والقبح 
فيهة»؛ ومبئلى الكل على أن ملزوم الحسن حسن» وملزوم القبيح قبيح ) وأن كل لجسن أو 
قبح ذاتي» ويمكن تقرير الشبهة بحيث يجتمع الصدق والكذب في كلام واحد» فيجتمع 
فيتلازم فيها الصدق والكذبء كما تقول هذا الكلام الذي أتكلم به الآن ليس بصادق» 
فإن صدقها يستلزم عدم صدقها وبالعكس» وقد يورد ذلك في صورة كلام غدي وأمسي» 
فيقال الكلام الذي أتكلم به غذا ليس بصادق أو لا شيء مما أكلم به غدّا بصادق 
خارجية» ثم يقتصر في الغد على قوله ذلك الكلام الذي تكلمت به أمس صادقء فإن 
صدق كل من الكلام الغدي والأمسي يستلزم دم صدقهما وبالعكس» وهذه مغلطة تحير 
في حلها عقول العقلاء وفحول الأذكياء؛ ولهذا سميتها مغلطة جذر الأصه”"'. ولقد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب باب »١١5‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين /٠١‏ اا وابن 
السني في عمل اليوم والليلة ؟؟". والمعاريض من التعريضس خلاف التصريح» ومندوحة: فسحة 
ومتسع . 

(؟) جذر الأصم: الجذر في اصطلاح أهل الحساب يقال للعدد المضروب بنفسه. والجذر قسمان: 
منطق: وهو ما له جذر صحيح كالتسعة فإن له جذرًا صحيحًا وهو الثلاثة. والقسم الثاني: الأصم: 
وهو ما ليس له جذر صحيح كالعشرة فإن جذرها هو ثلاثة وسبع تقريبًا ليس صحيحًا (كشاف 
اصطلاحات الفنون .)060/١‏ 
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تصفحت الأقاويل فلم أظفر بما يروي الغليل» وتأملت كثيرّاء فلم يظهر إلا أقل من 
القليل» وهو أن الصدق أو الكذب كما يكون حالا للحكم أي للنسبة الإيجابية أو السلبية 
على ما هو اللازم في جميع القضاياء قد يكون حكمًا أي محكومًا به محمولًا على الشيم 
بالاشتقاق كما في قولنا هذا صادق» وذاك كاذب» ولا يتناقضان إلا إذا اعتبرا حالين 
لحكم واحدء أو حكمين على موضوع واحد بخلاف ما إذا اعتبر أحدهما حالًا للحكمء 
والآخر حكمًا لاختلاف المرجع اختلانًا جليًا. كما في قولنا: السماء تحتنا. .. صادق أو 
كاذب أو خفيًا. .. كما في الشخصية التي هي مناط المغلطة» فأما إذا فرضناها كاذبة لم 
يلزم إلا صدق نقيضهاء وهو قولئا هذا الكلام صادق» فيقع الصدق حكمًا للشخصية لا 
حالا لحكمهاء وإنما حال حكمها الكذب على ما فرضناء والصدق حال للنسبة الإيجابية 
التي هي حكم النقيض وحكم للشخصية التي هي الأصل؛ فلم يجتمعا حالين لحكم ولا 
حكمين لموضوع وكذا إذا فرضئاها صادقة» وحينئلٍ فلعل المجيب يمنع تناقض الصدق 
والكذب المتلازمين بناء على رجوع أحدهما إلى حكم الشخصية والآخر إلى موضوعها. 
لكن الصواب عندي في هذه القضية ترك الجواب والاعتراف بالعجز عن حل الإشكال. 


الخامس : لو كان الفعل حسئًا أو قبِيحًا لذاته لزم قيام العرض بالعرض وهو باطل 
باعتراف الخصم وبما مرّ من الدليل» وجه اللزوم أن حسن الفعل مثلا أمر زائد عليه؛ 
لأنه قد يعقل الفعل ولا يعقل حسنه أو قبحه؛ ومع ذلك فهو ونجودي غير قأئم بنفسه؛ 
وهذا معنى العرض» أما عدم القيام بنفسهء فظاهر. وأما الوجود فلأن نقيضه لا حسن 
وهو سلب | إذا لم يكن سابًا لاستازام محلا موجودًا فلم يصدق على المعدوم أنه ليس 
بحسن وهذا باطل بالضرورة وإذا كان أحد النقيضين سلبيّاء كان الآخر وجوديًا ضرورة 
امتناع النقيضين ثم إنه صفة للفعل الذي هو أيضًا عرض يلزم قيام العرض بالعرض» 
واعترض بأن النقيضين قد يكونان عدميين كالامتناع واللامتناع؛ وبأن صورة السلب أعني 
ما فيه حرف النفي لا يلزم من صدقه على المعدوم أن يكون سابًا محضًا لجواز أن يكون 
مفهوما كليًا يصدق على أفراد بعضها وجودي؛» وبعضها عدمي كالأمكن الصادق على 
الواجب والممتنع» وبأنه منقوض بإمكان الفعل» فإنه ذاتي له مع إجراء الدليل فيه» وإلما 
لم ينقضوا الدليل بأنه يقتضي أن لا يتصف الفعل بالحسن الشرعي للزوم قيام العرض 
بالعرض » لأن الحسن الشرعي عند التحقيق قديم لا عرض» ومتعلق بالفعل لا صفة له 
وقد بيئا ذلك في شرح الأصول. 


السادس : لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفاته وجهاته لم يكن الباري مختارًا في 
الحكم واللازم باطل بالإجماع . وجه اللزوم أنه لا بد في الفعل من حكم» والحكم على 
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واعترض بأنه وإن لم يفعل القبيح لصارف الحكمة؛ لكنه قادر عليه؛ بتمكن منه 
ولو سلم فالامتناع لصارف الحكمة لا ينفي الاختيار على أن الحكم عندكم قديم» فكيف 
يكون بالاختيارء اللهم إلا أن يقصد الإلزام أو يراد جعله متعلمًا بالأفعال. 


السابع : قبح الفعل أو حسنه إذا كان صارقًا عنه أو داعيًا إليه كان سابقًا عليه» فيلزم 
قيام الموجود بالمعدوم. 

واعترض بأن الصارف والداعي في التحقيق هو العلم باتصاف الفعل بالقبح أو 
الحسن عند الحصول. ١‏ 

حيرب * الإحسان وقبح العدوان سيد موضع شك 

(قال: تمسكوا بوجوه: 

الأول: أن حسن الإحسان وقبح العدوان مما لا يشك فيه عاقل وإن لم يتدين قلنا: 
لا بالمعنى المتنازع . 

الثاني: من استوى في غرضه الصدق والكذبء وإنقاذ الغريق وإهلاكه يؤثر الصدق 
والإنقاذ وما ذاك إلا لحسنهما عقلا. 

قلنا: بل لكونهما أصلح وأوفق لغرض العامة وأليق برقة الجنسية» على أن هذا 
القطع إنما هو عند فرض التساوي ولا تساوي فإنه محال . 

الثالث: لو كان بالشرع لما ثبت أصلًا لأن امتناع كذب الباري» وأمره بالقبح» ونهيه 
عن الحسن يكون أيضًا بالشرع فيدور. | 
1 قلنا: قد سبق بيان امتناع كذبه من غير دور على أنا لا نجعل الحسن بالأمر بل 
0 نفسه ولا دور حيئئل. 

الرابع : لو لم يقبح منه الكذب وإظهار المعجزة عند الكاذب لم تثبت النبوة . 

قلنا : ربما يمكن اشيم وبقطع بعدم وقوعه كسائر العاديات. 

الخامس: من عرفه بذانه وصفاته وإنعاماته. ثم أشرك به ونسب إليه ما لا يليق به 
من الزوجية والولد. وسائر سماتث الحدوث والنقصان» وأصِرٌ على الكفران» وعبادة 
الأوثان, علم قطعًا أنه في معرض الذم والعقاب. 
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السادس: لو لم يكن وجوب النظر عقليَا لزم إقحام الأنبياء عليهم السلام وقد مرّ 
ولقوة الأخيرين ذهب البعض منا إلى الحسن والقبح عقلا في بعض الأفعال) . 

للمعتزلة في كون الحسن والقبح عقليين وجوه: 

الأول: وهو عمدتهم القصوى أن حسن مثل العدل والإحسان» وقبح مثل الظلم 
والكفران مما اتفق عليه العقلاء حتى الذين لا يتدينون سارل بتر لون وعم لبر امي 
والدهرية”2 وغيرهم» بل ربما يبالغ فيه غير المليين حتى يستقبحون ذبح الحيوانات. 
وذلك مع اختلاف أغراضهم وعاداتهم ورسومهم ومواصفاتهم. فلولا أنه ذاتي للفعل يعلم 
بالعقل لما كان كذلك. 

والجواب: منع الاتفاق على الحسن والقبح بالمعنى المتنازع» وهو كونه متعلق 
غرض العامة وطباعهم وعدمها؛ ومتعلق المدح والذم في مجاري العقول والعادات ولا 
نزاع في ذلك فبطل اعتراضهم بأنا نعني بالحسن ما ليس لفعله مدخل في استحقاق الذم؛ 
وبالقبح خلافه» وأما اعتراضهم بأنه لما ثبت المدح والذم واستحقاق الثواب والعقاب في 
الشاهد» فكذا في الغائب قياساء فلا يخفى ضعفه. كيف» وغير المتشرع بما لا يقول 
بدار الآخرة والثواب والعقاب. 


)١(‏ البراهمة: هم فئات من الهنود ينكرون النبوات أصلا ورأسّاء ينسبون إلى براهم وليس إلى النبي 
إبراهيم عليه السلام» كما يزعم البعض خطأء لكن البراهمة يقولون بحدوث العالم وتوحيد 
الصانع » وجعلوا للعقل المكان الأول الذي من خلاله يعرف الله ويعبد» لا عن طريق رسول» 
وقد افترقوا أضنافًا شتى» منهم أصخاب البدوة: وأصحاب الفكرة» وأصحاب التناسخ (الملل 
والنحل ص 205). وقال في كشاف اصطلاحات الفئون :"7١/١‏ يزعم البراهمة أنهم أولاد 
إبراهيم عليه السلام ويقولون: إن لنا كتابًا كتبه إبراهيم عليه السلام من نفسه من غير أن يقول إنه 
من عند ربهء فيه ذكر الحقائق وهو لخمسة أجزاء» فأما أربعة أجزاء فإنهم يبيحون قراءتها لكل 
أحدء وأما الجزء الخامس فإنهم لا يبيحونه إلا للآحاد منهم لبعد غوره. وقد اشتهر بينهم أن من 
قرأ الجزء الخامس لا بد أن يؤول ويرجع أمره إلى الإسلام فيدخل في دين محمد. وهذه الطائفة 
أكثر ما توجد أفي بلاد الهند. 

(؟) الدهرية: فرقة من الكفار ذهبوا إلى قدم الدهر واستناد الحوادث إلى الدهر كما أخبر الله تعالى عنهم 
بقولهم : مولا مان إَِا سانا لديا نرت وَعيَا وا يلكا إلا دمر [الجائية: 114» وذهبوا إلى ترك 
العبادات رأسًا لأنها لا تفيدء وإنما الدهر بما يقتضيه مجبول من حيث الفطرة على ما هو الواقع 
فيه فما ثم إلا ,أرحام تدفع وأرض تبلع وسماء تقلعم وسحاب تقشع وهواء تقمع؛ ويسمّون الملاحدة 
أيضًا. فهم عبدوا الله من حيث الهوية (كشاف اصطلاحات الفنون .)8١١/١‏ 
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الثاني : أن من استوى في تحصيل غرضه الصدق والكذب بحيث لا مرجح أصلا 
ولا علم باستقرار الشرائع على تحسين الصدق» وتقبيح الكذب» فإنه يؤثر الصدق قطعا 
وما ذاك إلا لأن حسنه ذاتي ضروري عقلي» وكذلك إنقاذ مَن أشرف على الهلاك حيث 
يتصور للمنقذ نفع وغرض ولو مدحًا وثناء. 

والجواب: أن إيثار الصدق لما تقرر في النفوس من كونه الملائم لغرض العامة 
ومصلحة العالم والاستواء المفروض إنما هو في تحصيل غرض ذلك الشخص» واندفاع 
حاجته لا على الإطلاق. كيف والصدق ممدوحء والكذب مذموم عند العقلاء. وعلى 
مذهبكم عند الله أيضًا بحكم العقل. ولو فرضنا الاستواء من كل وجهء فلا نسلم إيثار 
الصدق قطعًاء وإنما القطع بذلك عند الفرض والتقدير» فيتوهم أنه قطع عند وقوع المقدر ٠‏ 
المفروض» وقد أوضحنا الفرق في فوائد شرح الأصول”"' . 

وأما إنقاذ الهالك فلرقة الجنسية المجبولة في الطبيعة؛ وكله يتصور مثل تلك الحالة 
لنفسه؛ فيجره استحسان ذلك الفعل من غيره في حق نفسه إلى استحسانه من نفسه في 


حق غيره . 
ا وبالجباة ونم انطإيكان الصياق والإلظاد عتلمين لم يخم استقرار الشرائع على 
011 عسنها إنما هو لحسنهما عند الله على ما هو المتنازع بل لأمر آخر. 


الثالث: لو لم يثبت الحسن والقبح إلا بالشرع لم يثبتا أصلاء لأن العلم بحسن ما 
أمر به الشارع أو أخبر عن حسنه. وبكذب ما نهى عنه أو أخبر عن قبحه يتوقف على أن 
الكذب قبيح لا يصدر عنهء وأن الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن سفه وعبث لا يليق ب ا 
وذلك إما بالعقل والتقدير أنه معزول لا حكم له» وإما بالشرع فيدور. 


والجواب: أنا لا نجعل الأمر والنهي دليل الحسن والقبح ليرد ما ذكرتم؛ بل نجعل 
الحسن عبارة عن كون الفعل متعلق الأمر والمدح» والقبح عن كونه متعلق النهي والذم. 
قال إمام الحرمين”" : ومما يجب التنبيه له أن قولنا لا يدرك الحسن والقبح إلا بالشرع 


)١(‏ شرح الأصول: هو كتاب «شرح الأصول والجمل من مهمات العلم والغمل في المنطق والحكمة لابن 
سينا؛.لعز الدين سعد بن منصور المعروف بابن كموئة عز الدولة الإسرائيلي المتوفى سئة 5175 ه. 
أتى فيه بجميع ألفاظ ابن سينا من غير إخلال إلا بما هو لضرورة اندراج الكلام وخرج ما التقطه من 
كتب الحكماء ومن شرح العلامة نصير الدين الطوسي وما استنبطه فكره فصار كتابًا كالشرح 
للوشارات. ولعل صاحب المقاصد عمل عليه بعض الخطوط والتعليقات (كشف الظنون .)46/١‏ 

فم إمام الحرمين : تقلمت ترجمته . 
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تجوز حيث يوهم كون الحسن زائدًا على الشرع موقوفًا إدراكه عليه وليس الأمر كذلك. 


بل الحسن عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله وكذا في القبح؛ فإذا وصفنا فعلا ‏ 


بالوجوب» فلسنا نقدر للفعل الواجب صفة بها يتميز عما ليس بواجب» وإنما المراد 
بالواجب الفعل الذي ورد الشرع بالأمر به إيجاباء وكذا الحظر. 

هذا وقد بيئا في بحث الكلام امتناع الكذب على الشارع من غير لزوم ودور. 

الرابع: لو لم يقبح.من الله تعالى شيء لجاز إظهار المعجزة على يد الكاذب وفيه 
انسداد باب إثبات النبوة. 

والجواب: أن الإمكان العقلى لا ينافي الجزم بعدم الوقوع أصلًا كسائر العاديات. 

الخامس : إنا قاطعون بأنه يقبح عند الله تعالى من العارف بذاته» وصفاته أن يشرك 
به» وينسب إليه الزوجة والولد» وما لا يليق به من صفات النقص وسمات الحدوث 
بمعنى أنه يستحق الذم والعقاب في حكم الله تعالى سواء ورد الشرع أو لم يرد. 

والجواب: أن مبنى القطع على استقرار الشرائع على ذلك» واستمرار العادات بمثله 
في الشاهد فصار قبحه مركورًا في العقرل حيث يظن إنه بمجرد حكم العقل . 

السادس: لو لم يكن وجوب النظرء وبالجملة أول الواجبات عقليًا لزم 0 
الأنبياء وقد مر بجوابه» ولقوة هاتين الشبهتين ذهب بعض أهل السئّة وهم الحنفية إلى أن 
حسن بعض الأشياء والنسيا تنا يدرك عالعقل كاهو راف العمل معرعوت أزل 
الواجبات» ووجوب تصديق النبي وحرمة تكذيبه دفعًا للتسلسل» وكحرمة الإشراك بالله 
ونسبة ما هو في غاية الشناعة إليه على مَن هو عارف به وبصفاتهء وكمالائه ووجوب ترك 
ذلك ولا نزاع في أن كل واجب حسنء وكل حرام قبيح إلا أنهم لم يقولوا بالوجوب أو 
الحرمة على الله تعالى؛ وجعلوا الحاكم بالحسن والقبح والخالق لأفعال العباد هو الله 
تعالى» والعقل آلة لمعرفة بعض ذلك من غير إيجاب ولا توليد» بل بإيجاد الله تعالى من 
غير كسب في البعض ومع الكسب بالنظر الصحيح في البعض. 


لا فبيح من الله تعالى 
(قال: المبحث الرابع: لا قبيح من الله تعالى وإن كان هو الخالق للكل» ولا واجب 
عليه وإن حسن أفعاله بحكم الشرع. 


)١(‏ انظر شرح المواقف ١-4‏ ١؟7:‏ المقصد السادس: إن الله لا يفعل القبيح. 
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والمعتزلة لما قالوا بوجوب أشياء عليه» وثبوث قبائح بالعقل ذهبوا إلى أن يفغل 
البتة ما وجب ويترك ما قبح فوقع الإيقان على أنه لا يفعل قبيحًاء ولا يترك واجبّاء 
واضطروا في تفسير الواجب عليه تعالى ثم اضطروا إلى أن معناه أنه يفعله البتة» وإن جاز 
تركه وهو مع كونه رجمًا بالغيب مجرد تسمية). 

لا خلاف في أن الباري لا يفعل قبيحًاء ولا يترك واجبًا. أما عندنا فلأنه لا قبح 
منه ولا واجب عليه لكون ذلك بالشرع» ولا يتصور في فعله. وأما عند المعتزلة فلآن كل 
ما هو قبيح منه فهو يتركه البتة» وما هو واجب عليه فهو يفعله البتة. وسيجيء ذكر ما 
أوجبوا عليه فإن قيل: الكفر والظلم والمعاصي كلها قبائح» وقد خلقها الله تعالى. 

قلنا: نعم إلا أن خلق القبيح ليس بقبيح» فهو موجد القبائح لا فاعل لها. 

فإن قيل: فلا يفعل الحسن أيضًا لأنه لا حكم عليه أمرًا كما لا حكم عليه نهيًا. 
والإجماع على خلافه. 

قلنا: قد ورد الشرع بالثناء عليه في أفعاله فكانت حسنة لكونها متعلق المدح, 
والثناء عند الله تعالى» وأما إذا اكتفى في الحسن بعدم استحقاق الذم في حكم الله تعالى 
فالأمر أظهر. 

فإن قيل: الذي ثبت من مذهبئا هو أنه لا واجب عليه بمعنى أن شيئًا من أفعاله 
ليس مما أمر الشارع به» وحكم بأن فاعله يستحق المدح؛ وتاركه الذم عند الله تعالى 
والمعتزلة إنما يقولون بالوجوب بمعنى استحقاق تاركه الذم عند العقل» أو بمعنى اللزوم 
عليه كما في تركه من الإخلال بالحكمة. 
قلنا: على الأول لا نسلّم أنه يستحق الذم عقلًا على فعل أو ترك؛ فإنه المالك 
على الإطلاق. وعلى الثاني لا نسلم أن شيئًا من أفعاله يكون بحيث يحل تركه بحكمة 
لجواز أن يكون له في كل فعل أو ترك جكم ومصالح لا تهتدي إليها العقول» فإنه 
الحكيم الخبير على أنه لا معنى للزوم عليه إلا عدم التمكن من الترك؛ وهو ينافيئ 
الاختيار. ولو مل فلا يؤائق مدسهي أن مندور القغل عن على متيل العبحة دن غير أن 
ينتهي الوجوب. ولهذا اضطر المتأخرون منهم إلى أن معنى الوجوب على الله أنه يفعله 
البتة»؛ ولا يتركهء وإن كان الترك جائرًا كما في العاديات. فإنا نعلم قطعًا أن جبل أحد 
باق على حاله لم ينقلب ذهبًا وإن كان جائرًا. 


والجواب: أن الوجوب حينئلٍ مجرد تسمية والحكم بأن الله تعالى يفعل البتة ما 
سميثتموه واجبا جهالة وادعاء من شردذمة بخلاف العاديات» فإنها علوم ضرورية خلقها الله 


لصسصسصصسصب-١-‏ سس سسسسسجبببببيبحجبحبحيحبيححببيحببجيححبببعحعبببسب بجع 
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تعالى لكل عاقل: والعجب أنهم لا يسمون كل ما أخبر به الشارع من أفعاله واجبًا عليه؛ 
مع قيام الدليل على أنه يفعله البتة. 
جواز تكليف ما لا يطاق ولا تعلل أفعاله تعالى'' 

(قال: المبحث الخامس : لا يمتنع تكليف ما لا يطاق» ولا تعلل أفعاله بالأغراض 
خلانًا للمعتزلة» وعمدتهم أن تكليف ما لا يطاق سفهء والفعل الخالي عن الغرض عبث؛ 
9 0 أ قل 1 07 م 006 ١‏ 8 
فلا يليق بالحكيم» وقد عرفت ضعفهما) 

جعل أصحابنا جواز تكليف ما لا يطاق وعدم تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض من 
فروع مسألة الحسن والقبح؛ وبطلان القول» بأنه يقبح منه شيء» ويجب عليه فعل أو 
ترك لأن المخالفين إنما عؤلوا في ذلك على أن تكليف ما لا يطاق سفه؛ والفعل 
الخالى عن الغرض فيما شأنه ذلك عبث» وكلاهما قبيح: لا يليق بالحكمة» فيجب عليه 
تركه. والمعتزلة منهم من ادعى العلم الضروري بقبح تكليف ما لا يطاق» حتى زعم 
بعض جهلتهم أن غير العقلاء كالصبيان والمعايئة» يستقبح ذلك» بل البهائم أيضًا بلسان 
الحال حيث يخاريون بالقرون والأذناب وكثير: من الأعضاء عند عدم الطاقة» وأنت خبير 
بأن هذا منافرة للطبع وألم ومشقة وتضرن. لا قبح بالمعنى المتنازع » ومنهم من أثبته بقياس 
الغائب على الشاهد» فإث العقلاء حتى الذاهلين عن النواهي الشرعية»؛ بل المنكرين 
للشرائع يستقبحون تكليف الموالي عبيدهم ما لا يطيقونه؛ ويذمونهم على ذلك» معللين 

والجواب: أن ذلك من جهة قطع المستقبخين بأن أفعال العباد معللة بالأغراض وأن 
مثل ذلك مئافب لغرض العامة ومصلحة العالم » ولا كذلك تكليف علام الغيوب إما لتنزه 
أفعاله من الغرضص وإما لقصده حكمًا ومصالح لا تهتدي إليها العقول. 

فإن قيل: كلامنا فى تكليف التحقيق والمعاقبة على الترك لا في التكليف لأسرار 
أخر كما في التحدي. 


' انظر شرح المواقف 17-0, المقصد السابع: جواز تكليف ما لا يطاق. وانظر أيضًا‎ )١( 


«المظالب العالية من العلم الإلليني» للوهام فخر الدين الرازي 150/7 - 191: الفصل الثأمن: في 
إثبات أن التكليف بما لا يطاق واقع وأنه متى كان الأمر كذلك امتنع أن يقال إنه تعالى يراعي 
مصالح العباد. 
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قلنا: نحن أيضًا إنما نعتبر احتمال أسرار أخر في ذلك التكليف» وفي تثبيت 
استحقاق العقاب. 


(قال: ثم المتنازع في الأول ما أمكن في نفسه ولم يقع متعلقًا لقدرة العبد أصلا 
كخلق الأجسام أو عادة كالصعود إلى السماء لا ما امتنع لذاته كجمع النقيضين. فإن 
الجمهور على امتناع التكليف به بناء على أنه يستدعي تصور المكلف به واقعاء 
والمستحيل لا يتصور إلا على سبيل التشبيه والنفي ولا ما امتنع لسابق علم أو إخبار من 
الله تعالى بعدم وقوعهء فإن التكليف به واقع وفانًا. ثم النزاع في الجوازء وإلا فالوقوع 
منفي بحكم النص والاستقراء» وفي التكليف بمعنى طلب نحقيق الفعل والإتيان به 
واستحقاق العذاب على الترك؛ وإلا فعل قصد التعجيز واقع وفاقّاء وبهذا يظهر أن تمسك 
المانعين بمثل ل يُكَلْكُ أنَّهُ تَنْسًا إِلّا وُسَمه]» [البقرة: 185] ليس على المتنازع: 
وكذا تمسك المجوزين بمثل كَأنَا بسُورَة» [البقرة: *؟] وبأن فعل العبد ليس بقدرثه 
وبأن التكليف قبل الفعل والقدرة معه وبأن من علم الله أنه لا يؤمن مكلف بالإيمان مع 
استحالته منه لاستحالة الجهل على الله تعالى. وفي كلام كثير من المحققين أن التكليف 
بالممتنع لذاته كجمع النقيضين جائز بل واقع. لأن مثل أبي لهب''' مكلف بأن يصدق في 
جميع ما جاء به ومن جملته أنه لا يصدقه أصلاء فقد كلف بأن يصدقه في أنه لا 
يصدقه) وهو جمع للنقيضين. 

والجواب: بأن المكلف به ليس إلا تحصيل الإيمان وهو ممكن في نفسه ممتنع 
لسابق والإخبارء أو بأنه إنما كلّف التصديق بما عدا هذا الإخبار ضعيف). 


يشير إلى تحرير محل النزاع على ما هو رأي المحققين من أصحابناء فإنه حكي 
ا ع اله لذاته» كجعل القديم محدثًا وبالعكس» 
وعن بعضهم أن تكليف ما علم الله تعالى عدم وقوعه أو أراد ذلك أو أخبر به كلها 
تكليف ما لا يطاق. 


فنقول مراتب ما لا يطاق ثلاثة أدناها ما يمتنع بعلم الله تعالى بعدم وقوعهء أو 
لإرادته ذلك أو لإخباره بذلك» ولا نزاع في وقوع التأليف به فضلا عن الجواز فإن مَن 


)١(‏ أبو لهب: هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم من قريش» عم رسول الله كل ومن أ 
الناس عداوة لرسول الله كله وللمسلمين» ا سر ريا و0 
أنصاره وحرّض عليهم وقاتلهم؛ كان أحمر الوجه 'فلقب بأبي لهب مات بعد وقعة بدر بأيام ولم 
يشهدها عام ؟ ه. 
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مات على كفره؛ ومّن أخبر الله تعالى بعدم إيمانه يعد عاصيًا إجماعًا وأقصاها ما يمتنع 
لذاته كقلب الحقائق» وجمع الضدين أو النقيضين. وفي جواز التكليف به تردد بناء على 
أنه يستدعى لصور المكلف به واقعاء والممتنع هل يتصور واقعًا؟ فيه تردد. 


فقيل: لو لم يتصور لم يصح الحكم بامتناع تصوره وقبل تصوره. إنما يكون على 
شجلا النقيحة بأن يعقل بين السواد والحلاوة أمر هو الاجتماع. ثم يقال مثل هذا الأمر لا 
يمكن بين السواد والبياض أو على سبيل النفي بأن يحكم العقل بأنه لا يمكن أن يوجد 
مفهوم هو اجتماع السواد والبياض كذا في الشفاء''2 وله زيادة تحقيق وتفصيل أوردناها في 

والمرتبة الوسطى ما أمكن في نفسه لكن لم يقع متعلمًا لقدرة العبد أصلًا كخلق 
الجسم أو عادة كالصعود إلى السماء» وهذا هو الذي وقع النزاع في جواز التكليف به 
بمعنى طلب تحقيق الفعل والإثيان بهء واستحقاق العقاب على تركه لا إلى قصد التعجيز» 
وإظهار عدم الاقتدار على الفعل كما في التحدي بمعارضة القرآن» فإنه لا خفاء في 
وجوب كونه مما لا يطاق. 


فإن قيل: تكليف الجماد ليس بأبعد من هذا لجواز أن يخلق الله تعالى فيه الحياة 
والعلم والقدرة. فكيف لم يقع النزاع في امتناعه حتى للقائلين بجواز تكليف الممتنع 
للائه . 

قلنا: لأن شرط التكليف» الفهم» ولا فهم للجماد حين هو جماد» ثم الجمهور 
على أن النزاع إنما هو في الجواز وأما الوقوع فمنفي بحكم الاستقراء. 0207 
قوله تعالى: «لّ مُكَلْك أنه كَنْسًا إلا رُمَعَا» [البقرة: 185] وبما ذكرنا يظهر أن 
كثيرًا من التمسكات المذكورة في كلام الفريقين لم ترد على المتنازع أما للمانعين فمثل 
قوله تعالى : «لا يُكَلْكُ آنَهُ تَدْسمًا إِلَّا وُسَمَهن4 [البقرة: 187] فإنه إنما ينفي الوقوع لا 
الجواز. ش 

فإن قيل: ما علم الله أو أخبر بعدم وقوعه يلزم من فرض وقوعه محال» هو جهله 
أو كذبه تعالى عن ذلك» وكل ما يلزم من فرض وقوعه محال» فهو محال ضرورة امتناع 
وجود الملزوم بدون اللازم فجوابه منع الكبرى» وإنما بصدق لو كان لزوم المحال لذاته. 


)١(‏ الشفاء: هو كتاب «الشفاء في المنطق» للشيخ الرئيس أبي علي حسين بن عبد الله المعروف بابن 
سينا المتوفى سلة 558 ه. 
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أما لو كان لعارض كالعلم أو الخبر فيما نحن فيه فلاء لجواز أن يكون هو ممكنًا 
في نفسه» ومنشأ لزوم المحال هو ذلك العارض»؛ ولعل لهذه النكتة في بعض كتبنا تقريرًا 
آخر وأما للمجوزين فوجوه: منها مثل قوله تعالى: أَلييُون ِأسْمَل مَنْوْلآم4 [البقرة: 
١]ء‏ وقوله تعالى: لأكَأَنَا بسُورَةَ من مَئْلِ» [البقرة: ؟] وذلك لأنه تكليف تعجيز: لا 
تكليف تحقيق. ومنها أن فعل العبد بخلق الله تعالى وقدرته» فلا يكون بقدرة العبد وهي ٠‏ 
معنى ما لا يطاق وذلك لأن معنى ما لا يطاق أن لا يكون متعلقًا بقدرة العبد» وما وقع 
التكليف به متعلق بقدرته؛ وإن كان واقعًا بقدرة الله تعالى» ومنها أن التكليف قبل الفعل 
والقدرة معه فلا يكون التكليف إلا بغير المقدورء وذلك لأن القدرة المعتبرة في التكليف 
هي سلامة الأسباب والآلات لا الاستطاعة التي لا تكون إلا مع الفعل ولو صح هذان 
الوجهان لكان جميع التكاليف تكليف ما لا يطاق» وليس كذلك. ومنها أن من علم الله 
تعالى منه أنه لا يؤمن» بل يموت على الكفر مكلف بالإيمان وفاقًاء مع استحالته منه لأنه 
لو آمن لزم انقلاب علم الله تعالى جهلا. 

يقال لا نسلّم أنه لو آمن لزم انقلاب العلم جهلا؛ بل لزم أن يكون العلم المتعلق 
به من الأزل» أنه يموت مؤمئاء فإن العلم تابع للمعلوم» فيكون هذا تقدير علم مكان ' 
علم لا تغيير علم إلى جهل كما إذا قدرت الآني بالقبيح آنيّا بالحسن» فإنه يكون من أول 
الأمر مستحقًا للمدح لا منقلبًا من استحقاق الذم إلى استحقاق المدحء لأنا نقول الكلام ٠‏ 
فيمن تحقق العلم بأنه يموت كافرّاء فعلى تقدير الإيمان يكون الانقلاب ضروريّاء وكذا 
الكلام فيمن أخبر الله تعالى بأنه لا يؤمن كأبي جهل”"؛ وأبي لهب”" وأضرابهماء وقد 
عرفت أن هذا ليس من المتنازع» فلا يكون الدليل على هذا التقرير واردًا على محل 
النزاع وأما على تقرير كثير من المحققين» فيدل على أن التكليف بالممتنع لذائه كجمع 
النقيضين جائز بل واقع . 

قال إمام الحرمين في الإرشاد”” . 

فإن قيل: ما جوزتموه عقلا من تكليف المحال» هل اتفق وقوعه شرعًا؟ 


)١(‏ أبو جهل: هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» أشد الناس عداوة لرسول الله يله في 
صدر الإسلامء وأحد دهاة قريش في الجاهلية» قتل في وقعة بدر سنة 7ه ١‏ 

(؟) الإرشاد: هو كتاب «الإرشاد في الكلام؛ للإمام أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشهير 
بإمام الحرمين المتوفى سنة 41/8 ه. 


المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في أفعاله تعالى) لق 


قلنا: قال شيخنا ذلك واقع شرمًا فإن الرب تعالى أمر أبا جهل بأن يصدقه ويؤمن 
به فى جميع ما يخبر عنه؛ ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن فقد أمره أن يصدقه بأنه لا 
يصدقه) وذلك جمع بين النقيضين. 


وكذا ذكر الإمام الرازي في المطالب العالية''' وقال أيضّاء أن الأمر بتحصيل 
الإيمان مع حصول العلم بعدم الإيمان أمر يجمع الوجود والعدم؛ لأن وجود الإيمان 
يستحيل أن يحصل مع العلم بعدم الإيمان ضرورة أن العلم يقتضي المطابقة؛ وذلك 
بحصول عدم الإيمان؛ وأجاب بعضهم بأن ما ذكر لا يدل على أن المكلف به هو 
الجمع ) بل تحصيل الإيمان» وهو ممكن في نفسه مقدور للعبد بحسب أصله؛ وإن امتنع 
لسابق علم أو إخبار للرسول بأنه لا يؤمن فيكون مما هو جائز بل واقع بالاتفاق وفيه 
نظرء لأن الكلام فيمن وصل إليه هذا الخبر» وكلف التصديق به على التعيين وبعضهم 
بأن الإيمان في حق مثل أبي لهب هو التصديق بما عدا هذا الإخبارء وهذا في غاية 
السقوط» وقد يتمسك بمثل قوله تعالى حكاية: طبَبًا و تُصَيّانَا مَا لا مام آنا يب 
[البقرة: 85 ودلالتها إما على الجواز فظاهر» وإما على الوقوع فلأنه إنما يستفاد في 
العادة عما وقع في الجملة لا عما أمكن ولم يقع أصلا. 


والجواب: أن المراد به العرارض التي لا طاقة بها لا التكاليف. 


(قال: وأما نفي الغرض فمن أدلة القوم ما يفيد لزوم النني كقولهم لو كان فاعلا 
لغرض كان ناقصًا في ذاته مستكملًا بغيره. وقولهم .قد ثبت استناد الكل إليه ابتداء من غير 
أن يكون البعض غرضًا وتبمًا للبعض» ومنها ما يفيد نفي اللزوم كقولهم لا بد من الانتهاء 
إلا ما يكون البعض لغرض قطعًا للسلسلة» وقولهم لا يعقل في مثل تخليد الكفار نفع 
لأحدء وهذا أقرب تعليل بعض الأفعال سيما شرعية الأحكام مما يشهد به النصوص» 
ويكاد يقع عليه الإجماع وبه يثبت القياس) . 


ما ذهب إليه الأشاعرة أن أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض» يفهم من بعض 
أدلته عموم السلب ولزوم النفي بمعنى أنه يمتنع أن يكون شيء, من أفعاله معللا بالغرض» 
ومن بعضها سلب العموم ونفي اللزوم؛ بمعنى أن ذلك ليس بلازم في كل فعل فمن 
الأول وجهان: 


)١(‏ انظر «المطالب العالية من العلم الإللهي) م ١9.‏ 110 : الفصل الثامن: في إثبات أن التكليف بما 
لا يطاق واقع وأنه متى كان الأمر كذلك امتنع أن يقال إنه تعالى يراعي مصالح العباد. 


فق المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في أفعاله تعالى) 


أحدهما: لو كان الباري فاعلا لغرض لكان ناقصًا في ذاته مستكملا بتحصيل ذلك 
الغرض» لأنه لا بد في الغرض من أن يكون وجوده أصلح للفاعل من عدمه. وهو معنى 
الكمال؛ لا يقال لعل الغرض يعود إلى الغير فلا تتم الملازمة. لأنا نقول: وحصول ذلك 
الغرض للغير لا بد أن يكون أصلح للفاعل من عدمه. وإلا لم يصلح غرضًا لفعله 
ضرورة» وحيئئظٍ يعود الإلزام؛ وردٌ بمنع الضرورة» بل يكفي مجرد كونه أصلح للغير. 


وثانيهما: لو كان شيء من الممكنات غرضًا لفعل الباري لما كان حاصلا بخلقه 
ابتداء بل بتبعية ذلك الفعل وتوسطه لأن ذلك معنى الغرض واللازم باطل لما ثبت من 
استناد الكل إليه ابتداء من غير أن يكون البعض أولى بالغرضية والتبعية من البعض. لا 
يقال معنى استناد الكل إليه ابتداء أنه الموجد بالاستقلال لكل ممكن لا أن يوجد ممكنًا. 
وذلك الممكن ممكنًا آخر على ما يراه الفلاسفة. وهذا لا ينافي توقف تحصيل البعض 
على البعض كالحركة على الجسم والوصول إلى المنتهى على الحركة ونحو ذلك ما لا 
يحصى. لأنا نقول الذي يصلح أن يكون غرضًا لفعله ليس إلا إيصال اللذة إلى العبد؛ 
وهو مقدور له تعالى من غير شيء من الوسائط. ورد بعد تسليم انحصار الغرض فيما 
ذكر بأن إيصال بعض اللذات قد لا يمكن إلا بخلق وسائط كالإحساس» ووجود ما يلتذ 
به ونحو ذلك. 


ومن الثاني وجهان: أحدهما أنه لا بد من انقطاع السلسلة إلى ما يكون غرضّاء ولا 
يكون لغرض» فلا يصح القول بلزوم الغرض وعمومه. وثانيهما أن مثل تخليد الكفار في 
النار لا يعقل فيه نفع لأحد. والحق أن تعليل بعض الأفعال لا سيما شرعية الأحكام 
بالحكم والمصالح ظاهر كإيجاب الحدود» والكفارات» وتحريم المسكرات وما أشبه ذلك» 
والنصوص أيضًا شاهدة بذلك كقوله تعالى: أرما لنت يَلْنَّ رالود إلا إيتبذن 46 
[الذاريات: 1051.ء وبين أَمَلٍ دَلِكَ كنَبِنًا عَلّ بَنَْ إِسْرَوِيلَ4 [المائدة: 87] الآيقء اقلم 
قط رَيد ينها وَطرا رَيَحْتَكهَا حم لا يِكْوْنَ عل الْمؤِْينَ حَيعٌ4 [الأحزاب: /00] الآيةء ولهذا 
كان القياس حجة إلا عند شرذمة لا يعتد بهم» وأما تعميم ذلك بأن لا يخلو فعل من أفعاله 
عن عرض فمحل بحث: 

(قال: خاتمة: ذهبث المعتزلة إلى أن الغرض من التكليف هو التعريض للثواب فإنه 
لا يحسن بدون الاستحقاق الحاصل بالمشاق ويدل عليه وجوه: 


الأول: مثل قوله تعالى: اوسن بطح أله وَرَسُوكَمٌ مُنَجِْلَهُ جكدتٍ4 [النساء: 
١‏ ] الآية. 


. المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في أفعاله تعالى) يفف 
الثاني : أنه لا غرض سواء إجماعًا لأنهم لا يثبتون الغرض ونحن ننفي غيره فتعين. 
الثالث: أن التكليف بالمشاق إضرار وهو بدون استحقاق» ولا منفعة ظلم» فيكون 

التعريض للمنفعة هو الجهة المحسنة. 
ورد بأن المترتب قد يكون فضلًا من الله تعالى لا أنْرًا لما ترتب عليه» وكيف يعقل 

استحقاق النعيم الدائم بمجرد كلمة وتصديق فيمن آمن فمات. 


ولا نسلم الإجماع على أنه لا غرض سواه؛ فقيل الابتلاء» وقيل الشكر»ء وقبل 
حفظ النظامء وقيل أمر لا طريق إليه للعقل . 

ولو سلم فلا يفيد كونه الغرض إلا بعد ثبوت لزوم الغرض ولم يثبت 

ولو بالنسبة إلى من مات على الكفر أو الفسق هو التعريض للثواب أعني منافع 
كثيرة دائمة خالصة مع السرور 00 فإن ذلك لا يحسن بدون الاستحقاق ولا خفاء 
في أن للأفعال والتروك الشاقة تأثيرًا في إثبات الاستحقاق بشهادة الآيات والأحاديث الدالة 
على ترتب ارام استحقاق التعظيم على تلك الأفعال والتروك» 0 أله 
وَرَسُوكَمٌ يُنْحِذة جَئتٍ تجرف ين تَحْيِهَا الأتصر4 [الفعح: /]ء لوا ين 
أنه [آل عمران: 1 مَنْ عيِلَ صَدِلِمًا ين دكَرٍ أو أن و لزي تنيكة جه 00 
طِيَبَدٌُ مَتَجْييْرْ لْرَهُم بِأَمْسَنِ ما كَاوا بحَمَثْْه 49 [النحل: 47] إلى غير ذلك مما لا 
يحصى وبدلالة العقول . 

م له 1 


أما أولا: فلآن الخالي عن الغرض عبث لا يصدر عن الحكيم افحتم أن 
َلقَدَمْ عبَكَاك [المؤمنون: ]1١5‏ ولا غرض سوى ذلك إجماعًا لأنا لا نثبت غيره» 
والنقالف لايفيث الغرضن أملة. 

وأما ثانيًا: فلأن العبث على أمر شاق بطريق الاستعلاء بحيث لو خولف ترتب عليه 
العقاب إضرار وإضرار غير المستحق لا لمنفعة ظلم يستحيل على الله تعالى» فالتعريض 
لتلك المنافع ؛ والتمكين من اكتساب السعادة الأبدية هي الجهة المحسنة للتكليف ولا 
يبطل حسنه بتفويت الكافر والفاسق ذلك على نفسه بسوء اختياره. 


وأجيب: أولَا بأنا لا نسلّم أنه لا بحسن الثواب والتعظيم بدون الاستحقاق. أما 
على أنه لا يقبح من الله تعالى شيء فظاهرء لحان ارا ركرك اي لماي فلأن 
إفادة منفعة الغير من غير ضرر للمفيد» ولا لغيره محض الكرم والحكمة؛ وغلطهم إما 
نشأ من عدم التفرقة بين الاستحقاق الحاصل بالأعمال» وبين كون المفاد والمنعم به لائقًا 


1 المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في أفعاله تعالى) 
ص هه أ 0 


بحال المنعم عليه. فإن إفادة ما لا ينبغي كتعظيم الصبيان والبهائم لا يعود جودًا ولا 
يستحسن عقلاء فتوهموا أن إيصال النعيم إلى غير مّن عمل الصالحات من هذا القبيل. 
ولا خفاء فى أن هذا إما هو على تقدير التكليف» وإما على تقدير عدمه وكون الإنسان 
غير مكلف بأمر ولا نهي. فكيف يتصور قبح إفاضة سرور دائم عليه من غير لحوق ضرر 
بالغير. 


وثانها: بأن ترتب الثواب على الأعمال لا يدل على أن لها تأثيرًا في إثبات 
الاستحقاق لجواز أن يكون فضلًا من الله تعالى دائرًا مع العمل» كيف وجميع الأفعال لا 
تفى لشكر القليل مما أفاض من النعماء؛ وكيف يعقل استحقاق ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر”؟ لمجرد تصديق القلب وإقرار اللسان فيمن آمن فمات 
في الحال. وبهذا يظهر أنه لا حاجة في إثبات الاستحظاق إلى ما شرع من التكاليف على 
ما فصل في علم الفقه وعلم صفات القلب واخوال الآخرة التي يسميه الإمام حجة 
الإسلام”"' بعلم السر. 


وثالًا: بأنه لو سلم لزوم الغرض فلا نسلم الإجماع على أنه لا غرض سوى ما 
كرت فقد قيل: الغرض الايعلاء» وقيل شكر التغماء» وقيل حفظ نظام العالم» أو 


“نودبي الأخادق» وحمل أن يكرة أموا ل معدي إتنه العقول وبهذا يندفع كونه ظلمًا 


لأن الإضرار لمثل تلك المنافع يكون محض العدل سيما ممن له ولاية الربوبية» وكان 
التصرف في خاص ملكه. 


ورابعًا: بأن العمل والثواب على ما ذكرثم يشبه إجازة ولا بد فيها من رضى 
الأجير؛ وإن كان الأجر أضعاف الآلاف لأجرة المثل. والحق على أن القول بالقبح 
العقلى» ووجوب تركه على الله تعالى يشكل الأمر في تكليف الكافر للقطع بأنه إضرار 


)١(‏ هو جزء من حديث تمامه: عن أبي هريرة عن النبي كله قال: «قال الله عر وجل: أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذنث سمعت ولا خطر على قلب بشر». وقد رُوي الحديث بطرق 
وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في التوحيد باب 78؛ وبدء الخلق باب 28 وتفسير سورة ؟» باب 
»١‏ ومسلم في الإيمان حديث 2١1‏ والجئة حديث ؟: "ا 4» 20 والترمذي في الجئة باب 
6 وتفسير سورة 27 باب ”. وسورة 265 باب 4١‏ وابن ماجه في الزهد باب 59» والدارمي 
ف التزقاق :ابه اسمن دن سيط ره لك اليا وس ال اا 
ا موك كنم و/علال | 

(؟) الإمام حجة الإسلام: هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» المتوفى سئة 0004 هء 
تقدمت ترجمته في الجزء الأول. 


المقتصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في أفعاله تعالى) يفف 
من جهة أنه إلزام أفعال شاقة لا يترتب عليه نفع له بل استحقاقًا لعذاب دائم؛ وإن كان 
مسببًا عن سوء اختياره ولا خفاء في أن مثله يقبح بخلاف تكليف المؤمن حيث يترتب 
عليه منافع لا تحصى» وكون تكليف الكافر لغرض التعرض والتمكين أي جعله في 
معرض الثواب» ومتمكنًا من اكتسابه» إنما يحسن إذا لم يعلم قطعًا أنه لا يكتسب 
الثواب» وأن استحقاقه العقاب والوقوع في الهلاك الدائم كان منتفيًا لولا هذا التكليف. 

وأجاب بعض المعتزلة بأن لنا أصلًا جليلًا تنحل به أمثال هذه الشبه» وهو أنه قد 
استحسانًا كما في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام من خرق السفينة وقتل الغلام؛ 
وكما فى تعذيب الإنسان ولده أو عبده للتأديب والزجر عن بعض المنكراث . وعلى هذا 
ينبغي أن يحمل كل ما لا يدرك فيه جهة حسن من أفعال الباري تعالى وتقدس وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: طإِيْه أعَكَمُ ما لا لم4 [البقرة: .]7١‏ 

حيث تعجب الملائكة من خلق آدم عليه السلام» وبه تبين حسن خلق المؤذيات» 
وإبليس وذريته ونحو ذلك. 


قلنا: إذا تأملتم فهذا الأصل عليكم لا لكم والله أعلم . 


في تفاريع الأفعال 


وفبه سئة مباحث: 

المبحث الأول: الهدى قد يراد به الامتداد. 

المبحث الثاني : في اللطف والتوفيق . 

المبحث الثالث: في الأجل والوقت. 

النبحث الرابع: الرزق ما ساقه الله فانتفع به. 

المبحث الخامس : السعر تقدير ما يباع الشيء. 

المبحث السادس: ادّعاء المعتزلة في أمور تجب على الباري تعالى . 


[الفصل السادس] 


[في تفاريع الأفعال] 


المبحث الأول 
الهدى قد يراد به الامتداد 
(ويقابله الضلال. وقد يراد به الدلالة على الطريق الموصل» ويقابله الإضلال» وقد 


2000 


تستعمل الهداية في الدعوة إلى الحق وفي الإبانة وفي الإرشاد في الآخرة» إلى طريق 
الجنة» والإضلال في الإضاعة والإهلاك؛ وقد يسندان مجارًا إلى الأسباب. 


وأما الخلاف في ما يدل على اتصاف الباري تعالى بالهداية والإضلال”" والطبع”" 


الحم على قلوب الكفرة المشركين في طفغيانهم» فعندنا بمعنى خلق الهدى والضلال 


لما نبت 


ثبت من أنه الخالق وحده. وعند المعتزلة» الهداية الدلالة الموصلة إلى البغية أو البيان 


بمعنى نصب الأدلة | و ملح الألطاف» والإضلال الإملاك والتعذيب أو السمية والتلقيب 
بالضال» أو منع الألطاف أو الإسناد مجازء وهذا مع ابتنائه على فاسد أصلهم يأباه ظاهر 
كثير من الآياث) . 
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الامتداد: عند الحكماء يطلق على الصورة الجسمية» وكذلك الممتد يطلق على الصورة الجسمية 


(كشاف اصطلاحات الفنون .)557/١‏ 

الهداية والإضلال: كما في قوله تعالى: لأرَأنَهُ يدك من يَمَكهُ إل صل مُسْيَقِم 8 [البقرة: 53]» 
وقوله تعالى: «يْضِلٌ أله من يمد وَيَهْدى من يََآدُ وَهْوٌ الْمَرِيرٌ الْحَكر» [إبراهيم: 014 وقوله 
تعالى: لانن ميل أنه كك مَاِىَ لذ [الأعراف: 187]؛ وقوله تعالى: 0 يرتلك ماديا 
مَتَصِيًا [الفرقان: .]"١‏ 

الطبع: كما في قوله تعالى: #وَطَبَعَ أله عل قري َهْرَ لا يَكوة4 [التوبة: 4]. وقوله تعالى : 
ط كلك تيم عل ثيب لسرن » لسودين : 04]. وقوله تعالى: طأوْليكَ لت طَبْمَ أنَهُ مل 
ُلُويهِرٌْ وَستْمِهِرَ مره » [التحل: .]1١8‏ 

الختم: كما في قوله تعالى: 9حَتَمْ لَه عَلَ تُُوبيم» [البقرة: 7]» وقوله تعالى : اليم نحم عل 
َْوهِهمْ» [يونس: 16]. 


عرف المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في تفاريع الأفعال) 


قل جرت العادة بتعقيب مسألة خلق الأعمال بمباحث الهدى والضلال والأرزاق 
والآجال» ونحو ذلكء فعقدنا لها فصلا وسميناه بفصل تفاريع الأفعال لابتناء عامة مباحثه 
على أنه تعالى هو الخالق لكل شيمء» وأنه لا قبح في خلقه وفعله؛ وإن قبح المخلوق. 

قال المبحث الأول: الهدى قد يكون لازمًا بمعنى الابتداء أي وجدان طريق توصل 
إلى المطلوب ويقابله الضلال أي فقدان الطريق الموصل» وقد يكون متعديًا بمعنى الدلالة 
على الطريق الموصل والإرشاد إليه» ويقابله الإضلال بمعنى الدلالة على خلافه» مثل 
أضلني فلان عن الطريق. وقد تستعمل الهداية في معنى الدعوة كقوله تعالى: #وَإِنَكَ 
تيف إِكَ صر مُسْتَقِي و4 [الشورى: 151» وقوله تعالى: آم تسود هَهَكيْتهمَ4 [فصلت: 
]١١‏ أي دعوناهم إلى طريق الحق. #كَأسْتَحَبُوا نسي عَلَ أددَى» [فصلت: ؟١]‏ أي على 
الاهتداء. ٠..معنى‏ الإثابة كقوله تعالى في حق المهاجرين والأنصار: «اسَيَنِيَِ مَبْمَلِمُ 
غ40 [محمد: 15]؛ وقيل: معناه الإرشاد في الآخرة إلى طريق الجنة» ويستعمل 
الإضلال في معنى الإضاعة والإهلاك كقوله تعالى: قن يُيِلَّ أَمْمَلَحٌ» [محمد: 014 ومنه 
#أودًا صَلنَا في الْأَرْضٍ» [السجدة: ]٠١‏ أي هلكناء وقد يسندان مجارًا إلى الأسباب 
كقوله تعالى: لإإِنَّ هَدًا لقُن يبد لِلَى هم أَمْرم4 [الإسراء: 4]» وكقوله تعالى 
حكاية: رت إن أصْلَنَ كرا [إبراهيم: 5]: وهذا كله مما ليس فيه كثير نزاع وأما 
الكلام في الآيات المشتملة على اتصاف الباري تعالى بالهداية والإضلال والطبع على 
قلوب الكفرة والختم والمد في طغيانهم ونحو ذلك كقوله تعالى: لوه يَدَعْوَا ِل دار 
للم وى من قله إل كل مُشيتر 469 [بونس: .]5١‏ طإنّك لا تبى من كنيررت 
ملك أله يبَدِى مَن يَتَآذُ4 [البقرة: 3075]ء طاحَسن يرد أنه أن يَهَدِيَُ مَنْيْ صَدْنْ لاماي 
ومن بره أن 4 تحمل صِدرم صَيْقًا ريج [الأنعام: 065 ف"إمن يبد أللَدُ فهو 
النؤتيق رن لفل أْليكَ هم يرون 469 [الأعراف: 11078» إن هي إِلّا وِنَْْكَ مضل 
يها من نمام وتنوف من 4435 [الأعمسراف: وهك]ل يِل بو كزرا وَيَهْرِى بوء 
نياك [البقرة: 55]. طحَتَم لَه عل م4 [البقرة: ]0 بل صلم اله حي يكثر » 
[النساء: .1١50‏ طهَمَمَلنَا عَلّ لوي أكِنَدَ أن ْتَهُوة)» [الأنعام : 50 طوَيَنامْ فى نكرو » 
[البقرة: 1١5‏ إلى غير ذلك. فهي عندنا راجعة إلى خلق الإيمان والاهتداء» والكفر 
والضلال بناء على ما مرّ من أنه الخالق وحده لخلافًا للمعتزلة بناء على أصلهم الفاسد. 
أنه لو خلق فيهم الهدى والضلال لما صح منه المدح والثواب والذم والعقاب فحملوا 
الهداية على الإرشاد إلى طريق الحق بالبيان» ونصب الأدلة أو الإرشاد في الآخرة إلى 
طريق الجنة» والإضلال على الإهلاك؛ والتعذيب أو التسمية والتثبيت والتلقيب بالضال أو 
الوعند ان ضالا ولما ظهر على بعضهم أن بعض هذه المعاني تقبل التعليق بالمشيئة 


المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في تفاريع الأفعال) فرق 


وبعضها لا يخص المؤمن دون الكافرء وبعضها ليس مضانًا إلى الله تعالى دون 
الني يلو وبعض معاني الإضلال لا يقابل الهداية» جعلوا الهداية بمعنى الدلالة الموصلة 
إلى النعيم والإضلال مع أنه فعل الشيطان مسندًا إلى الله تعالى مجارًا لما أنه بأقداره» 
وتمكينه» ولأن ضلالهم بواسطة ضربه المثل في يّضِلُ بو. كَدِيًا4 [البقرة: :]1١‏ أو 
بواسطة الفتنة التي هي الابتلاء والتكليف في طتْضِلٌ يبا مَن ك4 [الأعراف: 1155 
ونحن نقول: بل الهداية هي الدلالة على الطريق الموصل سواء كانت موصلة أم لا 
والعدول إلى المجاز» إنما ليصح عند تعذر الحقيقة؛ ولا تعذر. وبعض المواضع من 
كلام الله تعالى يشهد للمتأمل بأن إضافة الهداية والإضلال إلى الله تعالى ليست إلا بطريق 
الحقيقة والله الهادي . 


المبحث الثاني 
اللطف''' والتوفيق 
(قال: المبحث الثاني: اللطف والتوفيق والعصمة” خلق قدرة الطاعة؛ والخذلان 
خلق قدرة المعصية. فالموفق لا يعصي وبالعكس وقيل: العصمة أن لا يخلق الله تعالى 
في العبد الذنب» وقيل: خاصية يمتنع بسبيبه صدور الذنب عنه وقالت الفلاسفة ملكة 
تمئع الفجور مع القدرة عليه» وقالت المعتزلة اللطف ما يختار المكلف عنده الطاعة تركًا 
أو إتيانًا أو يقرب منهما مع تمكنه في الحالين» ويسميان المحصل والمقرب» ويختنص 
المحصل للواجب باسم التوفيق» وترك القبيح باسم العصمة» وقيل: التوفيق. خلق لطف 
يعلم الله أن العبد يطبع عنده. والخذلان منع اللطف؛ والعصمة لطف لا داعي معه إلى 


ترك الطاعة. ولا إلى ارتكاب المعصية مع القدرة عليهما. قالوا: واللطف يختلف ٠‏ 


)١(‏ اللطف: هو الفعل الذي يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية بحيث لا يؤدي إلى الإلجاء أي 
الاضطرار كبعثة الأنبياء» فإنا نعلم بالضرورة أن الناس معها أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية. 
ثم الشيعة والمعتزلة يوجبون اللطف على الله تعالى» ومعنى الوجوب استحقاق تاركه الذم. وأهل 
السئة لا يقولون به أي بالوجوب؛ وردوا عليه بأنا نعلم أنه لو كان في كل عصر نبي وفي كل بلد 
معصوم يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر لكان لطمًا وأنتم لا توجبون ذلك على الله تعالى (كشاف 
اصطلاحات الفنون ؟/11:5١).‏ 

(9) العصمة: عند الأشاعرة أن لا يخلق الله فى العبد ذنبًا بناة على ما ذهبوا إليه من استناد الأشياء كلها 
إلى الفاعل المختار ابتداة. وقيل: العصمة عند الأشاعرة هي خلق قدرة الطاعة. وعند الحكماء ملكة 
نفسائية تمنع صاحبها من الفجور أي المعاصي . وقد أجمع أهل الملل والشرائع كلها على وجوب 
عصمة الأنبياء عن تعمّد الكذب فيما دل المعجزة على صدقهم فيه كدعوى الرسالة وما يبلغونه من 
الله إلى الخلائق (كشاف اصطلاحات الفئون ؟/184١).‏ 
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باختلاف المكلفين» وليس في معلومه ما هو لطف في حق الكل» ومن هلهنا حملوا 
المشيئة في مثل قوله تعالى: طوَلَرُ سْثَْا ْنَا عل تين هُدَسْهَا» [السجدة: ]1١‏ على 
مشيئة قسر وإلجاء) . 

خلق قدرة الطاعة» والخذلان خلق قدرة المعصية» والعصمة هي التوفيق بعيئه» فإن 
عبج كانت ترقا مانا اميت كافك كرفيقا خاضا كذ ذكره إناء السو 
وقال: ثم الموفق لا يعصي إذ لا قدرة له على المعصية وبالعكس» ومبناه أن القدرة مع 
الفعل وليست نسبته إلى الطرفين على السواء. ومن أصحابنا من قال: العصمة أن لا 


. يخلق الله تعالى فى العبد الذنب. 


وقالت الفلاسفة هي ملكة تمنع الفجور مع القدرة عليه . وقيل : خاصية في نفس 
الشخص أو بدنه يمتنع بسببه صدور الذنب عنه . 

ورد بأنه لا يستحق المدح بترك الذنب ولا الثواب عليه ولا التكليف به. 

وفي كلام المعتزلة أن اللطف ما يختار المكلف عنده الطاعة تركًا أو إتيانًا أو يقرب 
منهما مع تمكنه في الحالين» فإن كان مقربًا من الواجب أو ترك القبيح يسمى لطفًا مقربًا 
وإن كان محصلا له فلطمًا محصللاء ويخص المحصل للواجب باسم التوفيق» والمحصل 
لترك القبيح باسم العصمة» ومنهم مّن قال: التوفيق خلق اللطف بعلم الله تعالى أن العبد 
يطيع عنده» والخذلان منع اللطف» والعصمة لطف لا يكون معه داع إلى ترك الطاعة؛ 
ولا إلى ارتكاب المعصية مع القدرة عليهماء واللطف هو الفعل الذي يعلم الله تعالى أن 
العبد يطيع عنده. 


المبحث الثالث 
شيقة الأجل”") 
(قال: المبحث الثالث: الأجل الوقت وشاع في الوقت الذي علم الله تعالى بطلان 


حياة الحيوان فيه وهو واحد والموث من فعل الله تعالى» وقد يكون عثيب فعل العبد 
بطريق جري العادة؛ والمقتول ميت بأجلهء ولو لم يقتل لم يقطع بموته ولا حياته. وقال 


(1) إمام الحرمين: هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» المتوفى سئة 
ه (تقدمت ترجمته) . 

(؟) الأجل: انظر كشاف اصطلاحات الفنون 41١ 1١7/١‏ حيث فسّر مصطلح الأجل كما هو مفسّر 
هنا تمامًا . 
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أبو الهذيل''' يموت البتة في ذلك الوقت» وقال كثير من المعتزلة: بل يعيش البتة إلى 
الع اقل لنا مثل قوله تعالى: ##َإدًا ج1 أَبَلَيُمَ لا ل كيزن سَمَدٌ ولا تلتيرت» 
[الأعراف: 4 "21 وأنه إذا لم يعلم الأجل لم يعلم الموث ولا الحياة. وقوله تعالى: #إوما 
كمّرٌ ين مُعَسَرِ كلا ينص ين عَمُريهِ» [فاطر: لل معناه من عمر معمر لا من ذلك المعمر 
وزيادة البر في العمر مع أن الخبر من باب الآحاد يحتمل كثرة الخير والبركة؛ وتجويز 
تأخر الموث ليس تغييرًا لعلم الله بل تقريرًا لأن عدم القتل إنما يتصور على تقدير العلم 
بذلك؛ ووجوب الجزاء على القاتل لما اكتسبه من الفعل: وارتكبه من النهي لا لما في 
المحل من الموت). 
في اللغة الوقت» وأجل الشيء يقال لجميع مدته ولآخرها كما يقال أجل هذا الدين 
شهران أو آخر الشهر؛ وفسر قوله تعالى: طثُدّ م لَب ربل تُسَئَ مِدلم4 [الأنعام: ؟] 
بعضهم بأجل الموت وأجل القيمة» وبعضهم بما بين أن يخلق الله الموت» وما بين 
الموت والبعث» ثم شاع استعماله في آخر مدة الحياة» فلذا يفسر بالوقت الذي علم الله 
ص بطلان حياة الحيوان فيه؛ ثم من قواعد الباب أن المقتول ميت بأجله أي موته كائن 
في الوقت الذي علم الله تعالى في الأزل وقتله حاصل بإيجاد الله تعالى من غير صنع 
للعبد مباشرة» ولا توليدّاء وأن نه لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت» وأن لا 
يموت من غير قطع بامتداد العمر بدل بالموت بدل القتل» وخالف في ذلك طوائف من 
المعتزلة . فزعم الكعبي”2 أن المقتول ليس بميت لأن القتل فعل العبد» والموت لا يكون 
إلا فعل الله تعالى أي مفعوله» وأثر صنعه. 


ورد بأن القتل قائم بالقاتل حال فيه لا في المقتول» وإنما فيه الموت؛ وانزهاق 
الروح الذي هو إيجاد الله تعالى عقيب القتل بطريق جري العادة» وكأنه يريد بالقتل 


)١(‏ أبو الهذيل: هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبديء أبو الهذيل العلاف المتوفى سنة 
ه" ه (تقدمت ترجمته في هذا الجرء). 

(؟) الكعبي: هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي الخراساني» أبو القاسم» ولد في بلخ سنة 
717 ه وفيها لوفي سئة "١9‏ هء أحد أثمة الاعتزال» وشيخ الفرفة الكعبية» له عدة مؤلفات» 
مئها: أدب الجدل؛). ١‏ أوائل الأدلة» في أصول الدين» ١تجريد‏ الجدل»)» «تحفة الوزراء)ء اتفسير 
القرآن»» «التهذيب» في الجدل» «عيون المسائل»: «قبول الأهبار في معرفة الرجال»)» «كتاب 
الأسماء والأحكام)» اكتاب الإمامة؛» «محاسن آل طاهر المسترشد» في الإمامة» «مفاخر -خراساناء 
«المقالات» (انظر: كشف الظئون 0/ 444 الأعلام 216/4 معجم المفسرين 2/١‏ تاريخ بغداد 
9 خطط المقريزي 01 وفيات الأعيان /١‏ 757» لسان الميزان */ 500» اللباب ؟/ 
5 هدية العارفين /١‏ 444» طبقات المعتزلة ص 88). 
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المقتولية» ويجعلها نفس بطلان الحياة» ويخص الموت بما لا يكون على وجه القتل على 
ما يشعر به قوله تعالى: طأَايْن مَاتَ أو يِل [آل عمران: ]١55‏ الآية لكن لا خفاء في 
أن المعنى مات حتف أنفه» وأن مجرد بطلان الحياة موت» ولهذا قيل: إن في المقئول 
معنيين قتلا هو من فعل القاتل» وموثًا هو من فعل الله تعالى. وزعم كثير منهم أن القاتل 

قد قطع عليه الأجل» ا" أمد هو أجله الذي علم الله تعالى موته 
فيه لولا القتل» وزعم أبو الهذيل أنه لو لم يقتل لمات البتة في ذلك الوقت» لنا الآيات 
والأحاديث الدالة على أن كل هالك مستوفٍ أجله من غير تقدم ولا تأخرء ثم على تقدير 
عدم القتل» لا قطع بوجود الأجل وعدمه.: فلا قطع بالموت ولا الحياة. فإن عورضص 
بقؤلة تعالي؟ دما بصَثَرٌ ون كُمَمَرِ ولا يْقَسُ من غثروه إِلّا في كت [فاطر : ]١١‏ وقوله 
عليه السلام: "لا يزيد في العمر إلا البرع0 , 


أجيب : بأن المعنى ولا ينقص من عمر معمر على أن الضمير لمطلق المعمر. لا 
لذلك المعمر بعينه» كما يقال لي درهم ونصفه أي لا ينقص عمر شخص من أعمار 


وقد يقال المراد بالزيادة والنقصان بحسب الخير والبركة. كما قيل ذكر الفتى عمره 
الثاني أو بالنسبة إلى ما أثبتته الملائكة في صحيفتهم فقد يثبت فيها الشيء مطلقّاء وهو 
فى املع الدتعائي متيد كم يوول إلى مرجي على الله تغالي زاليه الإثتارة موام يمال 
يكرا أنه ما يق رييث َعِندَهُ أو الححتب 469 [الرعد: "1 أو بالنسبة إلى ما قدر 
الله تعالى من عمره لولا أسباب الزيادة والنقصان» وهذا يعود إلى القول بتعدد الأجل» 
والمذهب أنه واحد. 


ال ار ا 1 يستحق القاتل دما ولا دية أو قصاصًا ولا 
ضمانًا في ذبح شاة الغير لأنه لم يقطع عليه أجلا» ولم يحدث بفعله أمرًا لا مباشرة ولا 
توليدّاء» وبأنه قد يقتل في الملحمة ألوف تقضي العادة بامتناع موتهم في ذلك الزمان. 
والجواب عن الأول: أن استحقاق الذم والعقوبة ليس بما ثبت في المحل من الموث» بل 
بما اكتسبه القاتل وارتكبه من الفعل المنهي سيما عند ظهور البقاء وعدم القطع بالأجل 


)١(‏ لفظ الحديث بتمامه: عن سلمان قال: قال رسول الله ككلةِ: ١لا‏ يرد القضاء إلا الدعاءء ولا يزيد فى 
العمر إلا البر؛. وقد رُوي الحديث أيضًا عن ثوبان مولى رسول الله يل أحرجه الترمذي في القدر 
باب 25 وابن ماجه في المقدمة باب »٠١‏ والقدر باب 24١‏ والفتن باب ”5؟» وأحمد في المسئد 
ادم و/لالاك درت كلت 


المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في تفاريع الأفعال) نانفا 


حتى لو علم موت الشاة بإخبار الصادق أو ظهورًا لأمارات لم يضمن عند بعض الفقهاء. 
وعن الثاني : 0 العادة بل قد يقع مثل ذلك بالوباء والزلزلة والغرق والحرق. 
تمسك أبو الهذيل”'' بأنه لو لم يمت لكان القاتل قاطعًا لأجل قدره الله تعالى مغيرًا لأمر 
علمه وهو محال. | 


والجواب: أن عدم القتل إنما يتصور على تقدير علم الله تعالى بأنه لا يقتل وحيتئلٍ 
لا نسلم لزوم المحال. وقد يجاب بأنه لا استحالة في قطع الأجل المقدر الثابت لولا 
القتل» لأنه تقرير للمعلوم لا تغيبر» فإن قيل: إذا كان الأجل زمان بطلان الحياة في علم 
الله تعالى كان المقئول ميثًا بأجله قطعًا وإن قيد بطلان الحياة بأن لا يترتب على فعل من 
العبد لم يكن كذلك قطعًا من غير تصور خلاف. وكان الخلاف لفظي على ما يراه 
الأسياة"'؟ وكثين ين المشتقين :. قلناة الحراد بأجلة الحشاف إلى زمان بظلان حياته- بحي 
لا محيص عنه»ء ولا تقدم» ولا تأخر على ما يشير إليه قوله تعالى: ظقَإدًا +3 أَمَلهُمٌ ا 
مسْتَأُونّ سَاعَةٌ ولا يسََتَيئورت4 [الأعراف: 4”] ومرجع الخلاف إلى أنه: هل يتحقق في 
حق المقتول مثل ذلك أم المعلوم في حقه أنه إن قتل مات وإن لم يقتل فإلى وقت هو 
أجل له. 


فإن قيل: فيلزم على الأول القطع بالموت وإن لم يقتل. وعلى الثاني: القطع 
بامتداد العمر إلى أمدء وقد قال بجواز الأمرين البعض من الكل من الفريقين. 


أجيب: بمنع لزوم الثاني لجواز أن لا يكون الوقت الذي هو الأجل متراخيّاء بل 
قد يكون متصلا بحين القتل أو نفسه وهذا ظاهرء وأما الأول فيمكن ذفعه بأن عدم قتل 
المقتول سيما مع تعلق علم الله تعالى» بأنه يقتل أمر مستحيل لا يمتنع لمن يستلزم 
محالا هو القلاب الأجل وإن قدر معه تعلق العلم بأنه لا يقتل» فانتفاء القطع يكون 
ذلك الوقت هو الأجل ظاهرء لأن القطع بذلك» إنما كان في جهة القطع بالقتل» ثم 
الأجل عندنا واحد. وعند من جعل المقتول ميا بأجله مع القطع» فإنه لو لم يقتل 
لعاش إلى أمد آخر هو أجله اثنان. وعند الفلاسفة للحيوان أجل طبيعي بتحلل رطوبته؛ 
وانطفاء حرارته» الغريزتين وآجال اخترامية بحسب أسباب لا تحصى من الأمراض 
والآفات. 


)١(‏ أبو الهذيل: هو أبو الهذيل العلّاف تقدمت ترجمته. 
(؟) الأستاذ: هو أبو إسحلق الإسفراييني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران؛ ركن الدين المتوئى 
سئة 5١4‏ ه (تقدمت ترجمته في هذا الجرء) . 


رف المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في تفاريع الأفعال) 


المبيحث الرابع 
1 .»600 
.في الرزق 
(قال: المبحث الرابع: الرزق ما ساقه الله إلى الحيوان فانتفع بهء فكل يستوفي 
رزقه؛ ولا يأكل أحل رزفق أحل وقيل: لينتفع به وقد يختص بالمأكول» وقيده المعتزلة 
بأن لا يكون لأحد منعه ليخرج الحرام جريًا على أصلهم في القبح فمن لم يأكل طول 
عمره سوى الحرام لم يكن مرزوثًا. لنا النصوص الدالة على ضمان الأرزاق. 
قالوا: فلم يدفع عنه ويذم ويعاقب عليه ويمنع من السعي في تحصيله. 
قلنا: لارتكابه المنهي واكتسابه القبيح) . 


في الأصل مصدر سمي به المرزوق وهو ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان مما ينتفع 
به فيدخل رزق الإنسان والدواب وغيرهما من المأكول وغيره» ويخرج ما لم ينتفع به 
وإن كان السوق للانتفاع لأنه يقال فيمن ملك شيئّاء وتمكن من الانتفاع به» ولم ينتفع إن 
ذلك لم يصر رزقًا له؛ وعلى هذا يصح أن كل أحد يستوفي رزقه ولا يأكل أحد رزق 
غيره» ولا الغير رزقه بخلاف ما إذا اكتفى بمجرد صحة الانتفاع والتمكن من ذلك على 
ما يراه المعتزلة وبعض أصحابنا. نظر إلى أن أنواع الأطعمة والثمرات تسمى رزقًاء ويؤمر 
بالإنفاق من الأرزاق» ولهذا اختاروا في تفسير المعنى المصدري» التمكن من الانتفاع 
وفي العيني ما يصح به الانتفاع. ولم يكن لأحد منعه احترارًا عن الحرام؛ وعما أبيح 
للضيف مثلا قبل أن يأكل. ومن فسره بما ساقه الله تعالى إلى العبد فأكله لم يجعل غير 
المأكول رزمًا عرفاء وإن صح لغة حيث يقال: رزقه الله ولدّا صالحًا. وأراد بالعبد ما 
يشمل البهائم تغليبًاء وتفسيره بالملك ليس بمطرد ولا منعكس لدخول ملك الله تعالى 
وخروج رزق الدواب» بل العبيد والإماء مع الاختلال بما في مفهومه من الإضافة إلى 
الرازق» اللهم إلا أن يقال المراد المملوك أي المجعول ملكا بمعنى الإذن في التصرف 
الشرعي وفيه معنى الإضافة» ولا يشمل ملك الله تعالى ويدخل رزق غير الإنسان بطريق 
التغليب. لكن لا بد مع هذا من قيد الانتفاع. وحينئلٍ فخروج ملك الله تعالى ظاهرء 
ومّن فسره بالانتفاع أراد المنتفع به أو أخذ الرزق مصدرًا من المبني للمفعول. أي 
الارتزاق» ولما كان الرزق مضانًا إلى الرازق وهو الله تعالى وحده؛ لم يكن الحرام 
المنتفع به رزقًا عند المعتزلة لقبحه. وقد عرفت فساد أصلهمء ولزمهم أن من لم يأكل 


.408/١ الرزق: انظر كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 


المقصد الخامس/ في الإللهياث (فصل في تفاريع الأفعال) ينذا 


طول عمره إلا الحرام لم يرزقه الله تعالى وهو باطل لقوله تعالى: وما من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ 
إلا عَلَ أله ررْقُهَاك [هود: 6]. 

وأجيب بأنه تعالى قد ساق إليه كثيرًا من المباح إلا أنه أعرض عنه لسوء اخثياره 
على أنه منقوض بمن مات ولم يأكل حلالا ولا حراماء فجوابكم جوابنا. قالوا: لو كان 

قلنا: ممنوع وإنما يصح لو لم يكن مرتكبًا للمنهي عنه مكتسبًا للقبح من 
سيما في مباشرة الأسباب لأن السعي في تحصيل الرزق قد يجب وذلك عند الحاجة» 
وقد يستحب» وذلك عند قصد التوسعة على نفسه وعياله» وقد يباح وذلك عند قصد 
التكثير من غير ارتكاب منهي ؛ وقد يحرم وذلك عند ارتكاب المنهى كالغصب والسرقة 
والربا. 


السعر تقدير ما يباع به الشيء 


(قال المبحث الخامس: السعر تقدير ما يباع به الشيم). 


السعر تقدير ما يباع به الشيء ويكون غلاءً ورخصًا بأسباب من الله تعالى؛ ولو كان 
البعض من اكتساب العباد» فالمسعّر هو الله تعالى وحده''؟ خلافًا للمعتزلة. 

طعامًا كان أو غيره» ويكون غلاء ورخصًا باعتبار الزيادة على المقدار الغالب في 
ذلك المكان والأوان والنقصان عنه؛ ويكونان بما لا اختيار فيه للعبد كتقليل ذلك 
الجنس» وتكثير الرغبات فيه وبالعكس وبما له فيه اختيار كإخافة السبل» ومنع التبايع» 
وادخار الأجناس ومرجعه أيضًا إلى الله تعالى» فالمسعّر هو الله وحده خلافا للمعتزلة 
زعمًا منهم أنه قد يكون من أفعال العباد تولدًا كما مرّ ومباشرة كالمواضعة على تقدير 
الأثمان. 


00 هو من حديث عن أنس بن مالك» قال: غلا السعر على عهد رسول الله كَيِهِ فقالوا:‎ )١( 
سمّر لناء فقال: (إن الله هو المسعّر القابض الباسط الررّاق» وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد‎ 
منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال» أخرجه أبو داود في البيوع باب 4 والترمذي في البيوع باب‎ 
“الا وابن ماجه في التجارات باب 277 والدارمي في البيوع باب 11: وأحمد في المسند ؟/‎ 
بعس لالالل ارمح كه تلا‎ 


يرف المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في تفاريع الأفعال) 


45 5 0 5 
ما يجب على الله تعالى فى رأي المعتزلة 

(قال: المبحث السادس : ذهب المعتزلة إلى أنه يجب على الله تعالى أمور: 

الأول: اللطف”' وهو فعل يقرب إلى الطاعة أو يحصلهاء ويبعده عن المعصية لا 
إلى حد الإلجاء؛ واستدلوا بأنه لو جاز منع ما يقرب إلى المأمور به لكان غير مراد وهو 
تناقض » وبأن منع اللطف نقض للغرضص» وتقريب أو تحصيل فيقبح ) وبأن الواجب لايم 
إلا بما يحصله أو يقرب منه فيجبء والكل ضعيف ومعارض بأنه من قواعدكم أن أقصى 
اللطف واجب. فيلزم أن لا يبقى كافر ولا فاسق؛ وبأنه لو وجب لما أخبر الله تعالى 
بسعادة البعض » وشتقاوة البعض لكونه إقناطًا وإغراء» ولما خلا عصر من الأنبياء والأولياء 
والخلفاء) . 

لما لم تقل بوجوب شيء على الله كفينا مؤونة كثير من تطويلات المعتزلة القائلين 
بوجوب أشياء على الله تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. وقد أكثروا الكلام في تفاصيلها ولنعد 
منها عدة: 

الأول: اللطف وهو فعل يقرب العبد إلى الطاعة» ويبعده عن المعصية لا إلى حد 
الإلجاء. ويسمى اللطف المقرب» أو يحصل الطاعة فيه) ويسمى المحصل » وذلك 
كالأرزاق والآجال» والقوى والآلات» وإكمال العقل» ونصب الأدلة؛ وما يشبه ذلك. 

وفسروا الوجوب عليه بأنه لا بد أن يفعله لقيام الداعي» وانتفاء الصارف». وتارة بأن 
لتركه مدخلا في استحقاق الذم » وقد عرفت ما فيه ) واستدلوا على الوجوب بوجوه: 

الأول: أنه مريد للطاعة؛ فلو جاز منئع ما يحصل أو يقرب منها لكان غير مريد 
لهاء وهو تناقض» ورد بمنع الملازمة ومنع أن كل مأمور به مراد. 

الثاني: أن منع اللطف نقض لغرضه الذي هو الإتيان بالمأمور بهء ونقض الغرض 
قبيح يجب تركه؛ ورد بمنع المقدمتين لجواز أن لا يكون نقض المأمور به مرادًا أو 
غرضّاء ويتعلق بنقضه حكم ومصالح. 


)١(‏ اللطف: يوجب المعتزلة اللطف على الله تعالى» ومعنى الوجوب عندهم استحقاق تاركه الذم. وعند 
المعتزلة اللطف ما يختار المكلّف عنده الطاعة أو يقرب منها مع تمكنه ويسميان المحصّل والمقرّب. 
والتوفيق اللطف لتحصيل الواجب. والخذلان منع اللطف. والعصمة اللطف المحصّل لترك القبيح 
(كشاف اصطلاحات الفنون .)١509//9‏ 
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ورد بالمنع فإن عدم تحصيل الطاعة أعم من تحصيل المعصية وكذا التقريب» ولا ثم أن 
إيجاد القبيح قبيح وقد مرٌ. 


الرابع : أن الواجب لايتم إلا بما يحصله أو يقرب منه فيكون واجمًا. ورد بعد 
تسليم القاعدة بأن ذلك وجوب على المكلف بشرط كونه مقدورًا له فلا يكون مما نحن 
فيه) ثم عورضت الوجوه بوجوه: 


الأول: أله لو وجب اللطف لما بقي كافر ولا فاسق لأن من الألطاف ماهو 
محصل ومن قواعدهم أن أقصى اللطف واجب, فلا يندفع ما ذكرنا بما قيل إن الكافر أو 
الفاسق لا يخلو عن لطف» فلذا أجيب: بأن اللطف يتفاوت بالنسبة إلى المكلفين» وليس 
كل ما هو لطف في إيمان زيد» لطف في إيمان عمرو» فليس في معلوم الله تعالى ما هو 
لطف في حق الكل»؛ حتى يحصل إيمانهم. ورد بالنصوص الدالة على أن انتفاء إيمان 
الكل» مبني على انتفاء مشيئة الله؛ وذلك كقوله تعالى: طوَلْرْ ْنَا لَأَيِنَا كُنَّ ين 
هَدَنهًا» [السجدة: ١١1ء‏ لوَرٌ شآ رَيّكَ ْمَل النّآس مد و4 [زهود: »1١١8‏ دو 
هه لَهَدَسَم أَمَونَ4 [الأنعام: ]١49‏ إلى غير ذلك مما لا يحصى سيما في أواخر سورة 
الأنعام وحملها على مشيئة القسر والإلجاء اجتراء» والنقل عن أئمة التفسير افتراء؛ 
والتمسك بقوله تعالى: َدَلِكَ كدب الت ين تَبْلِهِمَ)4 [الأنعام: ]١48‏ مراء لأنه لا 
يدل على أن تعليق الأمور بمشيئة الله كذب. بل على أن قول الكفرة 9ل شآ أَنَّهُ مآ 


ديسكا و َاسَاؤنَا 4 [الأنعام : 4 ]١‏ عناد منهم» وتكذيب لله » وتسوية بين مشيئته 


3 


ورضاه وأمره على ما قالوا حيسن فعلوا فاحشة #وجدنا عليها ابن وَأ أ 08 
[الأعراف: 8؟]. 


الثانى : أنه لو وجب لما أخبر الله بسعادة البعض» وشقاوة البعض بحيث لا يطب 
البتق» لأن ذلك إقناط وإغراء على المعصية وهو قبيح» ولو في حق من علم الله أنه لا 
يجدي عليه اللطف. 


الثالث: أنه لو وجب لكان في كل عصر نبيّ؛ وفي كل بلد معصوم يأمر 
بالمعروف» ويدعو إلى الحق» وعلى وجه الأرض خليفة ينصف المظلوم وينتصف من 
الظالم إلى غير ذلك من الألطاف. 


لكا المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في تفاريع الأفعال) 


ال 0 

(قال: الثاني: العوض وهو يقع خالٍ عن التعظيم في مقابلة ما يفعل بالعبد من الألم 
ونحوه» ويجب لأن تركه ظلم وهو ضرر لا يكون مستحمّاء ولا مشتملا على نفع أو دفع 
ضر ولا عاديًا. قالوا: والألم إن وقع جزاء سيئة فعقوبة» وإلا فإن كان من الله تعالى» أو 
من مكلف لا حسنة له أو من غير عاقل» اضطر إليه بسبب من الله تعالى؛ أو واقعًا 
بأمرىء أو إباحته أو تمكينه؛ فالعوض عليه» واختلفوا في لزوم دوام العوض » وفي لزوم 
العلم عند الإبقاء بكونه حقه وفي جواز التفضل بقضاء عوض المظلوم عن الظالم؛ وفي 
وجوب كون العوض في الآخرة» وفي حبوطه بالذنوب» وفي جواز التفضل بمثل 
الأعواض من غير سبق الألم» واضطربوا في أن أعواض آلام الكفار والفساق وغير العاقل 
كالصبيان والبهائم تكون في الدنيا أم في الآخرة وفي أن البهائم هل تدخل الجنة؛ وهل 
يخلق فيها العلم؟). 

يستحق في مقابلة ما يفعل الله تعالى بالعبد من الأسقام والآلام» وما يجري مجرى 
ذلك فيخرج الأجر والثواب لكونهما للتعظيم في مقابلة فعل العبدء وكذا النفع المتفضل 
به لكونه غير مستحق» ووجه وجوبه على الإطلاق أن تركه قبيح لكونه ظلمًاء فيجب 
فعله. 


قالوا: ويستحق على الله تعالى بإنزاله الآلام على العبد» وبتفويته المنافع عليه 
لمصلحة الغير عليه كالزكاة» وبإنزاله الغموم التي لا تستند إلى فعل العبد كالغم المستند 
إلى علم ضروري أو مكتسب أو ظن بوصول مضرة أو فوات منفعة» بخلاف المستند إلى 
جهل مركب لأنه من العبد» وبأمر العباد بالمضار كالذبح لمثل الهديء والنذر. أو إباحته 
إياها كالصيد؛ أو تمكينه غير العاقل كالوحوش والسباع من غير إضرار العباد لا بمثل ألم 
الاحتراق حين ألقي صبي في النارء وألم القتل بشهادة الزور. لأن الأول مما وجب طبعًا 
بخلق الله تعالى ذلك فيها بطريق جري العادة» فالعوض على الملقى» والثاني مما وجب 
شرعًا بفعل الشهود» فعليهم العرض» وأما في تمكين الظالم من الظلم فالعوض على الله 
تعالى فإن الانتصاف واجب عليه. قالوا: فإن كان المظلوم من أهل الجنة فرق الله تعالى 
أعواضه الموازنة بظلم الظالم على الأوقات المتتالية على وجه لا يتبين انقطاعهاء كي لا 


)١(‏ العِرّضٌ: البدل والخّلّف» جمعه أعراض» وعاوضه: بادلهء يقال: عاوض فلانًا بعوض في البيع 
والأخل والإعطاء وعوّضه عنه: أعطاه بدل ما ذهب منه. واعتاض منه: أطخل العِوّض» واعتاض 
فلانًا: سأله العوضء» ويقال: استعاض عن كذا بكذا: استبدله به (المعجم الوجيز ص .)45١‏ 
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يتألم أو يتفضل الله عليه بمثل تلك الأعواض عقيب انقطاعهاء فلا يتألم. وإن كان من 
أهل النار أسقط الله تعالى بأعواضه جزءًا من عقابه بحيث لا يظهر له التخفيف» وذلك 
بأن يفرق القدر المسقط على الأوقات المتتالية لئلا ينقطع ألمه. وفسروا الظلم بضرر غير 
مستحق لا يشتمل على نفع أو دفع ضرر معلوم؛ أو مظئون» ولا يكون دفعًا عن نفسه» 
ولا مفعولا بطريق جري العادة» فخرج العقاب ومشقة السفر والحجامة ودفع الصائل»؛ 
وإحراق الله تعالى الصبي الملقى في النار. فإن الإيلام إذا كان سستحنا أو مشتملا على 
نفع أو دفع ضرء وعاديًا لا يكون ظلمّاء بل يكون حسنًا يجوز صدوره عن الله تعالى من 
غير عوض عليه. ثم للمعتزلة في بحث الآلام والأعواض فروع واختلافات لا بأس بذكر 
بعضها منها: أن الألم إذا وقع جزاء لسيئة فهي عقوبة لا عوض عليهاء وإن لم يقع فإن 
كان من الله تعالى وجب العوض عليه؛ وإن كان مكلفًا فإن كان له حسنات أخذ الله 
حسناته» وأعطاها المؤلم عوضًا لإيلامه: وإن لم يكن له حسنات فعلى الله العوض من 
عنده حيث مكن الظالم ولم يصرفه عن الإيلام. فالواجب قبل الوقوع إما الصرف» وإما 
التزام العوض» وإن كان من غير عاقل كالأطفال والوحوش والسباع. فإن كان ملجأ إليه 
بسبب من الله تعالى كجوع وخوف ونحوهما: فالعوض على الله تعالى. وإلا فعلى المؤلم 
عند القاضي” ا وعلى الله تعالى عند أبي كن لأن التمكين وعدم المنع بعلم أو نهي 
إغراء على إيصال تلك المضار. فأخذ العرض منها يكون ظلمًا بمنزلة من ألقى الطعام إلى 
كلب فأكله؛ ثم أخذ يضربه» وللقاضي ما ورد في الحديث من أنه: «يأخذ للجماء من 
القرناء»”" وما ثبت في الشرع من وجوب منعها عن تلك المضار. وأجيب بأن الحديث 
خبر واحد في مقابلة القطعي مع أنه لا يدل على كيفية الانتصاف فلعلها تكون بإيفاء 
العوض من عنده؛ وأما التكليف فإنما هو لحفظ المواشي عن السباع والأموال عن 
الضياع؛ حتى لا يجب منع الهرة عن أكل الحشرات والعصافير» بل قد يحرم لكونه منعا 
للرزق عنهاء اللهم إلا إذا تألم قلب العاقل بالافتراس فيجب المنع دفمًا لتضرره بتألم قلبه 
ومنها أن الإيلام بأمر الله كما في استعمال البهائم أو بإباحته كما في ذبحها أو بتمكينه مع 
تأخير الانتصاف إلى دار الجزاء كما في المظلوم عوضه على الله تعالى لتعاليه عن الظلم 


)١(‏ القاضي: هو أبو بكر الباقلاني» تقدمت ترجمته. 

(؟) أبو علي: هو أبو علي الجبائي» تقدمت ترجمته. 

5) وروي الحديث بطرق وأسائيد متعددة؛ منها عن عثمان أن رسول الله ككل قال: «إن الجماء لتقتص من 
القرناء يوم القيامة». أخرجه أحمد في المسئد /١‏ ؟ل. ومنها عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يلة: «لتؤدنْ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء تنطحها؟. 
أخرجه أحمد في المسند 396/1 23517 417. 
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ومنها أنه إذا استوى لذة وألم في كونهما لطمّاء فالجمهور على أنه يتعين اللذة» ويقبح 
الألم. لأنه إنما يحسن إذا تعين طريقًا للعرض واللطف. وقال أبو هاشم”': بل يتخير 
منهما كما بين المنفعتين لأن الإيلام بكونه عوضًا ولطفًا قد خرج عن كونه عبئًا وظلمّاء 
ومنها أن العوض يستحق دائمًا عند أبي علي" كالثواب. إذ لو انقطع لاغتم بانقطاعه 
فثبت عوض آخر وهلمٌ جرّاء ومنقطعًا عند أبي هاشم إذ لو شرط الدوام لما حسن 
بدونه؛ واللازم باطل لأن العقلاء قد يستحسنون الآلام لمنافع منقطعة» ومنها أنهم احتلفوا 
في أنه هل يشترط عند إبقاء العوض علم المعوض بأنه حقه كالثواب أم لا بئاء على أن 
العرض منه مجرد اللذة والمنفعة. وفي الثواب قصد التعظيم به بما لا يثبت بدون علمه 
بذلك» ومنها أنه هل يجوز التفضل بقضاء عوض المظلوم عن الظالم؟ بناء على أن حقه 
في الأعواض المقابلة بالمضار وقد وصلت أم لا بناء على أن حقه في الأعواض الواجبة» 
ولم تصل وأنه لو جاز التفضل لعوضهء لجاز ترك الانتصاف من الظالم وهو باطل» ومنها 
أن العورض الواجب على الله لا يصح إسقاطه إذ لا نفع فيه لأحدء لكن يصح نقله إلى 
الغير نفعًا له بخلاف الثواب» فإن جهة التعظيم لا تقبل ذلك؛» وأما الواجب على العبدء 
وعند القاضي”© لا يصح كهبة المجهول. وقيل: يصح لما فيه من نفع الجاني» والجهالة 
لا تمنع صحة الإسقاط كما في الإعتاق والإبراء» وكذا يصح نقله إلى الغير بأن يهب 
عوضه من غيره؛ لكن شبهة الجهالة في ذلك متأكدة. ومنها اختلافهم في أن العوض هل 
يجب أن يكون في الآخرة» وهل يحيط بالذنوب اعتبارًا بالثواب» أم يجوز في الدنياء ولا 
يحيط أصلا لعدم الدليل على النقبض» وفي أنه هل يجوز التفضل بمثل الأعواض ابتداء 
من غير سبق ألم» أم لا؟ وعلى تقدير الجواز هل يجوز الإيلام وتحسن المحن لمجرد 
العوض؟ كما هو رأي أبي علي بناء على أن للعوض اللازم للمستحق مزية على المتفضل 
به من غير لزوم» واستحقاق أم لا بد مع ذلك من أن يكون ألطافًا للمؤلم في الزجر عن 
القبيح؟ ولغيره بحسب الاتعاظ والاعتبار؟ كما هو رأي الضميري”؟. أم لا بد من كلا 
الأمرين كما هو رأي أبي هائتم بناء على أنه لما جاز مثل العوض ابتداء كان الإيلام 


)١(‏ أبو هاشم: هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» عالم بالكلام من كبار المعتزلة» 
توفي سنة 771١‏ ه (تقدمت ترجمته) . 

(؟) أبو علي: هو أبو علي الجبائي» والد أبي هاشم الجبائي» تقدمت ترجمته . 

(؟) القاضي: هو أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمته. 

(4) الضميري: عاد ةبر رشح السمري: أبو عبد الله شيخ المعتزلة في البصرة انتهت إليه رياستهم 
بعد الجبائي» وهو أستاذ أبي سعيد السيرافي» توفي سنة 1١5‏ ه. من كتبه «الرد على ابن الراوندي» 
(لسان الميزان .,)5١/6‏ ش 
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لمجرد العوض عبئًا خارجًا عن الحكمة؛ وما يقال من أن للمستحق اللازم مزية على 
المتفضل به الغير اللازم فإنما هو في حق من يوقف من تفضله. 

فإن قيل: وهل يجوز إيلام الغير لمنفعته بدون رضاه. 

قلنا: نعم إذا كانت منفعة عظيمة موقنة تتفق العقلاء على إيثار ذلك الألم 
لأجلها. 

فإن قيل: فيلزم جواز ذلك للعبد أيضًا. 

أجيب : بالتزامه أو بالفرق» فإن الله عالم بالتمكن من التعويض بخلاف العبد» وأما 
الإيلام بدون الرضا لمنفعة الغير على ما يراه الضميري في إيلام زيد لاعتبار عمروء 
وجمهور المعتزلة في ذبح الحيوانات واستعمالها لمنافع العباد» فلا يعقل حسنهء ومنها 
أنهم ذهبوا إلى أن آلام غير العاقل من الصبيان والمجانين والبهائم حسئة لالتزام أعواض 
يزيد عليهاء ثم اضطربوا في أنها تكون في الدنياء أم في الآخرة. وفي أن البهائم هل 
تدخل الجنة؟ ويخلق فيها العقل والعلم؛ وأن ذلك عوض أم لا؟ وفي أن عاقبة أمرها 
ماذا؟ وفى بعض التفاسير أن قول الكافر بكِتتي كُتٌ ثب [النبأ: ]4١‏ يكون حين يوصل 
الله تعالى إلى البهائم أعواضهاء ثم يجعلها ترابًا. وأما أعواض الكفار» والفساق فقيل في 
الدنياء وقبل في النار بتخفيف العذاب. 


(قال: الثالث: الجزاء وسيأتي). 

وهو الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية وسيأتي في مقصد السمعيات على 
التفصيل . 

00 : 5 لق 

إذا علم من المعصوم أو التائب أنه يكفر أو يفسق لو بقي لما في تركه من تفويت 
الغرض» وجمهورهم على أنه لا يجب لأن التفويت إنما هو بفعل العبد. ذهب بعض 
المعتزلة إلى أن الباري تعالى إذا علم من المؤمن المعصوم أو التائب أنه إن أبقاه حيًا 
يكفر أو يفسق يجب اخترامه لأن في تركه تفويثًا للغرض بعد حصوله وهو قبيح. 
والأكثرون على أنه لا يجب» لأن تفويت الغرض» إنما هو بفعل العبد» وهو المعصية لا 


)١(‏ الاخترام: يقال: اخْثرِم فلن عناء مبئيًا للمفعول: مات» واخترمته المنية: أخذته واخترمت المنية 
القوم: استأصلتهم واقتطعتهم كتخرمتهم. وحْرّمٌ الشيء : ثقبه» ويقال: ما -خرم من الحديث شيئًا: ما 
نقص. وخرم الوباء ونحوه القوم: استأصلهم وأفناهم. ويقال انخرم الكتاب: نقص وذهب بعضه. 
وتخْرّم: تشقق أو صارت فيه خروم (القاموس المحيط: خرم» والمعجم الوجيز ص 151). 


24 المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في تفاريع الأفعال) 


بالتبقية» ولأنه لم يخترم من كفر بعد الإيمان» وعصى بعد الطاعة؛ ولم يخترم إبليس مع 
ما رُوي أنه عَبَدَ الله تعالى عشرين ألف سنة ثم كفر. 


والقول بأن ذلك كان مع النفاق بعيد جدّاء والاستدلال بقوله تعالى: ون ينّ 
الكيت»”7" [البقرة: 4"] ضعيف لقول المفسرين إنه بمعنى صار أو كان من جنس كفرة 
الجن وشياطينهمء أو كان في علم الله تعالى ممن يكفرء وأما إذا علم من المؤمن أنه 
يكفر أو يفسق ثم يتوب» أو من الكافر والفاسق أنه يزداد كفرًا وعصياناء ولا يتوب فلا 
يجب الاخترام» كما لا يجب تبقية المؤمن إذا علم منه زيادة الطاعة» ولا تبقية الطفل إذا 
علم منه أنه لو كلفه آمن» وأما تبقية إبليس وتمكينه. فقال أبو علي”©: إنما يحسن إذا 
كان المعلو 0١‏ يعصي لولاا وسوسته. 


(قال: الخامس: الأصلح للعباد في الدين عند البصنرية9؟» والدنيا أيضًا عند 
البغدادية”*2؛ واتفقوا على وجوب الأقدار والتمكين؛ وأقصى ما يمكن من الأصلح لكل 
أحدء حتى ليس في المقدور ما لو فعل بالكفار لآمنوا جميعًاء وإلا لكان تركه بخلا 
وسفهّاء كالحكيم أمر بطاعته» ولم يعط مع القدرة وعدم التضرر ما يوصل إليهء وكالكريم 
استدعى حضور ضيف» وترك تلقيه بالبشاشة إلى الفظاظة9؟. و قد يتمسك بأن وجوب 
الفعل عند خلوص الداعي» والقدرة قطعي ‏ ونحن نقول بعد 0 لو وجب الأصلح لما 
خلق الكافر الفقير المبتلى طول عمره بالمحن والآفات؛ لوجب بمقتضى تمثيلاتكم على 
كل أحدء ما هو الأصلح لعبيده؛ وألزم أن. يكون الأصلح للكفار الخلود في النار» وأن 
يكون كل ما يفعله بالعباد أداء الواجب» فلا يستوجب شكرّاء وأن تتناهى مقدوراته من 


)١(‏ تمام الآية: كْسَمَدَا إل إيس أن وَآسْتَكرٌ ون من الكيزيرت؟ [البقرة: 

(؟) أبو علي: هو بو علي الجبائي» تقدمت ترجمته. 

(©) الوسواس: عبارة عن الخواطر النفسائية الجسمائية سواءٌ كانت عقلية أو شرعية أو حسية أو غير 
ذلك؛» مما يبعد عن قرب الحق (كشاف اصطلاحات الفنون .)1784/١7‏ ووسُّوّس الشيطان إليه وله 
وفي صدره وسوسةٌ ووسواسًا: حدثه بما لا نفع فيه ولا خير. والوَسُواس: الشيطان. والوسواس: 
الوسوسة وهي حديث النفس جمعه وساوس . ومنه 0 تعالى : '#فُوسْوْسٌ دا ليطن لْبَدِىَ هما ما 
دف عَنبْمَا4 [الأعراف: ١7]ء‏ وقوله تعالى: الى يُوْسْوِسُ في صَدّدرٍ لكاي 6 من لح 
وَألنّاس 4 [الناس: 5 6]ء وقوله تعالى: قل أَمُودُ برت لكين 6 ملل القاسس 2 إلده 
ألناينى 0 ين سر الْرَسْواين للسّاسن 43 [الناس: ١‏ - 4]. 

(4) البصرية: أي معتزلة البصرة. (6) البغدادية: أي معتزلة بغداد. 

(5) الفظاظة: الفظ : : الجافي المسيءء وفظّ فظاظة: قسا وأساء فهو فظّء وفي القرآن الكريم: لأوَلَوَ كت 
كَنا جد الت مسرا ين عَرلكُ» [آل عمران: .]١59‏ 
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اللطف» وأن تكون إماتة الأنبياء» والأولياء والمحسنين والكرماء» وتبقية الظلمة والغواة» 
وإبليس والذاريات ومّن علم منهم الارتداد؛ وتصلح للعباد وأن لا يحسن الدعاء لدفع 
البلاء» وأن يتساوى امتنانه على الكفر وعلى الأنبياء» وأن لا يبقى له في التفضل مجال؛ 
ولا تكون له خيرة في الأفضال). 


ذهب البغداديون من المعتزلة إلى أنه يجب على الله تعالى ما هو أصلح لعباده في 
الدين» والدنياء وقال البصريون: بل في الدين فقط فيعنون بالأصلح الأنفع» والبغداديون 
الأصلح في الحكمة والتدبير. واتفق الفريقان على وجوب الإقدار والتمكين؛ وأقصى ما 
يمكن في معلوم الله تعالى مما يؤمن عنده المكلف»؛ ويطيع وأنه فعل لكل أحد غاية 
مقدورة من الأصلح» وليس في مقدوره لطف لو فعل بالكفار لآمئوا جميعًاء وإلا لكان 
تركه بخلا وسفهّاء وعمدتهم القصوى قياس الغائب على الشاهد لقصور نظرهم في 
المعارف الإللهية» واللطائف الخفية الربانية» ووفور غلطهم في صفات الواجب الحق 
وأفعال الغنى المطلق. قالوا: نحن نقطع بأن الحكيم إذا أمر بطاعته» وقدر على أن يعطي 
المأمور ما يصل به إلى الطاعة من غير تضرر بذلك» ثم لم يفعل كان مذموما عند 
العقلاء» معدودًا في زمرة البخلاء» ولذلك مَن دعى عدوه إلى الموالاة» والرجوع إلى 
الطاعة» لا يجوز أن يعامله من الغلظ واللين إلا بما هو أنجع في حصول المراد» وأدعى 
إلى ترك العناد» وأيضًا من اتخذ ضيافة لرجل واستدعى حضوره؛ وعلم أنه لو تلقاه ببشر 
وطلاقة وجه دخل وأكل وإلا فلا. فالواجب عليه البشر والطلاقة والملاطفة لا أضدادها. 


قلنا: ذاك بعد تسليم استلزام الأمر الإرادة إنما هو في حكيم محتاج إلى طاعة 
الأولياء أو رجوع الأعداء» ويتعزز بكثرة الأعوان والأنصار» ويعظم لديه الأقدارء ويكون 
للشيء بالنسبة إليه مقدار» وقد يتمسك بأن عند وجود الداعي والقدرة» وانتفاء الصارف 
يجب الفعل. 

ورد بأن ذاك بعد التسليم وجوب عنه بمعنى اللزوم عند تمام العلة. والكلام في 
الوجوب عليه بمعنى استحقاق الذم على الترك» فأين هذا من ذاك؟ لنا بعد التنزل إلى 
القول لوجوب شيء على الله؛ وأن لبس الصلاح والفساد بخلق الله تعالى وجوه: 


الأول: لو وجب عليه الأصلح لعباده لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا 
والآخرة؛. سيما المبثلي بالأسقام والآلام؛ والمحن والآفات. 


الثانى : يلزم على ما ذكرتم من الأمثلة أنه يجب على كل أحد ما هو أصلح لعبيده 
ولنفسه فإن دفع بأن المكلف يتضرر بذلك» ويلحقه الكد والتعب. 
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أجيب: بأنه يلزم حيتئلٍ أن لا يجب عليه شيء مما هو كذلك. 

فإن قيل: يترتب عليه ثواب يربى عليه فيحسن لذلك. 

قلنا: فليكن الأصلح كذلك. 

الثالث: يلزم أن يكون الأصلح للكفار الخلود في النار. إذ لو كان الخروج أو عدم 
الدخول أصلح لفعل 

فإن قيل: نعم يلزم أن الأصلح لهم الخلود لعلمه بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا 


قلنا: 00 الإماتة وقطع العذاب ثم سلب العقول أصلح. وأيضًا فإذا كان 

تكليف من علم أ نه يكفر أصلح مع أنه تنجيز مشقة» فلم لا يكون إنقاًا من علم أنه يعود 
5 أنه تنجيز راحة. 1 

الرابع: يلزم أن لا يستوجب الله على فعل شكرًا لكونه مؤديًا للواجب كمن يرد 
وديعة. وديئًا لازمًا. 

الخامس : مقدورات الله تعالى غير متناهية» فأي قدر يضبطونه في الأصلح فالمزيد 
عليه ممكن»؛ فيجب لا إلى حدّ. 

فإن قبل: ربما يصير ضم المزيد إليه مفسدة؛. كما أن ضم النافع إلى النافع يصير 
مضرة» فيما إذا زاد من الدواء على القدر الذي فيه الشفاء. 

أجيب: بأنه لا يعقل أن يكون ضم الصلاح إلى الصلاح فسادّاء وتقدر قدر من 
الدواء للشفاء إنما هو بطريق جري العادة من الله تعالى» فإنه النافع والضار لا الدواء. 
حتى لو غير العادة» وجعل الشفاء في القدر الزائد جاز. 

ولو سلّم فالنفع مقدور والزيادة في الدواء ليس من ضم النفع إلى لى النفع» بل من 
ضم ليس ينفع مثلا لنافع في الحمى قدر من المبرد يقاوم الحرارة الغالية» فإذا زيد عليه 
قدر فليس ينفع» لأنه عمله ليس في دفع تلك الحرارة التي هي المرض» بل فى إثبات 
برودة تزيل الصحة والاعتدال بخلاف الصلاح في الدين» فإله لا يتقدر بقدرء ولا ينهي 
إلى حد» وكل صلاح ف ضم إلى صلاح يكون أصلح. 

فإن قيل: يتقدر الأصلح لا لتناهي قدرة الله تعالى. بل لما علم أن المزيد عليه 
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أجيب : بأنكم لا تعتبرون في وجوب الأصلح جانب المعلوم حيث تزعمون أن من 
علم الله تعالى أنه لو كلفه طغى وعصى واستكبر وكفر يجب على الله تعويضه للثواب مع 
علمه بأنه لا يدركه بل يقع في العقاب ولو أنه اخترمه قبل كمال العقل خلص نجيًا. 

السادس : يلرم أن تكون إماتة الأنبياء والأولياء المرشدين بعد حين وتبقية إبليس 
وذرياته المضلين إلى يوم الدين أصلح لعباده وكفى بهذا فظاعة . 

السابع: من علم الله تعالى منه الكفر والعصيان أو الارتداد بعد الإسلام» فلا خفاء 
في أن الإماتة أو سلب العقل أصلح له ولم يفعل. 

فإن فيل: بل الأصلح التكليف والتعريض للنعيم الدائم لكونه أعلى المنزلتين. 

قلنا: فلم لم يفعل ذلك بمن مات طفلاء وكيف لم يكن التكليف والتعريض لأعلى 
المنزلتين أصلح له؛ وبهذه النكتة ألزم الأشعري الجبائي ورجع عن مذهبه. 

فإن قيل: علم من الطفل أنه إن عائش ضل وأضل غيره فأماته لمصلحة الغير. 


قلنا: فكيف لم عت ترعرق ا" وإنامان وكوك" وزونكنت!" وعره من 


)١(‏ فرعون: لقب لمن ملك العمالقة ككسرى وقيصر لملكي الفرس والروم» ولعتوهم اشتق منه: تفرعن 
الرجل» إذا عتا وتجبّرء وكان فرعون موسى عليه السلام؛ مصعب بن الريان» وقيل: ابنه وليد من 
بقايا عاد» وفرعون يوسف عليه السلام ريان وكان بينهما أكثر من أربعمائة سئة. وقد وصف فرعون 
في القرآن الكريم بأكثر من صفة منها: طرَإنَّ موت مَل فى الْأَْضٍ وَإِنمُ لين مسرن [يونس: 
عماء طلتمب إل دود ِنَم ملق 69)»* [طنه: 4 كك ظوَأصِلٌ فون ميمه وما هدَئ 468 [طله: ولالء 
إن نْمَرْت عَلَا في الْأَيِضٍ وَعَحَنَ أقلها شيا [القصص: 14]ء طإلك يوعوت ومن وحنو هما 
كانوا شَطِيِينَ4 [القصص: 8] 

(؟) هامان: كان وزير فرعون؛ وكانت له اليد الطولى في حساب النجوم؛ وكان يستدل من طالعه على 
مجمل أحواله وأحوال فرعون» وذكر في القرآن الكريم شقاوته وخذلانه منها قوله تعالى: «#وثرى 
وعَويت وعنمدن وَحَنودهُما ينهم نا صكَاوًا يدوت [القصص: 215 وقوله تعالى: #إك قوت 
مسن وَعْتوَدَهْمَا كَانوا خَطِونَ» [القصص: 8]. 

(9) مزدك: هو رجل مشهور منسوب إلى الزندقة» ظهر في زمن قباذ أحد ملوك الفرس من الأكاسرة؛ 
وادّعى النبوّة ونهى عن المخالفة والمباغضة»؛ وزعم أن ذلك إنما يحصل بسبب النساء والمال» فأمر 
بالاشئراك والمساواة فيهماء وتبعه قباذ على ذلك. وكان يقول: إن النور عالِمٌ حساس والظلام 
جاهلٌ أعمى» والنور يفعل بالقصد والاختيار والظلمة تفعل على الخبط والاتفاق» وأن امتزاج النور 
والظلمة كان بالاتفاق والخبط دون القصد والاختيار وكذلك الخلاص» وله أتباع يقال لهم المزدكية» 
ولم يزل على ذلك حتى قتله شروان بن قباذ هو وأتباعه (صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي 
4/1 59494). 

(4) زرادشت: ظهر في زمن كيستاسف السابع من ملوك الفرس» وادعى النبوس» وقال بوحدانية الله- 


44 المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في تفاريع الأفعال) 


الضالين المضلين أطفالاء وكيف لم يكن منع الأصلح عمن لا جناية له لأجل مصلحة 
الغير سفهًا وظلمًا. 

الثامن: أجمع الأنبياء والأولياء وجميع العقلاء على الدعاء لدفع البلاء”''» وكشف 
البأساء والضراءء فعندكم يكون ذلك سؤالا من الله تعالى أن يغير الأصلح» ويمنع 
الواجب وهو ظلم. 

التاسع : أن أعطى أبا جهل”" لعنه الله غاية مقدوره من المصالح والألطاف» فقد 
سوّى بين النب يللهِ وبين أبي جهل في الإنعام والإحسان ورجع فضل النبيّ عليه السلام 
إلى محصن اختياره من غير امتئان» وإن منع أبا جهل بعض المصالح والألطاف فقد ترك 
الواجب ولزم السفه والظلم على ما هو أصلكم الفاسد. 


العاشر: لو وجب الأصلح لما بقي للتفضل مجال» ولم يكن لله خيرة في الإنعام 
والإفضال وهو باطل لقوله تعالى: #وَرَيُكَ يلق ما يله وماد » [القصص: 58]) 
«ينقلٌ بَِعْمَيد سن ]45 [البقرة: 1٠١5‏ يت الْحِحْمَدٌ من يَكةُ4 [البقرة: 
دك «رً الله املق 36م وفك كَكَالَ إنتهبم 15 عِنْرَد عَلَ لين 69> [آل 
عمران: “”"]» ولعمري إن مفاسد هذا الأصل أظهر من أن تخفى» وأكثر من أن تحصى» 
ولو وجب على الله الأصلح للعباد لما ضلّ المعتزلة طريق الرشاد. 


تعالى» وأنه خالق النور والظلمة ومبدعهماء وأن الخير والشر والصلاح والفساد إنما حصل من 
امتزاجهماء وأن الله تعالى هو الذي مزجهما لحكمة رآها في التركيب» وأنهما لو لم يمتزجا لما كان 
وجود للعالم؛ وأنه لا يزال الامتزاج حتى يغلب الئور الظلمة» ثم يخلص الخير في عالمه وينحط 
الشر إلى عالمه؛ وحيئئبٍ تكون القيامة. وأتى بكتاب قيل صئّفه وقال الشهرستاني: اسمه 
ازندوست»» وقال المسعودي في «التنبيه والإشراف»: واسم هذا الكتاب «الإيستاة» وعمل زرادشت 
لكتاب «(الإيستا؛ شرحًا سماه «الزند) ومعناه عندهم: ترجمة كلام الرب» ثم عمل لكتاب «الزند) 
شرحًا سماه «بادزنده؛ (صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي 5954/1 558). 

)١(‏ من الأحاديث النبوية الشريفة في الحث على الدعاء لدفع البلاء ما رُوي عن ثوبان قال: قال رسول 
الله ييه «لا يزيد في العمر إلا البرء ولا يرد القضاء إلا الدعاء وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة 
يعملها. . .» أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب ١٠؛‏ والفتن باب 239 والترمذي في القدر باب 5» 
وأحمد في المسند 197//0: :18١‏ 187. ومنها حديث: #الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل 
فعليكم بالدعاء» أخرجه الترمذي في الدعوات باب ١١1؛‏ وأحمد في المسند 784/0. ومنها 
حديث: اليس شيء أكرم على الله من الدعاء» أخرجه الترمذي في الدعوات باب 4» وابن ماجه في 
الدعاء باب »١‏ وأحمد في المسند 51/5". 

(0) أبو جهل: هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» أشد الئاس عداوة للنبيّ كَل قتل في 


غروة بدر سنة ؟ ه. 


الفصل السابع 


فى أسماء الله تعالى 


4# 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الاسم . 

المبحث الثاني : أسماء الله تعالى توفيقية. 
المبحث الثالث: في مدلول الاسم. 


[في أسماء الله تعالى] 


(الفصل السابع في أسمائه''؟ وفيه مباحث) . 

معظم كلام القدماء في هذا الفصل شرح معاني أسماء الله؛ ورجعها إلى ما له من 
الصفات والأفعال» والمتأخرون فوضوا ذلك إلى ما صئّف فيه من الكتب» واقتصروا على 
ما اختلفوا فيه من مغايرة الاسم للمسمى وكون أسماء الله تعالى توفيقية. 


المبحث الأول 
الاسم 
(قال: المبحث الأول: الاسم . 


هو اللفظ الموضوع» والمسمى هو المعنى الموضوع له والتسمية وصفه أو ذكره 
فتغايرها ضروري وما اشتهر من أن الاسم نفس المسمى» والتسمية غيرهماء أريد بالاسم 
المدلول. كما في قولنا زيد كائب بخلاف قولنا زيد مكتوب» وتفضل الشيخ بأن الاسم 


)١(‏ انظر شرح المواقف :18١..-4‏ المرصد السابع: في أسماء الله تعالى وفيه مقاصد؛ 
المقصد الأول: الاسم غير التسمية. 
المقصد الثاني: في أقسام الاسم. 
المقصد الثالث: تسميته تعالى توفيقية. 
وانظر «المطالب العالية من العلم الإللهي» للإمام فخر الدين الرازي "/ ١176 1١57‏ : 
الفصل الخامس: في تقسيم أسماء الله تعالى. 
القسم الثاني ؛ الأسماء الدالة على كيفية الوجود. 
القسم الثالث من الأسماء: الألفاظ الدالة على التنزيه والتقديس. 
القسم الرابع من أسماء الله: الأسماء الدالة على القدرة. 
القسم الخامس من أسماء الله: الأسماء الدالة على العلم . 
وانظر «كتاب الأسماء والصفات» للإمام البيهقي ص ١١‏ - 115. 
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قد يكون نفس المسمى كقولنا الله وقد يكون غيره كالخلق» وقد يكون بحيث لا هو ولا 
غيره كالعالم مبني على أنه أخذ المدلول بحيث يعم التضمن؛ وأراد بالمسمى نفس الذات 
والحقيقة» وتمسك الفريقين بمثل قوله تعالى: ميج أسَمّ رَيْكَ الكل 49 [الأعلى: ١1]ء‏ 
وقوله تعالى: لرََِهْ الْأَسَكُ لَلْنقَ» [الأعراف: .]18١‏ مع أنه يوهم أن المتنازع | س م 
وليس كذلك ضعيف. إذ قد يقدس الاسم ويعبر بتعظيمه عن تعظيم الذات» وقد يراد به 
عند الشيخ التسمية؛ مع أن تعدد المفهومات لا ينافي وحدة الذات. 


فإن قيل: لا خفاء في تغاير اللفظ والمعنى وعدم تغاير المدلول والمسمى فلا يظهر 
ما يصلح محلا للنزاع والاشتباه. 


قلنا: عند ذكر (الحكم) الاسم قد يتعلق الحكم بالمدلول كما في كتب زيدء 
وقد يتعلق بالدال كما في كتبت زيدًا حتى كان لكل لفظ وضمًا علميا بالنسبة إلى 
نفسه كما في قولنا: ضرب فعل ماضء ومن حرف جرء على أن من الأسماء ما هو 
من أفراد المسمى كالكلمة والاسم؛ ومن المدلولات ما هو ذات المسمى كالإنسان وما 
هو غارض كالضاحك والمسمى قد يراد به المفهوم ‏ وقد يراد به ما صدق هو عليه 
من الإفراد» فلا يبعد أن تورث هذه الإطلاقات اشتبامًا في إطلاق أن الاسم نفس 
المسمى أم غيره؟). 


هو اللفظ المفرد الموضوع للمعنى على ما يعم أنواع الكلمة”'» وقد يقيد 
بالاستقلال والتجرد عن الزمانء فيقابل الفعل والحرف على ما هو مصطلح النحاة» 
والمسمى هو المعنى الذي وضع الاسم بإزائه» والتسمية هو وضع الاسم للمعنى» وقد 
يراد بها ذكر الشي, باسمه كما يقال سمي زيداء ولم يسم عمرّاء فلا خفاء في تغاير 
الأمور الثلاثة» وإنما الخفاء فيما ذهب إليه بعض أصحابنا من أن الاسم نفس المسمى» 
وفيما ذكره الشيخ الأشعري'" من أن أسماء الله تعالى ثلاثة أقسام» ما هو نفس 


)١(‏ الكلمة على ثلاثة أنواع: اسمٌء وفعلُ» وحرفٌ. 
الاسم: هو كل لفظ يسمّى به إنسان» أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر. مثل: تمدد 
عادل على الفراش. قرأ فريد كتاب التاريخ . 0 
- الفعل: هو كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص. ٠‏ 
الحرف: هو كل لفظ لا يظهر معناه كاملاً إلا مع غيره» مثل: في» علىء إِنّْء أين. إذا نطقنا 
بكل واحدة منها على حدة لم نجد لها معنى كامل» وإذا وضعت كلا منها في -جملتهاء ظهر معناها 
كاملاء وتسمى كل كلمة من هله الكلمات حرمًا. 

(؟) الأشعري: هو أبو الحسن الأشعري» تقدمت ترجمته. 
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المسمى» مثل الله الدال على الوجود أي الذات» وما هو غيره» كالخالق» والرازق» 
ونحو ذلك مما يدل على فعل» وما لا يقال إنه هوء ولا غيره» كالعالم والقادرء..وكل 
ما يدل على الصفات القديمة» وأما التسمية فغير الاسم والحسمى وتوضيحه أنهم 
يريدون بالتسمية اللفظ وبالاسم مدلوله؛ كما يريدون بالوصف قول الواصف» وبالصفة 
مدلوله؛ وكما يقولون إن القراءة حادثة والمقروء قديم؛ إلا أن الأصحاب اعتبروا 
المدلول المطابقي فأطلقوا إلقول بأن الاسم نفس المسمى للقطع بأن مدلول الخالق شيء 
ما له الخلق» لا نفس الخلقء ومدلول العالم شيء ما له العلم لا نفس العلم» ‏ والشيخ 
أخذ المدلول أعم» واعتبر في أسماء الصفات المعاني المقصودة» فزعم أن مدلول 
الخالق الخلق؛ وهو غير الذات» ومدلول العالم العلم وهو لا عين ولا غيرء وتمسكوا 
في ذلك بالعقل والنقل» أما العقل؛ فلأنه لو كانت الأسماء غير الذات لكانت حادثة, 
فلم يكن الباري تعالى في الأزل إللهًا وعالمًا وقادرًا ونحو ذلك وهو محال بخلاف 
الخالقية فإنه يلزم من قدمها قدم المخلوق إذا أريد الخالق بالفعل» كالقاطع في قولنا 
السيف قاطع عند الوقوع بخلاف قولنا السيف قاطع في الخمد؛ بمعنى أن من شأنه 
ذلك» فإن الخالق ح معناه الاقتدار على ذلك؛ وأما النقل فلقوله تعالى: ميج أسْمّ 
ريك )4 [الأعلى : “١‏ والتسبيح | إثما هو للذات دون اللفظ وقوله تعالى: #إمَا تَعْبُدُونَ من 
ونه إل تمك متتثثركا» [يوسف: »]14٠‏ وعبادتهم إنما هي للأصنام التي هي 
المسميات دون الأسامي» وأما التمسك بأن الاسم لو كان غير المسمى لما كان قولنا 
محمد رسول الله حكمًا بثبوت الرسالة للنبي وَلْدْه بل لغيره فشبهة واهية. فإن الاسم 
وإن لم يكن نفس المسمى لكنه دال عليه»: ووضع الكلام على أن تذكر الألفاظ ويرجع 
الأحكام | إلى المدلولات» كقولنا زيد كاتب» أي مدلول زيد متصف بمعنى الكتابة » وقد 
يرجع بمعونة القرينة إلى نفس اللفظ» كما في قولنا: زيد مكتوبء وثلائي» ومعرب» 
ونحو ذلك. 

وأجيب عن الأول: بأن الثابت في الأزل معنى الإللهبة؛ والعلمء ولا لك من انتفاء 
الاسم بمعنى اللفظء ‏ انتفاء ذلك المعنى . 

وعن الثاني : 0 معلى تسبييح الاسم تقديسه. وتنزيهه»؛ عن أن يسمى به الغير أو 
عن يفسر بما لا يليق» أو عن يذكر على غير وجه التعظيم» 00 
الذات كما في قولهم: سلام على المجلس الشريف» والجناب المنيف» وفيه من م 
والإجلال ما لا يخفى» أو لفظ الاسم مقحم كما,في قول الشاعر: 

ثم اسم السشلام عليكما 
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ومعنى عبادة الأسماء أنهم يعبدون الأصنام التي ليس فيها من الإللهية إلا مجرد 
الاسم . كمن سمى نفسه بالسلطان» وليست عنده آلات السلطئة وأسبابهاء فيقال إنه 
فرح من السلطئة بالاسم على أن في تقرير الاستدلال اعترافًا بالمغايرة حيث يقال 
التسبيح لذات الرب دون اسمه» والعبادة لذوات الأصنام دون أساميهاء بل ربما يدعي 
أن في الآبتين دلالة على المغايرة حيث أضيف الاسم إلى الرب» وجعل الأسماء 00 | 
بتسميتهم ١‏ وجعلهم مع القطع بأن أشخاص الأصنام ليست كذلك» ثم عورض الوجهان ْ 
لوجهين : | ْ 
الأول: أن الاسم لفظ وهو عرض غير باق» ولا قائم بنفسه» متصف بأنه مركب 
من الحروف» وبأنه عجمي أو عربي ثلاثي أو رباعي» والمسمى معنى لا يتصف بذلك | 
وربما يكون جسمًا قائمًا بنفسه متصمًا بالألوان متمكئًا في المكان إلى غير ذلك من 
الخواص فكيف يتحدان . 
ا الثانى: قوله تعالى: «يَيٌ الأتهك للتنق مره ير4 [الأعراف: :]16٠١‏ وقوله 
00 عليه السلام: (إن لله تعالى تسمًا وتسعين اسمًان"'' مع ,القطع بأن المسمى واحد لا 
0 
١‏ 1 


تعدد فيه. 


وأجيب: بأن النزاع ليس في نفس اللفظ بل مدلوله» ونحن إنما نعبّر عن اللفظ 
بالتسمية؛ وإن كانت في اللغة فعل الواضع أو الذاكرء ثم لا ننكر إطلاق الاسم على 
التسمية كما في الآية والحديث» على أن الحق أن المسميات أيضًا كثيرة» للقطع بأن 
مفهوم العالم غير مفهوم القادرء وكذا البواقي» وإنما الواحد هو لذات المتصف إٍ 
بالمسميات. 


فإن قيل: تمسك الفريقين بالآيات والحديث مما لا يكاد يصح, لأن النزاع ليس 
| في | س م بل في إفراد مدلوله من مثل السماء والأرض والعالم والقادر”.والاسم والفعل 
وغير ذلك على ما يشهد به كلامهم ألا يرى أنه لو أريد الأول لما كان للقول بتعدد 


)١(‏ لفظ الحديث بتمامه: عن أبى هريرة» عن النبئ قَلِِ قال: (إِن الله تسعة وتسعين اسمّاء مائة إلا 
ْ زاعد تق اعضاما دخل الجنةة وإن اله رودن يحب الوق احرحه الشاري كن التوسد بانج 37 
0 والشروط باب 0.18 والدعوات باب 54: ومسلم في الذكر حديث 0» 5» والترمذي في الدعوات 1 
ا باب 4875 وابن ماجه في الدعاء باب ١٠غ,‏ وأحمد في المسند 508/5 لاا 4١ل‏ 24371 

26١9#" 465‏ 5أه., 
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أسماء الله تعالى وانقسامها إلى ما هو عين أو غير أو لا عين ولا غير معنى» وبهذا 
يسقط ما ذكره الإمام الرازي من أن لفظ الاسم مسمى بالاسم لا الفعل والحرف. 
فهلهنا الاسم والمسمى واحد ولا يحتاج إلى الجواب بأن الاسم هو لفظ الاسم من 
حيث إنه دال وموضوع؛ والمسمى هو من حيث إنه مدلول وموضوع له بل فرد من 
أفراد الموضوع له فتغايرا. 

قلنا: نعم إلا أن وجه تمسك الأولين أن في مثل لبج أسْمّ يَيك* [الأعلى: ]١‏ 
أريد بلفظ الاسم الذي هو من جملة الأسماء مسماه الذي هو اسم من أسماء الله تعالى؛ 
ثم أريد به مسماه الذي هو الذات الإللهية» إلا أنه يرد إشكال الإضافة» ووجه تمسك 
الآخرين» أن في قوله تعالى: طاو الأسَكة لْلْننقق» [الأعراف: 1186١‏ أريد بلفظ 
الأسماء مثل لفظ الرحملن» والرحيم» والعليم؛ والقدير» وغير ذلك مما هو غير لفظ 
الأسماء» ثم إنها متعددة فيكون غير المسمى الذي هو ذات الواحد الحقيقي» الذي لا 

فإن قيل: قد ظهر أن ليس الخلاف في لفظ الاسم وأنه في اللغة موضوع للفظ 
الشيء أو لمعناه» بل في الأسماء التي من جملتها لفظ الاسمء ولا خفاء في أنها أصوات 
وحروف مغايرة لمدلولاتهاء ومفهوماتهاء وإن أريد بالاسم المدلول» فلا خفاء في أن 
مدلول اسم الشيء ومفهومه نفس مسماه من غير احتياج إلى استدلال» بل هو لغو من 
الكلام بمنزلة قولنا: ذات الشيء ذاته. فما وجه هذا الاختلاف المستمر بين كثير من 
العقلاء . 

قلنا: الاسم إذا وقع في كلام قد يراد به معناه كقولنا زيد كاتب وقدير إذ نفس لفظه 
كقولنا زيد اسم معرب حتى أن كل كلمة فإنه اسم موضوع بإزاء لفظه يعبر عنه كقوله 
ضرب فعل ماض؛ ومن حرف جر. 

وقد أوردنا لهذا زيادة توضيح وتفصيل في فوائد شرح الأصول. 

ثم إذا أريد المعنى. وقد يراد نفس ماهية المسمى كقولنا الحيوان جنس» والإنسان 
نوع؛ وقد يراد بعض أفرادهاء كقولنا جاءني إنسان ورأيت حيواناء وقد يراد جزؤها 
كالناطق» أو عارض لها كالضاحكء فلا يبعد أن يقع بهذا الاعتبار اختلاف واشتباه في أن 
اسم الشيء نفس مسماه أم غيره. 


1 المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في أسمائه تعالى) 
اك 


المبحث الثاني 
أسماء الله تعالى توفيقية7) 
(قال: المبحث الثاني: أسماء الله تعالى تو 0 3 للمعتزلة”: والقاضي 
مطلقًا"؛؟ والغزالي في الصفات” وتوقف إمام الحرمين”2؛ ومحل النزاع ما اتصف 
الباري بمعناه» ولم برد إذن ولا منع بهء ولا بمرادفه» وكان مشعرًا بإجلال من غير وهم 
إخلال لنا أنه لا يجوز في حق النبي يله بل لا يرتضيه آحاد الناس. قالوا: شاع في 
سائر اللغات. قلنا: غير محل النزاع 


)١(‏ توفيقية: قال صاحب المواقف: تسميته تعالى بالأسماء توفيقية أي يتوقف إطلاقها على الإذن فيه. 
وقال شارح المواقف: ليس الكلام في أسمائه الأعلام الموضوعة في اللغات» إنما النزاع في الأسماء 
المأخوذة من الصفات والأفعال» فذهبت المعتزلة والكرامية إلى أنه إذا دل العقل على اتصافه تعالى 
بصفة وجودية أو سلبية جاز أن يطلق عليه اسم يدل على اتصافه بهاء سواء ورد بذلك الإطلاق إذن 
شرعي أو لم يرد. وكذا الحال في الأفعال. وقال القاضي أبو بكر: كل لفظ دل على معنى ثابت لله 
تعالى جاز إطلاقه عليه بلا توقيف | إذا لم يكن إطلاقه موهمًا لما لا يليق بكبريائه» فمن ثمة لم يجز 
أن يطلق عليه لفظ العارف لأن المعرفة قد يراد بها علم يسبقه غفلة» ولا لفظ الفقيه لأن الفقه نهم 
غرض المتكلم من كلامه وذلك مشعر بسابقة الجهل» ولا لفظ العاقل لأن العتل علم مانع عن 
الإقدام على ما لا ينبغي مأخوذ من العقال» ولا لفظ الفطن لأن الفطانة سرعة إدراك ما يراد تعريضه 
على السامع فتكون مسبوقة بالجهل» ولا لفظ الطبيب لأن الطب يراد به علم مأخوذ من التجارب. 
إلى غير ذلك من الأسماء التي فيها نوع إيهام بما لا يصح في حقه تعالى. وقد يقال: لا بد مع نفي 
ذلك الإيهام من الإشعار بالتعظيم حتى يصح الإطلاق بلا توقيف. . وذهب الشيخ ومتابعوه إلى أله 
لا بد من التوقيف» وهو المختار وذلك للاحتياط احترارًا عما يوهم باطلا لعظم الخطر في ذلك. 
فلا يجوز الاكتفاء في عدم إيهام الباطل بمبلغ إدراكنا بل لا بد من الاستناد إلى إذن الشرع. والذي 
ورد به التوقيف في المشهور تسعة وتسعون اسمّاء فقد ورد في الصحيحين (أن لله تسعة وتسعين 
اسمًا مائة إلا واحدًا مَن أحصاها دخل الجنة» ليس فيهما تعيين لكل الأسماء لكن الترمذي والبيهقي 
عيناها كما في الكتاب (شرح المواقف 195/8 94؟). ْ 

(؟) توفيقية: أي يتوقف إطلاقها على إذن الشرع فيه. 

(*) خلافًا للمعتزلة: أي قالت المعتزلة: إذا دل العقل على اتصافه بصفة وجودية أو سلبية جاز أن يطلق 
عليه اسم يدل على اتصافه بهاء سواء ورد بذلك الإطلاق إذن شرعئي أو لم يرد. 

(4) القاضي مطلقًا: أي قال القاضي أبو بكر الباقلاني إن أسماء الله تعالى توفيقية مطلقًا. 

(5) الغزالي في الصفات: أي قال الإمام الغزالي: إن الأسماء توفيقية في الصفات فقط. 

(7) توقف إمام الحرمين: أي لم يحكم إمام الحرمين بهذا الشآن. بأن تكون الأنسماء “ترقيفية أو 


توقيفية . 
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قال الإمام الحل والحرمة من أحكام الشرع» فيتوقف على دليل شرعي وعلى عبرة 
بالقياس في الأسماء والصفات. 


قلنا: التسمية من العمليات. وقال الغزالي: أجزاء الصفات إخبار بصفات مدلولاتها 
فيجوز بدلائل إباحة الصدق» بل استحبابه إلا لمانع بخلاف التسمية» فإنه تصرف في 
المسمى فلا يصلح إلا لمن له الولاية» وإنما لم يجزم مثل العارف والفطن لما فيه من 
وهم الإجلال. ولا يمثل الحارث والزارع بعدم الإجلال) . 

لا خلاف في جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري تعالى إذا ورد إذن الشرع 
وعدم جوازه إذا ورد منعه.:وإنما الخلاف فيما لم يرد به إذن ولا منع» وكان هو موصوفًا 
بمعناه؛ ولم يكن إطلاقه عليه مما يستحيل في حقهء فعندنا لا يجوزء وعند المعتزلة 
يجوز» وإليه مال القاضي أبو بكر مناء. وتوقف إمام الحرمين» وفصل الإمام الغزالي رحمه 
الله فقال بجواز الصفة؛ وهو ما يدل على معنى زائد على الذات دون الاسم» وهو ما 
يدل على نفس الذات» ويشكل هذا بمثل الإلله اسمًا للمعبود» والكتاب اسمًا للمكتوب» 
والرم اسمًا لما رم من العظام أي بلي؛ وبأسماء الزمان والمكان والآلة» ولعل المتكلم 
يلتزم كونها صفات» وإنْ كانت اسمًا عند ,النحاة» وقد أورد تمام تحقيق الفرق في فوائد 
شرح الأصول لنا. أنه لا يجوز أن يسمى النبيّ كله بما ليس من أسمائه؛ بل لو سمي 
واحد من أفراد الناس بما لم يسمه به أبواه لما ارتضاه. فالباري تعالى وتقدس أولى. 
قالوا أهل كل لغة يسمونه باسم مختص بلغتهم كقولهم خذامي وتدكري» وشاع ذلك وذاع 
من غير نكير وكان إجماعا. 

قلنا: كفى بالإجماع دليلا على الإذن الشرعي» وهذا ما يقال إنه لا خلاف فيما 
يرادف الأسماء الواردة في الشرع. 

قال:إمام الحرمين: معنى الجواز وعدمه الحل والحرمة» وكل منهما حكم شرعي لا 
يثبت إلا بدليل شرعى» والقياس إنما يعتبر في العمليات دون الأسماء والصفات» وأجيب 
بأن السويية نر:بانن العماياكه را بعال اللمنان . 

وقال الإمام الغزالي: إجراء الصفات إخبار بثبوت مدلولها. فيجوز عند ثبوت 
المدلول إلا لمانع بالدلائل الدالة على إباحة الصدق؛ بل استحبابه بخلاف التسمية فإنه 
تصرف في المسمى لا ولاية عليه إلا للأب والمالك» ومّن يجرى مجرى ذلك. 

فإن قيل: فلم لا يجوز مثل العارف» والعاقل» والفطن» والذكي» وما أشبه 
ذلك. ش 
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قلنا: لما فيه من الإيهام لشهرة استعماله» مع خصوصية تمنع في حق الباري 
تعالى» فإن المعرفة قد تشعر سبق العدم» والعقل بما يعقل العالم أي يحسبه. ويمنعهء 
والفطئة والذكاء بسرعة إدراك ما غاب» وكذا جميع الألفاظ الدالة على الإدراك. حتى 
قالوا إن الدراية تشعر بضرب من الحيلة» وهو إعجال الفكر والروية» وما فيه إيهام لا 
يجوز بدون الإذن وفاقًاء كالصبورء والشكورء والحليمء والرحيم. 

فإن قيل: قد وجدنا من الأوصاف ما يمتنع إطلاقهاء مع ورود الشرع بهاء 
كالماكر» والمستهزىء والمنزل» والمنشىء» والحازث» والزارع» والرامي. 


بحسب اقتضاء المقامء وسياق الكلام؛ بل يجب أن لا يخلو عن نوع تعظيم ورعاية 


5 
أدب . 


قال (المبحث الثالث) 


(مدلول الاسم قد يكون نفس الذات» وقد يكون مأخودًا باعتبار الأجزاء؛ وبعض 
العوارض من الصفات والأفعال» والسلوبء والإضافات» وبهذا الاعتبار كثرت أسماء الله 
تعالى؛ ولا خفاء في امتناع الثاني» واختلفوا في الأول» وزعموا أنه فرع الاختلاف في 
العلم بالذات» وليس بشيء لجواز أن يكون الواضع هو الله تعالى؛ أو يكفي العلم بالذات 
بوجه ما فلهذا ذهب المحققون إلى أن الله علم للذات. 

فإن قيل: ما يصح اتصاف الباري تعالى كثير جدّاء وقد ورد في الكتاب والسئة ما 
يزيد على مائة وخمسين؛ فما وجه الحصر في التسعة والتسعين”"؟ 


قلنا: بعد تسليم دلالة اسم العدد على نفي الزيادة» ويجوز أن يكون قوله يَكلهِ: «مَن 
أحصاها دخل الجنة»”''. في موقع الوصفء ويكون الاسم الأعظم داخلا فيها مبهمًا لا 


)١‏ أي قد ورد التوقيف بغير التسعة والتسعين اسمًا الذين ذكروا في الحديث النبوي المشهورء أما في 
القرآن فكالمولى؛ والنصير» والغالب» والقاهر؛ والقريب؛ والرب» والناصرء والأعلى؛ والأكرم؛ 
وأحسن الخالقين» وأرحم الراحمين؛ وذي الطول؛ وذي القوة» وذي المعارج. إلى غير ذلك» وأما 
في الحديث النبوي فكالحئان» والمنانث» وقد ورد في رواية ابن ماجه أسماء ليست في الرواية 
المشهورة كالتام» والقديم» والوتر» والشديد» والكافي وغيرها. 

فق تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل. 


المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في أسمائه تعالى) 1 


يعرفه إلا الخاصةء أو خارجًا وزيادة شرفها النسبة إلى ما عداها على أن الرواية المشتملة 
على تفصيل التسعة والتسعين مما ضعفه كثير من المحدثين). 

مفهوم الاسم قد يكون نفس الذات والحقيقة» وقد يكون مأخودًا باعتبار الأجزاء 
وقد يكون مأخودًا باعتبار الصفات والأفعال والسلوب والإضافات» ولا خفاء في تكثير 
أسماء الله تعالى بهذا الاعتبار» وامتناع ما يكون باعتبار الجزء لتنزهه عن التركب واختلفوا 
في الموضوع لنفس الذات» فقيل جائز بل واقع. كقولنا: الله: فإن الجمهور على أنه علم 
لذاته المخصوصة» وكونه مأخودًا من الإلله بحذف الهمزة؛ وإدغام اللام؛ ومشتقًا من أله 
يأله أو وله يوله أو لاه يليه إذا احتجب أو يلوه إذا ارتفع أو غير ذلك من الأقاويل 
الصحيحة والفاسدة لا ينافي العلمية ولا يقتضي الوصفية» وقبل غير جائز لأن الوضع 
يقتضي العلم بالموضوع له؛ ولا سبيل للعقول إلى العلم بحقيقة الذات. 


وأجيب بأنه يجوز أن يكون الواضع هو الله تعالى» وبأنه يكفي معرفة الموضوع له 
بوجه من الوجوه ككونه حقيقة ذات واجب الوجود. فالموضوع له يكون هو الذات مع 
أنه لا يعرف بكنه الحقيقة. وأما الاستدلال بأن اسم الله تعالى لا يكون إلا حسئاء 
والحسن إنما هو بحسب الصفات دون الذات» وبأن اسم العلم إنما يكون لما يدرك 
بالحسن؛ ويتصور في الوهم» وأن العلم قائم مقام الإشارة؛ ولا إشارة إلى الباري تعالى؛ 
وبأن العلم لا يكون إلا لغرض التمييز عن المشاركات النوعية أو الجنسية فلا يخفى 
ضعفه . 

فإن قيل: اعتبار السلوب والإضافات يقتضي تكثر أسماء الله تعالى جدًا حتى ذكر 
بعضهم أنها لا تتناهمى بحسب لا تناهي الإضافات والمغايرات» فما وجه التخصيص 
بالتسعة والتسعين على ما نطق به الحديث؟ على أنه قد دل الدعاء المأثور عن النبي كَل 
على أن لله تعالى أسماء لم يعلمها أحدًا من خلقه. رإنسائر يها لي عل الخبية عند ٠‏ 
وورد في الكتاب ولس اسامن حارج عن اللللد راسي يك والكافي”", 


)١(‏ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يل: ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك 
وابن عبدك وابن أمتك» ناصيتي بيدك؛ ماض في حكمك؛ عدل فيّ قضاؤكء اسألك بكل اسم هو 
لك سمّيت به نفسك» أو عإمنة انك لين حقاش أن أنرلته في كتابك» أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ولور صدري » وجلاء حزني» وذهاب همي ١‏ إلا أذهب 
الله همّه وحزنهء وأبدله مكانه فرجًا». أخرجه أحمد في المسئد ,5931/١‏ 

(؟) الباري: كما في قوله تعالى: لأهُرٌ أَنّهُ الْمَدِقُ لبايك الْمصوْرٌ له له الأتمة الْحَنْئ» [الحشر: 4؟]. 

(؟) الكافي: كما في قوله تعالى: ليس ألَّهُ يِكَافٍ عَبْدَ عَبَدَة» [الزمر: 85]. 


لك المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في أسمائه تعالى) 


والدائم 0 والتمصني 7 أو افر والميية ةن والنطنائق”": والتحيط") 
والقديه'" وني اول ا ا ان 0 والمليك259, 
والأكره”" ل 1 ٠‏ والرفيع” 0 وذي اللدل ١‏ 3 وذي المعارج”" 2 ؛ وذي 


0 0 )001 0 إفقه 
الم مك وا ا" والمرك ” " والنصير والغالب ( والرب 3 


.٠١ الدائم: كما في حديث رسول الله كل «الله الدائم» أخرجه ابن ماجه في الدعاء باب‎ )١( 

(؟) البصير: كما في قوله تعالى: ل«اإِنَّ أنه هُوٌ آلب 0 3" 

9) النور: كما في قوله تعالى : أنه فور اتن لالض » [النور: ه 

(4) المبين: كما في قوله تعالى: لوِيعَلمُونَ 0 

(5) الصادق: كما في حديث رسول الله كلْه: «الله الصادق» أخرجه ابن ماجه في 5 باب .1٠١‏ 

(5) المحيط: كما في 0 0 لرَأنَهُ يط بِالكَفرنَ» [البقرة: »]١19‏ وقوله تعالى: طاوَأئَهُ ين كيم 
49 [البروج: ٠‏ 

(0) القديم: كما في حديث 5 الله يلِِ: «الله القديم» أخرجه ابن ماجه في الدعاء باب .٠١‏ 

(6) القريب: كما في قوله تعالى : 0 ذا تالت عبتادى عَنْ فَإِنْ 0 [البقرة: .]١185‏ 

)1( الوثر: كما في حديث رسول الله يَكلهِ: «إن الله وتر يحب الوتر) أخرجه البخاري في الدعوات باب 
4 ومسلم في الذكر حديث 27 وأبو داود في الوتر باب 2١‏ والترمذي في الوتر باب ؟» 
والنسائي في قيام الليل باب 717 وأبن ماجه في الإقامة باب »1١5‏ وأحمد في المسئد )1١١/١‏ 
ل وا ا ع لا ل 

: الفاطر: كما في قوله تعالى: لَه لَه قاط السَموتِ وَالْأرٍّ» [فاطر‎ )1١( 

(١١)العلام:‏ كما في قوله تعالى: «إوأك أله عَلَدم الْحُيُوبٍِ» [التوبة: 3 

0 المليك: كما في قوله تعالى: في مَفْمَرِ صِنْقٍ عِندَ مَلِبك مُفتَرر )4 [القمر:‎ )1١( 

(1) الأكرم: كما في قوله تعالى: #أنأ وَبيْكَ لم9 [العلق: ]. 

(15) المدبّر: كما في قوله تعالى: ومن يدك الأ مَمَيَفوةَ لذ [يونس: .]"١‏ 

(19) الرفيع: كما في قوله تعالى: رَفِيمٌ لدّرَحَنتِ ذو ولوك [غافر: .]١6‏ 

(11) ذو الطول: كما في قوله تعالى: طمَافِرٍ ألْذّبِ مُكَل آلتَوبِ سَدِيدِ اهناب ذى للرل» [غافر: 7 

(10) ذو المعارج: كما في قوله تعالى: طمَألَ مَل يَدَابِ وَلتقر 2 لكين لس لَمْ َم 09 ين اله ذى 
المتتايع 403 [المعارج: ١‏ "]. 

(10)ذو الفضل: كما في قوله تعالى: تله يم يْسُ بِيَعْمَيدء سن يكلا دََنّدُ در ألْقَسْلٍ الْمَطِير» 
[البئرة: .]1١6‏ 

(19) الخلاق: كما في قوله تعالى: #إنَّ رَيلتَ هر للق ألتيهخ )4 [الحجر: 187]. 

.]١١ المولى: كما في قوله تعالى: طدلِكَ أن أنه مَك اَن امت [محمد:‎ )٠١( 

.]4١ النصير: كما في قوله تعالى: ا فَأمْلَموَا أن الله لَه ملدكم د يعم الْموك وعم ْم ص4 [الأنفال:‎ )١١( 

(19) الغالب: كما في قوله تعالى: طوَنّهُ عَلِبُ عل أمره 3 0 يتكمورت*» [يرسف: 
لضاة 

(1) الرب: كما في قوله تعالى: هلله ميك ويب إنايكم لاقنت 9)؟ [الصافات : مه 
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والناض 1997 ,شدي المشاب 1غ رقابل التوب7”©: ؤغافر 0 ومولج الليل في 
النهار 0ك ومولج النهار في اللي 50 ا ومخرج الحيّ من الميثت 5 ومخرج الميت من 
الحي 0 والسيو0 والتحنان” يلك » والمتان0 ل وَرمفنا الل 


وقد شاع في عبارات العلماء المريد» والمتكلمء والشيء » والموجود؛ والذات» 
والأزلي» والصانع والواجب وأمثال ذلك. 


أجيب بوجوه: الأول أن التنصيص على اسم العدد ريما لا يكون لدفي الزيادة» بل 
لغرض آخر كزيادة الفضيلة مثلا. 


220 


الثاني : أن قوله مَن أحصاها دخل الجنة في موقع الوصف كقولك للأمير عشرة ' 


غلمان يكفون مهماته» بمعنى أن لهم زيادة قرب واشتغال بالمهمات» أو أن هذا القدر من 
غلمانه الجمة كافٍ لمهماته من غير افتقار إلى الآخرين. 


فإن قيل: إن كان اسمه الأعظم خارجًا عن هذه الجملة» فكيف يختص ما سواه 


بهذا الشرف» وإن كان داخلا فكيف يصح أنه مما يختص لمعرفته نبي أو ولي» وأنه 


سبب لكرامات عظيمة لمن عرفه حتى قيل: إن آصف بن برخيا إنما جاء بعرش بلقيس ‏ 


لأنه قد أوتي الاسم الأعظم. 


(1) الناصر: كما في قوله تعالى: بَلٍ لَه تلك هد حب كرست 469 [آل عمران: .]15١‏ 

(؟) شديد العقاب: كما في قوله تعالى : «وَعْلَما أنّ أنه مَدِيدُ ألْيتاب» [البقرة: 195]. 

() قابل التوب: كما في قوله تعالى: طمَافِرٍ ] تكب لَب سَدِيدٍ ألهِتَاب ذى الْلوْلْ» [غافر: 7 

(5) غافر الذلب: كما في الآية المتقدمة . 

(5) مولج الليل في النهار: كما في قوله تعالى: لدَلِلك يأك أله بول َل في انّحارِ» [الحج: 
1]. 

() مولج النهار في الليل: كما في قوله تعالى: [ لام .]1١‏ 

(0)- مخرج الحي من الميت: كما في قوله تعالى: 0 لمم دصر وب برج لي ين الْمَيتِ 
عزج ألمت يرت المي ومن برد الأنأ تمي ألّه4 [يونس: .]"١‏ 

() ممخرج الميت من الحي: كما في الآية المتقدمة . 

(9) السيد: كما في حديث رسول الله كل: «السيّد الله). أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب 0غ 
وأبو داود في الأدب باب 4: وأحمد في المسند 274/4 276 145/5. 

)٠١(‏ الحئان: كما في حديث رسول الله كَله: «لا إلله إلا أنت الحئان بديع السملوات والأرض". أخرجه 
ايد فين النسند #ثرمةا. 

.٠١ المئان: كما في حديث رسول الله يل: «الله الواحد المئان؛ أخرجه ابن ماجه في الدعاء باب‎ )١١( 

)١(‏ رمضان: لم أجد في الفرآن الكريم؛ أو في كتب الحديث التي بين يدي؛ أي إشارة تدل على الله 
تعالى سمي برمضان. 


ذا المقصد الخامس/ في الإللهيات (فصل في أسمائه تعالى) 


قلنا: يحتمل أن يكون خارجًاء ويكون زيادة شرف التسعة والتسعين وجلالتها 
بالإضافة إلى ما عداهء وأن يكون داخلا فيها لا يعرفه بعينه إلا نبي أو وليّ. 

الثالث: أن الأسماء منحصرة في التسعة والتسعين والرواية المشتملة على تفصيلها 
غير مذكورة في الصحيحء ولا خالية عن الاضطراب والتغيير» وقد ذكر كثير من 
المحدثين أن في إسنادها ضعفًاء وعلى هذا يظهر معنى قوله عليه السلام: إن الله وتر 
يحب الوتر»”"2 أي جعل الأسماء التي سمى بها نفسه تسعة وتسعون ولم يكملها مائة لأنه 
وتر يحب الوترء ويكون معنى إحصائها الاجتهاد في التقاطها من الكتاب والسئّة» وجمعها 
وحفظها على ما قال بعض المحدثين. إنه صح عندي قريب من ثمانين يشتمل عليه 
الكتاب والصحاح من الأخبار» والباقي ينبغي أن يطلب من الأخبار بطريق الاجتهاد؛ 
والمشهور أن معنى إحصائها عدهاء والتلفظ بها حتى ذكر بعض الفقهاء أنه ينبغي أن تذكر 
بلا إغرات الكون: إخصاد: ويشكل يما هر يعاق كفالك الملكء ”وذو الخملال» “زقيل 
حفظهاء أو التأمل في معانيها. 


ظ! ّ, 0 0 ئ 


(قال: المقصد السادس) في السمعيات وفيه فصول أربعة: 
الفصل الأول: مباحث النبوّة. 

الفصل الثاني : مباحث المعاد. 

الفصل الثالث: مباحث الأسماء والأحكام وما يلائمها. 
الفصل الرابع : مباحث الإمامة”" . 


(1) السمعيات: أي في الأمور التي يتوقف عليها السمع كالنبوّة؛ أو نتوقف هي على السمع كالمعاد 
وأسباب السعادة والشقاوة من الإيمان والطاعة والكفر والمعصية. 
(0) انظر شرح المواقف 74١/8‏ 4"7. وفيه أربعة مراصد: 
المرصد الأول: فى النبوات. 
الفرضنة القالى 4 قن الجنناد + 
المرصد الثالث: في الأسماء. 
المرصد الرابع: في الإمامة, 


[الفصل الأول] 


[في النبوة] 


وفيه نسعة مباحث: 

المبحث الأول: في تعريف النبي والرسول. 

المبحث الثاني: في المعجزة. 1 

المبحث الثالث: في الاحتياج إلى النبي والشريعة . 

المبحث الرابع : في بعثة ستّدنا محمد كَل. 

المبحث الخامس : بعثته عليه السلام إلى الناس كافة . 

المبحث السادس: الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون 
عما ينافي مقتضى المعجزة. 

المبحث السابع : الملائكة. 

المبحث الثامن: الوليّ. 

المبحث التاسع: السحر. 


له 


[الفصل الأول] 


[في النبوة] 


(قوله: الفصل الأول فى النبؤة”١'‏ وفيه مباحث)9'' . 


وهو كون الإنسان مبعوئًا من الحق إلى الخلق. فإن كان النبِيْ مأخوذا من النباوة 


وهو الارتفاع لعلو شأنه واشتهار مكانه. أو من النبيٌ بمعنى الطريق لكونه وسيلة إلى الحق 
تعالى» فالنبوة على الأصل كالأبوة» وإن كان من النبأ وهو الخبر لإنبائه عن الله تعالى 
فعلى قلب الهمرة واوا ثم الإدغام كالمروة. 


)١(‏ النبوّة: النبي لفظ منقول في عرف الشرع عن معناه اللغوي» فقيل هو في اللغة المنبىء من النبأ سمي 


فم 


به لإنبائه عن الله تعالى. قال سيبويه: ليس أحد من العرب إلا ويقول: تنبّأ مسيلمة» بالهمزة» إلا 
أنهم تركوا الهمزة في النبيّ كما تركوه في الذرية. وجمع النبيّ نباء» وقيل: النبيّ من النبوة وهو 
الارتفاع» يقال: تنبى فلان إذا ارتفع وعلاء سمي به لعلو شأنه. أما في الشرع فقال الأشاعرة: هو 
من قال الله تعالى له ممن اصطفاه من عباده: أرسلئاك إلى قوم كذا. أو إلى الئاس جميعًاء أو بلخهم 
عني» ونحوه من الألفاظ الدالة على هذا المعنى كبعئتك ونبئهم. وقالت فلاسفة الشريعة: هو مَن 
اجتمع فيه خواص ثلاث: 

الأول: أن يكون له اطلاع على المغيبات الكائئة والماضية والآتية؛» وليس المراد الاطلاع على 
الجميع بل على البعض وليس المراد أي بعض كان» بل البعض الذي لم يجر العادة به من غير 
سابقية تعلم وتعليم. 

الثاني: ظهور الأفعال الخارقة للعادة لكون هيولى عالم العناصر مطيعة لهء وهذا بناء على تأثير 
النفوس في الأجسام وأحوالها. 

الثالث: أن يرى الملائكة مصوّرة بصور محسوسة ويسمع كلامهم وحيّا من الله إليه (كشاف 
اصطلاحات الفئنون .)١587 ١581/7‏ 

انظر «المطالب العالية من العلم الإللهي» للإمام فخر الدين الرازي 7/8 - 87: في النبوات وما 
يتعلق بها. وانظر شرح المواقف ١4١/8‏ 10: المرصد الأول: في النبوات. 
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[المسبحث الأول] 


(قوله: المبحث الأول)7" , 

' (النبع إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحى إليه» وكذا الرسول» وقد يخص بمن خص 
بشريعة وكتاب» والبعثة لتضمنها مصالح لا تحصى لطف من الله تعالى» ورحمة يختص 
بها مَن يشاء من عباده من غير وجوب عليه خلافًا للمعتزلة ولا عنه خلافًا للحكماء وبعض 
المتكلمين ذهابًا إلى أن مقتضى الحكمة يجب أن يقع لامتناع السفه كالمعلوم وقوعه' 
لامتناع الجهل) . 

الرشول”؛ 

له شريعة وكتاب فيكون أخص من النبيّ» واعترض بما ورد في الحديث من زيادة . 
عدد الرسل على عدد الكتب”"» فقيل: هو من له كتاب أو نسخ لبعض أحكام الشريعة 
السابقة» والنبيّ قد يخلو عن ذلك كيوشع (عليه السلام)» وفي كلام بعض المعتزلة أن 
الرسول صاحب الوحي بواسطة الملك» والنبيّ هو المخبر عن الله تعالى بكتاب أو إلهام 


)١(‏ انظر شرح المواقف 174١/8‏ -741: المقصد الأول: في معنى النبيّ. 

(؟) الرسول: إما مرادف للنبيٌ وهو إنسان بعثه الله تعالى بشريعة سواء أمر بتبليغها أم لاء وإليه ذهب 
جماعة» وإما أخص منه كما ذهب إليه جماعة أخرى» واختلفوا في وجه كوله أخص0ء فقيل: لأن 
الرسول مختص بالمأمور بالتبليغ إلى الخلق بخلاف النب. وقيل: لأنه مختص بنزول جبرائيل عليه 
السلام بالوحي» وقيل: لأنه مختص بشريعة -خاصة بمعنى أنه ليس مأمورًا بمتابعة شريعة من قبله. 
وقال بعضهم: إن الرسول أعم وفسّره بأن الرسول إنسان أو ملك مبعوث بخلاف النبي فإنه مختص 
بالإنسان. وفي «أسرار الفاتحة»: النبيَ هو الذي يرى في المنام والرسول هو الذي يسمع صوث 
جبرائيل عليه السلام ولا يراه» والمرسل هو الذي يسمع صوته ويراه. وقيل: الرسول إنسان حر ذكر 
من بني آدم يوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه» سواء كان له كتاب أنزل عليه ليبلغه ناسحا لشرع من قبله 
أو غير ناسخ له أو أنزل على من قبله وأمر بدعوة الناس إليه أم لم يكن له ذلك» بأن أمر بتبليغ 
الموحى إليه من غير كتاب» ولذلك كثرت الرسل إذ هم ثلاثمائة وثلائة عشرء وقلّت الكتب إذ هي 
التوراة والإنجيل والزبور وصحف آدم وشيت وإدريس وإبراهيم؛ وهو أخص من النبيّ فإنه إنسان حر 
ذَكَرٌ من بني آدم أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. وقال ابن عبد السلام بتفضيل النبوّة لتعلقها 
بالحق على الرسالة لتعلقها بالخلق (كشاف اصطلاحات الفنون .)85١0 869/١‏ 

() كذلك ورد في الحديث زيادة عدد الأنبياء على عدد الرسل» فقد أخرج أحمل في المسند 2557/4 
عن أبي ذر الغفاري قال: قلت: يا رسول الله كم وفى عدة الأنبياء؟ قال: «ماثة ألف وأربعة 
وعشرون ألقّاء الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جمًا غفيرًا». 
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أو تنبيه في المنام؛ ثم البعثة لطف من الله تعالى ورحمة للعالمين لما فيها من حكم 
ومصالح لا تحصى منها معاضة العقل فيما يستقل بمعرفته مثل وجود الباري» وعلمه. 
وقدرته طلِتَلَا يكو للنَّآايسن عَلَ أله حب بَمْدَ ألسْلْ4 [النساء: 110] ومنها استفادة الحكم 
من النبيّ فيما لا يستقل به العقل مثل الكلام والرؤية» والمعاد الجسماني» ومنها إزالة 
الخوف الحاصل عند الإتيان بالحسنات لكونه تصرفًا في ملك الله بغير إذنه» وعند تركها 
لكونه ترك طاعة» ومئها بيان حال الأفعال التي تحسن تارة وتقبح أخرى من غير اهتداء 
العقل إلى مواقعهاء ومنها بيان منافع الأغذية والأدوية ومضارها التي لا تفي بها التجربة 
إلا بعد أدوار وأطوار مع ما فيها من الأخطار» ومنها تكميل النفوس البشرية بحسب 
استعداداتهم المختلفة في العلميات والعملياث. ومنها تعليم الصنائع الخفية من الخاصيات 
والضروريات» ومنها تعليمهم الأخلاق الفاضلة الراجعة إلى الأشخاص والسياسات الكاملة 
العائدة إلى الجماعات من المنازل والمدن» ومنها الإخبار بتفاصيل ثواب المطيع» وعقاب 
العاصي» ترغيبًا في الحسنات» وتحذيرًا عن السيئات إلى غير ذلك من الفوائد. فلهذا 
قالت المعتزلة بوجوبها على الله تعالى» والفلاسفة بلزومها في حفظ نظام العالم على ما 
سيجيء» والحاصل أن النظام المؤدي إلى صلاح حال النوع على العموم في المعاش 
والمعاد لا يتكمل إلا ببعثة الأنبياء» فيجب على الله تعالى عند المعتزلة لكونه لطمًا 
وصلاحًا للعباد» وعند الفلاسفة لكونه سببًا للخير العام المستحيل تركه في الحكمة 
والعناية الإللهية» وإلى هذا ذهب جمع من المتكلمين بما وراء النهي» وقالوا: إنها من 
مقتضيات حكمة الباري (عرّ وجل) فيستحيل أن لا يوجد لاستحالة السفه عليه. كما أن 
ما علم الله وقوعه يجب أن يقع لاستحالة الجهل عليه ثم طوّلوا في ذلك وعوّلوا على 
ضروب من الاستدلال مرجعها إلى ما ذكرنا من لزوم السفه والعبث كما في خلق 
الأغذية» والأدوية التي لا تتميز عن السموم المهلكة إلا بتجارب لا يتجاسر عليها . 
العقلاء» ولا يفي بها الأعمارء وخلق الأبدان التي ليس لها بدون الغذاء إلا الفناء» وخلق 
نوع الإنسان المفتقر في البقاء إلى اجتماع لا يننظم بدون بعثة الأنبياء» وكخلق العقل 
.المائل إلى المحاسنء النافر عن القبائح» الجازم بأن شرفه وكماله في العلم بتفاصيل 
ذلك» والعمل بمقتضياتها من الامتثال والاجتناب» وأنه لا يستقل بجميع ذلك على 
التفصيل» بل يفتقر إلى بيان ممن أوجدها ودعا إلى الإتيان بالبعض منهاء والانتهاء عن 
البعض كالمجمل من الخطاب» فإن خلق العقل مائلًا إلى المحاسنء نافرًا عن القبائح 
بمنزلة الخطاب في كونه دليلا على الأمر والنهي اللذين هما من الصفات القائمة بذاته 
تعالى» إذ لا معنى لهما سوى الدعوة إلى المباشرة والامتناع؛ وكما في جعل بعض 
الأفعال بحيث قد يحمد عاقبته» فيجب وقد يذم»؛ فيحرم» كالصوم مثلاء فلو لم يكن له 
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بيان من الشارع لكان في ذلك إباحة ترك الواجب» وإباحة مياشرة المحظور وهو خارج 
عن الحكمة» فظهر بهذه الوجوهء وأمثالها أنه لا بد من النبيّ البتة» ولهذا كان في كل 
عصر للعقلاء نبي أو من يخلفه في إقامة الدليل السمعي» وكان الغالب على المتمسكين 
بالشرائع سلوك طريق الحق وسبيل النجاة والرشاد مع اشتغالهم باكتساب أسباب المعاش» 
وخلو أكثرهم عن صناعة النظر وحذاقة الذهن»: وعلى الفلاسفة المتشبثين بأذيال العقل 
العدول عن الصواب والوقوع في الضلال مع رجاحة عقولهم» ودقة أنظارهم , وإقبالهم 
بالكلية على البحث عن المعارف الإللهية والعلوم اليقينية» وأنت خبير بأن في ترويج أمثال 
هذا المقال توسيع مجال الاعتزال» فإنهم لا يعنون بالوجوب على الله تعالى سوى أن 
تركه لقبحه مخل بالحكمة» ومظنة لاستحقاق المذمة» فالحق أن البعئة لطف من الله تعالى 
ورحمة يحسن فعلها ولا يقبح تركها على ما هو المذهب في سائر الألطاف» ولا تبتنى 
على استحقاق من المبعوث واجتماع أسباب وشروط فيه» بل الله تعالى يختص برحمته 
مَن يشاء من عباده وهو لأأْعَلَمُ حَيتُ يَجْمَلُ رسالتم» [الأنعام: 4؟1]. 


(قال: وللمنكرين شبه: إحداها: أنها تتوقف على علم المبعوث بأن الباعث هو الله 
تعالى . ولا سبيل إليه. ورد بجحواز نصب الأدلة» أو خلق العلم الضروري. 


الثاني : أنها عبث» لأن ما حسن عقا يفعل؛ وما قبح يترك» وما لم يحسن ولا 
يقبح يفعل حسب المصلحة. ورد بأنها تعاضد العقل فيما يستقل» وتعاونه فيما لا يستقل» 
وتدفع الاحتمال فيما يظن» وتكون الطريق فيما لا يدرك مع أن التفويض إلى العقول 
المتفاوتة مظنة اختلال النظام . 

الثالث: أن مبناها على التكليف بما لا ينتفع به العبد لتضررهء ولا المعبود لتعاليه 
مع ما فيه من شغل السر عن التوجه التام» ورد بأن نفعه جدًا غالب. 

الرابع: أن في الشرائع ما يشعر بأنها ليست من عند الله كأفعال الصلاة. 
والحج؛ والوضوع» والغسل» وغير ذلك من الأمور الخارجة عن قانون العقل”, 


)١(‏ العقل: تطلقه الجماهير على ثلاثة أوجه: الأول: العقل الفطري ويراد به الفطرة الأولى في الناس. 
الثاني : العقل التجاريبي» ويراد به ما يكتسبه الإنسان بالتجارب من الأحكام الكلية. الثالث: العقل 
الوقاري؛ يرجع إلى وقار الإنسان وهيئته. ويطلقه المتكلمون على التصورات والتصديقات الحاصلة 
للنفس بالفطرة . والعلم ما يحصل للنفس بالاكتساب» ففرقوا بين المكتسب والفطري» فيسمى الأول 
علمًا والثاني عققلا. أما الفلاسفة فيطلقون العقل على معانٍء منها: 

00 النظري: وهو قوة للنفس تقبل ماهيات الأمور الكلية من سجهة ما هي كلية» وللقوة النظرية 
أربعة حوال: 35 
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ورد بأنها ابتلاء وتأكيد لملكة عند الظاهربيه2"0 وحكم وأسرار خفية ظاهرة على 
الممحققين 


الخامس : القدح في المعجزة» وسبأني إن شاء الله تعالى) . 

المنكرون للنبوة منهم من قال باستحالتهاء ولا اعتداد بهم» ومنهم من قال بعدم 
الاحتياج إليها كالبراهمة”" (جمع من الهند أصحاب برهام) ومنهم من لزم ذلك من 
عقائدهم كالفلاسفة النافين لاختيار الباري وعلمه بالجزئيات» وظهور الملك على البشر؛ 
ونزوله من السملوات» ومنهم مَن لاح ذلك من على أفعاله وأقواله كالمصرين على 
الخلاعة وعدم المبالاة» وفي التكاليف» ودلالة المعجزات» وهؤلاء آحاد أوباش من 
الطوائف» لا طائفة معيئة يكون لها ملة ونحلة. وبالجملة للمنكرين شبه: 


- الأولى: أن لا يكون لها شيء من المعلومات حاصلة؛ وذلك للصبي الصغير ولكن فيه مجرد 
الاستعداد» فيسمى عقلاً هيولانيًا. 
الثانية : أن ينتهي الصبي إلى حد التمييزء فيصير ما كان بالقوة البعيدة بالقوة القريبة» ويسمى العقل 
بالملكة , 
الثالثة : أن تكون المعقولات النظرية حاصلة في ذهنه ولكنه غافل عنهاء ويسمى عقلاً بالفعل. 
الرابعة: أن تكون المعلومات حاصلة في ذهنه وهو غير غافل عنها. وتسمى عقلاً مستفادًا. 
؟ ‏ العقل العملي: قوة للنفس هي مبدأ التحريك للقوة الشوقية إلى ما تختاره من الجزئيات لأجل 
غاية مظنوئة أو معلومة. ش 
العقل الفعال: هو كل ماهية مجردة عن المادة أصلاً» أما من جهة ما هو عقل» فهو جوهر 
صوري) ذاته ماهية مجردة في ذاتها. وأما من جهة ما هو فعال» فإئه جوهر بالصفة المذكورة من 
شأنه أن يخرج العقل الهيولاني من القوة إلى الفعل بإشرافه عليه. 
؛ ‏ العقل الكلي: المعنى المقول على كثيرين مختلفين بالعدد من العقول التي للأشخاص» ولا 
وجود لها في القوام بل في التصور. 
ه ‏ عقل الكل: يطلق على معنيين: أحدهما: أن يراد بالكل جملة العالم» فعقل الكل على هذا 
المعنى هو جملة الذوات المجردة عن المادة من جميع الجهات التي لا تتحرك لا بالذات ولا 
بالعرض» ولا تحرك إلا بالشوق. والآخر: هو الجرم الأقصىء أي الفلك التاسع الذي يدور في 
اليوم والليلة فيتحرك كل ما هو حشوة من السملوات كلها (معيار العلم في المنطق ص 571 - 
4 

)١(‏ الظاهريون: الظاهرية من المذاهب الفقهية نسبة إلى الإمام أبي سليمان داوه بن علي بن خلف 
الأصبهاني المعروف بالظاهري» ولد سئة 7١7‏ هء وتوفي ببغداد سنة 71٠‏ ه» ويقوم المذهب 
الظاهري على العمل بظاهر الكتاب والسئة والإجماع» ويرفض القياس رفضًا تامًا. ومن أشهر فقهاء 
الظاهرية الإمام ابن حزم الأندلسي (انظر: وفيات الأعيان ؟١/‏ 23204 تاريخ الشرائع ص 5135). 

(؟) البراهمة: تقدمت الترجمة لهم في هذا الجرء. 
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الأولى: أن البعثة تتوقف على علم المبعوث بأن الباعث هو الله تعالى» ولا سبيل 
إلى ذلك؛ والجواب المنع لجواز أن ينصب دليلًا له أو يخلق علمًا ضروريًا فيه. 


الثانية: وهي للبراهمة أن ما جاء به النبيّ إما أن يكون موافقًا للعقل حسنًا عنده. 
فيقبل ويفعل ». وإن لم يكن :نيبا أو سخالنً له قبي عنده فيزد ويتزلك». وإن جاء به النبين 
وأيَا ما كان لا حاجة إليه؛ فإن قيل: لعله لا يكون حسئًا عند العقل» ولا قبيحًاء قلنا: 
فيفعل عند الحاجة لأن مجرد الاحتمال لا يعارض تنجز الاحتياج» ويترك عند عدمها 
للاحتياط؛ والجواب: أن ما يوافق العقل قد يستقل بمعرفته فيعاضده النبيّ ويؤكله. 
بمتزرلة" الأذلة العفو عدن الوك كو جد ع وقد 51 مرئقة رج فيد لك عليه وير مده ونا تخالا 
العقل قد لا يكون مع الجزم فيدفعه النبيّ أو يزفع عنه الاحتمال» وما لا يدرك حسنه ولا 
قبحه قد يكون حسئًا يجب فعله أو قبيحًا يجب تركه» هذا مع أن العقول متفاوتة» 
فالتفويض إليها مظنة التنازع والتقاتل ومفض إلى اختلال النظام» وأن فوائد البعثة لا 
تنحصر في بيان حسن الأشياء وقبحها على ما تقدم. 

الثالثة: أنْ العمدة في باب البعثة هي التكليف؛ وهو عبث لا يليق بالحكيمء إذ لا 
يشتمل على فائدة للعبد لكونه في حقه مضرة ناجزة ومشقة ظاهرة» ولا للمعبود لتعاليه 
عن الاستفادة والانتفاع» وأيضًا فيه شغل للقلب عما هو غاية الأعمال ونهاية الكمال» 
أعني الاستغراق في معرفته» والغناء في عظمته. والجواب: أن مضاره الناجزة قليلة جدًا 
بالنسبة إلى منافعها الدنيوية والأخروية الظاهرة لدى الواقفين على ظواهر الشريعة النبوة 
فضلا عن الكاشفين عن أسرارها الخفية» وإذا تأملتم فالتكليف صرف إلى ما ذكرتم لا 

الرابعة: وهي لأهل الخلاعة المنهمكين في اتباع الهوى وترك الطاعة أنا نجد 
الشرائع مشتملة على أفعال وهيئات لا يشك في أن الصانع الحكيم لا يعتبرها ولا يأمر بها 
كما نشاهد في الحج» والصلاة» وكغسل بعض الأعضاء لتلوث بعض آخرء إلى غير ذلك 
من الأمور الخارجة عن قانون العقل» والجواب: أنها أمور تعبدية اعتبرها الشارع ابتلاء 
للمكلفين» وتطويعًا لنفوسهم وتأكيدًا لملكة”) امتثالهم الأوامر والنواهي. ولعل فيها حكمًا 


)١(‏ الملكة: هي صفة راسخة في النفس» وتحقيقه أنه تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الأفعال» 
ويقال لتلك الهيئة كيفية نفسائية وتسمى حالة ما دامت سريعة الزوال» فإذا تكررت ومارستها الئفس 
حتى رسخت تلك الكيفية فيها وصارت بطيئة الزوال فتصير ملكة (انظر شرحًا وافيّا لمصطلحى 
«الحال» و«الملكة» في الجزء الأول). (وانظر أيضًا كشاف اصطلاحات الفنون 51١/١‏ 3119 ؟/ 
157), 


)١‏ الآية بتمامها: #إهرٌ ال 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في النبؤة) ٠‏ 


0 لا يعلمها 0 4 َل في الْيلرِ2”4 [آل: عمران: 80 وقد أشار إليها بعض 


الخامسة: القدح في ثبوت المعجزة ووجه دلالتها ونقلها سيأتي بأجوبتها. 
[المبحث الثانى] 
[ني المعحزة] 


(قال: المبحث الثاني المعجزة”؟ أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي وعدم المعارضة» 
وقيل: أمر قصد به إظهار صدق مَن ادعى النبوة والرسالة» وزاد بعضهم قيد موافقة 
الدعوى. وبعضهم مقارنة زمن التكليف إذ عند انقراضه تظهر الخوارق» لا لقصد 
التصديق). ش 


مأخوذ من العجز المقابل للقدرة؛ وحقيقة الإعجاز إثبات العجز استعير لإظهاره؛ 
ثم أسند مجارًا إلى ما هو سبب العجزء وجعل اسمًا له فالتاء للنقل من الوصفية إلى 
الاسمية» كما في الحقيقة وقيل للمبالغة كما في العلامة. وذكر إمام الحرمين”" بناءً 
على رأي الأعي © أن هلهئا تجورًا آخرء هو استعمال العجز في عدم القدرة كالجهل 
في 0 العلم » وهو في الحقيقة ضد للقدرة» وإنما يتعلق بالموجود» وبما يقدر عليه 
.حتى أن عجز الزمن إنما هو عن القعود» بمعنى أنه وجد منه اضطرارًا لا احتيارًا. فلو 

تحقق العجز عن المعارضة» لوجبت المعارضة الاضطرارية» 0 ة في العرف أمر 
خارق للعادة» مقروكث بالتحدي مع عدم المعارضة» وإلما قال: أ مر ليتئاول الفعل 
كانفجار الماء من بين الأصابع وعدمه» كعدم إحراق النار» ومّن اقتصر على الفعل» 
د أَزلّ عَيدَ الككب ينه #لث كت هن أ الككب ولد مُتَتَيهدةٌ كلم ان في 

يوز دَيَمٌ سََمنَ ما مَكبَه ينه أتعاة الْيِدْئَةَ ابيع تأربليه دنا يهم تأريله: إلا اد الحو في الول نولو 
0 امنا بوء يأ قن عند ييا ينا يلك إل أدثا الأنبي )4 [آل عمران: 7]. 
(؟)2 انظر شرح 'المواقف 745/8 - 154: المقصد الثاني : في حقيقة المعجزة. وانظر أيضًا «المطالب 
العالية من العلم الإللهي» للإمام فخر الدين الرازي 5/8 - 08. ٠‏ وانظر كشاف اصطلاحات الفئون /١‏ 
ولاه ١‏ لالاه١.‏ 
(9) إمام الحرمين : هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله ضياء الدين» أبو المعالي الجويني 
الشافعي الشهير بإمام الحرمين» المتوفى سئة 4378 0 ترجمته) . 
'(5). الأشعري: هو علي بن إسماعيل .بن إسحلق بن سالم الإمام أبو الحسن الأشعري' البصري» المتوفى 


سئة 4 ه (تقدمت ترجمته) . 


74" المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في التبؤة) 


جعل المعجز هلهنا كون النار #برهًا وَسلسَا) [الأنبياء: 14] وبقاء الجسم على ما كان 
عليه من غير احتراق» واحترز بقيد المقارنة للتحدي عن كرامات الأولياء والعلامات 
الإرهاصية التي تتقدم بعثة الأنبياء» وعن أن يتخذ الكاذب معجزة من مضى من الأنبياء 
حجة لنفسه» وبقيد عدم المعارضة عن السحر والشعبذة» كذا ذكره الإمام رارع 
وفيه نظر: 

أما أولا: فلأنه لا بد من قيد الظهور على يد المدعي؛ ومن جهته احترازًا عن أن 
يتخذ الكاذب معجزة من يعاصره من الأنبياء حجة لنفسه. وعن أن يقول: معجزتي ما 
ظهر مني في السنين الماضية» فقد صرحوا بأنه لا عبرة بذلك» ومن قيد الموافقة للدعرى 
احترارًا عما إذا قال: معجزتي نطق هذا الجماد. فنطق بأنه مفتر كذاب. ولهذا قال الشيخ 
أبو الحسن: هي فعل من الله تعالى» أو قائم مقام الفعل. يقصد بمثله التصديق» وقال 
بعض الأصحاب: هي أمر قصد به إظهار صدق من ادعى الرسالة. 

وأما ثانيًا: فلأن القوم عدوا من المعجزات ما هو متقدم غير مقرون بالتحدي» ولا 
مقصود به إظهار الصدق لعدم الدعوى حينئذء كإظلال الغمام؛ وتسليم الحجر والمدر» 
ونحو ذلك. 

وأما ثالنًا: فلأن المعجزة قد تتأخر عن التحدي» كما إذا قال: معجزتي ما يظهر 
متو وم كلا وريدم ْ 

ويمكن الجواب عن الأول بأن ذكر التحدي مشعر بالقيدين. فإن معناه طلب 
المعارضة فيما جعله شاهدًا لدعوته» وتعجيز الغير عن الإتيان بمثل ما أبداه. تقول: 
تحديت فلانًا إذا باريته الفعل» ونازعته الغلبة» وتحديته القراءة أينا أقرأ. وبالتحدي 
يحصل ربط الدعوى بالمعجزة حتى لو ظهرت آية من شخص وهو ساكت لم يكن 
معجزة. وكذا لو ادعى الرسالة» فظهرت الآية من غير إشعار منه بالتحدي. قالوا: 
ويكفي في التحدي أن يقول: آية صدقي أن يكون كذا وكذا. ولا يحتاج إلى أن يقول: 
هذه آيتي ولا يأتي أحد بمثلهاء فعلى هذا لا تكون معجزة نبي ماضء» ولا معاصر 


: 47 7١/8 انظر «المطالب العالية من العلم الإللهي» للإمام فخر الدين الرازي‎ )١( 
الفصل الخامس : في حكاية شبهات من يقول: القول بخرق العادات محال.‎ 
الفصل السادس: في شبهات القائلين بأن المعجزات لا يمكن أن يعلم أنها حدثت بفعل الله وبتخليقه‎ 
وبيان أنه متى تعذر العلم بذلك امتنع الاستدلال بها على صدق المدعي.‎ 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في النبؤة) /" 


وعن الثاني أن عد الإرهاصات"”' من جملة المعجزات إنما هو على سبيل التغليب 
والتشبيه» والمحققون على أن خوارق العادات المتعلقة ببعثة النبئ إذا كانت متقدمة. فإن 
لهرت نه + الإ اسافتفم: وكا تعر نطالة البعلة كما فى ححق نينا ليه الساكم حيك: الخيز 
بذلك بعض أهل الكتاب والكهنة. فإرهاص أي تأسيس لقاعدة البعثة» وإلا فكرامة 
محضة» وإن ظهرت من غيره» فإن كان من الأخيارء فكذلك أي إرهاص أو كرامة» وإلا 
فإرهاص محض كظهور النور في جبين عبد الله؛ أو ابتلاء كما إذا ظهرت على يد من 
ادعى الألوهية. فإن الأدلة القطعية قائمة على كذبه بخلاف مدعي النبوة. فلهذا جوزوا 
إظهارها على يد المتأله”© دون المتنبي . ْ 


وعن الثالث أن المتأخرء إن كان بزمان يسير يعد مثله في العرف مقارناء فلا 
إشكال» وإن كان بزمان متطاول فالمعجزة عند مّن شرط المقارنة هو ذلك القول المقارن» 
فإنه إخبار بالغيب» لكن العلم اعتفاة تراخى إلى وقت وقوع ذلك الأمرء ومّن جعل 
المعجزة نفس ذلك الأمرء فهو لا يشترط المقارنة» وعلى التقديرين لا يصح من ذلك 
النبيّ تكليف الناس بالتزام الشرع ناجرًا لانتفاء المع ة أو العلم بها. لكن لو بين الأحكام 
وعلق التزامها بوقوع ذلك الأمرء صح عند الإمام' ". ولم يصح عند القاضي”؟؟؛ ثم 
المراد بعدم المعارضة أن لا يظهر مثله ممن ليس بنبي؛ وأما من نبي آخرء فلا امتناع؛ 
وزاد بعضهم في تفسير المعجزة ة قيدًا آخر» وهو أن يكون في زمان التكليف» لأن ما يقع 
في الآخرة من الخوارق ليست بمعجزة» ولأن ما يظهر عند ظهور أشراط الساعة وانتهاء 
التكاليف لا يشهد بصدق الدعوى لكونه زمان نقض العادات وثغير الرسوم . 


(قال: وأما إمكانها فضروري»؛ وكذا إمكان نقلها إلى الغائبين» وأما وجه دلالتها فهو 
أنها 200 صريح التصديق» كما إذا ادعى أحد أنه رسول هذا الملك فطولب بالحجة» 
فقال: إن يخالف الملك عادئه ويقوم عن سريره ثلاث مرات. ففعل. وهذا توضيح 
بالمثال لاستدلال بقياس الغائب على الشاهد. فإن قيل: هلهنا أنواع احتمالات لا يغبت 
معها المقصود. 


)١(‏ الإرهاصاث: الإرهاص شرعًاء قسم من الخوارق» وهو الخارق الذي يظهر من النبيّ قبل البعئثة» 
سمى به لأن الإرهاص فى اللغة بناء البيت» فكأنه بناء بيت إثبات النبوّة (كشاف اصطلاحات الفئون 
/11). 1 

(9) المتأله: يقال : أله فلانُ إلاهدٌ وألوهة وألوهية: عَبَدَ وتأله: تنسك وتعبّد» والتأليه: القرل بوجود 
إلله مدبر للكون (المعجم الوجيز ص 71). 

() الإمام: فخر الدين الرازي. (5:) القاضي: أبو بكر الباقلاني» تقدمت ترجمته. 


ا 1 المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في النبؤة) 


الأول: أن يستند ذلك الأمر إلى المدعي لخاصية في نفسهء أو مزاج في بذنه» أو 
اطلاع منه على بعض الخواصء أو الأوضاع الفلكية» أو إلى ملك أو جني» أو غير 
ذلك. 

الثانى: أن يكون ابتداء عادة أو تكريرًا بما لا يكون إلا بعد دهور. . 

الثالث: أن يكون مما يعارض» ولم يعارض لغرضء أو عورض ولم ينقل لمانع . 

الرابع : أن لا يكون لغرض التصديق» إما لانتفاء الغرض» أو لثبوت غرض آخرء 
كلطف المكلف» أو إجابة لدعوة أو معجزة لنبى آخر» أو ايتلاء للعياد» أو إضلال لهم 
ويعد كونه بمنزلة صريح القول بأنك صادق» فإنما يفيد إذا استحال الكذب في إخباره؛ 
وما ذلك إلا بالسمع.. 

فالجواب إجمالَا أن الاحتمالات العقلية لا تناف حصول العلم القطعي كما في سائر 
العاديات» وتفصيلا: 

أولا: بأنا بينا أن لا مؤثر سيما في مثل هذه الغرائب إلا الله تعالى على أن مجرد 
التمكين كاف في إفادة المطلوب. 

وثانيا: بأن الكلام فيما علم قطمًا أنه خارق للعادة» وأن المتحدين عجزوا غن 
معارضته مع فرط الاهتمام؛ وكمال الاشتغال. ولهذا كانت معجزة كل نبئ من جنس” ما ش 
غلب على أهل زمانه؛ كالسحر في زمن موسى (عليه السلام)؛ والطب في زمن عيسى ‏ 
عليه السلام» والموسيقى في زمن داود عليه السلام » والفصاحة في زمن محمد عل . 

وثالًا: أنه لا خفاء في ترتب الغايات على أفعاله» وإن لم تكن أغراضًا على أنا لا 
ندعي سوى أنها تدل على تصديق قائم بذاته» سواء كان غرضًا أم لم يكن. 

ورابعًا: أن ظهور المعجزة على يد الكاذب وإن جاز عقلاء فمعلوم الانتفاء قطمًا 
ومنا مَن قال باستحالته لإنضائه إلى التعجيز عن الأدلة على صدق دعوى الرسالة؛ أو 
لذن الصدق لازم لها بمئزلة العلم لإبقان الفعل» أو لأن التسوية بين الصادق والكاذب 
سفه . ش 

ا أنها تفيد العلم بالصدق من غير افتقار إلى اعتبار | إخبار من الله بمنزلة أن 
يقول: «جعلتك رولا وأنشأت الرسالة فيك») . 


قدح بعض المنكرين للنبوة ف فى المعجزات بأن تجوير خوارق العادات 000 
لو جازت» لجاز أن ينقلب الجبل ذهب والبعجر دهئاء والمدعى للنبوة شخصًا آخر» عليه 


المقصد السادس/ في السمعياث (فصل في النبؤة) ينف 


ظهرت المعجزة ا 0 بأنها على تقدير ثبوتها لا تثبت 
على الغائبين لأن أقوى طرق نقلها التواتر» وهو لا يفيد اليقين» لأن جواز الكذب على 
كل أحد يوجب جرازه على الكل» لكونه نفس الآحادء ولأنه لو أفاده لأفاده خبر 
الواحد» لأن كل طبقة يفرض علد التواتر» فعند نقصان واحد منه إن بقيت مفيدة لليقين» 
وهكذا إلى الواحدء فظاهر. وإن لم تبق كان المفيد هو ذلك الواحد الزائد. ولأنه غير 
مضبوط بعدد» بل ضابطه حصول اليقين» فإثبات اليقين به يكون دورًا. 


والجواب عن الأول أن المراد بخوارق العادات أمور ممكنة في نفسهاء ممتنعة في 
العذة. بمعتى أنها لم :يجر العادة بوقرعها كاتقلاب العصا حية» نإمكائها ضصررري» 
وإبداعها ليس أبعد من إبداع خلق الأرض والسماء وما بينهماء والجزم بعدم وقوع بعضها 
كانقلاب الجبل والبحر» وهذا الشخصء وأمثال ذلك لا ينافي إلا مكان الذاتي على ما 
سبق في صدر الكتاب . 


وعن الثاني بأن المتوائرات أحد أقسام الضروريات» فالقدح فيها بما ذكر مع أله 
ظاهر الاندفاع لا يستحق الجواب. وأما وجه دلالتها أي وجه دلالة المعجزة على صدق 
الرسالة أنها عند التحقيق بمنزلة صريح التصديق لما جرت العادة به من أن الله تعالى 
يخلق عقيبها العلم الضروري بصدقه؛ كما إذا قام رجل في مجلس ملك بحضور جماعة؛ 
وادعى أنه رسول هذا الملك إليهم؛ ٠‏ فطالبوه بالحجة» فقال: هي أن يخالف هذا الملك 
عادته ويقوم عن سريره ثلاث مرات ويقعد ففعل» فإنه يكون 01000 
الضروري بصدقه من غير ارتياب. 

فإن قيل: هذا تمثيل وقياس للغائبف ب على الشاهد وهو على تقدير ظهور الجامع ) 
إنما يعتبر فى العمليات . لإفادة الظطن» وقد اعتب رثموه بلا جامع لإفادة اليقين في العمليات 
التي هي أساس ثبوت الشرائع. على أن حصول العلم فيما ذكرتم من مثال إنما هو 
بشواهد من قرائن الأحوال. 

قلنا: التمثيل إنما هو للتوضيح والتقريب دون الاستدلال» ولا مدخل لمشاهدة 
القرائن في إفادة العلم الضروري لحصوله للغائبين عن هذا المجلس عند تواتر القضية 
إليهم ‏ وللحاضرين فيما إذا فرضنا الملك في بيت ليس فيه غيره ودونه حجب لا يقدر 
على تحريكها أحل سواه. وجعل ملعى الرسالة حجته أن الملك يحرك تلك الحجب من 

فإن قبل هلهنا احتمالات تنفي الدلالة على الصدق والجزم به» وهي أنواع : 
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الأول: احتمال أن لا يكون ذلك الأمر من الله تعالى» بل يستند إلى المدعي 
بخاصية في نفسه. أو مزاج في بدنه؛ أو لاطلاع منه على خواص في بعض الأجسام 
يتخذها ذريعة إلى ذلك» أو يستند إلى بعض الملائكة أو الجن أو إلى اتصالات كوكبية 
وأوضاع فلكية» لا يطلع عليها غيره» إلى غير ذلك من الأسباب. 

الثانى : احتمال أن لا يكون خارقًا للعادة» بل ابتداء عادة أراد الله إجراءها أو تكرير 
عادة لا تكون إلا في دهور متطاولة؛ كعود الثوابت إلى نقطة معينة. 

الثالث: احتمال أن يكون مما يعارض إلا أنه لم يعارض لعدم بلوغه إلى مَن يقدر 
المعارضة؛» أو لمواضعة من القول» وموافقة في إعلاء كلمته؛ أو لخوف. أو لاستهانة 
وقلة مبالاة» أو لاشتغال بما هو أهم؛ أو عورض ولم ينقل لمانع . 

الرابع : احتمال أن لا يكون لغرض التصديق» إما لانتفاء الغرض في فعله على ما 
هو المذهب؛ وإما لثبوت غرض آخر مثل أن يكون لطفًا بمكلف» أو إجابة لدعوته» أو 
معجزة لنبيّ آخرء أو ابتلاء للعبد لينال الثواب بالتوقف عن موجبه» أو النظر والاجتهاد 
في دفعه؛ كما في إنزال المتشابه» أو إضلالًا للخلق على ما هو المذهب عندكم من أن 
الله يضل من يشاء من عباده» وبعدم تسليم انتفاء الاحتمالات» وكون المعجرة بمنزلة 
صريح القول من الله تعالى بأن المدعي صادق فهو لا يوجب صدتقه إلا بعد استحالة 
الكذب في إخبار الله تعالى» ولا سبيل إلى ذلك بدليل السمع للزوم الدورء ولا بدليل 
العقل» لأن غايته أن الكذب قبيح» وهو على الله تعالى مستحيل» وثبوت المقدمتين بغير 
دليل السمع في حيّر المنع. 

فالجواب إجمالا أن الاحتمالات والتجويزات العقلية لا تنافي العلوم العادية 
الضرورية القطعية» فنحن نقطع بحصول العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزة من غير 
التفات إلى ما ذكر من الاحتمالات لا بالنفى ولا بالإثبات» كما يحصل فى المثال 
المكون درن كان :المالة طار فا كبري كارن ااانا ىن غواء فيه اسع يتل 
وتفصيلا : 1 

أولا: أنا بيئا أن لا مؤثر في الوجود إلا الله وحدهء سيما في مثل إحياء الموتى» 
وانقلاب العصا حية» وانشقاق القمرء وسلام الحجر والمدرء لان مجرد التمكين» 
وثترك الدفع من قبل الحكيم القادر المختار كاف في إفادة المطلوب» ولهذا ذهب المعتزلة 
إلى أن المعتجزة تكون فعلة لك تعالى : أو واقعًا بأمره أو تمكينه. 

وثانيًا: أن كلامنا فيما حصل الجزم بأنه خارق للعادة» وأن المتحدين عجزوا عن 
معارضته؛ مع كونهم أحق بها إن أمكنت لكثرة اشتغالهم'بما يناسب ذلك» وكمالهم فيه 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في النبؤة) 4 


وفرط اهتمامهم بالمعارضة» وتوفر دواعيهم. ولهذا كانت معجزة كل نبي من جنس ما 
غلب على أهل زمانه؛ وتهالكوا عليه وتفاخروا به» كالسحر في زمن موسى عليه السلام» 
والطب في زمن عيسى» والموسيقى في زمن داود» والفصاحة في زمن محمد وله 

وثالنًا: أنه لا خفاء ولا خلاف في ترتيب الغايات والآثار على بعض أفعاله وإن لم 
يجعلها أغراضًا له على أنا لا نقول إنه فعل المعجزة لغرض التصديق» بل إنها دلت على 
تصديق من الله تعالى قائم بذاته؛ سواء جعل من جنس العلم أو كلام النفس» أو 
غيرهما. 


ورابعًا: أن ظهور المعجزة على يد الكاذب لأي غرض فرض وإن جاز عقلا بناء 
على شمول قدرة الله فهو ممتئع عادة معلوم الانتفاء قطعاء كما هو حكم سائر 
العاديات» وهذا ما قال القاضي"': إن اقتران ظهور المعجزة بالصدق أحد العاديات» فإذا 
جوزنا الحرافها عن مجراها» جاز إخلاء المعجرة عن اعتقاد الصدق» وحينئل يجور 
إظهاره على يد الكاذب» وإما بدون ذلك فلاء لاستحالة العلم يصدق الكاذب» ومنا مُن 
قال باستحالته عقالاء فالشيخ”" لإفضائه إلى التعجيز عن إقامة الدلالة على صدق دعوة 
الرسالة» والإمام”" وكثير من المتكلمين» لأن الصدق مدلول بها لازم بمنزلة العلم لإتقان 
الفعل» ؛ فلو ظهرت من الكاذب» لزم كونه صادقًا كاذباء وهو محال» والماتريدية 1 
لإيجابه المسوية بين الصادق والكاذب» وعدم التفرقة بين النبئٌ والمتنبيى» وهو سفه لا 
ب بالققير: 

00 أن مجرد إظهار ل 4 يفيدنا ا" بصدقه) ولفضي الله إياه 
العا 5 الكذب والنقص 0 27 اك هذا يشير ما قال إما ل 0 
نجعل | إظهار المعجزرة تصديقًا بمنزلة أن يقول: جعلته رولا وأنشأت 0 فيه 
كقولك: جعلتك وكيلاء واستنبتك بشأن من غير قصد إلى إخبار وإعلام بما ثبت» 
)00( الو أبو بكر الباقلاثي. (؟) الشيخ: أبو الحسن الأشعري. 

0 الماتريدية : 0 5 محمد بن محمك بن محموذ» المتوفى سنة 119 ه. ٠.‏ من 
أئمة الكلام ومؤسس المذهب الماتريدي» له الكثير من المؤلفات الهامة (انظر: الأعلام 214/19 
مفتاح السعادة ا 00 0 7 لد 0 المضية 0 ١0‏ ). 
الشافعي 0 بإمام 00 0 سنة 4 مه اندع رعلا 


1 7 
0 
لا 
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ومخصوله أنه يعتبر القول فيه إنشاءً لا إخبارًا. وأما لو تم لنا نفي الكذب عنه بغير خبر 
القن على خا اسنيق فلة شكال" , 

(قال: خاتمة: طريق إثبات النبوة على الإطلاق على المنكرين هو المعجزة لا 
غيرء وهذا لا يئافي خلق العلم الضروري بها أو ثبوتها بإخبار من لبي آخر أو 
كتاب) . 


لا خفاء في ثبوت النبوة بخلق العلم الفروري» كعلم الصديق رضي الله عنه؛ 
وبخبر من ثبتت عصمته عن الكذب كنصوص التوراة والإنجيل في نبوة نبيئا عليه السلام» 
وكإخبار موسى عليه السلام بئبوة هارون وكالب ويوشع عليهم السلام بيجا رمام 
الحرمين من إنه لا يمكن نصب دليل على النبوة سوى المعجزة. لأن ما يقدر دليلا إن لم 
يكن خارقًا للعادة» أو كان خارقّاء ولم يكن مقورنًا بالدعوة» لم يصلح دليلا للاتفاق على 
جواز وقوع الخوارق من الله تعالى ابتداء محمول على ما يصلح دليلا للنبوة على 
الإطلاق» وحجة على المنكرين بالنسبة إلى كل نبيَ» حتى الذي لا نبي قبله؛ ولا كتاب. 
وأمًا ما سيأتي من الاستدلال على نبوة محمد ذَلْهّ بما شاع من أخلاقه وأحواله فعائد إلى 
المعجزة على ما نبين إن شاء الله تعالى. ش 


)١(‏ حاصله أن للمعجرة سبعة شروط: 
الأرل: أن يكون نعل الله أو ما يقوم مقامه من التروك لأن التصديق منه تعالى لا يحصل بما ليس 
من قبله؛ مثل ما إذا قال: معجزتي أن أضع يدي على رأس وأنتم لا تقدرون عليه ففعل وعجزواء 
فإنه معجز ولا فعل لله ثمة إذ عدم خلق القدرة ليس فعلاء ومن جعل الترك وجوديًا بناة على أنه 
الكف حذف هذا القيد لعدم الحاجة إليه. 
الثاني: أن يكون المعجز خارقًا للعادة إذ لا إعجاز بدونه؛ وشَرّطَ قوم في المعجز أن لا يكون 
مقدورًا للنبيٌّء إذ لو كان مقدورًا له كصعوده على الماء ومشيه على الماء لم يكن نازلاً منزلة 
التصديق من الله وليبس بشيء» لأن قدرته مع عدم قدرة غيره عادة معجزة. 
الثالث: أن يتعذّر معارضة فإنّ ذلك حقيقة الإعجاز. 
الرابع: أن يكون ظاهرًا على يد مذدّعي النبوّة ليعلم أنه تصديق له. 
الخامس: أن يكون موافقًا للدعوى» فلو قال: معجزتي أن أحيي مينًا ففعل خارقًا آخر لم يدل على 
صدقه لعدم تنزّله منزلة تصديق الله إياه. 
السادس: أن لا يكون المعجر مكذبًا له؛ فلو قال: معجزتي أن ينطق هذا الضبء فقال: إنه كاذب 
لم يدل على صدتقه بل ازداد اعتقاد كذبه» لأن المكذِّب هو نفس الخارق. 
السابع: أن لا يكون المعجز متقدمًا على الدعوى بل مقارنًا لهاء لأن التصديق قبل الدعوى لا 
يعقل» فلو قال: معجزتي ما قد ظهر على يدي قبل» لم يدل على صدقه ويطالب بالإتيان بعد 
الدعوى. فلو عجز كان كاذيًا قطعًا (كشاف اصطلاحات الفئون 1١21/0/9‏ لالا15). 
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[المبحث الثالث] 


[في الاحتياج إلى النبي والشريعة] 
(قال: المبحث الثالك7؟: 


قال الحكماء: إن الإنسان يحتاج في تعيشه إلى اجتماع مع بني نوعهء وتشارك لا 
يتم إلا بمعاملات ومعاوضات تفتقر إلى قانون متفق عليه يقرره على ما ينبغي من تميز عن 
الآخرين بخصوصية من قبل خالق الكل» وآبات نقتضي الإقرار بهء والانقياد له وهي 
بحسب القوة الإنسانية الاطلاع على المغيبات لاتصال النفس بعالم الغيب» وبحسب القوة 
الحيوانية باعتبار الحركات ظهور أفعال يعجز عن أمثالها أمثاله.؛ كحدوث رياح وزلازل 
وحرق وغرق وهلاك أشخاص ظالمة ومدن فاسدة» ونحو ذلك» لاختصاص النفس بقوة 
التصرف فيما عدا بدنها من الأجسام وباعتبار السكنات الإمساك عن القوت مدة غير معتادة 
لانجذاب النفس إلى عالم القدس واستتباعها القوة الغاذية وخوادمها ومن هلهنا جاز أن 
تتمثل لقوته المتخيلة الكاملة العقول المجردة والنفوس السماوية. سيما العقل الفعال الذي 
له زيادة اختصاص بعالم العناصر أشباحًا مصورة تخاطبه. ونحدث في سمعه كلامًا منظوما 
يحفظ ويتلى. وهذا هو الوحى» ونزول الملك والكثاب» وأما كون ذلك من الله تعالى 
لنظام المعاش؛ ونجاة المعادء وصلاح العباد» مع نفي القصد والغرض من أفعاله» والعلم 
بالجزئي على الوجه الجزئي في أوصافه؛ فقرروه بأن العناية الإللهية؛ أعني إحاطة علمه 
السابق بنظام الموجودات على الوجه اللائق تقتضي فيضان ذلك النظام على الترتيب 
والتفصيل الذي من جملته وجود الشروع والشارع ليكون الموجود على وفق المعلوم » ولا 
خفاء في أن هذا لا يكفي فيما ثبت بالضرورة من الدين) . 


فى طريقة الفلاسفة بالاحتياج إلى النبيّ والشريعة”"©؛ وبثبوت المعجزة» لكن 
يقررون ذلك على وجه لا يوافق ما علم بالصرورة من الدين . 


)١(‏ انظر شرح المواقف 704/8 1717: المقصد الثالث: في إمكان البعئة. 

(0) الشريعة: هي الائتمار بالتزام العبودية» وقيل: هي الطريق في الدين» وحيئئدٍ الشرع والشريعة 
مترادفان. والشرع ما شرع الله تغالى لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي. من الأنبياء» سواء كانت 
متعلقة بكيفية عمل وتسئّى فرعية وعملية» ودرّن لها علم الفقه أو بكيفية الاعتقاد وتسمّى أصلية 
واعتقادية» ودوّن لها علم الكلام. ويسمى الشرع أيضًا بالدين والملة. فإن تلك الأحكام من حيث 
إنها تطاع دين» ومن حيث إنها تملى وتكتب ملة» ومن حيث إنها مشروعة شرع. (كشاف 
اصطلاحات الفئون .)1١7١ 1١18/1‏ 
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أما تقريرهم في الاحتياج إلى النبيَّ فهو أن الإنسان مدني بالطبع» أي محتاج في 
تعيشه إلى التمدن؛ وهو اجتماعه مع بني نوعه للتعاون والتشارك في تحصيل ما يحتاجون 
إليه من الغذاء الموافق» واللباس الواقي من الحر والبرد؛ والمسكن الملائم بخسب 
الفصول المختلفة؛ والسلاح الحامي عن السباع والأعداء» فإن كل ذلك مما يحصل 
بالصناعات» ولا يمكن للإنسان الواحد القيام بجميعهاء بل لا بد أن يخبز هذا لذلك» 
وذلك يخيط لآخرء وآخر يتخذ الإبرة له إلى غير ذلك من المصالح التي لا بقاء للنوع”") 
بدوئهاء ثم ذلك التعاون والتشارك لايتم إلا بمعاملات فيما بينهم ومعاوضات» ولا 
الجزئيات» لثلا يقع الجور؛ فيختل أمر النظام لما جبل عليه كل أحد من أنه يشتهي 
يحتاج إليه» ويغضب على من يزاحمه. وذلك القانون هو الشرع»؛ ولا بد له من شارع 
يقرره على ما ينبغي متميرًا عن الآخرين بخصوصية فيه من قبل خالق الكل» واستحقاق 
طاعة وانقياد» وإلا لما قبلوه» ولم ينقادوا له وأن يكون إنسانًا يخاطبهم ويلزمهم 
المعاملة على وفق ذلك القانون» ويراجعونه في مواضع الاحتياج ومظان الاشتباهء فتلك 
الخصوصية هى البعثة والنبوة» وذلك الإنسان الشارع لقوانين المعاملات فيما بينهم » 
والسياسات في حق من يخرج من مصالح البقاء هو النبىّء فلا بد من أمر مختص يدل 
على أن شريعته من عند ربه» ويقتضي لمن وقف عليه أن يقر بنبوته» وينقاد له وهو 
المعجزة . 

قالوا: وهذا الإنسان هو الذي يجتمع فيه خواص ثلاث: هى الاطلاع على 
المغيباتث» وظهور خوارق العادات» ومشاهدة الملك مع سماع كلامه . ومعنى ذلك على 
ما شرحه في الشفاء''' وغيره أنه يكون كاملا في قوته النفسانية» أعني الإنسانية والحيوانية 


)١(‏ النوع: هو مجموع ذاتيات الشيء» والشي, يسمى نوصًا بالإضافة إلى ما فوقهء وجنسًا بالإضافة إلى 
ما تحته. والنوع اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص. والنوع الحقيقي: كل مقول على 
واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو؟. فالكلي: جنس» والمقول على واحد 
إشارة إلى النوع المنحصر في الشخص. والنوع الإضافي: هي ماهية يقال لها وعلى غيرها الجنس 
توا أوليًا أي بلا واسطة كالإنسان بالقياس إلى الحيوان» فإنه ماهية يقال عليها وعلى غيرهاء 
كالفرس الجنس» وهو الحيوان» حتى إذا قيل ما الإنسان والفرس» فالجواب: إنه حيوان» وهذا 
المعنى يسمى نوعًا إضافيّاء لأن نوعيته بالإضافة إلى ما فوقه وهو الحيوان والجسم النامي» والجسم 
والجوهر (انظر معيار العلم في المنطق ص ٠7ء‏ وكشاف اصطلاحات الفنون ؟/ عم/١‏ _ 117904). 

() الشفاء: هو كتاب «الشفاء في المنطق» للشيخ الرئيس أبي علي حسين بن عبد الله المعروف بابن 
سينا المتوفى سنة 478 ه. 
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المدركة والمحركة» بمعنى أن نفسه القدسية بصفاء جوهرهاء وشدة اتصالها بالمبادىء 
العالية المنتقشة بصور الكائنات ماضيهاء وحاضرهاء وآنيهاء وقلة التفاتها إلى الأمور 
الجاذبة إلى القفسة السافلة» تكون بحيث يحصل لها جميع ما يمكن للنوع دفعه أو قريبًا 
من دفعهء إذ لا بخل هناك ولا احتجاب» وإنما المانع هو انجذاب القوابل إلى عالم 
الطبيعة» وانغماسها في الشواغل عن عالم العقل» وأن قوته المتخيلة تكون بحيث يتمثل 
لها العقول المجردة صورًا وأشبانًا يخاطبوئه ويسمعونه كلامًا منظومًا محفوظاء وأن فوته 
المحركة تكون بحيث يطيع لها هيولى العناصرء فيتصرف فيها تصرفها في بدنهء فيعنون 
بالخصائص هذه القوى» وبمشاهدة الملك هذا المعنى؛ فلا يرد الاعتراض بأن الاطلاع 
على المغيبات وظهور خوارق العادات قد يوجد لغير الأنبياء» فلا يكون من لخواصهم» 
وأن مشاهدة الملك وسماع كلامه مجرد عبارة لا يقولؤن بمعناها على أن الخاصة ع1 قن 
تطلق على الإضافية» وأن ما ذكر بمجرد اعتبار مقارنته بالتحدي يصير خاصة حقيقية. 


وأما تقريرهم من المعجزات فإجمالا أنه لا يبعد أن يختص بعض النفوس الإنسانية 
بقوة هي مبدأ ا الشخصية» أو بسبب أمر طارىء 
عليها من غير اكتساب 0 أكثر الأولياء. وهذا لا 
ينافي اتحاد النفوس بحسب النوع: وتفصيلا أن المشهور من معجزات الأنبياء وكرامات 
الأولياء ثلاث بحسب القوة الإنسانية» والقوة الحيوانية باعتبار الحركات والسكنات. 


فالأول: الاطلاع .على المغيبات» وليس بعيد لتحقيقه في حال النوم على ما تعرفه 
من نفسك وتسمعه من غيرك. وسبب ذلك اتصال النفس بالمبادىء العالية» أعني العقول 
والنفوس السماوية المنتقشة بصور ما يستند إليها من الحوادث لما تقرر من أنها عالمة 
بذواتهاء وأن العلم بالعلل والأسباب يوجب العلم بالمدلو لات والتسيبات : غاية الأمر أن 
علم العقول بالحوادث لا يكون إلا على وجه كلي خالٍ من قبد الهذية وخصوص الوقتية؛ 
والكاملون قد يدركونها على الوجه الجزئي» إما بجعلها جزئية بمعونة الحواس الباطنة 
على ما قررها الحكماء؛ وإما لارتسامها في النفوس السماوية» كذلك على ما يراه 
بعضهم» ومعنى اتصال النفس بالمبادىء العالية صيرورتها مستعدة لفيضان العلوم عليها 


)١(‏ الخاصة: هي كلية تحمل على ما تحت حقيقة واحدة فقط» حملا غير ذاتي. . وقال ابن سينا في 
«النجاة) ص ٠١‏ : الخاصة: هي الكلي الدال على نوع واحد في جواب: أي شيء هو؟ لا بالذات 
بل بالعرض. إما نوع هو جنس كتساوي الزوايا من المثلث لقائمتين» فإنه خاصة للمثلث» وهو 
جنس ٠.‏ . وإما نوع ليس هو بجنس مثل؛ : الضاحك للإنسان» وهو خاصة ملازمة مساوية. ومثل الكتابة 
وهو خاصة غير ملازمة ولا مساوية بل أخص. 
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بحصول القوى لها وزوال المانع» أعني الشواغل الحسية عنهاء بمنزلة مرآة مجلوة تحاذي 
شطر الشمسء» ولا يلزم من ذلك انتقاشها ب بجميع ما في المبادىء من الصور. لأن لقبول 
كل صورة استعدادًا يخصها. 

والثانى: ظهور حركات وأفعال تعجز عن أمثالها أمثاله» كحدوث رياح وزلازل» 
وحرق» 5 وهلاك أشخاص ظالمة» وخراب مدن فاسدة» وانفجار المياه من 
الأحجار» بل من الأصابع» وليس ببعيد» لأن علاقة النفس مع البدن إنما هي بالتدبير 
والتصرفء لا الحلول”' والانطباع؛ فيجوز أن يكون بعض النفوس من القوة بحيث 
يتصرف في أجسام أخر غير بدنهاء بل في كلية العناصرء حتى كأنها نفس لعالم العناصر. 

والثالث: الإمساك عن القوت مدة غير معتادة» وليس ببعيد كما في بعض الأمراض 
لاشتغال الطبيعة بهضم الأخلاط الفاسدة» وتحليل المواد الردية عن تحليل المواد 
المحمودة والرطوبات الأصلية المحوج إلى البدل» فيجوز في حق الأشخاص الكاملة 
لانجذاب نفوسهم إلى جناب القدس بالكلية» واستتباعها القوى الجسمانية التي بها الهضم 
والشهوة والتغذية وما يتعلق بذلك» بل لا يبعد ع يه أولى وأقرب 
منه في المرض لكون احتياج المريض إلى الغذاء أوفر وأوفى. 


أما أولا فلتحلل رطوباته بسبب الحرارة الغريبة المسماة بسوء المزاج”؟ . 


)١(‏ الحلول: قيل: هو اختصاص شيء بشيء بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر» 
وقيل: حلول شيء في شيء هو أن يكون وجوده في نفسه هو بعينه وجوده لذلك الشيءم. وقيل: 
الحلول هو الاختصاص الناعت أي التعلق الخاص الذي به:يصير. أحد المتعلقين نعنًا للآخر والآخر 
منعونًا به والأول أي الناعت يسمى حالًا والثاني المنعرث يسمى محلاء كالتعلق بين البياض 
والجسم المقتضي لكون البياض نعتّاء وكون الجسم منعوثًا به» بأن يقال: جسم أبيضص. وقال بعض 
المتكلمين: الحلول هو الحصول على سبيل التبعية. قال جمهور المتكلمين: إن الله لا يحل فى 
غيره لأن الحلول هو الحصول على سبيل التبعية وإله ينفي الوجوب الذاتي. اعلم أن المخالف في 
هذا الأصل طوائف ثلاث: الأولى: النصارى؛ قالوا: حل الباري تعالى في عيسى عليه السلام؛ 
قالوا: لا بمتنع أن يظهر الله تعالى في صورة بعض الكاملين» فأكملهم العترة الطاهرة. ولم يتحاشوا 
عن إطلاق الآلهة على عيسى عليه السلام» وهذه ضلالة بيّئة. الثانية: النصيرية والإسحلقية من غلاة 
الشيعة؛ الثالثة: قال بعض المتصوفة: يحل الله تعالى في العارفين (كشاف اصطلاحات الفنون /١‏ 
كلا دلا). 

المزاج: هو في الأصل مصدر بمعنى الامتزاج» وهو عبارة عن اختلاط أجزاء العناصر بعضها 
ببعض. وهو كيفية متشابهة تحصل عن تفاعل عناصر منافرة لأجزاء مماسة» بحيث تكسر سورة كل 
منها سورة كيفية الآخر (انظر شرا وافيّا لمصطلح «المزاج» في الجزء الثاني. وانظر كشاف 
اصطلاحات الفنون 1518/5 -15595), 


فى 


اسرل 
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وأما ثانيًا فلفرط احتياجه إلى حفظ القوى البدنية بحفظ الرطوبات التى بها تعتدل 
الحرارة الغريزية» وذلك لما غرض لها بسبب المرض المضاد لها من الفتور. 

وأما ثالئًا فلاختصاص العارف بأمر يقتضي الاستغناء. عن. الغذاء» وهو السكون 
البدني الحاصل بسبب ترك القوى البدنية أفاعيلها عند متابعتها النفس . 

وأما تقريرهم لدرول الوحي وظهور الملك مع أنه من المجردات”© دوك الأجسام 
فهو أن النائم ومّن يجري مجراه في عدم استيلاء الحواس عليه قد يشاهد صورًا غريبة» 


ويسمع أصوانًا عجيبة» وليستث بمعدومة صرفة ولا موجودة في الخارج ؛ بل في القوة . 


المتخيلة والحس المشترك؛ وربما لا يكون متأدية إليه من طرق الحواس الظاهرة»؛ بل من 
عالم آخرء فلا :يبعد أن يكون لبعض أفراد 0 نفس شريفة شديدة الاتصال بعالم 
العقل» قليلة الالتفات إلى عالم الحس» ومتخيلة شديدة جذا قوية التلقيى من عالم 
الغيب)» قليلة الانعماس في جانب الظاهر» لا يعصيها المصورة ولا يشغلها المحسوسات 
عن أفعالها الخاصة؛ ويحصل لذلك الإنسان في اليقظة أن يتصل بعالم الغيب» ويتمثل 
لفوته المتخيلة العقول المجردة والنفوس السماوية أشباحًا مصورة سيما العقل الفعال9) 
الذي له زيادة اختصاص بعالم العناصر» فتخاطبه وتحدث في سنمعه كلامًا مسموعًا يحفظ 
ويتلى» ويكون ذلك من قبل الله وملائكته» لا من الإنسان» .وهذا معنى الوحي ونزول 
الملك والكتاب.: وقد يكون ذلك على غاية الكمال» لشت وجه الله الكريم 
وسماع كلامه من غير زاسطة. 


في المعاش والمعاد» مع أنهم لا يثبتون له الفعل بالاختيار والعلم بالجزئيات» ويقطعون 
بأنه - بل جميع المبادىء العالية - لا يفعل لغرض في الأمور السافلة» فهو أن العناية 


71” انظر شرحًا وافيًا لمصطلح «التجريد؛ في الجزء الثاني» وانظر الموسوعة الفلسفية العربية ص‎ )١( 
.)884 "81/١ ه“ا, (كشاف اصطلاحات الفنون‎ 
(؟) العقل الفعال: هو كل ماهية مجردة عن المادة أصلاء ا ا مر فهو جوهر صوري‎ 
ذاته ماهية مجردة في ذاتهاء لا بتجريد غيرها لهاء عن المادة وعن علائق المادة» بل هي ماهية كلية‎ 
موجودة. وأما من جهة ما هو فعّال. فإنه جوهر بالصفة المذكورة» من شأنه أن يخرج العقل‎ 
من القوة إلى الفعل بإشرافه عليه. والعقل الفعال المخرج لنفوس الآدميين في العلوم من‎ 0 
لى الفعل » نسبته إلى المعقولات والقوة العاقلة» نسبة الشمس إلى المبصرات والقوة الباصرة»‎ 
الإبصار من القوة إلى الفعل (معيار العلم في المنطق ص 484؛» وانظر أيضًا كتاب‎ 0 / 
حيث شرح «العقل الفعال» شرحًا مفصلا).‎ .191 ١97 النجاة لابن سينا ص‎ 
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الإللهية بمخلوقاتهء أعنى إحاطة علمه السابق بنظام الموجودات على الوجه الأليق في 
الأوقات المترتبة التي يقع كل موجود منها في واحد من تلك الأوقات يقتضي إفاضة ذلك 
النظام على ذلك الترتيب والتفصيل الذي من جملته وجود الشرع والشارع ووجوب ما به 
يكون النظام على وجه الصواب» فيجب ذلك عنه وعن إحاطته بكيفية الصواب في ترثيب 
وجود الكل ليكون الموجود على وفق المعلوم وعلى أحسن النظام» وإن لم يكن هناك 
ابعاث قصد وطلب منه تعالى» وهذا ما قال في الشفاء إن العناية الإللهية تقتضي المصالح 
التي لها منفعة ما في البقاء؛ء كإنبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين» وتقعير 
الأخمص من القدمين» فكيف لا تقتضي المنفعة التي هي في محل الضرورة لبقاء؛ 
ولتمهيد نظام الخير وأساس المنافع كلهاء وكيف لا يجب وقد وجد ما هو مبني عليها 
ومتعلق بهاء وكيف يجوز أن يكون المبدأ الأول والملائكة بعده يعلمون ذلك ولا يعلمون 
هذا. 


ففي الجملة قالوا بوجوب البعثة ولزوم النبوة. فمن قال هي واجبة في الحكمة أراد 
تبقية النظام على الوجه اللائق» ومن قال في العناية أراد تمثل النظام في علمه الشامل. 
ومن قال في الطبيعة» أراد وجود النظام الكامل . ولقد أفصح عن المقصود بعض الإفصاح 
مَن قال: إن المدبر الذي يسوق النوع من النقصان إلى الكمال لا بد أن يبعث الأنبياء 
ويمهد الشرائع كما هو موجود في العالم» ليحصل النظام ويتعيش الأشخاص ويمكن لهم 
الوصول من النقصان إلى الكمال الذي .خلقوا لأجله. 


[ 1 لمبحث الرابع.] 
افى بعثة سيدنا ميحمد كاه ] 
(قال: المبحث الرابع: محمد رسول الله'١'‏ كللْهِ لأنه ادعى الرسالة وهو ظاهرء 
وأظمر المعحزة لأنه أنى بالقرآن المعجد"2, وأخبر عن المغيبات» وظهر منه ما لا يعتاد 
من الأحوال. أما النوع الأول منه فبيان الإعجاز أنه وه نتحدى بأقصر سورة منه مصاقع 
البلغاء مع كثرتهم وشهرتهم بالعصبية» فعدلوا عن المعارضة إلى المقارعة, وهو دليل 


)١(‏ انظر شرح المواقف 51/8 588: المقصد الرابع : في إثبات نبوّة محمد وكِلةِ. 
أ الكلام في القرآن. 
ب - الكلام في سائر المعجزات. 

(؟) من ذلك قوله تعالى: ظثْل بن أجْسَسمتِ الإش مَالْجِنٌ ع أ يا ييل هَدًا لشي لا بأَوْدَ ييفييء ولو 
كات بعصم لَمْضٍ ظهيرا(©)4 [الإسراء: 88]. 
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العجزء ووجه الإعجاز عند الأكثرين كونه في الطبقة العليا من البلاغة» وعند الكثيرين 
الصرفة؛ وهي أن الله تعالى صرف العقول عن المعارضة مع القدرة عليهاء ورد بأن 
فصحاء العرب إنما كانوا يتعجبون من ذلك» لا من عدم المعارضة مع سهولتهاء وبأن ترك 
كمال البلاغة أدخل في الإعجاز بالصرفة» وبقوله تعالى: #ثل بَّنِ أَجْتَمَمتِ الإنش وَالْجنُ» 
[الإسراء : 88] الآبة. 


وقيل كونه على أسلوب غريب مخالف لما دل عليه كلامهم. وقيل: سلامته عن 
الاختلاف والتنافض» وقيل: اشتماله على دقائق العلوم والحكم والمصالح. وقيل: على 
الإخبار عن المغيبات» وردت بأن خرافات مسيلمة وغيره على ذلك الأسلوب» وكلام كثير 
من البلغاء والحكماء سالم عن الاختلاف والتناقض» ومشتمل على العلوم والحقائق؛ 
وكثير من السور خال عن الإخبار عن المغيبات» ووجه دفع المطاعن إجمالا أن رؤساء 
العرب مع حذاقتهم وعداوتهم اعترفوا به وأذعنواء ولم يطعنواء بل نسبوه لكمال حسنه إلى 
لكر 

وتفصيلًا الجواب عما يورده بعض المعاندين من أعداء الدين مثل إن فيه غير العربي 
كالإستبرق”'' والسجيل”"؛ فكيف يكون عربيا مبيئاء وإن فيه خطأ من جهة الإعراب؛ 
مثل: إن هَدَنِ لَسْحِرنِ4 [طله: ]0 وإن فيه مقدار إحدى عشرة آية من كلام البشر 
وهي رب أَنْسْ لي صذرك4 [طله: 5؟] الآبات. 
فكيف يصح التحدي بسورة وأفلها ثلاث آبات! وإن فيه ما يتمسك به أهل الغواية 
مثل : امن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَ)*» [طله: 0]. وإن فيه عيب التكرار كقصة فرعون 
وسبَأَيَ الك رَيَكْمَا مُكَذْبانِ )4 [الرحملن: .]١15‏ لاريلٌ مذ ِنَمَكَذِبينَ 49 [المرسلات: 
١6‏ وإن فيه اختلافًا كثيرًا من القراءات. 


)١(‏ الإستبرق: هو ما غلظ من الحرير والإبرسيم والديباج» وهي لفظة أعجمية معرّبة أصلها «استبره»؛ 
وقال الأزهري: أصلها بالفارسية «استفره» وقال: إنها وأمثالها من الألفاظ حروف عربية وقع فيها 
وفاق بين العجمية والعربية (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري»: .)47/١‏ وقد ورد لفظ 
الإستبرق؟ في القرآن الكريم في أربعة مواضع: وسو ابا حُيَْا ين سنس وَإسَتَرّقٍ» [الكهف: 
1١‏ يلون ين شندين وَإِسْتَرَقٍ مُتَقويِنَ 4 [الدحخان: 07]؛ «انتكيي عل شب لا من 
ِتترَوْ [الرحمئن: 0104 لاعَليم شاب سني حصي نم4 [الإنسان: ١؟].‏ 

(9) السّجيل: الطين المتحجّجر. وقد ورد لفظ «السجيل» في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع: لوَأمَطرئًا عَلنِهًا 
حجان ين سِيجبل» [هود: 47]؛ طتَبَمَا عيبا سَللَهَا وَأََطرا غيم حِجََةٌ ين سبل 469 [الحجر: 


4 /ا] لوَأرْسَلَ عن طَرا أَبَبِيِل) تَرْميهم يحَجَائز يْن بقل 49 [الفيل: 0 4]. 
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فكيف يصح قوله: «ولو كن مِنْ عند غير الله مه دا فيه أَخْيِلَدًا حيرا [النساء: 
87 وإن فيه التناقض مثل: 3 0 مْكَلُ عن دوه ِف ولا آذ 49 [الرحملن: 
خوك مع قوله: #ووريلت نهر معن 40 [الحجر: ؟5]. والكذب المحض مثل: . 

وعد حلتكحت م صُوَرَتككمْ ثم كل 0 أسْجُدُوا 21م» [الأعراف: .]١١‏ والشعر من 
كل بحر مثل قوله: #ثَمَن 7 وين ومن شٌَ كَيَكت» [الكهف: 19] وغير ذلك. 


والجواب: أنه لا يبعد توافق اللغتين أو جعل الكل عربيًا تغليبّاء وأن الخطأ إما في 
التخطئة على ما بين في علم النحو. وأن المحكى لا يلزم أن يكون عبارة المحكى عنه؛ 
وفى التشابه فوائد مثل مثوبة النظرء أو التوقف والتكرار ربما يكون من المحاسن 
والاختلاف المنفي د 0 بحيث يقصر عن الإعجاز» ووهم التناقص والكذب 
والشعر من الجهل بعلم أله لتفسير وبمعنى الشعر). 

#أَرْسَلَ رَسُولمٌ بألْجْدَئ وَدِيِنٍ ألْسَنْ» [الفتح: 8؟] ولم يخالف في ذلك من أهل 
الملل والأديان إلا البعض من اليهود والنصارى» وحجتنا أنه عليه السلام ادعى النبوة» 
وأظهر المعجزة؛ وكل مَن كان كذلك فهو نبي لما بيناء أما دعوى النبوة فبالتواتر والاتفاق 
حتى جرت مجرى الشمس في الوضوح والإشراق. وأما إظهار المعجزة فلأنه أنى 
بالقرآن» وأخبر عن المغيبات»؛ وأظهر أفعالا على خلاف المعتاد» وبلغت جمالتها حد 
التواتر» وإن كانت تفاصيلها من الآحاد. فلنتكلم في الأنواع الثلاثة : 

أما النوع الأول ففيه ثلاث مقامات لبيان إعجاز القرآن» ووجه الإعجاز» ودفع شبه 
الطاعنين. 

أما المقام الأول فهو أنه نه يله تحدى بالقرآن» ودعا إلى الإتيان بسورة مثله مصاقع 
البلغاء والفصحاء من العرب العرباء مع كثرتهم كثرة رمال الدهناء؛ وحصى البطحاء. 
وشهرتهم بغاية العصبية والحمية الجاهلية» وتهالكهم على المباهاة والمباراة والدفاع عن 
الأحساب» وركوب الشطط في هذا الباب» فعجزوا حتى آثروا المقارعة على المعارضة» 
وبذلوا المهج والأرواح دون المدافعة فلو قدروا على المعارضة لعارضوا. ولو عارضواء 
لنقل إليْنا لتوفر الدواعي وعدم الصارف» والعلم بجميع ذلك قطعي كسائر العاديات» لا 
يقدح فيه احتمال أنهم تركوا المعارضة مع القدرة عليهاء أو عارضوا ولم ينقل إلينا لمانع؛ 
كعدم المبالاة وقلة الالتفات» والاشتغال بالمهماث. 


وأما المقام الثاني فالجمهور على أن إعجاز القرآن لكونه في الطبقة العليا من 
الفصاحة» والدرجة القصوى من البلاغة على ما يعرفه فصحاء العرب بسليقتهم ») وعلماء 
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الفرق بمهارتهم في فن البيانء وإحاطتهم بأساليب الكلام. وهذا مع اشتماله على الإخبار 
عن المغيبات الماضية والاتية» كما سنذكره؛ وعلى دقائق العلوم الإللهية» وأحوال المبدأ 
والمعادء ومكارم الأخلاق» والإرشاد إلى فئون الحكمة العلمية والعملية» والمصالح 
الدينية والدنيوية على ما يظهر للمتدبرين ويتجلى على المتفكرين؛ وذهب النظام”" وكثير 
من المعتزلة والمرتضى”'' من الشيعة إلى أن إعجازه بالصرفة» وهي أن الله صرف همم 
المتحدين عن معارضته مع قدرتهم عليهاء وذلك إما بسلب قدرهم» أو بسلب دواعيهم. 
أو بسلب العلوم التي لا بد منها في الإتيان بمثل القرآن. بمعنى أنها لم تكن حاصلة 
لهم؛ أو بمعنى أنها كانت حاصلة فأزالها الله. وهذا هو المختار عند المرتضى» وتحقيقه 
أنه كان عندهم العلم بنظم القرآن» والعلم بأنه كيف يؤلف كلام يساويه أو يدانيه. 
والمعتاد أن مّن كان عنده هذان العلمان يتمكن من الإتيان بالمثل؛ إلا أنهم كلما حاولوا 
ذلك» أزال الله تعالى عن قلوبهم تلك العلوم. وفيه نظر. 


واحتجوا أولا بأنا نقطع بأن فصحاء العرب كانوا قادرين على التكلم بمثل مفردات 
الصورة ومركباتها القصيرة مثل: «الحمد للها ومثل: «رب العالمين»... وهكذاء إلى 
الآخرء فيكونون قادرين على الإتيان بمثل الصورة. 

وثانيًا: بأن الصحابة عند جمع القرآن كانوا يتوقفون في بعض السور والآيات إلى 
شهادة الثقات؛ وابن مسعود”” رضي الله تعالى عنه قد بقي مترددًا في الفاتحة 
والمعوذتين» ولو كان نظم القرآن معجرًا بفصاحته لكان كاقيًا في الشهادة. 


)١(‏ النظام: هو إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري أبو إسحلق النظام» من أثمة المعتزلة» توفي سئة 
32١‏ ه (تقدمت ترجمته) . 

(5؟) المرتضى: هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن جعفر الشريف؛ أبو القاسم 
الشهير بمرتضى الموسوي البغدادي الشيعي العلوي؛ ولد سنة 00 هء وتوفي سلة 475 هء من 
تصانيفه: «الآيات الباهرة في العترة الطاهرة؛1» (إيقاظ البشر في القضاء والقدرا؛ «تنتبع الأبيات التي 
تكلم عليها ابن جني في أبيات المتنبي»» «تفسير سورة البقرة!» «تفسير الفائحة»؛؛ «تقريب الأصول؛» 
(التنزيه في عصمة الأنبياء»» «جمل العلم والعمل»؛ «دليل الموحدين»» «ديوان البرقي»؛ «ديوان 
الشعر)» «الذريعة» في الفقه» «الرد على يحيئ بن عدي»» «الرموق في أوصاف البروق»» «اللخيرة 
في الأصول»» «الشافي في الإمامة»ء «الشهاب في الشيب والشباب»» «الطرفة في إعجاز القرآن؛» 
«الطيف والخيال»؛ «الغرر والدرر فى المحاضرات»» «الفقه الملكى؛»؛ «كتاب الأحرار والرقى؛» 
«كتاب النقض على ابن جني!» اكتاب الوعيد)» «المصباح في فقه الشيعة» (كشف الظئون ه/ 
4 

() ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود الصحابي الكبير المتوفى سئة ؟ هه وهو من أصحاب 
المصاحف الذين كانوا يحتفظون بنسخة خاصة بها فيها بعض الاختلاف عن النسخة التي أقرّها- 
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والجواب عن الأول بأن حكم الجملة قد يخالف حكم الأجزاء. وهذه بعينها شبهة 
من نفى قطيعة الإجماع والخبر المتواتر» ولو صح ما ذكر لكان كل من آحاد العرب قادرًا 
على الإتيان بمثل قصائد فصائحهمء كامرىء القيس”' وأضرابه» واللازم قطعي 
البطلان. . . ْ 

وعن الثاني بعد صحة الرواية وكون الجمع بعد النبي كَْةٍ لا في زمانه؛ وكون كل 
سورة مستقلة بالإعجاز أن ذلك كان للاحتياط» والاحتراز عن أدنى تغيير لا يخل 
بالإعجاز» وإن إعجاز كل سورة ليس مما يظهر لكل أحد بحيث لا يبقى له تردد. 
أصلا . 

وقيل: إعجازه بنظمه الغريب المخالف لما عليه كلام العرب في الخطب والرسائل 
والأشعار. وقيل: بسلامته عن الاختلاف والتناقض» وقيل: باشتماله على دقائق العلوم؛ 
وحقائق الحكم والمصالح. وقيل: بإخباره عن المغيبات» ورد بأن حماقات مسيلمة”" 
ومن يجري مجراه أيضًا على ذلك النظمء وبأنه كثيرًا ما يسلم كلام البلغاء عن الاختلاف 
والتناقضس» ويشتمل كلام الحكماء على العلوم والحقائق» والإخبار عن المغيبات التي لا 
توجد إلا في قليل من الكتاب. 

فإن قبل: لا يظهر فرق بين كون الإعجاز بنظمه الخاص» وكونه ببلاغة النظم 
ليجعلا مذهبين متقابلين» ويجعل كون الإعجاز بالأمرين جميعًا مذهبًا ثالنًا ينسب إلى 


- موحّله الخليفة الثالث عثمان بن عفان وأمر بتعميمها وتوزيعها على الأمصار بعد إتلاف ما سواهاء 
وأشهر أصحاب المصاجف: أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري والمقداد بن 
عمرو وعليّ بن أبي طالب (انظر: الأعلام 231717//4 الفهرست ص 9", ١5؛ .)4١‏ 

)١(‏ امرق القيس: هو امرؤ القيس بن حجر الكندي» أبو وهب أو أبو الحارث» يلقب بالملك الضليل 
وبذي القروح؛ ولد سئة ١١‏ قبل الهجرة» وأمه فاطمة بنتث ربيعة بن الحارث أخت كليب 
والمهلهل التغلبيين نشأ في قبيلة كندة وهي أسرة ملوك» وكان حجر والد امرىء القيس ملكا على 
بني أسد فقتلوهء ولما أتاه نعي أبيه جعل يتنقل بين القبائل مؤلبًا الأحلاف للثأر من بني أسدء توفي 
سنة 8١‏ قبل الهجرة. يقال: امرؤ القيس أول من ورد له نظم من العرب» وعرف بأنه أول من وقف 
على الأطلال واستوقف» وقيّد الأوابد» وأوّل من سنْ عمود الشعر الذي جرى عليه الشعراء بعده 
(معجم الشعراء الجاهليين ص 7" - 097 . 

(؟) هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي؛ ولد ونشأ في اليمامة» وتلقب في الجاهلية 
بالرحمئن» وفي الأمثال: (أكذب من مسيلمةا توفي رسول الله كله قبل القضاء على 0 ولم 
انتظم الأمر لأبي بكر الصديق» انتدب قائده خالد بن الوليد لمحاربتهء فكان أن ظفر خالد به وقتله 
سنة 1١١‏ ه (انظر: السيرة النبوية لابن هشام /٠"‏ 4/اء فتوح البلدان للبلاذري ص 44 2٠٠١‏ 
الكامل في التاريخ لابن الأثير 598/7 .)"٠00‏ 
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القاضي”' على ما قال إمام الحرمين”" أن وجه الإعجاز عندنا هو اجتماع الجزالة مع 
الأسلوب والنظم المخالف لأساليب كلام العرب من غير استقلال لأحدهماء إذ ربما 
يدعي أن بعض الخطب والأشعار من كلام أعاظم البلغاء لا ينحط عن بجزالة القرآن 
انحطاطا ينا قاطعًا للأوهام؛ وربما يقدر نظم ركيك يضاهي نظم القرآن على ما رُوي من 
ترهات مسيلمة الكذاب”": الفيل وما أدريك ما الفيل له ذنب وثيل وخرطوم طويل. فلزم 
كون الإعجاز بالنظم البديع مع الجزالة» أعني البلاغة؛ وهو التعبير عن معنى سديد بلفظ 
شريف» وأن ينبىء عن المقصود من غير مزيد. 

ثم قال: وفي القرآن سوى النظم والبلاغة وجهان آخران من الإعجاز هما: الإخبار 
عن قصص الأولين من غير سماع وتلقين» والإخبار عن المغيبات المستقبلة متكررة 
متوالية. 

قلنا: معنى الأول أن نظم القرآن وتركيبه يخالف المعتاد من أساليب كلام العرب» 

إذ لم يعهد فيه كون المقاطع على مثل يعلمون» ويفعلون. والمطالع على مثل: يتنا 

ألنّاش» [البقرة: ١7]ء‏ و«ياما الْيّيلْ4)3 [المزمل: 1١‏ و«لذاآنة9) م لذآنة9©)؟ 
[الحاقة: ١١‏ ؟]» وعم يَتَسَةلة(* [النبأ: ١]ء‏ وأمثال ذلك. 


ومعنى الثاني أن نظمه بالغ في الفصاحة والمطابقة لمقتضى الحال الجد الخارج عن 
طوق البشرء وكان معنى النظم على الأول ترتيب الكلمات» وضم بعضها إلى البعض. 
وعلى الثانى جمعها مترتبة المعانى» متناسقة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل على 
ماقا عبد القاهرا" أن النظم هر ترئطي ماني النشو ليشا بين الكل على حيزت 
الأغراض التي يصاغ لها الكلام. ولهذا زيادة بيان في بعض كتبنا في فن البيان. وقد 
استدل على بطلان الصرفة بوجوه: 


)١(‏ القاضي: أبو بكر الباقلاني» تقدمت ترجمته. 

(؟) إمام الحرمين: أبو المعالي الجويني» تقدمت ترجمته. 

(؟) مسيلمة الكذاب: تقدمت ترجمته» انظر الصفحة السابقة. 

(8) عبد القاهر: هو عبد القاهر بن عبد الرحملن الجرجاتي أبو بكر الشافعي الأديب النحوي المتوفى 
سئة 4لا؛ هء من تصانئيفه: «أسرار البلاغة)» (الإيجاز في ل الإيضاح'» في النحوء 
«الجرجانية)» «جمل في النحو؛» «درج الدرر في تفسير الآي والسور؛. «دلائل الإعجاز في المعاني 
والبيان»» اشرح الفاتحة)» «عمدة في التصريف»» «عوامل المائة في النحو)» «مخثار الاختيار في 
فوائد معيار النظار؛ في المعاني والبيان والبديع والقوافي» «المعتضد في شرح إعجاز القرآن 
للواسطي»» «المغني في شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي»» «المقتصد في تلخيص المغني' (كشف 
الظنون 5557/6). 
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الأول: أن فصحاء العرب إنما كانوا يتعجبون من حسن نظمه وبلاغته وسلاسته في 
جزالته؛ ويرقصون رؤوسهم عند سماع قوله تعالى: #وَقِيلٌ يكأرض أبلهى مَآ44 [هود: 
4 الآية. لذلك؛ لا لعدم تأتي المعارضة مع سهولتها في نفسها. 

الثانى: أنه لو قصد الإعجاز بالصرفة لكان الأنسب ترك الاعتناء ببلاغته وعلو 
طبقتهء لأن كلما كان أنزل في البلاغة وأدخل في الركاكة» كان عدم تيسر المعارضة أبلغ 
فى -خرق العادة . 

الثالث: قوله تعالى: #إثل بْنِ لْسَعَتِ الاش وَالْجِنُ عل أن بِأْنوا بيئل هذا لشن ل 
ون يذْيوء وَلَوَ كت بَعْصُممْ يَمْضٍ ظهيرا )4 [الإسراء: 188]. 

فإن ذكر الاجتماع والاستظهار بالغير في مقام التحدي إنما يحسن فيما لا يكون 
مقدورًا للبعض» ويتوهم كونه مقدورًا للكل. فيقصد نفي ذلك. 

فإن قيل: لو كان القصد إلى الإعجاز بالبلاغة لكان ينبغي أن يؤتى بالكل في أعلى 
الطبقات لكونه أبلغ في خرق العادة» والمذهب أن الله تعالى قادر على أن يأتي بما هو 
أفصح مما أتى به وأبلغ؛ وأن بعض الآيات في باب البلاغة أعلى وأرفع كقوله تعالى: 
#وَقِبِلَ يَتأَيَسُ الى مله [هود: 44] الآية. 

بالنسبة إلى سورة الكافرين مثلا: #ثُل يام الكبرنَ 42 [الكافرون: .]١‏ قلنا: 

هذا أوفى بالغرض؛ وأوضح في المقصود. بمنزلة صانع يبرز من مصنوعاته ما ليس غاية 
مقدوره ونهاية ميسوره؛ ثم يدعو جماهير الحذاق في الصناعة إلى أن يأنوا بما يوازي أو 
يدانى دون ما ألقام» وأهون ما أبداه. 

وأما المقام الثالث: فأشراف العرب مع كمال حذاقتهم في أسرار الكلام» وفرط 
عداوتهم للإسلام لم يجدوا فيه للطعن مجالاء ولم يوردوا فى القدح مقالاء ونسبوه إلى 
اليج 90 على ما هو دأب المحجوج المبهوت تعيجبًا من فصاحته, وحسن نظمه وبلاغته» 
واعترفوا بأنه ليس من جنس خطب الخطباء أو شعر الشعراء؛ وأن له حلاوة) وعليه 
طلاوة وأن أسافله مغدقة» وأعاليه مثمرة»؛ فآثروا المقارعة على المعارضة» والمقاتلة على 
المقاولة؛. وأبى الله إلا أن يتم نوره على كره المشركين ورغم المعاندين» وحين انتهى 
الأمر إلى من بعدهم من أعداء الدين» وفرق الملحدين اخترعوا مطاعين ليست إلا هزءة 


)١(‏ كما في قوله تعالى: #9 كَدَلِكَ مآ أن أَلِينَ من يهم ين يسول إلا تالا سار أو يوه 46 [الذاريات: 
107 وقوله تعالى: لأثَالَ الْكَائْرنَ إت هلدا لس مين [يونس: ؟]. 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في النبؤة) وا ” 


للساخرين؛ وضحكة للناظرين» منها أن فيه كلمات غير عربية كالإستبرق”, 
والسجيل”"» والقسطاس””» والمقاليد". فكيف يصح أنه عربي مبين؟ فرد بأن ذلك من 
توافق اللغتين» أو المراد أنه عربي النظم والتركيب» أو الكل عربي على سبيل التغليب» 
ومنها أن فيه خطأ من جهة الإعراب مثل: إن هَدَنِ لَسْجِرّوِ4 [طله: 1]ء ول إن ين 
ا اله مُأ وَألضصّيكُو4 [البقرة: 11] ولك حون في الْهلر من وَالْفإبيود دون 


7 307 رضم 4ج ب حي 00 0000 0 
أَنْلٌَ إِلَيكَ مما أنِلَ ين مَبْيِكَ مَالقِيرِينَ الصّكزة» [النساء: ؟١1].‏ 71 


ورد بأن كل ذلك صواب على ما بين في علم الإعراب. ومنها أن فيه مما يكذبه. 0 
حيث أخبر بأنه لا يتيسر للبشر والجن» بل الإنس والجن لا يأتيان بمثل سورة منه» وأقل 
السور ثلاث آيات. ثم حكى عن موسى مع اعترافه بأن هارون أفصح منه مقدار إحدى 1 
عشرة آية منه وهي: رب أَنيَنَ لي صَذيك ©) مََيْرْ 4 أتَرد (4)9 إلى قوله: لأإنّكَ كُتَ 0 
ينا يرا 469 [طله: 5١‏ 5"]. 


ورد بأن المحكي لا يلزم أن يكون لهذا النظم بعينه؛ على أن المختار عند البعض 
فى المتحدى به سورة من الطوال أو عشر من الأوساط. ومنها أن فيه متشابهات يتمسك 
بها أهل الغواية كالمجسمة”' بمثل: #اليّمَنُ عل الْمَرْشٍ ستو 46 [طله: 5]. 


ورد بأنها لئيل المثوبة بالنظر والاجتهاد في طلب المراد» أو لفوائد لا تحصى 
بالرجوع إلى الراسخين في العلم. ومنها أن فيه عيب التكرار كإعادة قصة فرعون في عدة 
مواضعء وكإعادة: يلي الله ريشا تُكذْبنِ4)2 [الرحمنن: ]١١‏ دول يذ 
ُنْمَكَذْينَ 409 [المرسلات: .]1١١‏ 


في سورة الرحملن والمرسلات. ورد بأنه ربما يكون من محاسن الكلام على ما 
يقرره علماء البيان فيما وقع منه في القرآن. ومنها أن فيه قوله: اَلَو كن ين عند عَيرٍ الل 


فس م بر 


َيَجَدُوا فيه أخْيكدئًا حَيرا» [النساء: ؟4]. 


.]"١ الإستبرق: كما في قوله تعالى: لوَييْسُونَ يبا خا ين سئس وَإستَرْق» [الكهف:‎ )١( 

(؟) السجيل: كما في قوله تعالى: طوَأنْطَريًا علنَهَا حجار ين سِجْيلٍ» [هود: .]18١‏ 

() القسطاس: كما في قوله تعالى: ورا يالْقسطاين ألْسْتّق» [الإسراء: 18]. 

(4؛) المقاليد: كما فى قوله تعالى: لَه مَتَيدٌ أَلتَموتٍ وَالْأيْض» [الزمر: 2]37 وقوله تعالى: للم 


6 


مَقَإِيدُ ألسّموات وَالْذرِْ يَبْسْظ ارَزْقَ لمن يَكآه وَبفْدِرٌُ4 [الشورى: ؟١].‏ 


ودم» وقد افترقوا فرقًا عديدة» وهم قد خرجوا عن دين الإسلام بكفرهم وغلوهم (موسوعة الفرق 


١ 

(5) المجسمة: فرقة يقولون إن الله جسم حقيقة وإن الفعل لا يصح إلا من جسم وأله مركب من لحم 0 
والجماعات والمذاهب الإسلامية ص »"4٠‏ معجم الفرق الإسلامية ص .)1١1‏ ظ 
ا 


لك المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في النبوّة) 


وأنت تجد فيه من الاختلاف المسموع من أصحاب القراءة ما يربى على اثني عشر 
ألمًا. 

ورد بأن المراد من الاختلاف المنفي هو التفاوت في مراتب البلاغة» بحيث يكون 
بعضه قاصرًا عن مرتبة الإعجازء لا يقال: تقدير الطعن فاسد عن أصلهء لأنه استدلال 
بثبوت اللازم على ثبوت الملزوم» لأنا نقول: لاء بل هو مبني على أن كلمة «لوا في 
اللغة تفيد انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط» يعني عدم وجدان الاختلاف فيه بسبب أنه ليس من 
عند غير الله. وأما سات لمارا فى اا على اها كر ونون الاستدلال كما في 
قوله تعالى: طلز كن يبآ لَه إلا أَهَُ لمَسدَئا4 [الأنبياء: ؟1]. 


فهو ا. تدلال بنفي اللازم على نفي الملزوم» أي لكن لم يوجد فيه الاختلاف» فلم 
يكن من عند غير الله وتمام تحقيق هذا المقام يطلب من شرحنا لتلخيص المفتاح”"). 
وملها أن فيه التناقض كقوله تعالى: امي لا شل عن ايو اف وكا جا ©)» 
[الرحملن : 4 مع قوله: لاإمَرْرَيلك لََمَنَهُمْ أَجْون 69 عَمَا كنا ينَْو4 [الحجر: ؟35: 
4 طلس لم طَنَامٌ إل ين ضرع 469 [الغاشية: 1] مع قوله: فيلا طَنمٌ إلا بن 
غنلن )4 [الحاقة: 14]» إلى غير ذلك من مواضع فيها تنافي الكلامين. 

ورد بمنع وجود شرائط التناقض . و الوا لم د د لور 
ومنها أن فيه الكذب المحض كقوله تعالى : ووَلقَدَ نكمُم م صوّرنككم ثم كنا 
أسْجُدُا لِآدَم4 [الأعراف: ]١١‏ للقطع بأن الأمر بالسجود لم يكن بعد خلقنا ان 


ورد بأن المراد خلق أبينا آدم وتصويره. 


ومنها أن فيه الشعر من كل بحرء وقد قال: لوا عَلََئَهُ ألمَّعْرَ» [يس: 19].: 
فمن الطوبل: لانم سه يون ومن طَ ك4 [الكهف: 14؟]» ومن المديد: لاوَآصتع 
لتك بأَعي41 [هرد: ل"]» ومن البسيط : ظلْيَتَضيَّ أنه أن كانت تتثرك» [الأنفال 
45]» ومن الوافر: لمَغْْرهمَ وَتَُرَحٌ هم وَيَنَِ صُدُورٌ كَرْرِ مُوْينِتٌ» [التوبة: »]1١4‏ 


)١(‏ هو كتاب «تلخيص المفتاح في المعاني والبيان» للشيخ الإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحملن 
القزويني الشافعي المعروف بخطيب دمشق المتوفى سنة 9 ه. شرحه العلامة سعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازائي (صاحب هذا الكتاب اأشرح المقاصد))؛ المتوفى سئة 37لا هاه شرحًا 
ل ا ا ل ل 0 زاد فيه ونقص 
وفرغ منه سئة 1/05 ه. وقد اشتهر الشرح الأول بالمطول» والشرح الثاني بالمختصر» وهما أشهر 
شروحه وأكثرها تداولا لما فيهما من حسن السبك ولطف التعبير (كشف الظئون .)40/4/١‏ 


المقصد السادس/ في السمعياث (فصل في النبؤة) ”> 


ومن الكامل: لأوَأنَهُ يهَدِى مَن ينك إل مرطٍ مُستَقِمِ4 [البقرة: :]7١‏ ومن الهزج: 
لتَألَه لَقَدَ ارك لله معنا [يوسف: .]4١‏ ومن الرجز: لوَدَيَةٌ علي ينها وَدُللَتْ 
ونا تزليلاآ 49 [الإنسان: »]١5‏ ومن الرمل: #وَيحمان كلْوَابٍ وَيُدُورٍ تَاسِيَلتٍ4 [سبأ: 
]2 ومن السريع: لثَالٌ هُمَا خطبك يُسَيرثُ 49 [طله: 190 ومن المنسرح: لإإنَا 
َلََنَا الْحنسنّ ين تَطْنَةِ4 [الإنسان: ؟]: ومن الخفيف: أيْمَيْتَ الى بَكَزْبُ بأليي 63 
مَدِلكَ لي يدع أب 9» [الماعون: ١؛‏ ؟]. ومن المضارع: نَم ناد 
يوم تون م4 [غافر: 097 "17 ومن المقتضب: فى قُلُويهِم كَرَضٌ4 [البقرة: »]1١‏ 
ومن المجتث: لاالْمُطَوْعِينَ من الْمُؤنِينَ في أصّدَنَتٍ»4 [التوبة: 174 ومن المتقارب : 
«رأمل لَهُمْ بيت كب نتن 469 [الأعراف: 187]. 

ورد بأن مجرد كون اللفظ على هذه الأوزان لا يكفى» بل لا بد من تعمد الوزن» 
وعند البعض من التقفية» على أن في كثير مما ذكر نوع تغييرء ولو سلم فالتغليب باب 
واسع . 

(قال: وأما النوع الثاني: فمن الماضية قصص الأنبياء وغيرهم»؛ ومن المستقبلية 
الواردة في التنزيل قوله تعالى: طرَعَدَكُمْ أنه مكار كَيْرَهٌ تأَمْدُرهَا4 [الفتح: 1٠١‏ 
«الم © ميت ازيم 9. ...4 إلى قوله: «لا ملك أنه وَمْتَمُ4 [الروم: ١‏ - 15ء اميه 
تمع وَبولنَ لدبر 49 [القمر: 140» «لَتَخْلنَ اليد الْحَرَام» [الفتح : 137 . 

ونحو ذلك وفي الحديث قوله ككلْهِ لعلى كرّم الله وجهه: «تقاتل بعدي الناكثين 
والقاسطين والمارقين"'' ولعمار رضي الله تعالى عنه: «ستقتلك الفئة الباغية»”" 
وقوله يلهِ: «سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها»”". وإخباره بزوال ملك كسرى وقيصرء 
وباستيلاء الأتراك وغير ذلك). 

من أنواع المعجزات إخباره عن الغيوب الماضية المستقبلة» أما الماضية فكقصة 
موسى وفرعون؛» وقصة يوسف, وقصة إبراهيم» ونوح» ولوط»ء وغيرهم عليهم السلام 


.174/ والحاكم في المستدرك‎ »55١ رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ؟/‎ )١( 

(؟) رُوي الحديث بطرق وأسائيد متعددة» أخرجه البخاري في الصلاة باب 211 ومسلم في الفتن ححديث 
«لاء الاء "الاء والترمذي في المناقب باب 74» وأحمد في المسند 21١1/5‏ 2154 305 ؟/ 
م لال إل كك 4 لكك فحن وموك تن لحلل وجرت ملل لل ملظل 

(9) رُوي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه مسلم في الفتن حديث 19١؛‏ وأبو داود في الفتن باب 
١‏ والترمذي في الفتن باب 14 وابن ماجه في الفتن باب 24 وأحمد في المسند 2177/4 ه/ 
لس 


4 المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في النبؤة) 


على تفاصيلها وطولها من غير سماع من أحد ولا تلقن من كتاب على ما أ شير إليه بقوله: 
«يلكت كن أن الت فعا تك نا مَا كت تَعلَمهاً أت ,لا مَيْيْكَ ين كَبْلٍ هنذًا» [هود: ]. 
وأما المستقبلة)؛ فمنها في القرآن كقوله تعالى: #وَعَدَكُمُ أن مَمَدِرَ كير 
تَأْدُوئَا [الفتح : ١٠]ء‏ «المه) 5 5 000 الى 0 مرَمَرَ أنه لا ملِتُ أنه 
وَعَدَمُ4 [الروم: اعكاء «اكثلق في ب الْدِيتَ كا نج» [آل عمران: »]15١‏ 
«سيم لمم ربوأ يك كر 00 مل كلتم 0 َرْرِ أل بأسن مَييدٍ» [الفتح: 
5 (إستتهز 7 إستلنتهر في الْدرض * [النور: 28])» 1 سَ الْمَسْجِدَ أَلْحَرَام» [الفتح: /ا1 ل 
للْظْهرَمُ عَلَ لين كي [التوبة: 1088 الا أو و [الإسراء: 88]ء طقن ل 
4 


أل 


تَنْمَلُوا وآن 3 [اللقرة: 175]. «إدّ الى مَرْض ميلك الثات ردك إل معاد 
[القصصض: 86 

ل تقاتل بعدي الناكثين» 
والقاسطين» والمارقين. ولعمار: تقتلك الفئة الباغية» وقوله عليه السلام: زويت لي 
الأرض فأريت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها وقوله: الخلافة 
بعدي ثلاثون سنة(ا2. وكإخباره بهلاك كسرى وقيصر وزوال ملكهماء وإنفاق كنوزهما في 
سبيل الله”"©» وباستيلاء الأتراك0”. إلى غير ذلك مما ورد في صحاح الأحاديث» وقد 
اقترنت بدعوى النبوة» فيتميز عن الكرامات؛ وبطهارة النفس وصوالح الأعمال» وترك 
المراجعة إلى أحوال الكواكب» والنظر في آلاتهاء فيتميز عن السحر والكهانة والنجوم 
وأمثال ذلك. 


)١(‏ روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» منها بلفظ: «خلافة النبوة ثلاثون سنة» أخرجه أبو داود في 
السئّة باب 8» والترمذي في الفتن باب 248 وأحمد في المسند 4/""/ا؟, 44/0. 22١‏ 4504. 
ومنها بلفظ: «الخلاثة ثلاثون سنة ثم يكون بعد ذلك الملكى أخرجه أحمد في المسند 23١١/0‏ 
31 

(؟) لفظ الحديث: قال رسول الله يَلْةِ:ْ «إذا مات كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل اللداء أخرجه البخاري في الجهاد باب 1690؛ 
والخمس باب 8» والمناقب باب 235 والأيمان باب "ا ومسلم في الفتن حديث هلاء الاء 
والترمذي في الفتن باب »4١‏ وأحمد في المسند 2595/9 71١‏ 505 الاك "اال لالاوء ه/ 
؟ك ذف 0 1١‏ 

(9) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييْةِ: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا التركء صغار الأعين حمر 
الوجوهء ذلق الأنوف» كأن وجوههم المجان المطرقة» ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا نعالهم 
الشعر). أخرجه البخاري في الجهاد باب 245 ومسلم في الفتن حديث ٠10‏ وأبو داود في الملاحم 
باب 08 والترمذي في الفتن باب ٠4؛‏ والنسائي في الجهاد باب 47» وأحمد في المسند /"7". 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في النبّة) /391 . 


(قال: وأما النوع الثالث فكان النور الذي كان ينتقل فى آبائه» وولادنه مختونًا 
مسرورّاء وخاتم النبوة» ورؤيته من خلفه وكاتصافه بغاية الصدقء والأمانة والعفة 
والشحاعة. والفصاحة» والسماحة» والزهد. والتواضع » والشفقة» والصبرء والمعارف» 
والمكارم؛ والمصالح» وكونه مستجاب الدعوة؛ وكخرور الأوثان» وسقوط شرف قصور 
الأكاسرة ليلة ولادته؛ وإظلال السحاب عليه؛ وانشقاق القمر» وانقلاع الشحر» وتسليم 
الحجر» ونبوع الماء من بين أصابعه؛ وحنين الجذع» وشكاية النوق» وشهادة الشاة 
المسمومة» وتسبيح الحصى» ونحو ذلك مما لا يكاد يحصى). 


من أنواع المعجزات أفعال ظهرت منه عليه السلام على خلاف العادة تربى على 
ألف» قد فصلت في دلائل النبوة» بعضها إرهاصية ظهرت قبل دعوى النبوة» وبضعها 
تصديقية ظهرت بعدها وتنقسم إلى أمور ثابتة في ذاته» وأمور متعلقة لصفاته» وأمور 
خارجة عنهما. 

فالأول: كالنور الذي كان ينقلب في آبائه» إلى أن ولد وكولادته مختوئًا مسرورًا 
واضعًا إحدى يليه عينيه» والأخرى على سوأته؛ وما كان من خاتم النبوة بين 
كتفيه» وطول قامته عند الطويل» ووساطته عند الوسيط» ورؤية من خلفه كأن يرى من 


« 


قدامه, 


والثانى : كاستجماعه الغاية القصوى من الصدقء والأمانة؛ والعفاف» والشجاعة» 
والفصاحة» والسماحة؛ والزهد» والتواضع لأهل المسكنئة؛ والشفقة على الأمة؛ 
والمصابرة على متاعب النبوة» والمواظبة على مكارم الأخلاق» وكبلوغه النهاية في العلوم 
والمعارف الإللهية» وتمهيد المصالح الدينية والدنيوية» وككونه مجاب الدعوة على ما 
دعى لابن عباس" رضي الله تعالى عنه بقوله: «اللهم نَقّهْهُ في الدين»”'' فصار إمام 
المفسرين» ودعا على عتبة بن أبي لهب بقوله: «اللهم سلّط عليه كلبًا من كلابك)9 
فافترسه الأسد. وعلى مضر بقوله: «اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعل عليهم سنين 


)١(‏ ابن عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشميء أبو العباس» حبر الأمة» 
الصحابي الجليل» ولد بمكة ولازم رسول الله كله وروى عنه الأحاديث الصحيحة (الأعلام 10/4). 

(؟) أخرجه البخاري في الوضوء باب 2٠١‏ ومسلم في فضائل الصحابة حديث 118»: وأحمد في المسند 
6 لي للضي بارضة 

() رواه القاضي عياض في الشفا /١‏ +038 وابن حجر في فتح الباري 234/4 والقرطبي في تفسيره 


/١/7ىء‏ وابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف »)١51١‏ وأبو نعيم الأصبهاني في 
دلائل النبوة 157. 


1 المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في النبؤة) 


ا يوسف1”0' فمنع الله القطر عنهم سنئين وعلى من لحقه من الكفار حين خرج من 
الغار بقوله: يا أرض خذيه)!"2 فساخت قوائم فرسه. 


والشالث: كخرور الأوثان سجذا ليلة ولادته. وسقوط شرفا قصور 
الأكاسرة””؛ وإظلال السحاب عليه 2» وكانشقاق القمر””» وانقلاع الشجر”"”» وتسليم 
الح ونبوع الماع من بين أصابعه إلى أن رويتكت الجنود ودوابهم» وشبع الخلق 
الكثير من طعامه اليسير» وحئين الجذع في مسجد المدينة حين انتقل منه إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان باب 24178 والاستسقاء باب 7» والجهاد باب 98» وأحاديث الألبياء 
ناب :14 وتعمير خورة كد بساك سر 4 باه اك ولام بانهد» اكور لكر ادك ين 
المقدمة؛ ومسلم في المساجد حديث 2144 2598 وأبو داود في الصلاة باب 25١5‏ والوتر باب 
»٠‏ والنسائي في التطبيق باب 2717 وابن ماجه في الإقامة باب 2140 وأحمد في المسند 2599/5 
ممى الاك للق تاك كدق لاف 

(0) رُوي الحديث بطرق وألفاظ وأسائيد متعددة: منها: عن أبي بكر الصديق قال: اتبعنا سراقة بن مالك 
ونحن في َلَدِ من الأرض» فقلت: الور الله أتيناء فقال: «لا تحزن إن الله معنا» فدعا عليه 
رسول الله لل فسام فرسه في الأرض إلى بطنه ٠.٠‏ ألخرجه مسلم ذ في الزهد حديث م وأحمد 
في المسند /١‏ ". ومنها عن البراء بن عازب قال: لما أقبل رسول الله 00 المديئة فأتبعه 
سراقة بن مالك بن جعشم قال: فدعا عليه رسول الله كله فساخت فرسهء فقال: ادع الله لي ولا 
أضرك. قال: فدعا الله... أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب 46»؛ ومسلم في الأشربة 
حديث 24١‏ وأحمد في المسند .18١1/4‏ 

(؟) انظر البداية والنهاية لابن كثير الدمشقى 5١7/7‏ 5١5؟:‏ فيما وقع من الآيات ليلة مولده عليه 
الصلاة والسلام. وذكر ارتجاس إيوان كسرى وسقوط الشرفات وخمود النيران ورؤيا الموبذان وغير 
ذلك من الدلالات,. 

(9) أخرج أحاديث إظلال السحابة على رسول الله كَلْةٍ البخاري في المناقب باب 075 وفضائل القرآن 
باب 2١١‏ ومسلم في المسافرين حديث 254١ 2714٠‏ وأحمد في المسند 278١/4‏ 2.584 197. 

(5) رُوي حديث انشقاق القمر بطرق وأسانيد متعددة. انظر: البخاري في المناقب باب 77؟» ومئاقب 
الأنصار باب 15؛ وتفسير سورة 64 باب 2١‏ ومسلم في المنافقين حديث 4#) 47؛ 48: 
وأحمد في المسند ١/لالاثا,‏ 417 4417, “لاك لاا 487/54. 

(5) انظر البخاري في الاستسقاء باب لاء ومسلم في الاستسقاء حديث 248 والنسائي في الاستسقاء باب 
06 

. حجرًا بمكة كان يسلم عليٌّ. . . أخرجه مسلم 
. باب 0 والدارمي في المقدمة باب 4» وأحمد في 


0 روي حديث نبوع الماء من بين أصابعه إلى أن رُويت الجنود ودوابهم» وشبع الخلق الكثير من 
طعامه اليسير»ء بطرق وأسائيد متعددة» انظر: البخاري في الوضوء باب :517)» 2.45 والمثاقب بابب- 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في النبؤة) ١ ١‏ 


المنبر بء وشكاية النوق عن أصحابها””'؛ وشهادة الشاة المشوية يوم خيبر بأنها 
مسمومة””"؛ ودرور الضرع من الشاة اليابسة الجرباء لأم معبد حين مسح يده عليه 
وخطاب الذئب وهب بن أوس بقوله: أتعجب من أخذي شاة؛ وهذا محمد يدعو إلى 
الحق فلا تجيبونه””'؛ وتسبيح الحصى”" » وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى. 

(قوله: وقد يستدل بوجوه أخرء تشهد للمنصف بنبوته ككلهِ: أحدها: ما اجتمع فيه 
من الكمالات العلمية» والعملية» والنفسانية» والبدئية» والخارجية. 

الثاني : ما اشتمل عليه شريعته من أمر الاعتقادات» والعبادات» والمعاملات» 
والسياسات» وغير ذلك. 

الغالث: ظهور دينه على الأديان مع قلة الأنصار والأعوان؛ وكثرة أهل الضلالة 
والعدوان. 

الرابع : أنه ظهر على فترة من الرسل» واختلال في الملك» وانتشار الضلال واشتهار 
المحال» وافتقار إلى مَن يجدد أمر الدين» ويدفع في صدور الملحدين؛ ويرفع لواء 
المتقين» ولم يكن بهذه الصفة غيره من العالمين). 

ما سبق هو العمدة في إثبات النبوة» وإلزام الحجة على المجادل والمعاند. وقد 
يذكر وجوه أخر تقوية له وتتميماء وإرشاد الطالب الحق» وتعليمًا. 


- ول ومسلم في الفضائل حديث 4» 20 25 والترمذي في المناقب باب ١1‏ والنسائي في الطهارة 
باب 56» والدارمي في المقدمة باب 0 ومالك فى الطهارة حديث 7؛ وأحمد في المسند ؟/ 
ول لاون ملك ملت كم ١ ١‏ 

)١(‏ رُوي حديث حنين الجذع بطرق وأسانيد متعددة» انظر: البخاري في المناقب باب 255 والترمذي 
في الجمعة باب »٠١‏ والمناقب باب 1» والنسائي في الجمعة باب 17؛ وابن ماجه في الإقامة باب 
89» والدارمى فى المقدمة باب 1»؛ والصلاة باب ؟١7»:‏ وأحمد في المسند 2549/١‏ 5717»؛ 
معن سوم سم لون رو مو نض ككل مولا 1 

() انظر البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي :٠١4 - ٠/5‏ قصة البعير الناد وسجوده له وشكواه إليه. 

(9) أخرج حديث الشاة المسمومة: البخاري في الهبة باب 218 ومسلم في السلام حديث 247 وأبو 
داود في الديات باب 5» وابن ماجه في الطب باب 45» والدارمي في المقدمة باب 2١١‏ وأحمد 
فى المسند 1/ م١“‏ #الالا, 

(؛) دوي حديث درور الضرع بطرق وأسائيد متعددة. انظر: أحمد في المسند 9/6/١‏ 471 6/ الا 
1/5 

(0) انظر الحديث فى البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي :1١١ - 1١4/7‏ قصة الذئب وشهادته بالرسالة. 

() انظر الحديث في البداية والئهاية لابن كثير الدمشقي :1١17 1١1/5‏ باب تسبيح الحصى في 


الأول: أنه قد اجتمع فيه من الأخلاق الحميدة» والأوصاف الشريفة» والسير 
المرضية» والكمالاات العلمية والعملية» والميحاسن الراجعة إلى النفس والبدن والنسب 
والوطن ما يجزم العقل بأنه لا يجتمع إلا لنبيّ. وتفاصيل ذلك تصنيف على حلة. 


الثانى: أن من نظر فيما اشتملت عليه شريعته مما يتعلق بالاعتقادات» والعبادات» 
والمعاملات؛ والسياسات», والآداب وعلم ما فيها من دقائق الحكمة؛ علم قطعًا أنها 
ليست إلا وضعًا إللهيّاء ووحيًا سماويّاء والمبعوث بها ليس إلا نبيًا. 


الغالث: أنه انتصب مع ضعفه وفقره وقلة أعوانه وأنصاره حربًا لأهل الأرض 
آحادهم وأوساطهم وأكاسرتهم وجبابرتهم» فضلل آراءهم؛ وسفه أحلامهمء وأبطل 
مللهم؛ وهدم دولهمء وظهر ديئه على الأديان» وزاد على مر الأعصار والأزمان» وانتشر 
في الآفاق والأقطارء وشاع في المشارق والمغارب من غير أن تقدر الأعداء مع كثرة 
عَددهم وعٌددهم؛ وشدة شوكتهم وشكيمتهم؛ وفرط حميتهم وعصبيتهم» وبذلهم غاية 
الوسع في إطفاء أنواره؛ وطمس آثاره على إخماد شرارة من ناره» فهل يكون ذلك إلا 
بعون إللهي : وتأييد سماوي؟ . 


الرابع: أنه ظهر أحوج ما كان الناس إلى من يهدي إلى الطريق المستقيم؛ ويدعو 
إلى الدين القويم» وينظم الأمورء ويضبط حال الجمهور لكونه زمان فترة من الرسل» 
وتفرق للسبل» وانحراف في الملل؛ واختلال للدول» واشتعال للضلال» واشتغال 
بالمحال؛ فالعرب على عبادة الأوثان» ووأد البنات» والفرس على تعظيم النيران» ووطء 
الأمهات؛ والترك على تخريب البلاد» وتعذيب العباد. والهند على عبادة البقر» وسجود 
الحجر والشجرء واليهود على الجحود. والنصارى حيارى فيمن ليس بوالد ولا مولود. 
وهكذا سائر الفرق في أودية الضلال» وأخبية الحيال والخبال» أفيليق بحكمة الملك الحق 
المبين أن لا يرسل رحمة للعالمين؟ ولا يبعث من يجدد أمر الدين؟ وهل ظهر أحد 
يصلح لهذا الشأن» ويؤسس هذا البئيان غير محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مر بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان عليه أفضل الصلوات وأكمل التحياث. 

(الخامس : نصوص الكتب السملوية ففي التوراة جاء الله من طور سيناء». وأشرق 
من سيعيرء واستعلن من جبال فاران. وفي الإنجيل» إني أطلب إلى أبي وأبيكم حتى 


يمنحكم ويعطيكم فارقليطًا ليكون معكم إلى الأبد. 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في النبوة) م 


وفي الزبور: تقلد أيها المختار السيف» فإن نامو...ك وشرائعك مقرونة بهيبة 
يمينك» وسهامك لمسئونة» والأمم بخرون تحتك. وأما المنكرون فأكثرهم أهل جهل 
وعناد وعناية متشبث الآخرين القدح في النسخ مطلقاء وفي نسخ دين موسى خصوصًا. 

أما الأول: فلوجهين: 

أحدهما : أنه إما لا لمصلحة فعبث» أو.لمصلحة لم يعلمها أولا نجهل» أو علمها 
وأهملهاء ثم رعاها فبداء. 

قلنا: لمصلحة تحددث. 

وثانبهما: أن الحكم إما مؤقث» فنفيه بعده لا يكون نسخّاء وإما مؤبدء فنسخه 
تناقض» وإما مرسل ففي علم الله إما أن يستمر إلى الأبد فلا يرنفع» أو إلى غاية ماء 
فبعدها لا رفع ولا لسح . 

قلنا: مرسل عن توفيثت الوجوب مثلا وتأييده وما بعذه» والمعلوم استمرار الوجوب 
إلى وقث الدسخ ولا تناقض فيه وإن كان الواجب أبدًا كما إذا قلت: صوم الأبد واجب. 

وأما الثاني : فلوجهين: 

أحدهما : تواتر التأييد مثل: تمسكوا بالسبت أبدًا. 

فلنا: افتراء» ولو سلم فعبارة عن طول الزمان. 

وثانيهما: أنه إن كان قد صرح بدوام شريعته فذاك» أو بانقطاعها لزم تواتر ذلك 
لتوفر الدواعي ) ولم يتوائر أو سكث عن الأمرين» لزم أن لا يتكررء ولا يتقرر حتى ينسخ 
وقد تقرر. 

قلنا صَوّح بالانقطاع, ولم يتوائر لقلة الدواعي والنقلة في كل طبقة» أو سكت 
وتقررت بحكم الأصل» أو تكرر الأسباب الواردة في كتب الألبياء المتقدمين المنقولة إلى 
العربي ؛ المشهورة فيما بين أممهم). 

أما من التوراة فمنها ما جاء في السفر الخامس: جاء الله من طور سيناءء وأشرق 
من سيعير» واستعلن من جبال فاران» يريد الإخبار عن إنزال التوراة على موسى بطور 
سيناء» والإنجيل على عيسى بسيعير» فإنه كان يسكن من سيعير بقرية تسمى ناصرة؛ 
وأنزل القرآن على محمد بمكة. فإن فاران في طريق مكة قبل العدن بميلين ونصفء وهو 
كان المنزل» وقد بقي إلى اليوم على يسار الطريق من العراق إلى مكة. وهذا ما ذكر في 
التوراة أن إسماعيل أقام برية فاران» يعني بادية العرب. 


م المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في النبؤة) 


ومنها ما جاء في السفر الخامس أنه تعالى قال لموسى كَلكْةِ: إني مقيم لهم نبيًا من 
بني إخوتهم مثلك» والقرى قوق ال فيان ويقول لهم ما آمرهم به؛ والرجل الذي لا 
ينبل قزل )لفن الى ينكل بسحي نأف النكم نفة والمراد ببني إخوة بني إسرائيل بئو 
إسماعيل على ما هو المتعارف» فلا يصرف إلى من بعد موسى من أنبياء بني إسرائيل» 
ولا إلى عيسى لأنهم لم يكونوا من بني إخوتهم» ولا إلى موسى لكونه صاحب شريعة 
مستأنفة فيها بيان مصالح الدارين» فتعين محمد كله 
ومنها ما جاء في السفر الأول أنه تعالى قال لإبراهيم عليه السلام: أن هاجر تلدء 
وتكوة دن لها امن بين فوق الجميع» ويد الجميع مبسوطة إليه بالخشوع . 


وأما في الإنجيل» فمنها ما ورد في الصحاح الرابع عشر: أنا أطلب لكم إلى أب 
حتى يمنحكم ويعطيكم فارقليطًا ليكون معكم إلى الأبد. والفارقليط روح الحق واليقين. 

وفي الخامس عشر: وأما فارقليط روح القدس الذي يرسله أبي باسمي» وهو 
يعلمكم ويمنحكم جميع الأشياء» وهو يذكركم ما قلته لكم» ثم قال: واني قد أخب رتكم 
بهذا قبل أن يكون حتى إذا كان ذلك تؤمنوا به. وقوله: 0 يعني بالنبوة» ومعنى 
الفارقليط كاشف الخفيات. : 


وفي السادس عشر: أقول لكم الآن حقًا يقيئا أن الطلاقي عنكم خير لكمء فإن لم 
أنطلق عنكم إلى أبي» لم يأتكم الفارقليط: وإن انطلقت أرسلت به إليكم» فإذا جاء هو 
يفيد أهل العالم» ويدينهم ويوبخهمء ويوقفهم على الخطيئة والبر.ثم قال: إذا جاء روح 
الحق واليقين؛ يرشدكم؛ ويعلمكم» ويدبركم جميع الحق» لأنه ليس يتكلم بدعة من 
تلقاء نفسه. 

وأما في الزبور فقوله: تقلد أيها الجبار السيف. فإن ناموسك وشرائعك مقرونة 
بهيئة يمينك» وسهامك مسنونة» والأمم يخرون تحتك. وقوله: قال داود: اللهم ابعث 
جاعل السئة حتى يعلم الناس أنه بشريعتي أبعث محمدًا حتى يعلم الناس أن عيسى بشر 


قال في تلخيص المحصل"": وأمثال هذا كثير في كتب الأنبياء المتقدمين يذكرها 
المصنفون الواقفون على كتبهم» ولا يقدر المخالف على دفعها أو صرفها | إلى ملك أو 


)000( المحصل : هو كتاب «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين) للومام فخر 
الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 615 ه. ولخصه نصير الدين الطوسى وسماه اتلخيص 
المحصل» (كشف الظئون ؟/514١).‏ 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في النبؤة) ل 


نبي آخرء ولا على أن يكتمهاء ولقد جمع أبو الحسين البصري”('" في كتاب غرر الأدلة7© 
5 يوقف من نصوص د محمد عليه السلام. وأما المنكرون» أنكر 
المشركون والنصارى والمجوس» ومّن يجري مجراهم نبوة محمد عليه السلام بغيًا منهم 
وحسدًا وعنادًا ولددًا من غير تمسك بشبهة» وأكثر اليهود تمسكوا بأنه لو كان نبا لزم 
نسخ دين موسىء واللازم باطل. 

1ق ارلا لذن لط مطاف ترسو 


أحدهما: أنه لم يكن لمصلحة» فعبث؛» وإن كان لمصلحة لم يعلمها عند شرعية 
الحكم المنسوخ فجهلء وإن كان لمصلحة علمها وأهملها أولا ثم رعاها فبداءء أو 
نقول: إن كان في شرعية الحكم المنسوخ مصلحة؛ لم يعلم إهمالها عند النسخ فجهل» 
وإن كان يعلمها فرأى رعايتها أولاء ثم أهملها فبداء. 

والجواب: أنه لمصلحة تجددت وحصلت بعد ما لم تكن» فإن المصالح تختلف 
باختلاف الأزمان والأحوال. فرب دواء يصلح في الصيف دون الشتاء» ولزيد دون 
عمروء ولهذا أورد في التوراة أن آدم أمر بتزويج بناته من بنيه؛ ثم نسخ وفاقًا. 

وثانيهما: أن الحكم | لل ل 
وإما مؤبد مثل» صم أبذا. فنسخه تناقض بمنزلة قولك: الصوم واجب أبدًا وليس 
بواجب. وإما مرسل لا توقيت فيه ولا تأبيد» وحينئلٍ فإما أن يعلم الله تعالى استمراره 
أبدّاء فلا يرتفع للزوم الجهل» أو إلى غاية ماء فلا رفع بعدها ولا نسخ . 

والجواب: أنه مرسل عن توقيت الوجوب مثلاء وتأبيده؛ والمعلوم عند الله استمرار 
الوجوب إلى غاية هي وقت نسخه ورفعه. ولا تناقض من ذلك» سواء كان الواجب مؤقتًا 
أو مؤبدًا بمنزلة قولك: صوم الغد أو الأبد واجب حيئًا دون حين. وإنما التناقض في رفع 
الوجوب بعد تأبيده» كما إذا قيل: الوجوب ثابت أبدّاء ثم نسخ فيكون زمان لا وجوب 
فيه» وهذا لا نزاع في امتناعه» وهو المراد بقولهم: إن النسخ ينافي التأبيد؛ وعليه يبتنى 
مك والفرق بين كون التأبيد راجعًا إلى الواجب» أو ا 

يتضح بالرجوع إلى الأصل الذي مهدنا في بحث الرؤية في قوله تعالى: : «الّا كد 


)١(‏ أبو الحسين البصري: تقدمت ترجمته في الجزء الأول. 
(؟) غرر الأدلة: في كشف الظئون 0 كتاب غرر الأدلة في مجلد للشيخ أبي الحسن محمد بن 
علي البصري من المعتزلة المتوفى سئة 451 ه. 


م 
0 
0 
1 


2 المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في النبؤة) 


الابدد # [الأنعام: ١1]ء‏ على أن التحقيق أن لا رفع هلهنا. وإنما النسخ بيان لانتهاء 
حكم شرعي سبق على الإطلاق. 

وأما ثانيّاء فبطلان نسخ شريعة موسى عليه السلام لوجهين: 

الأول: أنه تواتر الدص منه على تأبيدهاء مثل: تمسكوا بالسبت أبدذاء وهذه شريعة 
مؤبدة ما دامت السملوات والأرض. 

والجواب: أنه افتراء على موسى عليه السلام ودعوى تواثره مكابرة . ولو صح لما 
ظهرت المعجزات على عيسى أو محمد عليهما السلام ولأظهروه في زمانهما احتجاجًا 
عليهما. ولو أظهروه لاشتهر لتوفر الدواعي» على أنه كثيرًا ما يعبر بالتأبيد» فالدوام عن 
طول الزمان. ٠‏ 

وثانيهما: أنه إما أن يكون صرح بدوام شريعته فيدوم) أو بانقطاعها فيلزم تواتره 
لكونه من الأمور العظام التي تتوافر الدواعي على نقلها ولم تتواتر» أو سكت عن الدوام 
والانقطاع » فيلزم أن لا يتكرر ولا يتقرر إلى أوان الس وقد تشرر. 

والجواب: أنه صرح بانقطاعها بالناسخ ولم يتواتر لعدم شوفر الدواعي» ولقلة 
الناقلين في بعض الطبقات» إذ لم يبق من اليهود في زمان بخت نصر”"' إلا أقل من 
القليل. أو سكت؛ وقد تقرر وتكرر بناء على تكرر الأسباب والمحال؛ أو على أن 
الأصل في الثابت هو البقاء حتى يظهر دليل العدم . 


[المبحث الخامس] 
ْ [ بعثته عليه السلام إلى الناس كافة] 


(قال: المبحث الخامس: قد دلت النصوصء وانعقد الإجماع على أنه مبعوث إلى 
الناس كافة» بل إلى الثقلين» لا إلى العرب خاصة. وأنه خاتم النبيين» لا نبى بعد ولا 


00 بخت نصر: هو ملك بابل الذي غزا بني إسرائيل عند فتلهم نبيهم شعيا في عهد إرميا بن حلقياء 
فخرّب بيت المقدس» قاعدة ملتهم وسلطانهم» بعد ثمائماثة سنة من بنائه» وأحرق التوراة» وقتل 
بني إسرائيل حتى أفناهم» ثم انصرف راجعًا إلى بابل ومعه سبايا بني إسرائيل فنقلهم إلى أصبهان 
وبلاد العراق إلى أن ردهم بعض ملوك الكيانية من الفرس إلى بيت المقدس من بعد سبعين سلة من 
خروجهم» فبئوا المسجد وأقاموا أمر ديئهم على الرسم الأول. عاش بخت نصّر بعد تخريب بيت 
المقدس أربعين سئة (انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير الجرري 571١/١‏ 1لا 01 وتاريخ 
ابن خلدون /١‏ 5ك 4٠١‏ 095/95 )., 


المقتصد السادس/ في السمعيات (فصل في النبؤة) ويم 


نسخ لشريعته. وأنه أفضل الأنبياء. وأمته خير الأمم. واختلفوا في الأفضل بعدهء فقيل: 
آدمء وقبل: إبراهيم. وقبل: موسى» وقيل: عيسى. وفضله النصارى على الكل بأنه روح 
من الله تعالى وتقدس وكلمته ألقاها إلى سيدة نساء العالمين المطهرة على الأدناس» وثربى 
في حجر الأنبياء» وتكلم في المهد. ولم يخل قط عن التوحيد والشرائع» ولم يلتفت إلى 
زخارف الدنيا ولذاتهاء ولم يسع في هلاك أحدء ولم يمثء بل رفع إلى السماءء 
واختص بمعجزات مثل الإحياء . 

قلنا: بل الأنضل مَن كان في غاية التوحيد والمعارف وأنه في الخيرات والكمالات 
مع ولادته من المشركين والمشركات» ونشأته فيما بينهم؛ ومن دام على ملاحظة جناب 
القدس مع الشغل الظاهر بما يؤدي إلى نظام أمر العباد في المعاش والمعادء وإلى رفع 
قواعد الحق, وهدم أساس الباطل بالجهاد؛ ومّن اختص بمعجزة باقية على وجه الزمان» 
وروضته ظاهرة تأنيها الزوارء وتستنزل بها البركات). 


يريد أنه مبعوث إلى الثقلين» لا إلى العرب خاصة» على ما زعم بعض اليهود 
والنصارى زعمًا منهم أن الاحتياج إلى النبيّ إنما كان للعرب خاصة دون أهل الكتابين» 
ورد بما مرّ من احتياج الكل إلى من يجدد أمر الشريعة» بل احتياج اليهود والنصارى 
أكثر لاحختلال دينهم بالتحريفات وأنواع الضلالات» مع ادعائهم أنه من عند الله تعالى» 
والدليل على عموم بعثته وكونه خائم اللبيين» لا نبي بعده؛ ولا نسخ لشريعته هو أنه 
ادعى ذلك بحيث لا يحتمل التأويل» وأظهر المعجرة على وفقه» وأن كتابه المعجز قد 
شهد بذلك قطعًا كقوله تعالى: وما أَيْسَلكَكَ إِلَّا كانه إنّين4 [سبأ: :]١8‏ هفل 
ينها ألنّاشس إن رَسُولُ الله إِلتَحكُمْ جيكا4 [الأعراف: 158]ء ظثل أي إِكَّ أ 
نتم تدك ين للْنَ ...4 [الجن: ١‏ - :] الآبات. لاتلين يسول أَلَّهِ واكم ألييهَن4 
[الأحراب: ٠4]ء‏ #8 لِظهرْمٌ عل ألذْينِ» [التوبة: .]1١‏ 


لا يقال: ففي القرآن ما يدل على أن التوراة والإنجيل هدى للناس من غير تفرقة 
بين ما يوافق القرآن ويخالفهء فيختص هداية القرآن وبعثة محمد عليه السلام بقومه 
الذين هم العرب على ما يشير إليه بقوله: لمَمَا أَنْسَلنَا ين رسُولٍ إلا يلسا مَرْمِهء» 
[إبراهيم : ]. : 

لأنا نقول: هما هدى للناس من قبل نزول القرآن» أو هدى لهم إلى الإيمان 
بمحمد عليه السلام والاتباع لشريعته لما فيهما من البشارة ببعثته» والإنباء عن الاهتداء 
بمتابعته. فإن قيل: أليس عيسى عليه السلام حيًا بعد نبيناء رفع إلى السماء» وسينزل إلى 
الدنيا؟ قلنا: بلى؛ ولكنه على شريعة نبيناء لا يسعه إلا اتباعه» على ما قال عليه السلام 


5م المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في النبؤة) 


في حق موسى أنه لو كان حيّا لما وسعه إلا اتباعي'!'» فيصح أنه خاتم الأنبياء؛ بمعنى 
أنه لا يبعث نبي بعدهء وأجمع المسلمون على أن أفضل الأنبياء ممحمل ) أن -00 
0 لكرلة سال 7 يْرّ أتَةِ أَْجَتَ إإثّاين» [آل عمران: 01١9‏ «وَكَديكَ جَمَاد 
أَمَدٌ مسَطلاك [البقرة: 147]. 


وتفضيل الأمة من حيث إنها أمة تفضيل للرسول الذي هم أمته» ولأنه مبعوث إلى 
الثقلين» وخاتم الأنبياء والرسل» ومعجزته الظاهرة الباهرة باقية على وجه الزمان» 
وشريعته ناسخة لجميع الأديان» وشهادته قائمة في القيامة على كافة البشرء إلى غير ذلك 
من خصائص لا تعد ولا تحصى. وقوله تعالى: ##وَرَفُمَ بَتْصَهُمْ دَرجَتِ4 [البقرة: 787]. 


0-0 0 دك وال عارك ها المعنى كثير 3 ا 
اضف 
1 ل ا 0 


مله . 


واختلفوا في الأفضل بعدهء فقيل: آدم» لكوله أبا البشر»ء وقيل: نوح» لطول 
عبادته ومجاهدته. وقيل: إبراهيم» لزيادة توكله واطمئنانه. وقيل: موسى» لكونه كليم الله 
ونجيه. وقيل: عيسىء» لكونه روح الله وصفيه. وفضله النصارى على الكل بأنه كلمة 
ألقاها إلى مريم وروح منه؛ طاهر مقدس» لم يخلق من نطفة» وقد ولدته سيدة نساء 
العالمين المطهرة عن الأدناس» وتربى في حجر الأنبياء والأولياء» وتكلم في المهد 
بعبودية نفسهء وربوبية الله لم يخل زمانًا من التوحيد والشرائع» ولم يلتفت إلى زخارف 


)١(‏ رُوي الحديث بطرق وأسائيد متعددة» منها بلفظ: «لو كان موسى حيًا , بين أظهركم ما حل له إلا 
يتبعني» رواه علي الغفار في ممختصر العلو 25١‏ لعي ني ني الزن المنثور ؟/48» 0 
والقرطبي في تفسيره /1١‏ 00". واحعا لي ايده 8/7"*, وعلي القاري في الأسرار المرفوعة 
ب 

(؟) أخرجه الترمذي في المناقب باب ١١‏ والدارمي في المقدمة باب 8. وفي لفظ آخر: «أنا أكرم ولد 
آدم على ربي». 

27 وتفسير سورة لاء باب‎ 251١ وأحاديث الأنبياء باب‎ »١ أخرجه البخاري في الخصومات باب‎ ١) 
وأبو داود في السئة باب‎ 2١15١ ومسلم في الفضائل حديث‎ 25١ والتوحيد باب‎ ١5” والرقاق باب‎ 
.754/7 وأحمد في المسند‎ ١ 

(4) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب 2785 0: وتفسير سورة 4 باب 255 وسورة 5. باب 24 
وسورة لاا باب 2١‏ ومسلم في الفضائل حديث 2.3553 لاكل2 والترمذي في الصلاة باب 25١‏ 
وتفسير سورة 539) باب 5. 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في النبؤة) يتن 


الدنياء ولم ب يستمتع بلذاتهاء ولم يدخر قوت يوم» ولم يسع في هلاك نفس» أو سبيهاء 
أو استرقاقهاء ا مال ولا ولد؛ ولا إيذاء لأحد»ء معجزاته من إحياء الموتى» 
وإبراء الأكمه والأبرص أبهر المعجزات وأشهرهاء ثم هو في السماء؛ ومن زمرة الأحياء؛ 
ونبوته مما اتفق عليها ذوو الآراء؛ واعترف بها خاتم الأنبياء. 


والجواب : أن البعض من ذلك حجة لنا وشاهد بفضل نبيناء كالولادة من المشركين 
والمشركات» والتربي في حجرهم» مع المواظبة على التوحيد والطاعات» وكالإقبال على 
0 وقمع الاين 0 أعداء الدين؟ ولام 00 نظام 0 
د ومع ل ع ل 00 3 ا 

من الكون حيًا في السماء. حيث صارت - الممة هي وكات ومصعدًا 
ونبوة محمد يله مما نطق به العجماء»؛ وشهد به رب الأرض 0 واتفق ا من 
سبقه من الألبياء وخصائصه مما لا يضبطه العد والإحصاء وقد أشرقت الأرض بنورها 
إشراق الشمس في كبد السماء. فصياح الخصماء نباح الكلاب في الليلة القمراء. . 


(قال: خاتمة: معراج النبي قله إلى المسجد الأقصى ثابت بالكتاب''' وهو في 
اليقظة وبالجسد بإجماع القرن الثاني ثم إلى السماء بالخبر المستفيض» ثم إلى الجنة أو 
إلى العرض أو إلى طرف العالم بخبر الواحد وما رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: والله ما فقدت جسد رسول الله يكللِ. وعن معاوية أنها كانت رؤيا صالحة؛ لا 


)١(‏ قال الله تعالى: 5-5 نَّ ألبِى أنرئ بِمَبْدء للا تت الْسَسْسِدٍ الْكرار إل السجدِ ليسا الَرِى نيما 
حولة نيم 0 دمر لسَّمِيمٌ لصِيرٌ 463 [الإسراء: .]١‏ وقد أخرج حديث الإسراء 
والمعراج: البخاري في التوحيد باب /ا» وأحاديث الأنبياء باب 7؟. 254 241 248 وبدء الخلق 
باب /اء والأشربة باب »١‏ 215 وتفسير سورة »١7‏ باب ؛ 24 والمناقب باب 14» ومناقب 
الأنصار باب 47» ومسلم في الإيمان حديث 751: 555» 21717 27177 والفضائل حديث 114؛ 
والأشربة حديث 2578 والقدر حديث .٠١‏ والترمذي في تفسير سورة ا١.‏ باب 2١‏ 5. 0غ 
والقيامة باب »١5‏ والصلاة باب ؟» والطب باب ؟١»‏ والدعوات باب 2458 والنسائي في الصلاة 
باب 2١‏ وقيام الليل باب 215 والأشربة باب 24١‏ وابن ماجه في الفتن باب 7؟؛ 5؛ والصدقات 
باب »١194‏ والتجارات باب 208 ومالك في الشعر حديث 2٠١‏ وأحمد في المسند 2551/١‏ 2515 
فون بلس ملسن لوسر ووس ولط ملاع لالس لالاف ”ركنت كاف قكمف كل 
لوم كلتل كلم مضل اخ فلل لاك لال الضدت أرقف ال فككك 
44 . 


ا ش المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في النبؤة) 


يعارض ما ذكرنا على أنه لو ادعى المعراج للروح أو في المنام لما نكره الكفار غاية 
الإنكار) . 

قد ثبت معراج النبي يك بالكتاب والسئّة» وإجماع الأمة. إلا أن الخلاف في أنه 
في المنام أو في اليقظة؟ وبالروح فقط» أو بالجسد؟ وإلى المسجد الأقصى فقط أو إلى 
السماء؟ والحق أنه في اليقظة بالجسد إلى المسجد الأقصى بشهادة الكتاب» وإجماع 
القرن الثاني ومن بعدهمء ثم إلى السماء بالأحاديث المشهورة» والمنكر مبتدع» ثم إلى 
الجنئة أو العرش» أو طرف العالم على اختلاف الآراء بخبر الواحد» وقد اشتهر أنه نعث 
لقريش المسجد الأقصى على ما هو عليه؛ وأخبرهم بحال غيرهم» وكان على ما أخبر 
وبما 00 وبما شاهد من أحوال الأنبياء على ما هو مذكور في 
عع اللتاوين 110 ليا اسامن برك شرك انعد قز زديل الامكانة آنا تفائل الأجسام ١‏ 
فيجوز الخرق على السماء كالأرض» وعروج الإنسان كغيره» وأما عدم دليل الامتداع وأنه 
لا يلزم من فرض وقوعه محال.» وأيضًا لو كان دعوى النبيّ قَلِةٍ المعراج في المنام أو 
بالروح لما أنكره الكفرة غاية الإنكار» ولم يرتد بعض مَن أسلم ترددًا منه في صدق النبيّ 
عليه السلام تمسك المخالف بما رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والله ما 
فقدت جسد محمد رسول الله؛ وعن معاوية إنها كانت رؤيا صالحة» وأنت خبير بأنه على 
تقدير صحة روايته لا يصلح حجة في مقابلة ما ورد من الأحاديث وأقوال كبار الصحابة»؛ 
وإجماع القرون اللاحقة. 


[المبحث السادس] 
[الأنبياء صلوات الله عليهم 
معصو مين عما ينافي مقتضى 0 
(قال: المبحث السادس"'*: الأنبياء معصومون عما ينافي مقتضى المعجزة كالكذب 
في التبليغ. وجوزه القاضي سهوّاء وعن الكفرء وجوزه الأزارق0© حيث جوزوا الذنب مع 


)١(‏ .انظر الحاشية السابقة. 

(5) انظر شرح المواقف 588/8 - :7١7‏ المقصد الخامس: في عصمة الأنبياء. 

(9) الأزارقة: : فرقة من الخوارج أصحاب نافع بن الأزرق قالوا: كفر علي بالتحكيم وابن ملجم محقٌ في 
قتله» وكمّرت الصحابة أي عثمان وطلحة والزبير وعائشة وعبد الله بن عباس وسائر المؤمئين معهم 
رنضرا بتخليدهم في النار» وكفْروا القَعّدة عن القتال وإن كانوا موافقين لهم وقالوا: تحرم التقية 
في فى القول والعمل» ويجوز قتل أولاد المخالفين ونسائهم » ولا رجم على الزاني المحض ولا حدذع- 
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القول بأن كل ذنب كفرء وعن تعمد الكبار سمعًا عندناء وعقلا عند المعتزلة» وجوزه 
الحشوية''' وعن الصغائر المنفرة وكذا تعمد غير المنفرة خلائًا لإمام الحرمين”": وأبي 
هاشم””"؛ والمختار عن سهو الكبيرة أيضًا لنا لو صدر عنهم الذنب» لزم حرمة أتباعهم» 
ورد شهادتهم؛ ووجوب زجرهم» واستحقاقهم العذاب والذم؛ وعدم نيلهم عهد النبوق 
وكونهم غير مخلصين» وغير مسارعين في الخيرات» وغير معدودين من المصطفين 
الأخيار» واللوازم منتفية» وفي قيام بعض الوجوه على الصغيرة» وسهو الكبيرة نظر. 
احتج المخالف بما نقل من نسبة المعصية والذنب إليهم؛ ومن توبتهم واستغفارهم. 
والجواب إجمالا رد ما نقل آحادًا وحمل المتواتر والمنصوص على السهوء أو ترك 
الأولى» أو ما قبل البعثة» أو نحو ذلك والتفاصيل في التفاسير) . 

في عصمة الأنبياء» وقد سبق أن المعجزة تقتضي الصدق في دعوى النبوة وما 
يتعلق بها من التبليغ» وشرعية الأحكام. فما يتوهم صدوره عن الأنبياء من القبائح إما أن 
يكون منافيًا لما تقتضيه المعجزة كالكذب فيما يتعلق بالتبليغ أو لا. والثاني إما أن يكون 
كفرًا ومعصية غيره» وهي إما أن تكون كبيرة كالقتل والزناء أو صغيرة منفرة كسرقة لقمة» 
والتطفيف بحبة. أو غير منفرة ككذبة» وهم بمعصية. كل ذلك إما عمدًا أو سهواء وبعد 
البعثة أو قبلها. والجمهور على وجوب عصمتهم عما ينافي مقتضى المعجزة» وقد جوزه 
القاضي”؟2 سهرًا زعمًا منه أنه لا يدخل في التصديق المقصود بالمعجزة وعن الكفرء وقد 
جوزه الأزارقة من الخوارج بناء على تجويزهم الذنب» مع قولهم بأن كل ذنب كفرء 


- للقذف على النساء» وأطفال المشركين في النار مع آبائهم» ويجوز اتباع نبي كان كافرًا وإن عُلم 
كفره بعد النبوة» ومرتكب الكبيرة كافر (كشاف اصطلاحات الفئون .)١47/١‏ ونافع بن الأزرق من 
أهل البصرة» صحب في أول أمره عبد الله بن عباس» وكان وأصحاب له من أنصار الثورة على 
عثمان بن عفان ووالوا عليّا إلى أن كانت قضية التحكيم فاجتمعوا في حروراء؛ وهي قرية من 
ضواحي الكوفة ونادوا بالخروج على عليّء وكان نافع بن الأزرق جبارًا فتاكا قاتله المهلب بن أبي 
صفرة. وفتل يوم دولاب على مقربة من الأهواز سنة 6 ه (انظر: الأعلام 7/ 07؛ الكامل المبرد 
؟/ ”/1١ء‏ لسان الميزان 2145/5 جمهرة الأنساب 2191 تاريخ الطبري 9/ 54: خطط المقريزي 
وى 

)١(‏ الحشوية: هم قوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيره؛ ويجرون آيات الله على ظاهرها 
ويعتقدون أنه المراد»ء سمّوا بذلك لأنهم كانوا في حلقة الحسن البصري فوجدهم يتكلمون كلامًا 
فقال: ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة فنسبوا إلى حشاء فهم حشوية (كشاف اصطلاحات الفئون /١‏ 
6 

(؟) إمام الحرمين: أبو المعالي الجويني»؛ تقدمت ترجمته. 

(؟) أبو هاشم: الجبائي» تقدمث ترجمته. (4) القاضي: أبو بكر الباقلاني. 
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وجوز الشيعة إظهاره تقية واحترارًا عن إلقاء النفس في التهلكة ورد بأن أولى الأوقات 
بالتقية ابتداع الدعوة لضعف الداعي» وشوكة المخالف وكذا عن تعمد الكبائر بعد البعثة» 
فعندنا سمعّاء وعند المعتزلة عقللاء وجوزه الحشوية إما لعدم دليل الامتناع» وإما لما 
سيجيء من شبه الوقوع» وكذا عن الصغائر المنفرة لإخلالها بالدعوة إلى الأتباع. ولهذا 
ذهب كثير من المعتزلة إلى نفي الكبائر قبل البعثة أيضاء وبعض الشيعة إلى نفي الصغائر 
ولو سهرًا. والمذهب عندنا منع الكبائر بعد البعثة مطلفّاء والصغائر عمدًا لا سهرّاء لكن 
لا يصرون ولا يقرون» بل ينبهون فيتلبهون؛ وذهب إمام الحرمين منا وأبو هاشم من 
المعتزلة إلى تجويز الصغائر عمدًا لنا أنه لو صدر عنهم الذنب لزم أمور كلها منتفية. 


00 2 


الأول: حرمة اتباعهم. لكنه واجب بالإجماعء وبقوله تعالى: قُلَ إن شر تبون 
لَه دبعن يخببة أله [آل عمران: .]"١‏ 

الثاني: رد شهادتهم لقوله تعالى: #إن اك كَايق. . .4 [الحجرات: 1] الآية. 

والإجماع على ذلك» لكنه منتف للقطع بأن من يرد شهادته في القليل من متاع 
الدنيا لا يستحق القبول في أمر الدين القائم إلى يوم الدين. 

الثالث: د 8 أدلة ان متيو 0 0 
1١ 00‏ 0 

الرابع اير ان سوس م يا ل رم + "ومن 
ينض اله وَرَسُْومُ ون لم مَارَ جَهَئّم4 [الجن: 17 وقوله: #ألا لَمَنةٌ لَه عل لطي 
[هود: 18]. وقوله: #إلِم تَفُوُوبَ ما لا تَفْمَلُومِ4 [الصف: ؟].» وقوله: #أْتَأمُونَ ألنّاسَ 
لبر َتَسَوْنَ أَنشْسَكُم4 [البقرة: 44]. 

لكن ذلك منتنب بالإجماع. ولكونه من أعظم المنفرات. 

الخامس: عدم نيلهم عهد النبوة لقوله تعالى: الا يَثَالُ عَهْدِى ألقَالِينَ» [البقرة: 
5 ]. 

فإن المراد به النبوة أو الإمامة التي دونها. 

السادس : كونهم غير مخلصين» ٠‏ لأن 0 الشيطان؛ والمخلص ليس 
كذلك لقوله تعالى حكاية: ارَلْرِيبَ لَمَهِينَ 69 © إذّ امد متهم السنيِن 49 
[الحجر: افو .]5٠‏ 
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لكن اللازم منتفب بالإجماع. وبقوله تعالى في إبراهيم ويعقوب: اا 
يعَلِسَةٍ نكر ألذَارِ )4 [صٌّ: 147]: وفي يرسف: طإِنّمُ مِنْ عِبَاوا الْممْلصِينَ4 [يوسف: 
15]. 


السابع : كوتهم من حزب الشيطان و متبعيه . واللازم قطعي البطلان. 

الثامن : عدم كونهم مسارعين في الخيرات» ومعدودين عند الله من المصطفين 
الأخيار» إذ لا خير في الذنب؛ لكن اللازم منت لقوله ادن في جل يسمي «إِنَمُمْ 
كان تترفرت فى الْحَبَرْتِ4 [الأنبياء: .]1١‏ لوَإئَمْ عند لِنّ الْسْطئقَ تر 
[ض: 47]. 


وحصول المطلوب من هذه الوجوهء محل بحثء لأن وجوب الاتباع إنما هو فيما 
يتعلق بالشريعة وتبليغ الأحكام؛ وبالجملة فيما ليس بزلة ولا طبع واستحقاق العذاب» 
ورد الشهادة إنما يكون بكبيرة» أو إصرار على صغيرة من غير إنابة ورجوع» ولزوم الزجر 
والمنع» واستحقاق العذاب واللوم إنما هو على تقدير التعمد وعدم الإنابة» ومع ذلك فلا 
يتأذى به النبي» بل يبتهج وبمجرد كبيرة سهوًا أو صغيرة ولو عمدًا لا يعد المرء من 
الظالمين على الإطلاق» ولا من الذين أغواهم الشيطان؛ ولا مّن حارب الشيطان» سيما 
مع الإنابة» وعلى كون الخيرات لعموم كل فعل وترك. فمسارعة البعض إليها أو كونه من 
زمرة الأخيار لا ينافي صدور ذنب عن آخر سيما سهوًا أو مع التوبة. وبالجملة فدلالة 
الوجوه المذكورة على نفي الكبيرة سهواء أو الصغيرة الغير المنفر عمدًا على ما هو 
المتنازع محل نظرء احتج المخالف بما نقل من أقاصيص الأنبياء» وما شهد به كتاب الله 
من نسبة المعصية والذنب إليهم» ومن توبتهم واستغفارهم وأمثال ذلك. 

والجواب عنه إما إجمالا فهو أن ما نقل آحادًا مردود وما نقل متواترًا أو منصوصًا 
في الكتاب محمول على السهو والنسيان أو ترك الأولى» أو كونه قبل البعثة» أو غير ذلك 
"3 المحامل والتأويلات» وإما تفصيلًا فمذكور في التفاسير وفي الكتب المصنفة في هذا 
الباب. أما في قصة آدم عليه السلام فأمران: 

أحدهما: ما ورد فى التنزيل من أنه عصى وغوى وأزله الشيطان» وخالف النهي 
عن أكل الشجرة» وبنزع اللباسء والإخراج من الجنة ثم تاب الله تعالى عليه 
وأجتباه . 

والجواب: أنه كان قبل البعثة كيف ولم تكن له في الجنة أمة أو كان عن نسيان 
لقوله تعالى: #فَسَىَ وَلمْ يد لَمُ عَرْمَا» [طله: .]١١6‏ 
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أو كان زلة سهوًا حيث ظن أن المنهي شجرة بعينهاء وقد قرب فردًا آخر من 
جنسهاء وإنما عوتب لترك التيقظ والتنبه لإصابة المراد. وقد يعتذر بأنه وإن كان عمدّاء 
لكن لم يكن إلا صغيرة» وهذا هو الظاهر» إلا إن فيه تسليمًا للمدعي. 

وثانيهما: قوله تعالى: مْرَ الى حَلَقَكْم ين نين وَحِدَوَ وَجَعَلَ ينها دُنْجَهَاك إلى 
قوله: لجعلا د شرك ذيما فيما +اتلهما # [الأعراف: 2189 199]. 

ولم يقل أحد في حق الأنبياء بالشرك في الألوهية ولو قبل البعثة» فالوجه على أنه 
على حذف المضاف أي جعل أولادهما له شركاء»؛ بدليل قوله تعالى: لإفْتَمَدلٌ أَلّهُ عَنَا 
معْركرْه» [الأعراف: .]19١‏ 

أو المراد ما وقع له من الميل إلى طاعة الشيطان» وقبول وسوسته؛ أو الخطاب 
لقريش» والنفس الواحدة قضى. ومعنى #ارَجَعَلَ ينها رَيْجَهَا4ك [الأعراف: 184] جعلها 
من جنسها عربية قرشية وإشراكهما فيما آتاهما الله تسمية أولادهما بعبد مئاف» 
وعبد العزى» وعبد الدار» ونحو ذلكء» وأما الشبهة في حق نوح عليه السلام هب أن 
قوله تعالى: ##يلذٌ إِنَّهْ لين م ِنْ أَمِْلكٌ» [هود: 145 تكذيب له في قوله: إإذَّ أبن مِنْ 
أملي» [هود: 16]. 

والجواب أنه ليس للتكذيب» بل للتنبيه؛ على أن المراد بالأهل في الوعد هو الأهل 
الصالح» أو المعنى أنه ليس من أهل دينك» أو أنه أجنبي منك» وإن أضفته إلى نفسك 
بأبنائك لما رُوي من أنه كان ابن امرأته» والأجنبي إنما يعد من آل النبيّ إذا كان له عمل 
صالح» وأما الشبهة في حتق إبراهيم عليه السلام فهو أنه كذب في قوله تعالى لهذا رَنْ4 
[الأنعام : 71 و#ابل قعالم مكار كبرهمْ4 [الأنبياء: 57]ء ولإِنٍ سَقي) [الصافات: 89]. 


إبطاله أو على الاستفهام, أو على أنه كان في مقام النظر والاستدلال. وذلك قبل البعثئة. 

والثاني : على التعريض والاستهزاء. 

والثالث: على أن به مرض الهم والحزن من عنادهم» أو الحمى على ما قيل. وأما 
الشبهة في قصة يوسف من جهة يعقوب عليهما السلام الإفراط في المحبة» والحزن 
اليك 

والجواب: أنه لا معصية في ميل النفس سيما من يلوح عليه آثار الخير والصلاح» 
وأنواع الكمال» ولا في بث الشكوى والحزن إلى الله تعالى في مصائب يكون من جهة 
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العباد سيما وقيل: إنه كان من خوف أن يموت يوسف عليه السلام على غير دين 
الإسلام. ومن جهة الإخوة ما فعلوا بيوسف» وما قالوا من الكذب. 

والجواب: أنهم لم يكونوا أنبياء. ومن جهة يوسف الهم المشار إليه: بقوله تعالى: 
وَلَتَدْ هَنِْتْ بي مَهَمَّ يبا [يوسف: !] وطجمل اليَْايَةَ في رَمْلٍ أَخِيو4 [يوسف: 
.]٠‏ والرضا بسجود إخوته وأبويه له. 

والجواب: أن ذلك قبل البعثة. أو المراد: لوَهَمَ بيبا لَرْلَا أن نا بهن دَيْفء» 
[يرسف: ]١4‏ على أن يكون الجواب المحذوف ما دل عليه الكلام السابق. ويكون 
التقدير: لولا أن رأى برهان ربه لخالطهاء أو المراد الميلان المذكور في الطبيعة البشرية»؛ 
لا الهم بالمنسية» :و القضيد إليهاء أر اهو عن باك المشتارقة» يقارف اشع بها: 
وبالجملة فلا دلالة هلهنا على العزم والقصد إلى المعصية فضلا عما يذكره الحشوية من 
الحشويات. ولهذا ورد في هذا المقام من الثناء على يوسف ما ورد من غير أن تنعى عليه 
زلة» أو يذكر له استغفار وتوبة. 

وأما جعل السقاية في رحل أخيه» فقد كان بإذنه ورضاهء بل بإذن الله تعالى. 
ونسبة السرقة إلى الإسخوة تورية عما كانوا فعلوا بيوسف مما يجري مجرى السرقة. أو هو 
قول المؤذن: والسجدة كانت عندهم تحية وتكرمة كالقيام والمصافحة. لو كانت مجرد 
انحناء وتواضح» لا وضع جبهة. 

وأما فى قصة موسى فقتل القبطي وتوبته عنه؛ واعترافه لكونه من عمل الشيطان 
محمل على أنه كان خطأء وقبل البعثة» وإذنه للسحرة في إظهار السحر بقوله: لألث م 
شر مُلثُورت4* [يونس: .]8١‏ 

ليس رضاء بهء بل الغرض إظهار إبطاله» أو إظهار معجزته» ولا يتم إلا به وقيل: 
لم يكن حرامًا حينئذ» وإلقاء الألواح كان عن دهشة وتحير لشدة غضبه والأخذ برأس 
هارون: وجره إليه لم يكن على سبيل الإيذاءء بل كان يدنيه إلى نفسه ليتفحص منه 
حقيقة الحالء فخاف هارون أن يحمله بنئو إسرائيل على الإيذاء» ويفضي إلى شماتة 
الأعداء» فلم يقبت بذلك ذنب لهء ولا لهارون» فإنه كان ينهاهم عن عبادة العجل» وقوله 
للخضر: طالَدَدْ جِنْتَ سَيًا نُك [الكهف: 74] أي عجبًا وما فعله الخضر كان بإذن الله 
تعالى. 0 

وأما في قصة داود عليه السلام» فلم يثبت سوى أنه خطب أامرأة كان خطبها أورياء 
فزوجها أولياؤها داود دون أورياء أو سأل أن ينزل عنها فيطلقهاء وكان ذلك عادة في 
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عهده» فكان زلة منه لاستغنائه بتسعة وتسعين» والخصمان كانا ملكين أرسلهما الله تعالى 
إلبه البسياةة قلغا كته اشدفن ريه وح راكفا وأتاب» .وساف الآيات يدل على كراميه 
عند الله تعالى» ونزاهته عما ينسبه إليه الحشوية؛ إلا أنه بالغ في التضرع والتحزن والبكاء 
والاستغفار استعظامًا للزلة بالنظر إلى ما له من رفيع المنزلة» وتقرير الملكين تمثيل 
وتصوير للقصة؛ لا إخبار بمضمون الكلام» ليلزم الكذب» ويحتاج إلى ما قيل إن 
المتخاصمين كانا لصين دخلا عليه للسرقة» فلما رآهما اخترعا الدعوى. أو كانا راعيي 
غنم ظلم أحدهما الآخرء والكلام على حقيقته. 

وأما في قصة سليمان فأمور: 

أحدها: ما أشير إليه بقوله: ظأإإدْ عرس عَِهِ لني الصَلْسَت لِْيَاد 690 . . . © [ص : 
]"١‏ الخ... 

وذلك أنه اشتغل باستعراض الأفراس حتى غربت الشمس» وغفل عن العصرء أو 
عن ورد كان له وقت العشي» فاغتمٌ لذلك» واسترد الأفراس فعقرها. 

والجواب: أن ذلك كان على سبيل السهو والنسيان» وعقر الجياد» وضرب أعناقها 
كان لإظهار الندم» وقصد التقرب إلى الله تعالى» والتصدق على الفقراء من أحب ماله. 
على أن المفسرين من قال: المراد حبه للجهادء وإعلاء كلمة الله. وضمير «ثوارت») 
للجياد» لا للشمس» وإنما طفق مسحًا بالسوق والأعناق تشريقًا لهاء أو امتحاناء أو 
إظهارًا لإصلاح آلة الجهاد بنفسه. 

وثانيها: ما أشير إليه بقوله: #وَِتَدَ كَثَنَا مُلنَ. . . * 1ص : 4"] الآية. 

فإن كان ذلك ما رُوي أنه وُلِدَ له ابن؛: فكان يغذوه فى السحابة خوفًا من أن 
يقتله الشياطين أو تخبله» مما دعاه» إلى أن ألقي على كرسيه مينّاء فتنبه لخطئه في ترك 
التوكل». فانتتفن .وآنات.. فهلا,تنا لا بان بهم وخابته قرله الأولى» وليس فى التحلظ: 
جام الس ترك الامتثال لأمر التوكل على ما قال عليه النسلام: «اعقلها 
وتوكل) : 
وكذا ما رُوي أنه قال: «لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» كل واحدة تأتى بفارس 
مجاهد في سبيل الله) ولم يقل: (إن شاء الله4. فلم تحمل إلا امراك :وابطدة .اعت شق 
ولد له عين واحدة» ويد واحدة. ورجل واحدة. فألقته القابلة على كرسيه. 


)١(‏ لفظ الحديث بتمامه: عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله أعقلها وأتوكل» أو أطلقها 
وأتوكل؟ قال: «أعقلها وتوكل». أخرجه الترمذي في صفة القيامة باب .5١‏ 
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وأما ما رُوي عن حديث الخاتم والشيطان» وعبادة الوثن في بيته» وجلوس الشيطان 
على كرسيه» فعلى تقدير صحته يجوز أن يكون اتخاذ التماثيل غير محرم في شريعته 
وعبادة التماثيل في بيته غير معلوم له. : 

وثالغها: ما يشعر به قوله تعالى: #إوَمَبٌ لى مُلكا لا يأ يبت لخَمرِ ين تيغ [(صضص: 
ه*']ء من الحسدء وعدم | إرادة الخير للغير. ًّ 

والجواب: أن ذلك لم يكن حسدّاء بل طلبًا للمعجزة على وفق ما غلب في زمانه؛ 
ولاق بحاله. فإنهم كانوا يفتخرون في ذلك العهد بالملك والجاه؛ وهو كان ناشنًا في 
بيت الملك والنبوة» ووارثًا لهماء أو إظهارًا لإمكان طاعة الله وعبادته مع هذا الملك 
العظيم . وقثل: أراد ملكا لا يورث مني وهو ملك الدينء لا الدنياء أو ملكا لا أسلبه» 
ولا يقوم فيه غيري مقامي» كما وقع ذلك مرة. وقيل: : ملكا خفيًا لا ينبغي للناس» وهي 
القناعة. وقيل: كان ملكه عظيمّاء » فخاف أن لا يقوم غيره بشكره ه ولا يحافظ فيه على 


جدود الله . 


وأما في قصة يونس مما يشعر به فوله تعالى: روا لذن إل دهت ستليا نظن أن 
ل تَتْورَ مَبَهِ» [الأنبياء: 410]. 

باللجواف ال لفاس عزن لقان المعادديو» الا علين ال عالل د ونس أن 
تقر 4) لن نضيق عليه. كما في قوله تعالى: طمْتَدَرٌ َيه ردْقمُ4 [الفجر: 11]. فلا 
يوجحب شكا في القدرة. . ومعنى الظلم في قوله: «إِنْ كت ين ألطَلِيِنَ4 [الأنبياء: 
4] ترك الأفضل وهو الصبر. وهذا معنى قوله تعالى: #إلا مَك كَسَايٍِ لَلوتٍ» [القلم : 
46 . أي في ترك الصبر على معائدة الكفار. 


وأما في حق نبينا فمثل: «وَاسْتَفْفِرٌ لِذَفِك يلك4 [غافر: 00] و«لّقّد تام أنه مَل 
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آلتِّيَ» [التوبة: ]١١7‏ و#الْغْفْر لَك 3 5 م كك ب ك4 [الفعع: ؟]. محمول على ما 
فرط منه من الزلة وترك الأفضل؛ وقوله: طرَوَعَدَكَ صَآلَا نَمَدَئ 49 [الضحى: 7]. 
معناه فقدان الشرائع والأحكام؛ وقيل: إنه ضل في صباه في بعض شعاب مكة» فرده أبو 
جهل إلى عبد المطلب. وقيل: ضل في طريق الشام حين خرج به أبو طالب. ٠‏ وبالجملة 
لا دلالة على العصيان» والميل عن طريق الحقء » ولذا قال: لما صلَّ مَاحِبَي وما 
عون 469 [النجم : 17 وقوله: لرَوَسَعئَا ملك وْرَك 43 [الشرح: ؟]. 

ثم لما كان يثقل عليه؛ ويغمه من فرطاته قبل النبوة» أو من جهله بالشرائع 
والأحكام» أو من تهالكه على إسلام أولي العناد وتلهفه. 
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وقوله: لإعَنًا ألّهُ عَنلك لم لَآِنتَ لَهِر» [التوبة: “4]. تلطف في الخطاب» 
وعتاب على ترك الأفضل» وإرشاد إلى الاحتياط في تدبيره الخيرات. قوله: «إمَا كانت 
َي أن يكرد لهم أسرى . 8 توله :ول كتقث بن الل سبق انشك يما أعذم مدان 
عَفِيكُ 46 [الأنفال: 18]. 

عتاب على ثرك الأفضل» وهو أن لا يرضى باختيار الصحابة الفداء. وكذا 0 
في قوله: طلم ْم م1 أملَّ أله كش [التحريم: ١]؛‏ وقوله تعالى: عَبَسَ قل 1 
الى 02 14عبس : .]١ ١‏ 


وما رُوي من أنه قرأ بعد قوله: 2 لت وَالمرك9) 2 5 أَلتَالِعَةَ | لخر خْت4)2 
[النجم: 19؛ 1١١‏ «تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتها 1 0 
ولع مله 00000 14 قوله تعالى: #وما أ امنا سَلْنَا من قَبْلِكَ من رُسُولٍ 


سم 


لا بن إل إنا تمي ألقى التّبِطَنٌ ي أَمْينَيهِ4 [الحج: 10١‏ 0 


فالجواب: أنه كان من إلقاء الشيطان» لا تعمدًا منه. وقيل: بل الغرائيق هى 
الملائكة. وكان هذا قرآنا فنسخ. وقيل: معنى تمنى النبيّ حديث النفس. وكان الشيطان 
يوسوس إليه غير الهدى؛ فينسخ الله وساوسه من نفسهء ويهديه إلى الصواب. 


00 صميو اي - 


وقوله: #وشتى في تتيلك ما أَلَّدُ مبدِيه وََْنى النَاس وَأنَدُ أَحَنّ أن دمن [الأحزاب: 
"]ء عتاب على أنه أخفى في نفسه عزيمة تزوج زيئب عند تطليق زيد إياها خوفًا من 
طعن المنافقين» ولا خفاء في أن إخفاء أمر دنيوي خوفًا من طعن أعداء الدين ليس من 
الصغائرء فضلًا عن الكبائر» بل غايته زلة وترك الأولى. 


2 


وكذا ميلان القلب لزينب» وأما مثل قوله: #يأبا ا بن أي للَه4 [الأحزاب: ١]ء‏ 
«ولا تيو ادن يدَعونَ تيمم 4 [الأنعام: ؟5]ء ثلا تكو 50 7 4 [البقرة: »]١51/‏ 
«لِنْ أََرتَ لَحَبَطنَ ع4 [الزمر: د“ #«#إيإن كنت فى سك يا أَرن نآ إِلَدَ سَسلِ درت 
ِقْرَمُونَ الكتبٌ4 [يونس: 44]. 


والجواب: ام الآ ال لين يسايق ترق ولا النهي سابقة ة فعله. ولا الشرط 
وقوع مضمونه» وبالجملة فمسألة جواز الصغيرة عمدًا على الأنبياء في معرض الاجتهاد لا 
قاطع فيهاء لا نفيًا ولا إثبانًا. 

فإن قيل: ما بال زلة الأنبياء حكيت بحيث تقرأ بأعلى الصوت على وجه الزمان» 
مع أن الله غفار ستارء وقد أمرنا بالستر على من ارتكب ذنيًا؟ 
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قلنا ليدل على صدق الأنبياء» وكون ما يبلغون السيىء بأمر من الله من غير إخفاء 
اللي أو ليكون امتحانًا للأمم كيف يفعلون بأنبيائهم بعد الاطلاع على زلالتهم؛ 
وليعلموا أن الأنبياء مع جلالة قدرهم» وكثرة طاعاتهم كيف التجأوا إلى التضرع 
والاستغفار في أدنى زلة» وأن الصغيرة ليست مما يقدح في الولاية والإيمان البتة» أو تقع 
مكفرة لا محالة» بحيث لا عتاب عليها ولا عقاب. 


(قال: خاتمه: النبوة مشروطة بالذكورة» وكمال العقل» وقوة الرأي» والسلامة عن 
المنفرات كزنا الآباء؛ وعهر الأمهات والفظاظة» ومثل البرص» والجذامء والحرف الدنيئة؛ 
وكل ما بخل بالمروءة وحكمة البعثة ونحو ذلك). 


من شروط النبوة الذكورة»؛ وكمال العقل» والذكاء» والفطنة» وقوة الرأي» ولو في 
الصبا كعيسى ويحيئ عليهما السلام» والسلامة عن كل ما ينفر عنه كزنا الآباء» وعهر 
الأمهات» والغلظة والفظاظة» والعيوب المنفرة كالبرص» والجذام» ونحو ذلك» والأمور 
المخلة بالمروءة كالأكل على الطريق» والحرف الدئيئة كالحجامة» وكل ما يخل بحكم 
البعثة من أداء الشرائع » وقبول الأمة. 


(قال: وقد ورد في الحديث أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألقّاء وعدد 
الرسل ثلاثمائة وثلائة عشرء لكن الأولى ترك الننصيص لأنه ربما يفضي إلى إثبات النبوة 
حيث ليس» ونفيها حيث أيس. ويخالف ظاهر قوله تعالى: لايِنْهُم نَن قَصَمْمَا عَليِكَ 
وَِنْهُم كن لَمْ تَقْصْسَ عَكلك4 [غافر: 4/]). 

يعني قد ذكر في بعض الأحاديث بيان عدد الأنبياء والرسل على ما رُوي عن أبي 
ذر الغفاري أله قال: قلت لرسول الله للهِ: كم الأنبياء؟ فقال: مائثة ألف وأربعة وعشرون 
ألمًا. فقلت: وكم الرسل؟ فقال: ثلاثماثة وثلائة عشر جمًا غفيرًا('. لكن ذكر بعض 
العلماء أن الأولى أن لا يقتصر عددهم لأن خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع 
الشرائط لا يفيد إلا الظن» ولا يعتبر إلا في العمليات دون الاعتقادات وهلهنا حصر 
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عددهم يخالف ظاهر قوله تعالى: #يئهُم ئن قَصَصَمًا عَلَبَكَ وَمنُْم ئّن لَنّ تَقَصِصٌ 4# 
[غافر: 8/ا]. 

ويحتمل أيضًا مخالفة الواقع» وإثبات نبوة من ليس بنبي إن كان عددهم في الواقع 
أقل مما ذكر. ونفي النبوة عمن هو نبي إن كان أكثر. فالأولى عدم التنصيص على عدد. 
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يل المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في النبؤة) 


[المبحث السابع ] 
[الملائكة] 


(قال: المبحث السابع”©2: الملائكة عباد مكرمون» يواظبون على الطاعة» ويظهرون 
في صور مختلفة» ويتمكئون من أفعال شاقة؛ ومع كونهم أجسامًا أحياءء لا يوصفون 
بذكورة ولا أنوثة. واختلفت الأمة في عصمتهم. وفي فضلهم على الأنبياء. 

تمسك القائلون بالعصمة بمثل قوله تعالى: #وَهُم لا يستَكُرفد (3)) ياف ريم من 
َم ويه ما يمَئرة4©8 [السحل: 44 ١ه]‏ طإخة ليل ولد لا ينثنة9» 
[الأنبياء: ١٠؟].‏ 

والمخالفون بأن إبليس مع كونه من الملائكة «أنّ وَاسْتَكرٌ 06 من الكييت» 
[البقرة: 4"]» وبأن قول الملائكة: طأأَتَجَمَلُ فيا مَن يُنْسِدُ ذِيبًا. ..» [البقرة: ]"٠‏ الآية, 
اغتياب للخليفة» واستبعاد لفعل الله تعالى» وإعجاب بأنفسهم. وبأن هاروت وماروث 
يعذبان لارتكابهما السحر. 

والجواب: أن إبليس من الجنء وعد من الملائكة تغليبّاء وأن الاغتياب 
والإعجاب إنما هو حيث يكون الغرض منقصة الغير ومنقبة النفس» وإنما غرضهم 
التعجب والاستفسار عن حكمة استخلاف من لا يليق به مع وجود اللائق» وأن هاروت 
وماروت لم يكونا مرتكبين للسحرء ولا معتقدين لتأثيره؛ وإنما أنزل عليهما السحر 
ابتلاء للناسء وكانا يعلمان ويعظان ويقولان: #8إِنَمَا عن فِنْدُ4 [البقرة: ؟١٠]‏ 
وتعذيبهما معاتبة كما يعاتب الأنبياء. وتمسك القائلون بفضل الأنبياء وهم جمهور 
أصحابنا والشيعة بوجوه: 


الأول : أمر الملائكة بالسحود لآدم سحدة الأدنى للأعلى تعظيما وتكرمة» لا زيارة 
وتحية» بدليل استكبار إبليس وتعليله بأنه خير منه لكونه من نار» وآدم من طين. 

الثاني : أمر آدم بتعليمهم الأسماء قصدًا إلى إظهار فضله. 

الغالث: أن الله اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين» الذين من 
جملتهم الملائكة . 


)١(‏ انظر شرح المواقف :١4 - 3١17/8‏ المقصد السابع: في عصمة الملائكة. والمقصد الثامن: 
تفضيل الأنبياء على الملائكة . 
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الرابع : أن المواظبة على الطاعات مع الشواغل واكتساب الكمال مع العوائق أدخل 
في استحقاق الثواب). 

جمهور المسلمين على أن الملائكة أجسام لطيفة تظهر في صور مختلفة» وتقوى 
على أفعال شاقة؛ هم عباد مكرمون يواظبون على الطاعة والعبادة» ولا يوصفون بالذكورة 
والأنوثة» واستقر الخلاف بين المسلمين فى عصمتهم» وفي فضلهم على الأنبياء» ولا 
قاطع في أحد الجانبين» فلنذكر تمسكات الفريقين في المقامين: 

المغار الأول: أعني العصمة» فتمسك المثبتون بمثل قوله تعالى: وهم لا يستكرون 
(©©) عاض يهم ين وهم لون ما ك1 ©4 [التحل: 4 ١5طء‏ وقوله تعالى: 
(بن يكذ ترك ©© ل ينبم يللب يَمُم بره يتارت (40... إلى قوله: 
«وَهم يِنْ حَنْييِوء مَنْفِفُونَ 467 [الأنبياء: 71١‏ - 118]؛ وقوله تعالى: 5 يِسَمَكيروق عن 
عبادتف و مون 0 سبحو 0 وَاَلتَارٌ لا يعون © [الأنبياء: 34 .]5١‏ 

ولا خفاء في أن أمثال هذه العمومات تفيد الظن وإن لم تفد اليقين» وما يقال إنه 
لا عبرة بالظنيات في باب الاعتقادات. فإن أريد أنه لا يحصل منه الاعتقاد الجازم ولا 
يصح الحكم القطعي»؛ فلا نزاع فيه. وإن أريد أنه لا يحصل الظن بذلك الحكم فظاهر 
البطلان. تمسك النافون بوجوه: 

الأول: أن أن إبليس مع كونه من الملائكة بدليل تناول أمر الملائكة بالسجود في قوله 
تعالى : وَإِدٌ كنا كنا لمك ) أسَجُدُوا لِآدم4 [البقرة: 4"] إياه. ولذا عوتب بقوله تعالى: #آما 
مَتَعَكَ أَلَّا ميد اذ م2 [الأعراف: ؟١].‏ 


وباليل صيخة. ابنعناله متهم في قوله تعالى : 3 
وقوله تعالى : لتَتَمَدَ المكيكة حطُي أمارة © إلا 
[الحجر: "٠‏ 31"]. 

ورد بالمنع بل كن بِنَ لين مَتَسَقَ عَنْ أمْرٍ ريده [الكهف: 15١‏ وإنما أدرج في 
الملائكة على سبيل التغليب لكونه جنيًا واحدًا مغمورًا فيما بينهم؛ لا يقال معنى قوله: 
لكان من ألْجِنّ» صار أو كان من طائفة من الملائكة مسماة بالجن» شأنهم الاستكبار» 
لأنا نقول: هذا مع كونه كلامًا على السند خلاف الظاهر. 

ل كرتي في جنرات” (إنٍ جاو فى الأ عَليدة4 [البقرة *"3]: 
«أَتَمَمَلُ فيا من َشْيِدُ فِيَا وَنَسْفِكَ ألدِمَل مغن شع م بحمدك ونتيس ك2 [البقرة: ]"٠‏ 
اغتياب للخليفة زلعياء لفعل الله تعالى» بحيث يشبه صورة الإنكار بمعنى أنه لا ينبغي 


بدا | 0 .]1١‏ 
نيس أن أ يكن مم سود )»4 
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أن يكون» واتباع للظن؛ ورجم بالغيب فيما لا يليق» وإعجاب بأنفسهمء وتزكية لها. 
وأمثال هذه تخل بالعصمة لا محالة. 

والجواب: أن الاغتياب إنما يكون حيث الغرض إظهار منقصة الغير» والتزكية 
حيث الغرض إظهار منقبة النفس. ولا يتصور ذلك بالنسبة إلى علام الغيوب» بل الغرض 
التعجب والاستفسار عن حكمة استخلاف من يتصف بما لا يليق بذلك» مع وجود 
الأولى والأليق. وإنما علموا ذلك بإعلام من الله تعالى» .أو مشاهدة من اللوح» أو مقايسة 

بين الجن والإنس بمشاركتهما في الشهرة والغضت المفضبية إلى الفساذ وسك الدفاة, 

لا يقال قوله تعالى: لأنْبتُونٍ بِأَسْمَ عَؤْلآه إن كُسْمَ مددِقِينَ4 [البقرة: ]"١‏ أي في أني 
أستخلف من يتصف بما ذكرتم ينافي كون ذلك متحققًا معلومًا لهم بإعلام من الله تعالى ؛ 
أو إخبار؛ أو بمشاهدة من اللوح» لأنا نقول: المعنى «إن كُسْرْ صَدِقِينَ4 [الأنبياء: 
8"!؛ يونس: 8"؛ هود: "١؛‏ النحل: ١لا‏ فى إلى أستخلف من يتصف بذلك من غير 
حكمء ومصالح» وصفات تلائم الاستخلاف» إذ التعجب إنما يكون عند ذلك. ولذا قال 
في الرد عليهم «إِْه أمَكَمُ ما لا تَتَلمُود4 [البقرة: .]”٠‏ 

إشارة إلى تلك الحكم والمصالح. لا يقال: ففيه دلالة على نفي العصمة بإثبات 
الكذب من الجملة؛ لأنا نقول: هذا القدر من الخطأ والسهو لا ينافي العصمة» ولا 
يوجب المعصية. 

الثالث: قصة هاروت وماروت ملكين ببابل يعذبان لارتكابهما السحر. 

والجواب: منع ارتكابهما العمل بالسحرء واعتقاد تأثيره» بل أنزل الله تعالى عليهما 
السحر ابتلاء لاسي فمن تعلمه وعمل به فكافر. ومّن تجنبه أو تعلمه ليتوقاهء ولا يغتر 
به فهو مؤمن» وهما كانا يعظان الناس ويقولان: ©إِنّما 2 عن ينكد [البقرة: ؟١٠]‏ للناس 
وابتلاء» فلا تكفروا. أي لا تعتقدوا ولا تعملوا فإن ذلك كفر. وتعذيبهما إنما هو على 
وجه المعاتبة كما تعاتب الأنبياء على السهو والزلة من غير ارتكاب منهما لكبيرة فضلا عن 
كفرء واعتقاد سحر أو عمل به. واليهود هم الذين يدعون أن الواحد من الملك قد 
يرتكب الكبيرة فيعاقبه الله بالمسخ . 

وأما المقام الثاني فذهب جمهور أصحابئا والشيعة إلى أن الأنبياء أفضل من 
الملائكة» فالمعتزلة والقاضي”ا"؛ وأبي عبد الله الحليمي”' منا. وصرح بعض أصحابنا 


. القاضي: أبو بكر الباقلاني» تقدمت ترجمته‎ )١( 
(؟) أبو عبد الله الحليمي: هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الجرجاني» أبو عبد الله فقيه-‎ 
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بأنا عوام البشر من المؤمنين أفضل من عوام الملائكة» وخواص الملائكة أفضل من عوام 
البشر» أي غير الأنبياء. لنا وجوه نقلية وعقلية: 


الأول: أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدمء والحكيم لا يأمر بسجود الأفضل 
للأدنى. وإباء إبليس» واستكباره» والتعليل بأنه خير من آدم لكونه من نار وآدم من طين» 
يدل على أن المأمور به كان سجود تكرمة وتعظيم» لا سجود'تحية وزيارة» ولا سجود 
الأعلى للأدنى إعظامًا له ورفعًا لمنزلته» وهضمًا لنفوس الساجدين. 


الثاني: أن آدم أنبأهم بالأسماء وبما علم الله من الخصائص. والمعلم أفضل من 


ما توهموا فيه من النقصان. ولذا قال الله تعالى: ألم أَمْل لَكْمَ إِنّ أمْلم عَيْبَ اموت 
وَالْأرَضٍ» [البقرة: *7]. 

وبهذا يندفع ما يقال: إن لهم أيضًا علومًا جمة أضعاف العلم بالأسماء لما شاهدوا 
من اللوح وحصلوا في الأزمنة المتطاولة بالتجارب والأنظار المثوالية. 


الثالث: قوله تعالى: #8 إذَّ لَه امطيّح عدم وَنوْعًا وَبَالَ إِبَرسِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ عل 
لكين )4 [آل عمران: “7"]. 


وقد خص من آل إبراهيم وآل عمران غير الأنبياء بدليل الإجماع. فيكون آدم؛ 
ونوح؛ وجميع الأنبياء مصطفين على العالمين الذين منهم الملائكة» إذ لا مخصص 
للملائكة عن العالمين» ولا جهة لتفسيره بالكثير من المخلوقات. 

الرابع : أن للبشر شواغل عن الطاعات العلمية والعملية كالشهوة» والغضب» وسائر 
الحاجات الشاغلة؛ والموانع الخارجة والداخلة. فالمواظبة على العبادات؛ وتحصيل 
الكمالات بالقهر والغلبة على ما يضاد القوة العاقلة يكون أشق وأفضل وأبلغ في استحقاق 
الثواب. ولا معنى للأفضلية سوى زيادة استحقاق الثوابا والكرامة. لا يقال: لو سلم 
انتفاء الشهوة والغضب وسائر الشواغل في حق الملائكة» فالعبادة مع كثرة المتاعب 
والشواغل إنما تكون أشق وأفضل من الأخرى إذا استويا في المقدار وباقي الصفات. 
وعبادة الملائكة أكثر وأدوم» فإنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون» والإخلاص الذي به 


- شافعي» قاض ومحدث ولد بجرجان سئة 4؟؟ هء وتوفي ببخارى سنة 4١1‏ هه له بعض 
التصانيف» مئها: «منهاج الدين فى شعب الإيمان» (كشف الظنون 8/6:*؛ الأعلام ؟/ 23770 
الرسالة المستطرفة 45). 
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القوام» والنظام واليقين الذي هو الأساس والتقوى التي هي الثمرة فيهم أقوى وأقوم لأن 
طريقهم العيان لا البيان» والمشاهدة لا المراسلة» لأنا نقول: انتفاء الشواغل في حقهم 
مما لم ينازع فيه أحد. ووجود المشقة والألم في العبادة والعمل عند عدم المنافي 
والمضاد مما لا بعل قلت أو كثرت. وكون باقي الصفات في حق الأنبياء أضعف وأدنى 
مما لا يسمع ولا يقبل. وقد يتمسك بأن للملائكة عقلًا بلا شهوة» وللبهائم شهوة بلا 
عقل» وللإنسان كليهما. فإذا ترجح شهوته على عقله يكون أدنى من البهائم؛ لقوله 
تعالى : بل هُمْ أَصَلّ4 [الأعراف: 119]. 

فإذا ترجح عقله على شهوته يجب أن يكون أعلى من الملائكة» وهذا عائد إلى ما 
سبق» لأن تمام تقريره هو أن الكافر آثر النقصان مع التمكن من الكمال» وكل مّن فعل 
كذا فهو أضل وأرذل ممن آثره بدونه؛ لأن إيثار الشيء مع وجود المضاد والمنافي أرجح 
وأبلغ من إيثاره بدونه. فيلزم أن يكون من آثر الكمال مع التمكن من النقصان أفضل 
وأكمل ممن آثره بدوله. 

وأما التمسك بقوله تعالى: 8وَلْقَدَ كُرُمْنَا بي مَأدم» [الإسراء: .]7١‏ 

والتكريم المطلق لأحد الأجناس يشعر بفضله على غيره» فضعيف. لأن التكريم لا 
يوجب التفضيل سيما مع قوله تعالى : طوَقْيَائَهُرْ ع1 كَئْرٍ يَتَنْ َتنا تنْضِيلًا» 
[الإسراء: .]7١‏ فإنه يشعر بعدم 0 وليس غير الملائكة بالإجماع؛ 
كيف وقد وصف الملائكة أيضًا بأنهم « عبحاد رتوب 4 [الأنبياء: 5؟]. 

(قال: وتمسك المخالفون. 

والمخالفون وهم المعتزلة» والقاضي"'". والحليمي"" منا بوجوه: 

الأول: الآيات الدالة على شرفهم وقربهم وكرامتهم ومواظبتهم على الطاعة» وترك 
الاستكبار. 

وأجيب بأنها لا تفيد الأفضلية. 

الثاني : قوله تعالى: #ثُل له أَدْولُ لكْرْ ندى حََآِنْ أله ,]5 أَعَل اليب ]5 أفول لم 
إن م421 [الأنعام : ١ه]‏ 

وأجيب بأن المعنى لست بملك حتى يكون لي القوة والقدرة على إنزال العذاب بإذن 
لله كما كان بجبريل» أو بكون لي العلم بذلك بإخبار الله تعالى بلا واسطة. 


)١(‏ القاضي: أبو بكر الباقلاني» تقدمت ترجمته. 


زحيق الحليمي : أبو عبد الله » تقدمت ترجمته قبل قليل. 
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الثالث: #إما تَبدكمًا رَيَهَا عن مذو التَّجَرَةَ ِل أن مكنا ملكنِ» [الأعراف: .]٠١‏ 

وأجيب بأنه مع كونه تخيلا من الشيطان إنما يفيد الأفضلية على آدم قبل البعثة. 

الرابع : معَلنمٌ سَديدٌ الث (©)» [النجم: 0] يعني جبربل؛ والمعلم أفضل. 

وأجيب بأنه مبلغ , ل 

الخامس : طن يَنتَتكِتَ الْمَيبِيعٌ أن يكور عَبْدَا به ولا المتيكة الْمرون4 [النساء: 
١"‏ ] فإنه يقال : لا يترفع عن هذا الأمر الأمير ولا من فوقه. ولا بقال: ولا من هو دونه. 

وأجيب بأن مثله إنما يفيد الزيادة فيما جعل سببًا للترفع والاستنكاف» ككون 
عيسى عليه السلام ولد بلا أبء وأبرأ الأكمه والأبرص. فالمعنى ولا من هو فوقه فى 
ذلك وهم الملائكة الذين لا أب لهم ولا أم» ويقدرون على ما لا يقدر عليه عيسى عليه 
السلام . 

السادس: اطراد تقديم ذكرهم على ذكر الأنبياء. 

وأجيب بأنه لتقدمهم في الوجود. أو في قوة الإيمان بهم لخفاء أمرهم . 

السابع : أنها مجردة فى ذواتهاء متعلقة بالهياكل العلوية» مبرأة عن ظلمة المادة 
وعن الشرور والقبائح منصفة بالكمالات العلمية والعملية بالعقل» قوية على الأفعال 
العجيبة؛ مطلعة على أسرار الغيب» سابقة إلى أنواع الخيرات. 

أجيب بأن بعضها على قواعد الفلسفة» وبعضها مشترك وبعضها معارض. 

الثامن : أن أعمالهم أكثر وأددم وأقوم؛ وعلومهم أكمل وأكثر 

أجيب بأن المقرون بقهر المضاد وتحمل المشاق أدخل في استحقاق الثواب). 

أيضًا بوجره نقلية وعقلية» أما النقليات فمنها قوله اي 35 سْجَِدٌ ما فى 
ألسَّمُوتِ وما ف رض من بد َالْملقَكة (: وش هم لا يتتكبروة 6 افون كيم من من فهر وَيَفْعلُونٌ 
مَا يُومَرُره694* [النحل: 49: .]15١‏ ش 

خصصهم بالتواضع» وترك الاستكبار في السجود. وفيه إشارة إلى أن غيرهم 
ليبس كذلك» وإن أسباب التكبر والتعظم امه لهم ووصفهم باستمرار 000 
وامتثال الأوامر. ومن عه اجتناب المنهيات. وملها 0 تعالى: ومن عِندم 
كرون عُُ عبَادتَفء ىر ره سبحو كل وََلتَارٌ لا لو يفتروث 1 ل : 
مق .]٠‏ 
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وصفهم بالقرب والشرف عنده؛ وبالتواضع والمواظبة على الطاعة والتسبيح. ومنها 
قوله تعالى : بل عبد كررت 79 لا مَنبقوئة بِالْتولس يَمُم بأمروء يتملرت 409 .. 
إلى أن قال: #ووهم ين حَنْييِ مَمْفِفُونَ (402 [الأنبياء: 7١‏ -18]. 

وخصهم بالكرامة المطلقة والامتثال والخشية» وهذه الأمور أساس كافة الخيرات. 

والجواب أن جميع ذلك إنما يدل على فضيلتهم » للا أفضليتهم » سيما على الأنبياء» 

0 رساو 04 فلي بسر سي برس مر ردم 46 سلم اب 

ومنها قوله تعالى: ظثل / أَوُلُ لكْرٌ عِندى خرن أمَدِ ,]5 أَعَلمْ الْقيت كل كول لك إن 

فإن مثل هذا الكلام إنما يحسن إذا كان الملك أفضل. و الجواب أنه إنما ا 
حين استعجله قريش العذاب الذي أوعدوا به بقوله تعالى: #الْنِينَ يموت ريّهم بِلْعَيٍْ 
كَهْم يس السام مُنْفئرت 469 [الأنبياء: 49]. 

والمعنى أنى لست بملك حتى يكون لي القوة والقدرة على إنزال العذاب بإذن الله 
كما كان لجبرائيل عليه السلام» أو يكون لي العلم بذلك بإخبار من الله بلا واسطة. 

ومنها قوله تعالى: ما يتما رَيكنًا عَنْ مذو القّجرَةَ إلّه أ كرا ملكي [الأعراف : 
]. : ش 
أي إلا كراهة أن تكونا ملكين. يعني أن الملكية بالمرتبة العلياء وفي الأكل من 
الشجرة ارتقاء إليها. 

والجواب أن ذلك تمويه من الشيطان وتخييل أن ما يشاهد في الملك من حسن 
الصورة؛ وعظم الخلق» وكمال القوة يحصل بأكل الشجرة. ولو سلم فغاية التفضيل على 
آدم عليه السلام قبل النبوة. | 

ومنها قوله تعالى: عَم سَدِيدٌ الق 462 [النجم: 150]. 

يعني جبرائيل عليه السلام والمعلم أفضل من المتعلم. 

والجواب أن ذلك بطريق التبليغ» وإنما التعليم من الله تعالى. 

ومنها قوله تعالى : لل يَنْتَكِتَ تيبي أ يكرت عَبدَا به و1 المكيكةٌ الترون» 

أي لا يترفع عيسى في العبودية» ولا مّن هو أرفع منه درجة» كقولك: لن يستتكف 
من هذا الأمر الوزير ولا السلطان. ولو عكست أحلت بشهادة علماء البيان» واليصراء 
بأساليب الكلام» وعليه قوله تعالى: #ون رسَى عَنكَ الْبُودُ ولا التَسَرَ» [البقرة: .]١١١‏ 
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أي مع أنهم أقرب مودة لأصل الإسلام» ولهذا خص الملائكة بالمقربين منهم 
لكونهم أفضل . 

والجواب أن الكلام سبق لرد مقالة النصارى وغيرهم في المسيح وادعائهم فيه مع 
النبوة البنوة» بل الألوهية» والترفع عن العبودية لكونه روح الله» ولد بلا أب» ولكونه 
يبرىء الأكمه والأبرص» والمعنى لا يترفع عيسى عن العبودية ولا من هو فوقه في هذا 
المعنى») وهم الملائكة الذين لا أب لهم ولا أم ويقدرون على ما لا يقدر عليه عيسى 
عليه السلام» ولا دلالة على الأفضلية بمعنى كثرة الثواب وسائر الكمالات» ألا يرى أن 
فيما ذكرت من المثال لم يقصد الزيادة والرفعة في الفضل والشرف والكمال؛» بل فيما هو 
مظنة الاستتكاف والرضا. كالغلية والاستكبار» والاستعلاء في السلطان» وقرب المودة في 
النصارى. 


ومنها اطراد تقديم ذكر الملائكة على ذكر الأنبياء والرسل» ولا يعقل له جهة سوى 
الأفضلية . 


والجواب أنه يجوز أن يكون بجهة تقدمهم في الوجود: أو في قوة الإيمان بهم 
والاهتمام به لأنهم أخفى» فالإيمان بهم أقوى؛ وبالتحريض عليه أحرى. 


وأما العقليات فمنها أن الملائكة روحانيات مجردة فى ذواتهاء متعلقة بالهياكل 
العلوية؛ مبرأة عن ظلمة المادة» وعن الشهوة والغضب اللذين هما مبدأ الشرور والقبائح» 
متصفة بالكمالات العلمية والعملية بالعقل من غير شوائب الجهل والنقص والخروج من 
القوة إلى الفعل على التدريج» ومن احتمال الغلط» قوية على الأفعال العجيبة وإحداث 
السحب والزلازل» وأمثال ذلك» مطلعة على أسرار الغيب» سابقة إلى أنواع الخيرء ولا 
كذلك حال البشر. 

والجواب أن مبنى ذلك على قواعد الفاسفة دون الملة. 
الشواغل» وأقوم لسلامتها عن مخالطة المعاصي المنقصة للثواب»؛ وعلومهم أكمل وأكثر 
المغيبات. 

والجواب أن هذا لا يمنئع كون أعمال الأنبياء وعلومهم أفضل وأكثر ثوابًا لجهات 
أخرء كقهر المضاد والمنافي» وتحمل المتاعب والمشاق» ونحو ذلك على ما مرّ. 
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هل المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في النبؤة) 


[المبحث الثامن] 
[الولي] 


(قال: المبحث الثامن”؟: الولي”' هو العارف بالله تعالى؛ الصارف همته عما 
سواه. والكرامة ظهور أمر خارق للعادة من قبله؛ بلا دعوى النبوة» وهي جائزة ولو بقصد 
الولى: ومن جنس المعجزات لشمول قدرة الله تعالى. وواقعة كقصة مريم"" وآصف» 
وات الكهف» وما تواتر جنسه من الصحابة والتابعين» وكثير من الصالحين. وخالفت 
المعتزلة لأنها توجب التباس النبئ بغيره» إذ الفارق هو المعجزة؛ والخروج عن بعض 
العادة لكثرة الأولياء» وانسداد باب إثبات النبوة لاحتمال أن تكون المعجزة إكرامّاء لا 
تصديقّاء والإخلال بعظم قدر الأنبياء لمشاركة الأولياء. 


والجواب أن الكرامة لا تقارن دعوى النبوة» وكثرتها تكون استمرار نقض العادة؛ 
والمقارنة للدعوى تفيد القطع بالصدق عادة»؛ والكرامة تزيد جلالة قدر الأنبياء» حيث نالت 
أمتهم ذلك ببركة الاقتداء ومما هو قوي في منع الإخبار بالمغيبات قوله تعالى: #عَدلم 
لْمَيْبِ ملا بُظهِرٌ عَلَّ عَتِيوء كمد( إِلَا من أَرْتَضَى من رَسُولِ» [الجن: 5؟. 177]. 

والجواب أنه لو سلم عموم الغيب يجوز أن يختص بحال القيمة بقرينة السياق» إذ 
يكون القصد إلى سلب العموم» أو يخص الاطلاع بما يكون بطريق الوحي). 


وصفاته: المواظب على الطاعات»؛ المجتنب عن المعاصى» المعرض عن الانهماك 
فى اللذات والشهوات» وكرامته ظهور أمر خارق للعادة من قبله» غير مقارب لدعوى 


)١(‏ انظر شرح المواقف :7١6 "١4/8‏ المقصد التاسع: في كرامات الأولياء. 

(؟) الولى : عند أهل التصوف والسلوك هو العارف بالله وصفاته حسب ما يمكن المواظب على الطاعات 
المجتنب عن المعاصي والمعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. وجاء في الرسالة القشيرية: 
الولي له معنيان: أحدهما فعيل بمعنى مفعول وهو الذي تولى الحق سبحانه أموره كما قال: 9إوهْوٌ 
وَل ألمَِسِينَ4 [الأعراف: 1١145‏ إِذَا لا يدعه الحق تعالى نحو نفسه لحظة واحدة. الثاني: فعيل 
بمعنى فاعل وهو من قام بعبادة الحق سبحانه وثعالى والسائر على وجهه بشكل دائم بدون أن يكون 
هناك حلول. وكل واحد من هذين الوصفين واجب ليكون وليّاء كما يجب عليه القيام بحقوق الله 
تعالى على سبيل الاستقصاء والاستيفاء ودوام حفظ الحق تعالى في السراء والضراء. ومن شروط 
الولي أن يكون محفوظًا من الإصرار على المعاصي كما هو شرط النبيَ العصمة. كما يشترط فيه 
إخفاء حاله» ومن شروط النبيَ إظهار حاله. إِذَا كل من لا توافق أعماله الشريعة فهو ممخادع ومغرور 
(كشاف اصطلاحات الفنون 1805/17 -/1809). 

(9) انظر قصة مريم بنت عمران في القرآن الكريم في سورة آل عمران» وسورة مريم. 


المقصد السادس/ في السمعياث (فصل في النبؤة) فسن 


النبوة؛ وبهذا يمتاز عن المعجزة» وبمقارنة الاعتقاد» والعمل الصالح» والتزام متابعة النبي 
عن الاستدراج؛ وعن مؤكدات تكذيب الكذابين»؛ كما روي أن مسيلمة”؟» دعا لأعور أن 
تصير عيئه العوراء صحيحة» فصارت عيئه الصحيحة عوراء. ويسمى هذا إهانة. وقد 
تظهر الخوارق من قبل عوام المسلمين تخليصًا لهم من المحن والمكاره؛ وتسمى معونة. 
فلذا قالوا: إن الخوارق أنواع أربعة: معجزة» وكرامة» ومعونة» وإهانة. وذهب جمهور 
المسلمين إلى جواز كرامة الأولياء» ومنعه أكثر المعتزلة» والأستاذ أبو إسحلق”'' يميل إلى 
قريب من مذهبهم. كذا قال إمام الحرمين» ثم المجوزون ذهب بعضهم إلى امتناع كون 
الكرامة بقصد واختيار من الولي؛ وبعضهم إلى امتناع كونها على قضية الدعوى» حتى لو 
ادعى الولي الولاية. واعتقد بخوارق العادات» لم يجزء ولم يقع» بل ربما يسقط عن 
مرتبة الولاية. وبعضهم إلى امتناع كونها من جنس ما وقع معجزة لنب كانفلاق البحرء 
وانقلاب العصاء وإحياء الموتى. 


قالوا: وبهذه الجهات تمتاز عن المعجزات» وقال الإماه”": هذه الطرق غير 
سديدة. والمرضي عندنا تجويز جملة خوارق العادات في معرض الكرامات . وإنما تمتاز 
عن المعجزات بخلوها عن دعوى النبوة» حتى لو ادعى الولي النبوة صار عدوًا لله لا 
يستكق الكرامة» ابل اللمنة والإهانة: 


فإن قيل: هذا الجواز منافٍ للإعجاز» إذ من شرطه عدم تمكن الغير من الإتيان 
بالمئل؛ بل مفض إلى تكذيب النبئ»؛ حيث يدعي عند التحدي أنه لا يأتي أحد بمثل ما 


0 
أتيث به. 


قلنا: المنافي هو الإتيان بالمثل على سبيل المعارضة. ودعوى النبيّ أنه لا يأتي 
بمثل ما أتيت به أحد من المتحدين» لا أنه لا يظهر مثله كرامة لولي» أو معجزة لنبيّ 
آخر. نعم قد يرد في بعض المعجزات نص قاطع على أن أحدًا لا يأتي بمثله أصلا 
كالقرآن» وهو لا ينافي الحكم بأن كل ما وقع معجزة لنبيّ يجوز أن يقع كرامة لولي. لنا 
على الجواز ما مر في المعجزة من إمكان الأمر في نفسهء وشمول قدرة الله تعالى. 
وذلك كالملك يصدق رسوله ببعض ما ليس من عاداته» ثم يفعل مثل ذلك إكرامًا لبعض 
أوليائه؛ وعلى الوقوع وجهان: 


)١(‏ مسيلمة: هو مسيلمة بن ثمامة الكذاب تقدمت ترجمته في هذا الجزء. 
(0) أبو إسحلق: هو أبو إسحلق الإسفراييني تقدمت ترجمته في الجزء الأول. 
فرق الإمام : فخر الدين الرازي» تقدمت ترجمته . 


ع حي خا مع ص ع سي ا د ©" االدبفد ا 
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0 المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في النبؤة) 


الأول: ما ثبت بالنص من قصة مريم عند ولادة عيسى عليه السلام؛ وأنه كلما 
دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقًا قال: (يني د لي هذا» قالت: #أهرٌ بن 

00 [آل عمران: /”1]. وقصة أصحاب 2 ملسم اكب سيو 
طعام وشراب. قف تقر إتيانة عرقي لقني افق اتناف الطرلك 2/57 فزن فيل كان 
الأول إرهاصًا لنبوة عيسى؛ أو معجزة لركرياء والثاني لمن كان نبيًا في زمن أصحاب 
الكهف» والثالث لسليمان طَلْهِّهِ قلنا: سياق القصص يدل على أن ذلك لم يكن لقصد 
تصديقهم في دعوى النبوة؛ بل لم يكن لزكريا علم بذلك؛ ولذا سأل. ونحن لا ندعي 
إلا جواز ظهور الخوارق من بعض الصالحين» غير مقرونة بدعوى النبوة» ولا مسوقة 
لقصد تصديق نبيّ» ولا يضرنا تسميته إرهاصًا أو معجزة لنبيّ هو من أمته» على أن ما 
رك يرد على كثير من معجزات الأنبياء لجواز أن يكون معجزة لنب آخر. 

والثاني : ما تواتر معنا وإن كانت التفاصيل آحادًا من كرامات الصحابة» والتابعين» 
ومّن بعدهم من الصالحين» ٠‏ كرؤية عمر رضي الله عنه على المنبر جيشه بنهاوند حتى 
قال: يا سارية الجبل الجبل . مسو و وكشرب خالد رضي الله تعالى عنه 
السم من غير أن يضرب به. وأما من علىّ رضي الله تعالى عنه فأكثر من أن تحصى . 


وبالجملة وظهور كرامات الأولياء يكاد يلحق بظهور معجزات الأنبياء» وإنكارها 
ليس بعجيب من أهل البدع والأهواء» إذ لم يشاهدوا ذلك من أنفسهم قطء ولم يسمعوا 
به من رؤسائهم الذين يزعمون أنهم على شيء مع اجتهادهم في أمور العبادات» واجتناب 
السيئات» فوقعوا في أولياء الله تعالى أصحاب الكرامات» يمزقون أديمهم»؛ ويمضغون 
لحومهم. لا يسمونهم إلا باسم الجهلة المتصوفة؛» ولا يعدونهم إلا في عداد أتحاد 


)١(‏ قال تعالى: «كلنا مَئلّ ميا وَوِيَا اليماب وَْدَ مِدَها نكا كال يميم أَنّ آل هذا كلد 
لل لد أله يَوْقُ من يق يكير سان » [آل عمران: 917]. 

(؟) انظر قصة أصحاب ل الكهف. 

() قال تعالى: دل الى عِمَمْ مَك ين الككب أ ليك يدء قْلَ أن بََدٌ ِلك رمك لما 2 مُسيَر ندم كال 
كا ين عد ين بق لكك أ أك وين تكد إذا بك تيد نف ك2 جه د جا 40> 
[النمل: .]4٠‏ 

(4) الحديث رواه العجلوني في كشف الخنا ؟/ 5177», والألباني في السلسلة الصحيحة .١١١١‏ ومن 
الأحاديث النبوية الدالة على كرامة عمر رضي الله عنه قول رسول الله. ككلهِ: «قد كان يكون في الأمم 
قبلكم محدّثون فإن يكن ذ في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم؟ أخرجه البخاري في فضائل 
الصحابة باب 5) وأحاديث الأنبياء باب 6208 ومسلم في فضائل الصحابة حديث 357» والترمذدي في 
المناقب باب 17؛ وأحمد في المسند 5/ 50. 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في النبؤة) فق 
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المبتدعة؛ قاعدين تحت المثل السائر أوسعتهم سب وأودوا بالإبل» ولم يعرفوا أن مبنى 
هذا الأمر على صفاء العقيدة» ونقاء السريرة» واقتفاء الطريقة» واصطفاء الحقيقة» وإنما 
العجب من بعض فقهاء أهل السئّة حيث قال فيما رُوي عن إبراهيم بن أدهم'" أنهم رأوه 
بالبصرة يوم التروية» وفي ذلك اليوم بمكة. أن من اعتقد جواز ذلك يكفر. والإنصاف ما 
ذكره الإمام النسفي""؟ حين سئل عما يحكى أن الكعبة كانت تزور واحدًا من الأولياء؛ 
هل يجوز القول به؟ فقال: نقض العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل 
السنّة وللمخالف وجوه: 

الأول: وهو العمدة» أنه لو ظهرت الخوارق من الولي لالتبس النبيّ بغيره» إذ 
الفارق هو المعجزة. ورد بما مر من الفرق بين المعجزة والكرامة. 

الثاني : أنها لو ظهرت لكثرت كثرة الأولياء» وخرجت عن كونها خارقة للعادة 
حمًا. ود بالمنع» بل غايته استمرار نقض العادة. 

الغالث: لو ظهرت لا لغرض التصديق لانسد باب إثبات النبوة بالمعجزة لجواز أن 
يكون ما يظهر من النبئْ لغرض آخر غير التصديق. ورد بما مر من أنها عند مقارنة 
الدعوى تفيد التصديق قطعا. 

الرابع : أن مشاركة الأولياء للأنبياء فى ظهور الخوارق تخل بعظم قدر الأنبياء 
ووقوعهم في النفوس ورد بالمنع؛ بل يزيد في جلالة أقدارهم؛ والرغبة في اتباعهم؛ 
حيث نالت أممهم وأتباعهم مثل هذه الدرجة ببركة الاقتداء بشريعتهم» والاستقامة على 
طريقتهم . 

الخامس: وهو في الإخبار عن المغيبات قوله تعالى: عَم ألْمَيْبِ ملا يظهرٌ عل 
بوه لعَدَا(ق) إِلَا من أَرْتضَى من رسُولِ) [الجن: 257 117]. 

خص الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب» فلا يطلع غيرهم» وإن 
كانوا أولياء مرتضين. فما يشاهد من الكهنة إلقاء الجن والشياطين» ومن أصحاب التعبير 


)١(‏ هو إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي» أبو إسحلق» زاهد مشهور عالم» له أخبار كثيرة؛ 
توفي سنة ١111‏ ه (الأعلام 1/1“ البداية والنهاية 2170/1١‏ حلية الأولياء 0751/9 . 

(؟) النسفي: هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل» أبو حفص» نجم الدين النسفي» عالم بالتفسير 
والأدب والتاريخ من فقهاء الحنفية؛ ولد بنسف» وتوفي سنة لاه هء له نحو مائة مصنف» منها: 
«التيسير في التفسير»» «المواقيت»؛ «الإشعار بالمختار من الأشعار»: «نظم الجامع الصغير' في فقه 
الحنفية» «قيد الأوابد»؛ تاريخ بخارى؟» وغير ذلك كثير (الفوائد البهية» ص 44١؛‏ الجواهر 
المضيئة /١‏ 2194 لسان الميزان 3/4" إرشاد الأريب 1/ 517). 
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الأول: ما ثبت بالنص من قصة مريم عند ولادة عيسى عليه السلام» وأنه كلما 
دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزثًا قال: يمرم أَنَّ آي هذا قالت: هو ين 
عند /ير27 [آل عمران: 77]. وقصة أصحاب الكهف”": ولبثهم في الكهف سنين بلا 
طعام وشراب. وقصة آصف وإتيانه بعرش بلفيس قبل ارتداد الطرف”". فإن قيل: كان 
الأول إرهاضًا لنبوة عيسى» أو معجزة لزكرياء والثاني لمن كان نبيًا في زمن أصحاب 
الكهف» والثالث لسليمان يِه قلنا: سياق القصص يدل على أن ذلك لم يكن لقصد 
تصديقهم في دعوى النبوة؛ بل لم يكن لزكريا علم بذلك» ولذا سأل. ونحن لا ندعي 
إلا جواز ظهور الخوارق من بعض الصالحين» غير مقرونة بدعوى النبوة» ولا مسوقة 
لقصد تصديق نبيّ» ولا يضرنا تسميته إرهاصًا أو معجزة لنب هو من أمته» على أن ما 
ذكرتم يرد على كثير من معجزات الأنبياء لجواز أن يكون معجزة لنبي آخر. 

والثاني : ما تواتر معنا وإن كانت التفاصيل آحادًا من كرامات الصحابة» والتابعين» 
ومّن بعدهم من الصالحين» كرؤية عمر رضي الله عنه على المنبر جيشه بنهاوند حتى 
قال: يا سارية الجبل الجبل. وسمع سارية ذلك2. وكشرب خالد رضي الله تعالى عنه 
السم من غير أن يضرب به. وأما من عليّ رضي الله تعالى عنه فأكثر من أن تحصى . 

وبالجملة وظهور كرامات الأولياء يكاد يلحق بظهور معجزات الأنبياء» وإنكارها 
ليس بعجيب من أهل البدع والأهواء» إذ لم يشاهدوا ذلك من أنفسهم قطء ولم يسمعوا 
به من رؤسائهم الذين يزعمون أنهم على شيء مع اجتهادهم في أمور العبادات» واجتناب 
السيئات» فوقعوا فى أولياء الله تعالى أصحاب الكرامات» يمزقون أديمهم» ويمضغون 


لحومهم.؛ لا يسمونهم إلا باسم الجهلة المتصوفة» ولا يعدونهم إلا في عداد آحاد 


() قال تعالى: طلا مكل حا وَيْنا الات همد حا رذق كل َدِم” أن آلى هذا ؛ 
ّم إِنَّ اله بيرْقُ من يم يمير حسابٍ» [آل عمران: 1"7]. 

(؟) انظر قصة أصحاب الكهف في سورة الكهف. 

(") قال تعالى: طول الى عِنكمٌ ِل ين الكتبٍ أن يك بدء قبل أن بيد ِْكَ طَرَوُكَ كلما 3 مُسْمّقر عِندَمْ كَل 
ا 
[الدمل: .]4١٠‏ 1 

(4) الحديث رواه العجلوني في كشف الخفا ؟/ "د والألباني في السلسلة الصحيحة .١١١١‏ ومن 
الأحاديث النبوية الدالة على كرامة عمر رضي الله عنه قول رسول الله يكلِ: «قد كان يكون في الأمم 
قبلكم محدّثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم» أخرجه البخاري في فضائل 
الصحابة باب 25 وأحاديث الأنبياء باب 254 ومسلم في فضائل الصحابة حديث 211 والترمذي في 
المناقب باب 2١17‏ وأحمد في المسند 00/5. 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في النبؤة) خرن 


والثاني بأن النبوة تنبىء عن البعثة والتبليغ من الحق إلى الخلق. ففيها ملاحظة 
للجانبين. ويتضمن قرب الولاية وشرفها لا محالة» فلا تقصر عن مرتبة ولاية غير الأنبياء 
لأنها لا تكون على غاية الكمال» لأن علامة ذلك نيل مرتبة النبوة. نعم» قد يقع تردد في 
أن نبوة النبي أفضل أم ولايته. فمن قائل بالأول لما في النبوة من معنى الوساطة بين 
الجانبين» والقيام بمصالح الخلق في الدارين؛ مع شرف مشاهدة الملك. ومن مائل إلى 
الثاني لما في الولاية من معلى القرب لامي الذي يكون في النبيّ في غاية 
الكمال» بخلاف ولاية غير النبيّ. وفي كلام بعض العرفاء أن ما قيل الولاية أفضل من 
النبوة لا يصح مطلقّاء وليس من الأدب إطلاق القول به بل لا بد من التقيبد» وهو أن 
ولاية النبيّ أفضل من نبوته» لأن نبوة التشريع متعلقة بمصلحة الوقت» والولاية لا تعلق 
بها بوقت دون وقتء بل قام سلطانها إلى قيام الساعة» بخلاف النبوة فإنها مختومة 
بمحمد كَلهِ من حيث ظاهرها الذي هو الإنباء» وإن كانت دائمة من حيث باطنها الذي 
هو الولاية» أعني التصرف في الخلق بالحق» فإن الأولياء من أمة محمد وله تصرف 
ولايته بهم» يتصرف في الخلق بالحق إلى قيام الساعة» ولهذا كانت علامتهم المتابعة. إذ 
ليس الولي إلا مظهر تصرف النبيّ. وأما بطلان القول بسقوط الأمر والنهي فلعموم 
الخطابات» ولأن أكمل الئاس في المحبة والإخلاص هم الأنبياء؛ سيما حبيب الله؛ مع 
أن التكاليف في حقهم أتم وأكمل» حتى يعاتبون بأدئى زلة» بل بترك الأفضل. نعم حكي 
عن بعض الأولياء أنه استعفى الله عن التكاليف» وسأله الإعتاق عن ظواهر العبادات» 
فأجابه إلى ذلك بأن سلبه العقل الذي هو مناط التكليف» ومع ذلك كان من علو المرتبة 
على ما كان وأنت خبير بأن العارف لا يسأم من العبادة» ولا يفتر في الطاعة؛ ولا يسأل 
الهبوط من أوج الكمال إلى حضيض النقصان» والنزول من معارج الملك إلى منازل 
الحيوان» بل ربما يحصل له كمال الانجذاب إلى عالم القدس والاستغراق في ملاحظة 
جناب الحق» بحيث يذهب عن هذا العالم» ويخل بالتكاليف من غير تأثم بذلك لكونه 
في حكم غير المكلف كالنائم » وذلك لعجزه عن مراعاة الأمرين وملاحظة الجانبين» 
فريما يسأل دوام تلك الحالة؛ وعدم العود إلى عالم الظاهرء وهذا الذهول هو الجنون 
الذي ربما يرجح على بعض العقول» والمتسمون به هم المسمون بمجانين العقلاء. . وبهذا 
يظهر فضل الأنبياء على الأولياء» فإنهم مع أن استغراقهم أكمل» وانجذابهم أشمل لا 
يخلون بأدنى طاعة» ولا يذهلون من هذا 2 ساعة» لأن قوتهم القدسية من الكماا 
بحيث لا يشغلها شاغل عن ذلك الجناب» ولهذا ينعى عليهم أدنى زلة عن منه 
الصواب. 


شق المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في النبؤة) 


[المبحث التاسع] 
[السحر] 


(قال: المبحث التاسع: السحر"'": إظهار أمر خارق للعادة بمباشرة أعمال 
مخصوصة؛ يجري فيها التعليم والتعلم؛ وتعين عليها شرة النفس. وتتأتى فيها المعارضة. 
وهو جائز عقلَا كالكرامة والمعجزة» وثابت سمعًا بقوله تعالى: لايْملْمُونَ النّاسَ 
أليَخرَ . . . * [البقرة: ؟١٠]‏ الآية. 

ولما ثبت من أنه سحر النبى ذَلةِ وعائشة؛ وابن عمر رضي الله عنهماء والطعن 
الكاذب من الكفرة في النبي كله بأنهد مسحور أريد به زوال العقل بالسحرء والعصمة 
المشار إليها بقوله تعالى: #وَأنَّهُ يَتَصِمْلك ين ألنَاين4 [المائدة: 151], هي العصمة أن 
يهلكوه. أو يوقعوا خللًا في نبوته. وليس للساحر أن يفعل ما يشاء من الإضرار بالأنبياءء 
وإزالة ملك الخلفاء وغير ذلك. 

وقوله تعالى: جل إِليّهِ ين سخرم» [طله: 157], لا يدل على أن كل سحر 
تخييل وتمويه» بمئزلة الشعوذة على ما هو رأي المعتزلة. وأما الإصابة بالعين فتكاد 
تجري مجرى المشاهدات»ء وفيها نزل قوله: «وّن 36 أن كنا للك بأمكرز» 
[القلم : 6١‏ ]. 

واخثلف القائلون بالسحر والعين فى جواز الاستعانة بالرقى والعوذ. وفى جواز 
تعليق التمائم» والنفث؛ والمسح» والمسألة فرعية). ١‏ 

إظهار أمر خارق للعادة من نفس شريرة خبيثة بمباشرة أعمال مخصوصة يجري فيها 
التعلم والتنلمذ» وبهذين الاعتبارين يفارق المعجزة والكرامة» وبأنه لا يكون بحسب 
اقتراح المقترحين» وبأنه يختص ببعض الأزمنة أو الأمكنة أو الشرائط. وبأنه قد يتصدى 
بمعارضته» ويبذل الجهد في الإتيان بمثله» وبأن صاحبه ربما يعلن بالفسق» ويتصف 
بالرجس في الظاهر والباطن» والخزي في الدنيا والآخرة... إلى غير ذلك من وجوه 
المفارقة وهو عند أهل الحق جائز عقلاء ثابت سمعًاء وكذلك الإصابة بالعين. وقالت 
المعتزلة: بل هو مجرد إراءة ما لا حقيقة له بمنزلة الشعبذة التي سببها خفة حركات اليد 
أو خفاء وجه الحيلة فيه لنا على الجواز ما مر في الإعجاز من إمكان الأمر في نفسهء 


)١(‏ انظر «المطالب العالية من العلم الإللهي» لاومام فخر الدين الرازي 87/8 :1١5‏ القسم الثالث: 
في الكلام في السحر وأقسامه. 1 


المقتصد السادس/ في السمعياث (فصل في النبؤة) وفنا 


وشمول قدرة الله تعالى» فإنه هو الخالق» وإنما الساحر فاعل وكاسب. وأيضًا إجماع 
الفقهاء: وإنما اختلفوا في الحكم؛ وعلى الوقوع وجوه: : منها قوله تعالى: ليِملْمُونَ 
ألنّاص ليحر همآ ِل عل 1 0 7 1 0 قوله: «يتَعَلّمُونَ 
نْهُمَا ما يُمَرْشت بل بن أل وَرَنِيِه وَمَا هم يصكآزِينَ بد ين لصد إلا بِإِذنِ الَو 
[البقرة: ؟١٠١].‏ 


وفيه إشعار بأنه ثابت حقيقة» ليس مجرد إراءة وتمويه» وبأن المؤثر والخالق هو الله 
واحده. 


ومنها سورة الفلق» فقد اتفق جمهور المسلمين على أنها نزلت فيما كانت من سحر 
لبيد بن أعصم اليهودي لرسول الله يل حتى مرض ثلاث ليال"" . 


ومنها ما رُوي أن جارية سحرت عائشة رضي الله عنها''" وأنه سحر ابن عمر رضي 
الله عنه فتكوعت 1 


فإن قبل: لو صح السحر لأضرّت السحرة بجميع الأنبياء والبالعن: ولحصّلوا 
لأنفسهم المُلك العظيم؛ وكيف يصح أن ييسحر النبي و وقد قال الله تعالى: واه 
يتملك هن ألثَاين» [المائدة: 117]ء #ولا ينْلِمُ نَل حَيْتْ أَق4 [طله: 54]» وكانت 
الكفرة يعيبون النبي له بأنه مسحور) مع. القطع بكم كافزرن: 


قلنا: ليس السحر يوجد في كل عصر وزمان» وبكل قطر ومكان» ولا ينفل حكمه 
' كل أوان» ولا له يد في كل شأن» والنبيَ معصوم من أن يهلكه الناس» أو يوقع خللا في 
لبوته) لا أن يوصل ضررًا وألمًا إلى بدنه. ومراد الكفار بكونه مسحورًا أنه ميجئوك أزيل 
عقله بالسحرء حيث ترك دينهم. 


)غ0 اس ع ال ل ا لهك بن الأعصمء قالت: 


حتى كان رسول الله يخيّل إليه أنه يفعل الشى يء وما يفعله. . ٠‏ انظر: البخاري في الطب يات 407+ 
والدعوات باب 81 ؛ وسلان السلام حديث "217 وابن ماجه في الطب باب 649 وأحمد في 
المسند 5/ لاق ”57", 


(؟) روي الحديث بلفظ: أن حفصة زوج النبي كله قتلت جارية لها سحرتها. . وقد كانت دبرتها فأمرت 
بها فقتلت. أخرجه مالك في العقول حديث 15. 

(9) لفظ الحديث بثمامه: ال 0 فلم تزل معهم 
حياة رسول الله كَلِهِ كلهاء وحياة أبي بكر» وحياة عمر» حتى بعشي عمر لأقاسمهم» فسحروني» 
فتكرّعت يدي» فانتزعها عمر منهم. أخرجه أحمد في المسند ؟/١5.‏ 


للف المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في النبؤة) 


0 2 


فإن قيل: قوله تعالى في قصة موسى كلله: ابل ِل ون سحرهم ما تن» [طله: 
5 يدل على أله لا حقيقة للسحر»ء وإنما هو تخييل وتمويه. 

قلنا: يجوز أن كرن تعرم هر إجاع .ادر المسل» وقد تحقق. ولو سلم فكون 
أثره فى تلك الصورة هو التخييل لا يدل على أنه لا حقيقة له أصلا. وأما الإصابة بالعين 
وهو أن يكون لبعض النفوس خاصية 9 إذا التي نا لحقته الآفة» فثبوتها يكاد 
يجري مجرى المشاهدات التي لا تا تفتقر إلى حجة. وقد قال النبئ كلِ: العين حق7 . 
وقال: العين يدخل الرجل القبرء والجمل القدر”“. وذهب كثير من المفسرين إلى أن 


م١‎ 


قوله تعالى : لإوإن يك لين كتروا ْليَكَ ارد . . . * [القلم: ]5١‏ الآية. 

نزل في ذلك» وقالوا: كان العين في بني أسد» وكان الرجل منهم يتجوع ثلاثة 
أيامء فلا يمر به شي, يقول فيه: لم أر كاليوم؛ إِلَّا عانه» فالتمس الكفار من بعض من 
كانت له هذه الصفة أن يقول في رسول الله ككل ذلك فعصمه الله» واعترض الجبائي بأن 
حا ايه النبي ككةِ نظر استحسان بل مقت وبغضص. 

والجواب: أ نهم كانوا يستحسئون منه الفصاحة وكثيرًا من الصفات. وإن كانوا 
له ثم للقائلين بالسحر والعين اختلاف في جواز الاستعانة بالرقى 
والعوذ؛ وفي جواز تعليق التمائم» وفي جواز النفث والمسح» ولكل من الطرفين أخبار 


() رُوي الحديث بطرق وأسائيد متعددة» أخرجه البخاري في الطب باب 2*5 واللباس باب 85») 
ومسلم في السلام حديث :4١‏ 447 وأبو داود في الطب باب 15» والترمذي في الطب باب 14. 
ومالك في العين حديث 2١‏ وأحمد في المسند ١/5/ا7)‏ 594 5/؟١7تك‏ كل اث ١5ق4‏ 
كلل لاحف “لاق لاك ملحا جا 

(؟) رواه الكحال في الأحكام النبوية في الصناعة الطبية 2١57/١‏ والفتني في تذكرة الموضوعات 507. 


[الفصل الثاني] 


آفي المعاد] 


وفيه خمسة عشر مبحثا: 

المبحث الأول: يجوز إعادة المعدوم. 0 

المبحث الثاني: اختلف الناس في المعاد. 1 

المبحث الثالث: الاختلاف في فناء الجسم وبما يكون. 0 

المبحث الرابع : اختلافهم في الحشر. 0 

المبحث الخامس : الجنة والنار مخلوقتان الآن خلانًا لبعض المعتزلة . 

المبحث السادس : سؤال القبر وعذابه. 

المبحث السابع : بعض أحوال البرزخ والآخرة. 

المبحث الثامن : السعادة والشقاوة في الآخرة ومذهب المسلمين 

والحكماء فيهما. 

المبحث التاسع: القول في الثواب والعقاب. 0 

المبحث العاشر: الخلود في الآخرة. ١‏ 
0 


المبحث الحادي عشر: إذا خلط المؤمن الحسنات بالسيئات . 
المبحث الثاني عشر : القول عن العفو في الصغائر والقول في الكبائر. / 
المبحث الثالث عشر: القول في الشفاعة لأهل الكبائر. 

المبحث الرابع عشر: في التوبة. 

المبحث الخامس عشر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


[الفصل الثاني] 


في المعاد] 


(قال: الفصل الثانى: في المعاد'2 وفيه مباحث”"': 


(010 


المعاد: في العرف المعاد والبعث والحشر ألفاظ مترادفة» ويطلق على الجسماني والروحاني» 
فالجسمائي هر أن يبعث الله تعالى بدن الموتى من القبور» والروحاني هو إعادة الأرواح إلى أبدانهاء 
والأقوال في مسألة المعاد خمسة: 

الأول: ثبوت المعاد الجسماني فقطء وهو قول أكثر المتكلمين الثافين للنفس الناطقة. 

الثاني : ثبوت المعاد الروحائي فقطء وهو قول الفلاسفة الإللهيين. 

الثالث : ثبوتهما معّاء وهو قول كثير من المحققين كالحليمي والغزالي والراغب وأبي زيد الدبوسي 
ومعمر من قدماء المعتزلة وجمهور متأخري الإمامية وكثير من الصوفية. 

الرابع: عدم ثبوث شيء منهماء وهو قول القدماء من الفلاسفة الطبيعيين. 

الخامس : التوقف في هذه الأقسام كما قال جالينوس: لم يتبين لي أن النفس هل هي المزاج فينعدم 
عند الموت فيستحيل إعادتها أو هي جوهر باق بعد فساد البدن فيمكن المعاد (كشاف اصطلاحات 
الفنون /١‏ 51/0 537/1). 

انظر شرح المواقف :"0١  "1+/8‏ في المعاد وفيه مقاصد: 

المقصد الأول: في إعادة المعدوم. 

المقصد الثانى: فى حشر الأجساد. 

المتصد الثالث: فى إنكار حشر الأجساد. 

المقصد الرابع : الجئة والنار هل هما مخلوقتان. 

المقصد الخامس؛: النظر فى الثراب والعقاب . 

المقصد السادس: في تقرير مذهب الثواب والعقاب. 

المقصد السابع: في إحباط الطاعات بالمعاصي . 

المقصد الثامن: إن الله يعفو عن الكبائر. 

المقصد التاسع : في شفاعة محمد وَ. 

المقصد العاشر: في التوبة. 

المقصد الحادي عشر: إحياء الموتى في القبور. 

المقصد الثاني عشر: في الصراط والميزان والحساب. 


رفن المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) 


وهو مصدر أو مكان. وحقيقة العود توجه الشيء إلى ما كان عليه» والمراد هلهنا 
الرجوع إلى الوجود بعد الفناء» أو رجوع أجزاء البدن إلى الاجتماع بعد التفرق» وإلى 
الحياة بعد الموت؛ والأرواح إلى الأبدان بعد المفارقة؛ وأما المعاد الروحاني المحض على 
ما يراه الفلاسفة: فمعناه رجوع الأرواح إلى ما كانت عليه من التجرد عن علاقة البدن؛ 
واستعمال الآلات. أو التبرؤ عما ابتليت به من الظلمات). 


[المبحث الأول] 
[يحوز إعادة المعدوم] 


(قال: المبحث الأول230 : يحوز إعادة المعدوم خلانًا للفلاسفة مطلقّاء ولبعض 
المعتزلة في الأعراض» ولبعضهم في غير الباقية منها كالأصوات لنا إقناعًا أن الأصل هو 
الإمكان حتى يقوم دليل الوجوب أو الامتناع» وإلزامًا أن المعاد مثل المبدأء بل عينه؛ 
فيمتنع كونه ممكنًا في وقتء ممتنعًا في وقتء بل ربما يدعي أن أن الوجود الأول إفادة زيادة 
استعداد لقبول الوجود على ما يشير إليه قوله تعالى: 78 أَمْوَتَ عَبْنَةُ4 [الروم: 70] 
وفيه نظر لا يقال: لعله امتنع لأمر لازم لأنا نقول فيمتنع أو لا). 


كثير من مباحث المتكلمين يرى في الظاهر أجنبية عن العلم بالعقائد الدينية» ويعلم 
عند تحقيق المقاصد الأصلية أنها نافعة في إيراد الحجج عليهاء أو دفع الشبه عنها. وذلك 
كإعادة المعدوم. وثبوت الجزء والخلاء» وصحة الفناء على العالم» وجواز الخرق على 
الأفلاك» وعدم اشتراط الحياة بالبنية» وعدم لزوم تناهي القوى الجسمانية» ونحو ذلك في 
إثبات الحشر وعذاب القبر» والخلود فى الجنة أو النار... وغير ذلك على اختلاف 
الآراء. وإنما أخر بحث إعادة المعدوم خاصة إلى هلهناء لما لها من زيادة الاختصاص 
بأمر المعاد.ء حيث لا يفتقر إليها إلا في إثبات المعاد بطريق الوجود بعد الفناء» اتفق 
جمهور المتكلمين على جوازهاء والحكماء على امتناعها. وأما المعتزلة فذهب غير 
البصري””' إلى جواز إعادة الجواهر لكن بناء على بقاء ذواتها في العدم؛ حتى لو بطلت 
لاستحالت إعادتهاء واختلفوا في الأعراض» فقال بعضهم: يمتنع إعادتها مطلقّاء لأن 
المعاد إنما يعاد بمعنى» فيلزم قيام المعنى بالمعنى. وإلى هذا ذهب بعض أصحابنا. وقال 
الأكثرون منهم بامتناع إعادة الأعراض التي لا تبقى كالأصوات والإرادات لاختصاصها 


)١(‏ انظر شرح -- 4--١؟":‏ المقصد الأول في إعادة المعدوم. 
(؟) البصري: هوأ بو الحسين البصري» تقدمت ترجمته. 
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عندهم بالأوقات» وقسموا الباقية إلى ما يكون مقدورًا للعبد» وحكموا بأنه لا يجوز 
إعادتهاء لا للعبد ولا للرب» وإلى ما لا يكون مقدورًا للعبد» وجوزوا إعادتها لنا إقناعًا 
أن الأصل فيما لا دليل على وجوبه وامتناعه هو الإمكان على ما قالت الحكماء إن كل ما 
قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يزدك عنه قائم البرهان. فمن ادعى 
عدم إعادة المعدوم فعليه الدليل» وإِلزامًا أن المعاد مثل المبدأء بل عينهء لأن الكلام في 
إعادة المعدوم بعيئه؛ ويستحيل كون الشيء ممكنًا في وقت» ممتئعًا في وقت» للقطع بأنه 
لا أثر للأوقات فيما هو بالذات. وعلى هذا لا يرد ما يقال إن العودء وهو الوجود ثانيًا 
أخص من مطلق الوجودء ولا يلزم من إمكان الأعم إمكان الأخص. وقريب من هذا ما 
يقال إن المعدوم الممكن قابل للوجود ضرورة استحالة الانقلاب» فالوجود الأول أن إفادة 
زيادة استعداد لقبول الوجود على ما هو شأن سائر القوابل» بئاء على اكتساب ملكة 
الاتصاف بالفعل» فقد صار قابليته للوجود ثانيًا أقرب» وإعادته على الفاعل أهون» ويشبه 
أن فون هذ اهن السعق والمراد فول تعالن > #رفر اليف يدر الكان لد عدم يكز 
أَهْوَكَ عَنَة» [الروم: ]١‏ وإن لم يفده زيادة الاستعداد فمعلوم بالضرورة أنه لا ينقض 
عما هو عليه بالذات من قابلية الوجود في جميع الأوقات. هذاء ولكن الأقرب أن تحمل 
الإعادة التي جعلت أهون على إعادة الأجزاء وما تفتت من المواد إلى ما كانت عليه من 
الصور والتأليفات على ما يشير إليه قوله تعالى: #قُل ميا ألََِ أنشآما ايل مَرّوٌ» 
[يس: 7/9] لا على إعادة المعدوم؛ لأنه لم يبق هناك القابل والمستعد» فضلا عن 
الاستعداد القائ 


فإن قيل: ما معنى كون الإعادة أهون على الله تعالى وقدرته قديمة لا تتفاوت 
المقدورات بالنسبة إليها؟ 


قلنا: كون الفعل أهون تارة يكون من جهة الفاعل بزيادة شرائط الفاعلية» وتارة من 
جهة القابل بزيادة استعدادات القبول» وهذا هو المراد هلهناء وأما من جهة قدرة الفاعل 
فالكل على السواء. لا يقال: غاية ما ذكرتم أن المعدوم ممكن الوجود في الزمان الثاني 
كما في الزمان الأول نظرًا إلى ذاته وهو لا ينافي امتناع وجوده لأمر لازم له كامتناع 
الحكم عليه؛ والإشارة إليه على أن الكلام ليس في الوجود»ء بل في الإعادة التي هي 
الإيجاد ثانبًا لذلك الشيء بعينه» وإمكان الوجود لا يستلزم إمكانها لأنا نقول: لو امتنع 
المعدوم لأمر لازم له لامتنع وتفوده أولاة كنا لو امتنع لذاته. ثم إمكان الوجود مستلزم 
لإمكان الإيجاد» سيما بالنظر إلى قدرة واحدة؛ على أن المراد بالإعادة هلهنا كونه معادّاء 
وهو معنى الوجود ثانيًا. 
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(قال: والمنكرون منهم مَن ادعى الضرورة مكابرة ومنهم من تمسك بوجوه: 

أحدها: أنه لو أعيد لَرْم تخلل العدم بين الشيء ونفسه وهو باطل بالضرورة» ورد 
بالمنع بأن حاصله تحلل العدم بين زماني وجوده بعينه» وما ذاك إلا كتخلل الوجود بين 
العدمين الشيء بعينه . 

الثاني : أنه لو جاز إعادته بجميع مشخصاته لجاز إعادة وقته الأول» فيكون مبتدأ من 
حيث إنه معادء وفيه جمع بين المتقابلين» ومنع بكونه معادّاء إذ هو الموجود في الوقت 
الثاني» ورفع للامتياز إذا لم يكن معادًا إلا من حيث كونه مبثداً. ورد بأن الوقث ليس من 
جملة المشخصات. ولو سلم فالموجود في الوقت الأول إنما يلزم كونه مبتدأ لو لم يكن 
الوقت معادّاء أو لم يكن هو مسبوقًا بحدوث آخر. وهذا ما يقال: إن المبتدأ هو الواقع 
أولاء لا الواقع في زمان أول؛ والمعاد هو الواقع ثانياء لا الواقع في زمان ثان. 

الثالث: أنه لو جاز أن يوجد ابتداء ما يماثله في الماهية وجميع المشخصات,؛ فيلزم 
عدم امتياز الاثنين» ورد بأن عدم الامتياز في نفس الأمر غير لازم وعند العقل غير 

الرابع: أن المعدوم لا إشارة إليهء فلا حكم عليه. ورد بعد تسليم عدم ثبوث 
المعدوم أن التمييز والثبوت عند العقل كافٍ لصحة الحكم. كما يقال: المعدوم الممكن 
يحور أن يوجد) . 

وقال: الحكم بأن الموجود ثانيّا ليس بعينه هو الموجود أولًا ضروري لا يتردد 
فيه العقل عند الخلوص عن شوائب التقليد والتعصب. واستحسنه الإمام''' في 
المباحث حيث قال: ونعم ما قال الشيخ' من أن كل من رجع إلى فطرته السليمة 
ورفض عن نفسه الميل والعصبية» شهد عقله الصريح بأن إعادة المعدوم ممتئع. والرد 
بالمنع كيف وقد قال بجوازه كثير من العقلاء» وقام البرهان عليه. ومنهم مَن تمسك 
لوحوة, 

الأول: أنه لو أعيد المعدوم بعينه. لزم تخلل العدم بين الشيء ونفسهء واللازم 
باطل بالضرورة. ورد بمنع ذلك بحسن وقتين» فإن معناه عند التحقيق تخلل العدم بين 
زماني وجود بعينه» واتصاف ذلك الشيءء بل وجوده السابق واللاحق نظرًا إلى الوفتين لا 
ينافي اتحاده بالشخصء» ويكفي لصحة تخلل العدم» كتخلل الوجود بين العدم السابق 


)01( الإمام: فخر الدين الرازي. (؟) الشيخ: أبو الحسن الأشعري. 
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واللاحق. وجعل صاحب المواقف"' هذا الوجه بيانًا لدعوى الضرورة» وهو مخالف 
لكلام القوم» وللتحقيق فإن ضرورية مقدمة الدليل لا توجب ضرورية المدعي. 

الثاني : لو جاز إعادة المعدوم بعينه» أي بجميع مشخصاته؛ لجاز إعادة وقته 
الأول؛ لأنه من جملتها ضرورة أن الموجود بقيد كونه في هذا الوقت غير الموجود 
بقيد كونه في وقت آخرء ولأن الوقت أيضًا معدوم يجوز إعائثة لعدم التمايزء أو بطريق 
الإلزام على من يقول بجواز إعادة الشكلء لكن اللازم باطل لإفضائه إلى كون الشيء 
مبتدأ من حيث إنه معاد» إذ لا معنى للمبتدأ إلا الموجود في وقته الأول. . وفي هذا 
جمع بين المتقابلين؛ حيث صدق على شيء وأحدء في زمان واحد» من جهة واحدة 
أنه مبتدأ أو معادء لما أشرنا إليه من لزوم كونه مبتدأ من جهة كونه معادّاء ومنع لكونه 
معادًا لأنه الموجود في الوقت الثاني» وهذا قد وجد في الوقت الأول» ورفع للتفرقة 
والامتياز بين المبتدأ والمعاد» حيث لم يكن معادًا إلا من حيث كونه مبتدأ. والامتياز 
بينهما بحسب العقل ضروري. وقد يجعل هذا الوجه ثلاثة أوجه بحسب ما يلزم من 
الفسادات. 


والجواب: أنا لا نسلم كون الوقت من المشخصات. فإنا قاطعون بأن هذا الكتاب 
هو بعينه الذي كان بالأمس» حتى أن من زعم خلاف ذلك نسب إلى السفسطة”" . 2 
الاعتبارات والإضافات لا ينافي الوحدة الشخصية بحسب الخارج. ولو سلم فلا نسلم أن 
ماابوجدكن الرقث الأول يكون مبتدأ البتة» وإنما يلزم لو لم يكن الوقت أيضًا معادًا أو 
لم يكن هو مسبوتًا بحدوث آخرء وهذا ما يقال إن المبتدأ هو الواقع أولا؛ لا الواقع في 
الزمان الأول» والمعاد هو الواقع ثانيّاء لا الواقع في الزمان الثاني. وبهذا يمكن أن يدفع 
ما يقال: لو أعيد الزمان بعينه لزم التسلسل . لأنه لا مغايرة بين المبتدأ والمعاد بالماهية» 
ولا بالوجود؛ ولا بشيء من من العوارض» والا لم يكن | إعادة له بعينه؛ بل بالقبلية والبعدية» 
بأن هذا في زمان سابق» وذلك في زمان لاحقء» فيكون للزمان زمان يمكن إعادته بعد 
العدم ويتسلسل. ا 
الثالث: لو جاز أن يعاد المعدوم بعيئه ١‏ لجاز أن يوجد ابتداء ما يماثله في الماهية؛ 
جميع العوارض المشخصة لأن حكم الأمثال واحد» ولأن التقدير أن وجود فرد بهذه 
0000 واللازم باطل لعدم التميز بينه وبين المعاد. لأن التقدير 


,1؟١‎ 511/4 انظر شرح المواقف‎ )١( 
(؟) السفسطة: انظر شرحًا وافيًا لمصطلح (السفسطة» و«السفسطائيون» في الجزء الأول.‎ 
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اشتراكهما في الماهية وجميع العوارض. ورد بأن عدم التميز في نفس الأمر غير لازم 
كيف ولو لم يتميزا لم يكونا شيئين» وعند العقل غير مسلم الاستحالة» إذ ربما يلتبس» 
وعلى العقل ما هو متميز في نفس الأمر. وقد يجاب بأنه لو صح هذا الدليل لجاز وقوع 
خمين سنان ابغذاه يعي نداككر ك0 ويازم عدم القميو. وحاملها لكلا مداق ليذ 
بإعادة المعدوم . 

الرابع: أن المعدوم تمتنع الإشارة إليه إذ لم يبق له ثبوت أصلاء فيمتنع الحكم 
عليه بصحة العود؛ لأن الحكم بثبوت شيء, لشيء يقتضي تميزه وثبوته في الجملة. 

والجواب: عند المعتزلة القائلين بثبوت المعدوم وبقاء ذاته ظاهر. وعندنا أن التميز 
والثبوت عند العقل كافٍ في صحة الحكمء والاحتياج إلى الثبوت العيني إنما هو عند 
ثبوت الصفة له في الخارج. وما يقال: إن القضية تكون حينئل ذهنية» لا حقيقية» ولا 
خارجية؛ فلا يفيد إلا صحة العود في الذهن» ليس بشيء لأنا نأخذ للقضية مفهومًا عامًا 
هو أن ما يصدق عليه الوصف العنواني في الجملة يصدق عليه المحمول. فالمعنى هلهنا 
أن ما يصدق عليه أنه معدوم في الخارج يصدق عليه أنه يوجد في الخارج. ولو سلم 
فالذهنية معناها أن الموضوع المأخوذ في الذهن محكوم عليه بالمحمول. فالمعنى هلهنا 
أن المعنى الذهني المعدوم في الخارج يصح أن يعاد» ويوجد في الخارج. وبالجملة فهذا 
كما يقال: المعدوم الممكن يجوز أن يوجد. ومن سيولد يجوز أن يتعلم» إلى غير ذلك 
من الحكم على ما ليس بموجود في الخارج حال الحكم. وقد يجاب عن جميع الوجوه 
بأنا نعني بالإعادة أن يوجد ذلك الشيء, الذي هو بجميع أجزائه وعوارضهء بحيث يقطع 
كل من يراه» بأنه هو ذلك الشيء» كما يقال: أعد كلامك. أي تلك الحروف بتأليفها 
وهيئاتهاء ولا يضر كون هذا معادًا وفى زمان. وذاك مبتدأ وفى زمان آخر ولا المناقشة 
في أن هذا نفس الأول أو مثله. وهذا القدر كافٍ في إثبات الحشر ولا يبطل بشيء من 
الوجوه. 


[السبحث الثانى ] 


(قال: المبحث الثاني: اختلف الناس في المعاد فنفاه الطبيعيون”' ذهابًا إلى أن 
الإنسان هو هذا الهيكل المحسوس الذي يفنى بصورته وأعراضه؛ فلا يعاد» وتوقف 
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جالينوس”'' لتردده في أن النفس هو المزاج أم جوهر باق» وأثبته الحكماء 000 

أنه عند الحكماء روحاني فقط؛ وعند جمهور المسلمين جسماني فقط بناءً على 0 
جسم لحرت يقد السرددين منهم كالغزالي'", السام 0 والراغب؟؟ 
والقاضي”* 1 وأبي ل" ' روحاني وجسماني ذهابًا إلى تجرد النفس» وعليه أكثر الصوفية 
والشيعة والكرامية» وليس بتناسخ ‏ لأنه عود في الدنيا إلى بدن ماء وهذا عود فى الآخرة 
إلى بدن من الأجزاء الأصلية للبدن الأول والقول بأنه ليس هو الأول بعيئه لا يضرء 
وربما يؤيد بقوله تعالى: #كلَ) يجت حودمم دهم جر جُُوَُدا غَرَهَاك [النساء: 2]0"5 وقوله 


ع و ال مر يرغ عسم 


تعالى : <أوَلَنِسَ الَيِى خْلقَ السَموتٍ رض بعَدِرٍ عل أن كن مِنْلَهُرٌ بنّ4 [تس: .]8١‏ 
وهنا إورة 7 الحديث من كون أهل الجنة جردًا مردًا"» وكون ضرس الجهنمي 

مثل أحد”" لنا أنه أمر ممكن: أخبر به الصادق؛ إذ تواتر من نبينا القول به. وورد في 

التنزيل ما لا 0 التأويل مثل: لثل ميا الَدِىَ أشآها أيَلَ مرو [تس: 04آء 


)١(‏ جالينوس: تقدمت ترجمته في الجزء الثاني» وقال جالينوس: لم يتبين لي أن النفس هل هي المزاج 
فينعدم عند الموت فيستحيل إعادتهاء أو هي جوهر باق بعد فساد البدن فيمكن المعاد. 

0020 الغزالي : هو أبو حاملد محمك بن محمد بن محمد الغزالي » تقدمت ترجمته . 

() الحليمي: تقدمت ترجمته في هذا الجزء. 

(4) الراغب: هو الحسين بن محمد بن مفضل 7 أبو القاسم المعروف بالراغب الأصبهاني نزيل 
بغداد ترفي سنة 0:١‏ هه له من الكتب: «أخلاق الراغب»» «أفانين البلاغة»» ١تحقيق‏ البيان في 
تأويل القرآن»» «تفسير القرآن»؛ «تفضيل النشأتين وتحصيل السعادتين»» «درة التأويل في متشابه 
التنريل»» «الذريعة إلى مكارم الشريعة»؛ «رسالة في فوائد القرآن»» «محاضرات الأدباء ومحاورات 
الشعراء والبلغاء»؛ «المعاني 1 «مفردات ألفاظ القرآن» (كشف الظئون 7/6 .)"1١١‏ 

ليك القاضي : أبو بكر الباقلاني» تقدمت ترجمته. 

(1) أبو زيد: هو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي. (دبوسة قرية بسمرقنئد)» القاضي أبو زيد الحنفي 
أحد القضاة السبعة توفي ببخارى سئة 5*7 هء له من التصانيف: «الأسرار في الأضول والفروع»» 
«أمد الأقصى في خزانة الهدى في النصائح والحكما؛ «الأنوار في الأصول»» "تأ سيس النظر في 
اختلاف الأثمةف ١تقويم‏ الأدلة) في الأصول» «خزانة الهدى» في الفتاوى» !شرح الجانم الكبير 
للشيباني؟ في الفروع (كشف الظئون 548/0). 

(0) لفظ الحديث بتمامه: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َلِ: «أهل الجنة جردٌ مردٌ كحل لا يفنى 
شبابهم ولا تبلى ثيابهم؛. أخرجه الترمذي صفة الجنة باب 48» 217 والدارمي في الرقاق باب 
4 وأحمد في المسند 390/7 117 71/0 0713 1115 

(6) لفظ الحديث بتمامه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: «ضرس الكافر» أو ناب الكافر» مثل 
أحد» وغلظ جلده» مسيرة ثلاث». أخرجه مسلم في صفة الجئة حديث 244 وأحمد في المسند 
لشو #ضسنكة 


3 المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) 


طنَإدًا هم صُُ الْقجَرَاث ِل رَيِهم يلوت 4 [جس: ١16ء»‏ وقولة: ا لاضن أن ع 
نه )4 [القيامة: *]. 9ق تَتَنَّقٌ اليس عَنبُمَ يرام كلِكَ حَئْرٌ عَِنَا يد 69> 
لَقَّ: 4؛]. 


إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث» وحملها على التمثيل للمعاد الروحاني ترغيبًا 
وترهيبًا للعوام» ونتميمًا لأمر النظام نسبة للأنبياء إلى الكذب في التبليغ» والقصد إلى 
التضليل) . 

الفلاسفة الطبيعيون الذين لا يعتد بهم في المسألة» ولا في الفلسفة» أنه لا معاد 
للبشر أصلاء زعمًا منهم أنه هذا الهيكل المحسوس بما له من المزاج» والقوى. 
والأعراض» وإن ذلك يفنى بالموت وزوال الحياة» ولا يبقى إلا المواد العنصرية 
المتفرقة؛ وأنه لا إعادة للمعدومء وفي هذا تكذيب للعقل على ما يراه المحققون من أهل 
الفلسفة» وللشرع على ما يراه المحققون من أهل الملة. وتوقف جالينوس في أمر المعاد 
لتردده في أن النفس هو المزاج» فيفئى بالموت» فلا يعاد أم جوهر باق بعد الموت 
و ل الات واتفق المحققون من الفلاسفة» والمليين على حقية المعاد واختلفوا في 
كيفيته» فذهب جمهور المسلمين إلى أنه جسماني فقطء ع يد 
البدن سريان النار في الفحم» والماء في الورد. وذهب الفلاسفة إلى أنه روحاني فقطء 
لأن البدن ينعدم بصوره وأعراضه» فلا يعاد. والنفس جوهر مجرد باق لا سبيل إليه 
للفناءء فيعود إلى عالم المجردات بقطع التعلقات. وذهب كثير من علماء الإسلام 
كالإمام الغزالي والكعبي» والحليمي» والراغب» والقاضي أبي زيد الدبوسي إلى القول 
بالمعاد الروحاني والجسماني جميعًاء ذهايًا إلى أن النفس جوهر مجرد دم إلى البدن. 
وهذا رأي كثير من الصوفية» والشيعة» والكرامية» وبه يقول جمهور النصارى» 
والتناسخية . 


قال الإمام الرازي: إلا أن الفرق أن المسلمين يقولون بحدوث الأرواح» وردها إلى 
الأبدان» لا في هذا العالم» بل في الآخرة» والتناسخية بقدمها وردها إليها في هذا 
العالم» ويتكرون الآخرة والجنة والنار. وإنما نبهنا على هذا الفرق لأنه يغلب على الطباع 
العامية أن هذا المذهب يجب أن يكون كفرًا وضلالاء لكونه مما ذهب إليه التناسخية 
والنصارى» ولا يعلمون أن التناسخية إنما يكفرون لإنكارهم القيامة والجنة والنار» 
والنصارى لقولهم بالتثليث. وأما القول بالنفوس المجردة فلا يرفع أصلا من أصول 
الدين» بل ربما يؤيده» ويبين الطريق إلى إثبات المعاد بحيث لا يقدح فيه شبه المنكرين» 
كذا في نهاية العقول. وقد بالغ الإمام الغزالي في تحقيق المعاد الروحاني» وبيان أنواع 


المقصد السادس/ في السمعياث (فصل في المعاد) كن 
بووروروة ‏ ا وز تن ا ا ا 1 0000 


الثواب والعقاب بالنسبة إلى الروح» حتى سبق إلى كثير من الأوهام» ووقع في ألسنة 
بعض العوام أنه ينكر حشر الأجساد افتراء عليه. كيف وقد صرح به في مواضع من كتاب 
الإحياء وغيره» وذهب إلى أن إنكاره كفر. وإنما لم يشرحه في كتبه كثير شرح؛ لما قال 
إنه ظاهر لا يحتاج إلى زيادة بيان. نعم ربما يميل كلامه وكلام كثير من القائلين بالمعادين 
إلى أن معنى ذلك أن يخلق الله تعالى من الأجزاء المتفرقة لذلك البدن بدنّاء فيعيد إليه 
نفسه المجردة الباقية بعد خراب البدن. ولا يضرنا كونه غير البدن الأول» بحسب 
الشخصء ولامتناع إعادة المعدوم بعيئه» وما شهد به النصوص ومن كون أهل الجنة 
جردًا مردّاء وكون ضرس الكافر مثل جبل أحد يعضد ذلك. وكذا قوله تعالى: كنا 
تَجَتْ جُلُودَهُم بَدَّلمَهُمَ جِلُودًا حَيْرَهَا4 [النساء: 151]. 


7 0000 م + 


ولا يبعد أن يكون قوله تعالى: طأرلَسَ ألِى حَلَقَ لسوت ولص بِقَددِرٍ عل أن 
قلق يتلق ف تين 1ح إشارة إلى هذا" 

فإن قيل: فعلى هذا يكون المثاب والمعاقب باللذات والآلام الجسمانية غير مُن 
عمل الطاعة وارتكب المعصية . 


قلنا: العبرة في ذلك بالإدراك. وإنما هو للروح؛ ولو بواسطة الآلات» وهو باق 
بعيئه» وكذا الأجزاء الأصلية من البدن. ولهذا يقال للشخص من الصبا إلى الشيخوحة أنه 
هو بعيله» وإن تبدلت الصور والهيئات» بل كثير من الآلات والأعضاء. ولا يقال لمن 
جنى في الشباب فعوقب في المشيب أنها عقوبة لغير الجاني. 

قال لنا المعتمد في إثبات حشر الأجساد دليل السمع» والمفصح عنه غاية الإفصاح 
من الأديان دين الإسلام» ومن الكتب القرآن» ومن الأنبياء محمد كلل والمعتزلة يدعون 
إثباته؛ بل وجوبه بدليل العقل. وتقريره أنه يجب على الله ثواب المطيعين» وعقاب 
العاصين» وأعواض المستحقين. ولا يتأنى ذلك إلا بإعادتهم بأعيانهم؛ فيجب. لأن ما لا 
يتأتى الواجب إلا به واجب. وربما يتمسكون بهذا في وجوب الإعادة على تقدير الفناء؛ 
ومبناه على أصلهم الفاسد في الوجوب على الله تعالى» وفي كون ترك الجزاء ظلمًا لا 
يصح صدوره من الله تعالى» مع إمكان المناقشة في أن الواجب لا يتم إلا به وأنه لا 
يكفي المعاد الروحاني. ويدفعون ذلك بأن المطيع والعاصي هي هذه الجملة أو الأجزاء 
الأصلية» لا الروح وحده. فلا يصل الجزاء إلى مستحقه إلا بإعادتها. 


والجواب: أنه إن اعتبر الأمر بحسب الحقيقة» فالمستحق هو الروح» لأن مبنى 
الطاعة والعصيان على الإدراكات والإرادات و الأفعال والحركات» وهو المبدأ للكل. وإن 


عدن المقصد السادس/ في السمعياث (فصل في المعاد) 


اعتبر بحسب الظاهر» يلزم أن يعاد جميع الأجزاء الكائنة من أول التكليف إلى الممات. 
ولا يقولون بذلك؛ فالأولى التمسك بدليل السمع» وتقريره أن الحشر والإعادة أمر ممكن 
أخبر به الصادق» فيكون واقعّاء أما الإمكان فلأن الكلام فيما عدم بعد الوجود»ء أو تفرق 
بعد الاجتماع؛ أو مات بعد الحياة» فيكون قابلًا لذلك. والفاعل هو الله القادر على كل 
الممكنات» العالم بجميع الكليات والجزئيات. وأما الإخبار فلما تواتر من الأنبياء» سيما 
نبينا يله أنهم كانوا يقولون بذلك» ولما ورد في القرآن من نصوص لا يحتمل أكثرها 
التأويل مثل قوله تعالى: َال من يني اكلم و تبيةٌ 67 قل يبا الى أَنشَأما أيَلَ 
0 ليس: 8لاء 174 #قَإًا هم ين تدك | ِل بَيْهِمْ ينيلوت؟ [يس : 215١‏ يفون 
ييدث كل ) لِك مرخ أي ميزه [الإسسرء: امل سب لومخ أل تمع يعانم 2 
عل أن شع كه 43 [القيامة : 3# 4]ء #وقَالا مدي لي هد عد لا طلقم 
6 للك شَوْو» [فصلت: ١؟]ء‏ من ات 1 دنهم لودًا غَيْرَهَا» [النساء: 
بوم تَقَفَقُ الْأَيْسُ عَنْيمْ يرَاعاً دلِكَ حَدْرُ عَلقِنَا ساد م26 [الذاريات : «ط أنك 


ملم إِذًا بعر ما في اشر [العاديات: 4]. 


إلى غير ذلك من الآيات. وفي الأحاديث أيضًا كثيرة. وبالجملة فإثبات الحشر من 
ضروريات الدين» وإنكاره كفر بيقين. 

فإن قيل: الآيات المشعرة بالمعاد الجسماني ليست أكثر وأظهر من الآيات المشعرة 
بالتشبيه والجبر والقدرء ونحو ذلك» وقد وجب تأويلها قطعٌاء فلنصرف هذه أيضًا إلى 
بيان المعاد الروحاني؛ وأحوال سعادة النفوس وشقاوتها بعد مفارقة الأبدان على وجه 
يفهمه العوام» فإن الأنبياء مبعوثون إلى كافة الخلائق لإرشادهم إلى سبيل الحق» وتكميل 
نفوسهم بحسب القوة النظرية والعملية» وتبقية النظام المفضي إلى صلاح الكل» وذلك 
بالترغيب والترهيب بالوعد والوعيد والبشارة بما يعتقدونه لذة وكمالاء والإنذار عما 
يعتقدونه ألما ونقصاناء وأكثرهم عوام تقصر عقولهم عن فهم الكمالات الحقيقية» 
واللذات العقلية؛ وتقتصر على ما لقوه من اللذات والآلام الحسية» وعرفوه من الكمالات 
والنقصانات البدنية» فوجب أن تخاطبهم الأنبياه بما هو مثال للمعاد الحقيقي ترغيبًا ‏ 
وترهيبًا للعوام؛ وتتميمًا لأمر النظامء وهذا ما قال أبو نصر الفارابي”' أن الكلام مثل 
وخيالات للفلسفة. 


)000 أبو نصر الفارابي: : هو محمل بن مشمود د بن أوزلغ بن طرخان الفارابي» أبو : نصر الحكيم 
الفيلسوف» المتوفى سلة 799 ه (تقدمت ترجمته الوافية في الجرء الأول) . 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) وذقنا 
الس و و اماما ا ا 0 


قلنا: إنما يجب التأويل عند تعذر الظاهر. ولا تعذر هلهناء سيما على القول بكون 
البدن المعاد مثل الأول» لا عينه» وما ذكرتم من حمل كلام الأنبياء ونصوص الكتاب 
على الإشارة إلى مثال معاد النفس» والرعاية لمصلحة العامة نسبة للأنبياء إلى الكذب فيما 
يتعلق بالتبليغ ) والقصد إلى تضليل أكثر الخلائق» والتعصب طول العمر لترويج الباطل 
وإخفاء الحق» لأنهم لا يفهمون إلا هذه الظواهر التي لا حقيقة لها عندكم. نعم» لو 
قيل: إن هذه الظواهر مع إرادتها من الكلام وثبوتها في نفس الأمر مثل للمعاد الروحاني 
واللذات والآلام العقلية» وكذا أكثر ظواهر القرآن على ما يذكره المحققون من علماء 
الإسلام؛ لكان حقًا لا ريب فيه ولا اعتداد بمن ينفيه. 

(قال: احتج المنكرون بوجوه: 

الأول : أنه مبني على إعادة المعدوم للقطع بفناء المزاج والحياة والتأليف والهيئات؛ 
وقد ثبت استحالتهاء ورد بمنع المقدمتين. 

الثاني : لو أكل إنسان إنسانًا فالأجزاء المأكولة إما أن تعاد في بدن الآكل» فلا يكون 
المأكول بعينه معادًا أو بالعكس» على أن لا أولوية» ولا سبيل إلى جعلها جزءًا من كل 
منهاء وأنه يلزم في أكل الكافر المؤمن تنعيم الأجزاء العاصية» وتعذيب المطيعة؛ ورد بأن 
المعاد هى الأجزاء الأصلية» فلا محذورء ولعل الله يحفظها من أن تصير جرءً! أصليًا لبدن 
آخر. بل عند المعتزلة يجب ذلك ليصل الجزاء إلى مستحقه. 

نإن قيل: مثل لمن بي الوقلم يض دبيه» تجس: 8/]ء #أودًا ينما رسكن 
5 [الواقعة: 41] يشعر بأن المتنازع إعادة الأجزاء بأسرها. قلنا: لأنه ورد إزالة 


0ه 


لاستبعادهم إحياء الرميم والتراب» والوارد لإثبات نفس الإعادة أيضًا كثير مثل: وهر 
لَِى بِبْدَنَا الْسَْنَ ثم بعِيدم» [الروم: 0]ء يوون من يسِيدنا قل لرِى ركم كَل مرق 
[الإسراء: .]0١‏ 

الغالث: أن الإعادة لا لغرض عبث» ولغرض عائد إلى الله تعالى نقصء وإلى العبد 
إما إيصال ألم وهو سفهء أو لذةء ولا لذة في الوجود» سيما في عالم الحس إذ هي 
خلاص عن ألم» والإيلام ليعقبه الخلاص غير لائق بالحكمة. بمئع لزوم الغرض» ومنع 
انحصاره فيما ذكر؛ إذ ربما يكون إيصال الجزاء إلى المستحق غرضًاء ومنع كون اللذة 
الأخروية دفع الألم). 

إن المعاد الجسماني موقوف على إعادة المعدوم» وقد بان استحالتها وجه التوقف 
إما على تقدير كونها إيجادًا بعد الفناء فظاهر. وإما على تقدير كونها جمعًا وإحياء بعد 
التفرق والموت فللقطع بفناء التأليف والمزاج والحياة» وكثير من الأعراض والهيئات. 


كن المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) 

والجواب : منع امتناع الإعادة. وقد تكلمنا على أدلته» ولو سلمء فالمراد إعادة 
الأجزاء إلى ما كانت عليه من التأليف والحياة؛ ونحو ذلك. ولا يضرنا كون المعاد مثل 
المبدأ لا عينه. 


الثانى: لو أكل إنسان إنسانّاء وصار غذاء له جزءًا من بدنهء فالأجزاء المأكولة إما 
اسه لى ون الك ان فوبدة الماعرلة واكاها كاك ناركن ادها سك ينانا 
بتمامه, قن أله كارناك سناياً جزءًا من بدن أحدهما دون الآخرء ولا سبيل لجعلها 
جزءً! من كل منهماء وأيضًا إذا كان الآكل كافرًا والمأكول مؤمئًا يلزم تنعيم الأجزاء 
العاصية؛ أو تعذيب الأجزاء المطيعة. 

والجواب: أنا نعني بالحشر إعادة الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آآخرهء 
لا الحاصلة بالتغذية» فالمعاد من كل من الآكل والمأكول الأجزاء الأصلية الحاصلة في 
أول الفطرة من غير لزوم فساد. 

فإن قيل: يجوز أن يصير تلك الأجزاء الغذائية الأصلية في المأكول الفضل فى 
الآكل نطفة وأجزاء أصلية لبدن آخرء ويعود المحذور. ْ 

قلنا: الفساد إنما هو في وقوع ذلك» لا في إمكانه فلعل الله تعالى يحفظها من أن 
تصير جزءً! لبدن آخرء فضلا عن أن تصير جزءًا أصليًا. وقد ادعى المعتزلة أنه يجب على 
الحكيم حفظها على ذلك ليتمكن من إيصال الجزاء إلى مستحقه؛ ونحن نقول: لعله 
يحفظها عن التفرق» فلا يحتاج إلى إعادة الجمع والتأليف» بل إنما يعاد إلى الحياة 
والصور والهيئات. 


فإن قيل: الآيات الواردة في باب الحشر من مثل: «من يحي الْعِظدم و رقت 
لس: لال وما ِنْنَا نكن م4 [الواقعة: 40]ء #إذًا مرْقَثر كل 0 ا ب 
حَأَقٍ جحديد» [سبأ: /ا]. 


تشعر بأن الأصلية؛ وغير الأصلية؛ ومتنازع المحق والمبطل» ومتوارد الإثبات 
والنفي هي إعادة الأجزاء بأسر ها إلى الحياة» لا الأصلية وحدهاء ولا إعادة المعدوم 
قلنا: ٠‏ ومن الآبات ما هو مسوق الإعادة مثل : #وهوٌ ) لَِى يْدَنَا الْحَلقّ َّ 


مه يد 


جيل( ]4 [الروم : فد يفون سن 1 شٍِ لِى فرك أول ل مَررَ» [الإسراء: ,]5١‏ 


وكأن المنكرين ا ستبعدوا إحياء ما كانوا يشاهدون من الرميم والتراب» فأزيل 
استيعادهم بتذكير ابتداء الفطرة والتنيه على كمال العلم والقدرة. 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) 4" 


وأما حديث إعادة المعدوم» والأجزاء الأصلية فلعله لم يخطر ببالهم. 


الثالث: أنْ الإعادة لا لغرض عبث لا يليق بالحكيم» ولغرض عائد إلى الله تعالى 
نقص يجب تنزيهه عنهء ولغرض عائد إلى العباد أيضًا باطل» لأنه إما إيصال ألم» وهو لا 
يليق بالحكيم» وإما إيصال لذة» ولا لذة في الوجودء سيما في عالم الحس. فكل ما 
يتخيل لذة فإنما هو خلاص عن الألم» ولا ألم في العدم أو الموت؛ ليكون الخلاص 
عنه لذة مقصودة بالإعادة؛ بل إنما يتصور ذلك بأن يوصل إليه ألما ثم يخلصه عنه؛ 
فتكون الإعادة لإيصال ألم يعقبه خلاص وهو غير لائق بالحكمة. 


والجواب: مشع لزوم الغرض» وقبح الخلو عنه في فعل الله تعالى. ثم ملع 
انحصار الغرض في إيصال اللذة والألم» إذ يجوز أن يكون نفس إيصال الجزاء إلى 
مَن يستحقه غرضاء ثم منع كون اللذة دفعًا للألم» وخلاصًا عنه. كيف واللذة والألم 
من الوجدانيات التي لا يشك العاقل في تحققهاء وقد سبق تحقيق ذلك» ثم منع 
كون اللذات الأخروية من جنس الدنيوية بحسب الحقيقة ليلزم كونها دفعًا للألم 
وخلاصًا عله . ش 

(قال: تنبيه: بعد إثبات تجرد النفس وبقائها بعد خراب البدن لا يفتقر إثبات المعاد 
الروحانى إلى زيادة بيان: لأنه عبارة إما عن عودها إلى ما كانت عليه من التجرد 
المحض» أو التبرؤ من ظلمات التعلق ملتذة أو متألمة» بما اكتسبت وإما عن تعلقها بالبدن 
المحشور الذي ليس بمعقول ولا منقول» إما أن تتعلق به نفس أخرى» ونبقى نفسها 


القائلون بالمعاد الروحاني فقطء أو به؛ وبالجسماني جميعًا هم الذين يقولون بأن 
النفوس الناطقة مجردة باقية لا تفنى بخراب البدن لما سيق من الدلائل» ويشهد بذلك 
نصوص من الكتاب والسئة؛ فلا حاجة للأولين إلى زيادة بيان في إثبات المعاد؛ لأنه 
عبارة عن عود النفس إلى ما كانت عليه من التجرد أو التبرؤ من ظلمات التعلق وبقائها 
ملتذة بالكمال» أو متألمة بالنقصانء ولا للآخرين بعد إثبات حشر الأجسادء لأن القول 
بإحياء البدن مع تعلق نفس أخرى به تدبر أمره وبقاء نفسه معطلة» أو متعلقة ببدن آخر 
غير مقبول عند العقل» ولا منقول من أحد. كيف ونفسها مناسبة لذلك المزاج» آلفة به؛ 
لم تفارقه إلا لانتفاء قابليته لتصرفاتها. فحين عادت القابلية» عاد التعلق لا محالة. وقد 
يقال إن قوله تعالى: ثلا تَعَلَمُ كَنْسٌ مآ َي لم بن ثيه أَميو» [السجدة: 1107» طلْلينَ 
ثرا لتق وَزيَاءةٌ4 [يونس : 115 وَرضْوةٌ يت لله أكَيدُ4 [التوبة: ؟7]. 


دوم المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) 


إشارة إلى المعاد الروحاني» وكذا الأحاديث الواردة في حال أرواح المؤمنين» 
وخصوصًا الصديقين والشهداء والصالحين» وأنها في حواصل طيور خضر في قناديل من 
نور معلقة تحت العرش”©» وإن كانت ظواهرها مشعرة بأن الأرواح من قبيل الأجسام 
على ما قال إمام الحرمين”" أن الأظهر عندنا أن الأرواح أجسام لطيفة مشابكة للأجسام 
المحسوسة» أجرى الله تعالى العادة باستمرار حياة الأجساد ما استمرت مشابكتها بها. فإذا 
فارقهاء يعقب الموت الحياة في استمرار العادة» ثم الروح يعرج به» ويرفع في حواصل 
طيور خضر في الجنة؛ ويهبط به إلى سجين من الكفرة كما وردت فيه الاثار» والحياة 
عرض يحيي به الجوهر. والروح يحيا بالحياة أيضا إن قامت به الحياة» فهذا قولنا في 
الروح؛ كذا في الورشاد. 


[المبحث الثالث] 


[الاختلاف فى فناء الجسم وبما يكون] 
(قال: المبحث الثالث: اختلف القائلون بصحة فناء الجسم في أنه بإعدام معدم ) أو 
بحدوث ضدء أو بانتفاء شرط. 


أما الأول: فقال القاضي”" وبعض المعتزلة هو بإعدام الله تعالى بلا واسطة. وقال 
أبو الهذيل”*': بأمر إفن؛ كالوجود بأمر كن. 
وأما الثاني : فقال ابن الأخشيد”*': يخلق الله تعالى الفناء فى جهة معينة» فتفنى 


)١(‏ لفظ الحديث بثمامه: عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: لإولا حَحْسَيِنَ اين 
يا في سبل لَه أَمونا بل أَحَيةُ عِندَ عند رَيْهُم 200 [آل عمران: »]١59‏ قال: أما إِنّا قد سألنا 
عن ذلك فقال: زوم في جوف لير حفر لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجئة حيث 
*اءتء ثم تأوي | إلى تلك القناديل. . . أخرجه مسلم في الإمارة حديث 171١‏ وأبو داود في 
الجهاد باب 256 والترمذي في تفسير سورة "2 باب »1١9‏ وابن ماجه فى الجنائز باب 4» والجهاد 
باب 15»؛ والدارمي في الجهاد باب 218 وأحمد في المسند 2881/5 

(؟) إمام الحرمين: أبو المعالي الجويني» تقدمت ترجمته. 

() القاضي : أبو بكر الباقلاني. 

(8) أبو الهذيل: هو محمد بن الهذيل بن عبد الله العلاف» المتوفى سنة 7*0 ه (تقدمت ترجمته). 

(4) ابن الإخشيد: هو أبو بكر أحمد بن علي بن معجور البغدادي المعتزلي المعروف بابن الإخشيد 
المتوفى سنة "7١‏ ه, له من المصنفات: «اختصار تفسير الطبري»» «اختصار كتاب أبي علي 

الجبائي ذ في النفي والإثبات»)» اكتاب الإجماع!» ١كتاب‏ المبتدى). ١اكتاب‏ المعونة» في الأصول» 
«(كتاب النقض على اللخالدي»., «كتاب نقل القرآن») (كشف الظئون .)5١0/0‏ 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) أمم 


الجواهر بأسرها. وقال ابن شبيب'ا': يخلق الله في كل جوهر فناء» فيقتضي فناءه في 
الزمان الثاني. وقال أبو علي'©: يخلق بعدد كل جوهر فناءء لا في محل. وقال أبو 
هاشه”" : بل فناء واحدًا. ١‏ 

وأما الثالث: فقال بشر”“: ذلك الشرط بقاء يخلقه الله. لا في محل. وقال أكثر 
أصحابنا بقاء قائ ثم بالجسم يخلق الله فيه حالًا فحالا. وقال إمام الحرمين: الأعراض التي 
تحث اتصاف الجسم بها. وقال القاضي في أحد قوليه: الأكوان التي يخلقها فيه حالا 
فحالًا. وقال: النظاء”*» خلقه لأنه ليس بباق» بل يخلق حالا فحالا). 

قد سبقت في مباحث الجسم إشارة إلى أن الأجسام باقية» غير متزايلة على ما يراه 
النظام؛ وقابلة للفناء؛ غير دائمة للبقاء على ما يراه الفلاسفة قولًا بأنها أزلية أبدية. 
واللجاحظ0 , وجمع من من الكرامية قولًا بأنها أبدية» غير أزلية. وتوقف أصحاب أبي 
الحشية؟" في صحة الفناء» واختلف القائلون بها في أن الفناء بإعدام معدم» أو بحدوث 
ضدء أو بانتفاء شرط. 

أما الأول: فذهب القاضي؛ وبعض المعتزلة إلى أن الله 9 يعدم 00 
واسطة» فيصير معدوما كما أوجده كذلك» فصار موجودًا. وذهب أبو الهذيل | إلى أنه 
تعالى يقول له: «افنّ» فيفنى» كما قال له: طن فكان. 

وأما الثاني : فذهب جمهور المعتزلة إلى أن فناء الجوهر بحدوث ضد له هو الفئاء؛ 

ثم اختلفوا فذهب ابن الأخشيد إلى أن الفناء وإن لم يكن متحيرّاء لكنه يكون حاصلا 

في جهة معينة. . فإذا أحدثه الله تعالى فيهاء عدمت الجواهر بأسرها. وذهب ابن شبيب 
إلى أن الله تعالى يحدث في كل جوهر فناء؛ ثم ذلك الفناء يقتضي عدم الجوهر في 
الزمان الثاني. وذهب أبو علي وأتباعه | إلى أنه يخلق بعدد كل جوهر فناء لا في محل» 
فتفنى الجواهر. 


)١(‏ ابن شبيب : لعله أبو سعيد البصري» عبد الله بن شبيب بن عبد الله الربعي البصريء أ بو سعيد 
الإخباري المتوفى سئة 7١4‏ هء له كتاب: «الأخبار والآثار؟ (كشف الظئون 444/9). 

(؟) أبو علي الجبائي : تقدمت ترجمته. )6 أبو هاشم الجبائي تقدمت ترجمته. 

(4) بشر: هو بشر بن المعتمر» تقدمت ترجمته في الجزء الثاني. 

)0 البقم هو إبراهيم بن سيار بن هانىء» أبو إسحلق النظام المتوفى سئة ١1؟‏ هء تقدمت ترجمته 

في الجزء الثاني . 

00 اللجاحظ : هو عمرو بن بحر بن محبوب» أبو عثمان الشهير بالجاحظ» كبير أئمة الأدب» ورئيس 
الفرقة الجاحظية من المعتزلة» توفي سئة 1500 ه. تقدمت ترجمته في هذا الجرء . 

(09 أبو الحسين البصري : تقدمت ترجمعة. 


م ل 
امدصشلل ؟ الأن 


ون المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) 


وقال أبو هاشم وأشياعه: يخلق فناء واحد» لا في محل » فتفلى به الجواهر 
بأسرها . 

وأما الثالث: وهو أن فناء الجوهر بانقطاع شرط و-جوده ٠ ٠.‏ فزعم بشر أن ذلك الشرط 
بقاء يخلقه الله تعالى» لا في محل»؛ فإذا لم يوجد عدم الجوهر. وذهب الأكثرون من 
أصحاينا والكعبى”'2 من المعتزلة إلى أنه بقاء قائم بهء يخلقه الله تعالى حالا فحالًا. فإذا 


لم يخلقه الله تعالى فيه انتفى الجوهر. 

وقال إمام الحرمين بأنها الأعراض التي يجب اتصاف الجسم بها. فإذا لم.يخلقها 
ان ركان التافني لي ابعر زول عو الاكران الي انها اله تعالى: في السبدم 

50 ا ل ا 

وأكثر هذه الأقاويل من قبيل الأباطيل»؛ سيما القول: بكون الفناء أمرًا محققًا في 
الخارج» وضدًا للبقاء؛ قائمًا بنفسه. أو بالجوهر»ء وكون البقاء موجودًا إلا في محل» 
ولعل وجه البطلان غني عن البيان. 


[السبحث الرايع ] 
[اختلافهم في الحشر] 


(قال: المبحث الرابع: واختلفوا في أن ا إيجاد بعد الفناء؛ أو جمع التفرق» 
والحق التوقف. احتج الأولون بوجوه: 

الأول : الإجماع قبل ظهور المخالفين» ورد بالمنع. 

الثاني: قوله تعالى: طمْرٌ الْأََلُ وَالأيْر» [الحديد: "]. ولا يتصور إلا بانعدام 
المخلوقات», وليبس بعد القيامة وفاقاء فيكون قبلها. 

وأجيب بأن المعنى هو المبدأ أو الغاية, أو هو الآلة لا غير» أو هو الباقي بعد 
موك الأحباءء ١‏ أو هو الأول خلقاء والآخر رزقًا. 

الثالث: قوله تعالى: #كُلّ مَيْءٍ مَالِكُ إلَّا وَجَهَةٌ» [القصص: 88]. وليس المراه 
الخروج عن الانتفاع؛ لأن منفعة الدلالة على الصانع باقية بعد التفرق. 


)١(‏ الكعبي: هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» أحد أثئمة المعتزلة» ورئيس الفرقة الكعبية من 
المعتراة. توفي ٠‏ سنة 1١19‏ ه. تقدمت ترجمته في الجزء الثاني . 


لالش لك 0 0 لكالل 


32 
11000 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) ونان 
وأجيب بأن الإمكان هلاك في نفسه؛ وكذا الخروج عن الانتفاع الذي خلق الشيء 
لأجله؛ وإن صلح لمنفعة أخرى» وليس خلق كل جوهر للاستدلال. 


الرابع: لوك تعالى: رمو اليك يبْدَنَا الْحَاقَ ثرّ بِعِيد» [الروم: /]ء كما 
دنآ وَل حلي لم4 [الأنبياء: .]١١4‏ والبدء من العدمء فكذا العود. 


200 


وأجيب بأن بلع الخلق قد لا يكون عن عدم) قال الله تعالى : ويد خلق لشن من 
طِينٍ 4 [السجدة: 07]. 


الخامسن : قوله تعالى: «كلّ مَنْ عَيَا تآو()4 [الرحملن: 5؟]. 


وأجيب بأن الفناء قد يكون بالخروج عن الانتفاع المقصود مثل: فني الزاد والطعام؛ 
وأفناهم الحرب). 

يعني أن القائلين بصحة الفناءء وبحقية حشر الأجساد اختلفوا في أن ذلك بإيجاد 
اتناف أن ال له الأجزاء؛ والحق التوقف» وهو اختيار إمام الحرمين؛ 
حيث قال: يجوز عقلا أن تعدم الجواهر 00 وأن تبقى وتزول أعراضها المعهودة 
ثم تعاد بنيتهاء ولم يدل قاطع سمعي على تعيين أحدهما. الايد امثير اجنام الجاد 
على صفة أجسام التراب» ثم يعاد تركيبها | إلى ما عهد» ولا نحيل أن يعدم منها شيء؛ ثم 
يعاد؛ والله أعلم. احتج الأولون بوجوه:. 

الأول: الإجماع على ذلك قبل ظهور المخالفين» كبعض المتأخرين من المعتزلة» 

وأهل السئة. ورد بالمنعء » كيف وقد أطبقت معتزلة بغداد على خلافه. نعم» كان الصحابة 

مجمعين على بقاء الحق وفناء الخلق» بمعنى هلاك الأشياء» وموت الأحياء؛ وتفرق 
الأجزاءء لا بمعنى اتعدام الجواهر بالكلية» لأن الظاهر أنهم لم يكونوا يخوضون في هذه 
التدقيقات . 


لني و تعالى: #هر الْأَرَلْ تاه [الخليد 7 أي في الوجود. ولا 


وأجيب أ جوز أ يك ال ددا مجوده في عل مده أ م 
المتوحد في الألوهية أو صفات الكمال» كما إذا قيل لك: أهذا أول من زارك أو 
آخرهم؟ فتقول: هو الأول والآخرء وتريد أنه لا زائر سواه. أو هو الأول والآخر بالنسبة 
إلى كل حي. بمعنى أنه يبقى بعد موت جميع الأحياء. أو هو الأول خلقًا والآخر رزمًا 


كما قال: لفك ثم ثم ررَفك» [الروم: .]4١‏ 


4م المقصد السادس/ في السمعياث (فصل في المعاد) 


وبالجملة فليس المراد أنه آخر كل شيء بحسب الزمان للاتفاق على أبدية الجنة 
ومق فيها - 

الغالث: قوله تعالى: 9ك سَيْءِ مَالِكُ إِلّا مَمْهَمُ» [القصص: 88] فإن المراد به 
الانعدام؛ لا الخروج عن كونه منتفعًا به. لأن الشيم بعد التفرق يبقى دليلًا على الصانع» 
وذلك من أعظم المنافع 

وأجيب بأن المعنى أنه هالك فى حد ذاته لكونه ممكنًا لا يستحق الوجود إلا بالنظر 
إلى العلة. أو المراد بالهلاك الموكة أو الخروج عن الانتفاع المقصود به اللائق بحاله. 
كما يقال: هلك الطعام إذا لم يبق صالحًا للآكل؛ وإن صلح لمنفعة أخرى. ومعلوم أن 
ليس مقصود الباري تعالى من كل جوهر الدلالة عليه» وإن صلح لذلك. كما أن من 
عو كان ابد دادم كل اكلم الدلاية عي الكاتيم أو المراد الموت كما في قوله 
تعالى : طإِنِ اننا هلك [النساء: .]١15‏ 

وقيل: معناه كل عمل لم يقصد به وجه الله تعالى» فهو هالك» أي غير مثاب 
عليه . 

الرابع: قوله تعالى: «رمْر اليف يبدا التق ثم يعِيدُمُ4 [الروم: 1707ء كما 

دنآ يل كلق مِيدم4 [الأنبياء: 1١٠١4‏ كنا بَدأَم تودُون4 [الأعراف: 19]. 


والبدء من العدم ) فكذا العود. وأيضًا إعادة الخلق بعد إبدائه لا تتصور بدون تخلل 


ش العدم . 


/ 


وأجيب بأنا لا نسلم أن المراد بإبداء الخلق الإيجاد والإخراج عن العدم» بل الجمع 
والتركيب على ما يشعر به قوله: لويد لق الِْشَنِ بن طن » [السجدة: 7]. 


00 001 


ولهذا يوصف بكونه مرئيًا مشاهدًا كقوله: أ يَروَا كيف يِيْدِىُ أَلَّهُ الْكَلْقَ» 
[العدكبوت: 15 ]» قل سيردا ف الْأضٍ كأنظرٌوا ححَبْتٌ سيق للا الكل [العتكبوت: .]5١‏ 

وأماالقول بأن الخلق حقيقة في التركيب تمسكًا بمثل قوله تعالى: «احَلَفَكُم ين 
ثُرَابٍ» [غافر: 517] أي ركبك» لاوَقْلبت إفكا» [العنكبوت: 17]. 

أي يركبونه؛ فلا يكون حقيقة في الإيجاد دفعًا للاشتراك» فضعيف جدًا لإطباق أهل 
اللغة على أنه إحداث وإيجاد» مع تقدير سواء كان عن مادة كما في خلقكم من تراب أو 
بدونه» كما في خلق الله العالم. 

الخامس: قوله تعالى: «لّ مَنْ مَنْ عَيَا تأو(4)3 [الرحملن: .]7١‏ والفناء هو العدم. 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) موم 


وأجيب بالمنع» ب امورو العيي مز الصف التي حم لامها كوا بالا لبي 

زاد القوم وفني الطعام والشراب ولهذا يستعمل في الموت مثل: أفناهم الحرب. وقيل: 
معنى الآية كل من على وجه الأرض من الأحياء فهو ميت. 

قال الإمام الرازي: ولو سلم كون الهلاك والفناء بمعنى العدم» فلا بد في الآيتين 
من تأويل» إذ لو حملتا على ظاهرهماء لزم كون الكل هالكا فانيًا في الحال» وليس 
كذلك. وليس التأويل بكونه آلا إلى العدم على ما ذكرتم أولى من التأويل بكونه قابلا 
لهء وهذا منه إشارة إلى ما اتفق عليه أئمة العربية من كون اسم الفاعل ونحوه مجارًا في 
الاستقبال» وأنه لا بد من الاتصاف بالمعنى المشتق منه. وإنما الخلاف فى أنه هل 
يشترط بقاء ذلك المعنى؟ وقد توهم صاحب التلخيص أنه كالمضارع مشترك بين الحال 

(قال: احتج الآخرون بوجوه: 

الأول: أن المعاد بعد العدم ليس هو المبتدأ بعينه» لوقه الجزاء واصلًا إلى 
مستحقه» وقد عرفت ضعفه. 

الثاني : وهو المعتزلة» أنه لا يبتصور في الإعدام غرض» إذ لا منفعة فيه لأحد. ولا 
يصلح جزاء الفعل. ش 

وأجيب بأن من الغرض اللطف للمكلف» وإظهار العظمة والاستغناء» والتفرد 


الثالث: الآبات المشعرة بأن النشور بالإحياء بعد الموت» والجمع بعد التفرق: 
#أرِنِ كيف تي موق 4 [البقرة: 05١‏ أن 53 مذو أَلَهُ بندَ متها [البقرة: 
4" لط كَدِكَ امور 4 [فاطر: 14]. ارَكَِكَ تمجرت 4 [الروم : 1] إلى غير ذلك. 

والجواب: أن غايتها عدم الدلالة على الإعدام لكونها مسوقة لبيان الإحياء والجمع . 
ثم هي معارضة بآيات تشعر بالفناء كما سبق). 

وهم القائلون بأن حشر الأجساد إنما هو بالجمع بعد التفريق» لا بالإيجاد بعد 
لانعدام بوجوه: 

الأول: أنه لو عدمت الأجساد لما كان الجزاء واصأر إلى مستحقه. واللازم باطل 
سمعًا عندنا بالنصوص الواردة في أن الله تعالى لا يه يضيع أجر من أحسن عملا. وعقلا 
عند المعتزلة لما سبق من وجود ثواب المطيع ) وعقاب 605 بيان اللزوم أن المعاد لا 
يكون هو المبدأ بل مثله: لامتناع إعادة المعدوم بعينه. 


كن ش ش المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) 


ورد بالمنع» وقد مرٌ بيان ضعف أدلته» ولو سلم فلا يقوم على مّن يقول يبقاء 
الروح والأجزاء الأصلية وإعدام البواقي» ثم إيجادها إن لم يكن الثاني هو الأول بعينه 
بل مغايرًا له في صفة الابتداء والإعادة» أو باعتبار آخر. ولا شك أن العمدة في 
الاستحقاق هو الروح على ما مرّ. وقد يقرر بأنها لو عدمت لما علم إيصال الجزاء إلى 
مستحقه؛ لأنه لا يعلم أن ذلك المحشور هو الأول أعيد بعيئه» أم مثل له خلق على 
صفته؟ أما على تقدير الفناء بالكلية فظاهرء وأما على تقدير بقاء الروح والأجزاء 
الأصلية فلانعدام التركيب والهيئات والصفات التي بها تمايز المثلين» سيما على قول من 
يجعل الروح أيضًا من قبيل الأجسام. واللازم منتف لأن الأدلة قائمة على وصول 
الجزاء إلى المستحق, لا يقال: لعل الله تعالى يحفظ الروح والأجزاء الأصلية عن 
التفرق والانحلال» بل الحكمة يقتضي ذلك ليعلم وصول الحق إلى المستحقء لأنا 
انقول: المقصود إبطال رأي من يقول بفناء الأجساد بجميع الأجزاءء بل أجسام العالم 
بأسرهاء ثم الإيجاد» وقد حصل» ولو سلمء فقد علمت أن العمدة في الحشر هو 
الأجزاء الأصلية لا الفضلية» وقد سلمتم أنها لا تفرق» فضلًا عن الانعدام بالكلية» بل 
الجواب أن المعلوم بالأدلة هو أن الله يوصل الجزاء إلى المستحق ولا دلالة على أنا 
نعلم ذلك بالإيصال البتة» وكفى بالله عليمًا. ولو سلمء فلعل الله يخلق علمًا ضروريّاء 
أو طريقًا جليًا جزئيًا أو كليًا. 


الثاني: وهو للمعتزلة أن فعل الحكيم لا بد أن يكون لغرض لامتناع العبث عليه 
ولا يتصور له غرض في الإعدام إذ لا منفعة فيه لأحدء لأنها إنما تكون مع الوجود. بل 
الحياة. وليس أيضًا جزاء المستحق كالعذاب والسؤال والحساب» ونحو ذلك» وهذا 
ظاهر. ورد بمنع انحصار الغرض في المنفعة والجزاء»؛ فلعل لله تعالى في ذلك حكمًا 
ومصالح لا يعلمها غيره. على أن في الإخبار بالإعدام لطمًّا للمكلفين» وإظهارًا لغاية 
العظمة والاستغناء؛ والتفرد بالدوام والبقاء» ثم الإعدام تحقيق لذلك وتصديق» وقد ورد 
الوجهان على طريق تفريق الأجزاء؛ أما الثاني فظاهرء وأما الأول فلانعدام التأليف 
والهيئات التي بها التمايز. فإما أن تمتنع الإعادة» أو يلتبس المعاد بالمثكل. ويجاب بأله 
يجوز أن لا تنعدم الصفات التي بها التمايز كاختصاص الجواهر بما لها من الجهات مثلاء 
ولو سلم فالمستحق هو تلك الجواهر الموصوفة الباقية» لا مجموع الجواهر والصفات 
والتعينات» كما إذا جنى وهو شاب سمين سليم الأعضاء» واقتص منه حين صار هرمًا 
عجينًا ساقط الأعضاء؛ وعن الثاني بأن في التفريق منفعة الاعتبارء وإمكان اللذة والألم 
على طريق الجزاء. 


المقتصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) ين 


لا الإيجاد» وبعد العدم كقوله تعالى: إوَإِد كَالَ نسم رب أرِن كيف تي الْمَونَ » 
[البقرة: ١1؟]‏ الآيةء وكقوله: #أؤ كَُلنِى كر عل وََيَةِ4 إلى قوله: تُمّ تَكْسُوهَا 
55 مدر 


مم4 [البقرة: 75505 1504]. وكقوله: 8 كَرَلِكَ اَمو [فاطر: 14].ء لرَكَدَِكَ 
4 [الروم : 14 « كنا بدأ بز تَعُوْدون 4 [الأعراف: 9 ]. 


0 0 بدء 0 من 'طين 0 وجه - لاد مثل: 0 يرو 


السعيرهة ل وكقوله: 33 1 0 كافش 0 م 0 
كَالْعيِن لْمُنفوش )4 [الفارعة: 4» 5] إلى غير ذلك من الآيات المشعرة بالتفريق دون 
الإعدام. 

والجواب: أنها لا تنفي الإعدام؛ وإن لم تدل عليه. وإنما سيقت بيانًا لكيفية 
الإحياء بعد الموت. والجمع بعد التفريق» لأن السؤال وقع عن ذلك» ولأنه أظهر في 
بادىء النظرء والشواهد عليه أكثر» ثم هي معارضة بما سبق من الآيات المشعرة بالإعدام 
والغناء. 

[الجنة والئار مخلوقتان الآن خلافا لبعض المعتزلة] 

(قال: المبحث الخامس”؟: الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافًا لبعض المعتزلة لنا 

لق 0 وحواء» والنصوص الشاهدة بذلك عل لدت لْمتَّقين * [آل عمران: “211137 
«أْهِدّتَ بِلْكَيْرن» [البقرة: »]١4‏ #وأزلفت للد للملتين (2) ورت دم عايب )4 

.]4١ ق٠‎ : [الشعراء‎ 

وحملها على المجاز عدول عن الظاهر بلا دليل. 

احتج المنكرون بوجوه: 

الأول: أن خلقهما قبل يوم الحزاء عبث» وضعفه 0 

الثاني : لو خلقتا لهلكتاء لقوله تعالى: #كُلُ سَنْءِ مَالِكُ إلا وَمَهَمٌ» [القصص: 
وهو باطل بالنص والإجماع. 


)١(‏ انظر شرح المواقف 758/8 110: المقصد الرابع : الجنة والنار هل هما مخلوقتان؟ 


لدان المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) 


قلنا: يخصان من عموم الآبة» أو يحمل الهلاك على غير الفناء» أو تفنيان لحظةء 
وهو لا ينافي الدوام عرفًا. 


الثالث: لو وجدتا فإما في هذا العلم؛ ولا يتصور في أفلاكه لامتناع الخرق 
والصعود والهبوط» ولا في عناصره لأنها لا تسع جنة عرضها كعرض السماءء ولأن عود 
الروح إلى البدن في عالم العناصر تناسخ. وإما في عالم آخرء وهو باطل لأنه لافتقاره إلى 
تحدد الجهات يكون كُرياء فيكون بين العالمين خلاء» ولأنه يشتمل على عناصر وأحياز 
طبيعية لهاء فيكون لعنصر واحد حيّزان طبيعيان» ويلزم ميله إليه وعنه. قلنا: أكثر 
المقدمات فلسفية, مع أنه لا يمتنع كون العالمين في محيط بهما بمنزلة تدويرين في 
فلك» ولا كون العناصر مختلفة الطبائع؛ ولا كون تحيزها في أحد العالمين حيز طبيعي. 
والتناسخ تعلق النفس في هذا العالم ببدن آخر) . 


جمهور المسلمين على أن الجنة والئار مخلوقتان الآنء خلافًا لأبي هاشم والقاضي 
عبد الجبار”''» ومن يجري مجراهما من المعتزلة» حيث زعموا أنهما إنما يخلقان يوم 
الجزاء. لنا وجهان: 


الأول: قصة آدم وحواء» وإسكانهما الجنة» ثم إخراجهما عنها بأكل الشجرة» 
وكونهما يخصفان عليهما من ورق الجنة على ما نطق به الكتاب والسئة”""» وانعقد عليه 
الإجماع قبل ظهور المخالفين»؛ وحملهما على بستان من بساتين الدنيا يجري مجرى 
التلاعب بالدين والمراغمة لإجماع المسلمين» ثم لا قائل بخلق الجنة دون النار فثبوتها 
ثبوتها. شْ 

الثاني: الآبات الصريحة في ذلك كقوله تعالى : طوَلْقَدَ ن50 يله لتو( عِندَ در 
التق ) عِندَمًا جَنَُ لأ )»4 [النجم: 01١١5 ١‏ وكقوله في حق الجنة: طأُهِدَّتْ 
َدتَقِنَ4 [آل عمران: ؟١]ء‏ طلَِدّتَ لأرت اموا أله مَبْسْيي» [الهنليد: ١1؟]ء‏ 
«وأزلت لَه لمن )4 [الشعراء: .]5١‏ 


المعتزلة في عصره؛ وكان يلقب بقاضي القضاة» توفي بالري سئة 41١5‏ هه له تصانيف كثيرة» 
منها: «تنزيه القرآن عن المطاعن»» «شرح الأصول الخمسة)» «المغني في أبواب التوحيد والعدل؛؛ 
وغير ذلك كثير (انظر ترجمته الوافية في الجزء الثاني). 

(1) قال الله تعالى : تكلا ينبا بْدَتْ لما سَرَُهمَا وَلفِمًا بَخوِنَانِ لما من ورَق لَبْنة» [طله: ١؟1١].‏ 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) قوم 


0 059 01 54 5 5 . 

وفي حق النار: قدت لِلْكيْرن» [البقرة: ١]١4‏ #إويرزت مم نْعَايينَ 00 4 
[الشعراء: 14١‏ اس م و مبالغة في تحققه مثل : 
وميم في ضور » [3ّ: ١٠اء‏ #وتادئ أصث ير مب بَ أَلتَار» [الأعراف: 144. 

خللاف الظاهر. فلا يعدل إليه بدون قريئة. تمسك المتكرون بوجوه: 

الأول: أن خلقهما قبل يوم الجزاء عبث لا يليق بالحكيم. وضعفه ظاهر. 


الثاني : أنهما لو خلقتا لهلكتا لقوله تعالى: #كُلّ سَوْهِ مَالِكُ إلا مَمَهَةُ4 [القصص: 
84 واللازم باطل للوجماع على دوامهماء وللنخصوص الشاهدة بدوام أكل الجنة وظلها. 


وأجيب بتخصيصها من آبة الهلاك جمعًا بين الأدلة» وبحمل الهلاك على غير الفناء 
كما مر وبأن الدوام المجمع عليه هو أنه لا انقطاع لبقائهماء ولا انتهاء لوجودهما بحيث 
لا يبقيان على العدم زمانًا يعتد به. كما في دوام المأكول» فإنه على التجدد والانقضاء 
قطعّاء وهذا لا ينافي فناء لحظة. ' 

الثالث: أنهما لو وجدتا الآنء فإما في هذا العالم أو في عالم آخرء وكلاهما 
باطل . 0 ٠‏ 

أما الأول» فلأنه لا يتصور في أفلاكه لامتناع الخرق والالتئام عليهاء وحصول 
العنصريات فيهاء وهبوط آدم منهاء ولا في عنصرياته لأنها لا تسع جنة عرضها كعرض 
السماء والأرض» ولأنه لا معنى للتناسخ"" إلا عود الأرواح إلى الأبدان» مع بقائها في 
عالم العناصر. 

وأما الثاني فلأنه لا بد في ذلك العالم أيضًا من جهات مختلفة» إنما تتحد 
بالمحيط والمركز فيكون كُريًا فلا يلاقي هذا العالم إلا بنقطة» فيلزم بين العالمين 


)١(‏ التناسخ: عند الحكماء انتقال النفس الناطقة من بدن إلى بدن آخر. وأهل التناسخ المنكرون للمعاد 
الجسمانى يقولون: إن النفوس الناطقة إنما تبقى مجردة عن الأبدان إذا كانت كاملة بحيث لم يبق 
شي, من كمالاتها بالقوة فصارث طاهرة عن جميع العلائق البدنية أي الجسمائية» فتخلصت ووصلت 
إلى عالم القدسء وأما النفوس التي بقي شيء من كمالاتها بالقوة فإنها تردد الأبدان الإنسائية وتنتقل 
من بدن إلى بدن آخر حتى تبلغ النهاية فيما هو كمالها من علومها وأخلاقهاء فحينئلٍ تبقى مجردة 
مطهرة عن التعلق بالأبدان» ويسمى هذا الانتقال نسخحاء وقيل: ربما نزلت من البدن الإنساني إلى 
بدن حيوان يناسبه في الأوصاف كبدن الأسد للشجاع والأرنب للجبان؛ ويسمى هذا الانتقال مسحًا. 
وقيل: ربما نزلت إلى الأجسام النباتية ويسمّى رسهًا. وقيل: إلى الجمادية كالمعادن والبسائط 
ويسمى فسشًا (كشاف اصطلاحات الفئون ,.)0١17 511١/١‏ 


ل لمن المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) 


خلاء”' وقد تبين استحالته» ولأنه يشتمل ‏ لا محالة ‏ على عناصر لها فيه أحياز 
طبيعية» فيكون لعنصر واحد حيّزان طبيعيان» ويلزم سكون كل عنصر في حيّزه الذي 
في ذلك العالم» لكونه طبيعيًا له وحركته عنه إلى حيّزه الذي في هذا العالم لكونه 
خارججا عنه. واجتماع الحركة والسكون محال. وإن لم يلزم الحركة والسكون» فلا أقل 
من لزوم الميل إليه وعنهء ولأنه لا محالة يكون في جهة من محدد هذا العالم؛ 
والمحدد في جهة منهء فيلزم تحدد الجهة قبله لا به» مع لزوم الترجح بلا مرجحء 
لاستواء الجهات. 

والجواب: أن مبنى ذلك على أصول فلسفية» غير مسلمة عندناء كاستحالة الخلاء 
وامتناع الخرق والالتئام؛ ونفي القادر المختار الذي بقدرته وإرادته تحديد الجهات؛ 
وترجيح المتساويات إلى غير ذلك من المقدمات؛ على أن ما ادعوا تحدده بالمحيط 
والمركز إنما هو جهة العلو والسفل لا غير» ودليلهم على امتناع الخرق إنما قام في 
المحدد لا غير. وكون العالمين في محيط بهما بمنزلة تدويرين في ثخن فلك» لا يستلزم 
الخلاء» ولا يمتئع كون عناصر العالمين مختلفة الطبائع» ولا كون تحيّزهما في أحد 
العالمين غير طبيعي. وليس التناسخ عود الأرواح إلى أبدانهاء بل تعلقها ببدن آخر في 
هذا العالم. لا يقال: هذا الدليل لا يليق بالقائلين بوجود الجنة والنار يوم الجزاء» لأنه 
على تقدير تمامه ينفي وجود جنة يدخلها الناس» ويوجد فيها العنصريات لابتناء ذلك على 
خرق الأفلاك؛ لأنا نقول على تقدير إفناء هذا العالم بالكلية» وإيجاد عالم آخر فيه الجنة؛ 
والنار» والإنسان» وسائر العنصريات لا يلزم الخرق ولا غيره عن المحالات» فلذا خص 
هذا الدليل بنفي الجنة والنارء مع وجود هذا العالم. 


)١(‏ الخلاء: هو بعد يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة قائم لا في مادة» من شأنه أن يملأه جسم ويخلو 
عنه (معيار العلم في المنطق ص 704). وقال الجرجاني في «التعريفات» ص :٠١٠١‏ الخلاء هو 
البعد المفطور عند أفلاطون» والفضاء الموهوم عند المتكلمين» أي الفضاء الذي يثبته الوهم ويدركه 
من الجسم المحيط بجسم آخر كالفضاء المشغول بالماء أو الهواء في داخل الكوزء فهذا الفراغ 
الموهوم هو الذي من شأنه أن يحصل فيه الجسم وأن يكون ظرفًا له عندهم» وبهذا الاعتبار يجعلوئه 
حيّرًا للجسم؛ وباعتبار فراغه عن شغل الجسم إياه يجعلونه خلاة» فالخلاء عندهم هو هذا الفراغ 
مع قيد أن لا يشغله شاغل من الأجسامء فيكون لا شيئًا محضًاء لأن الفراغ الموهوم ليس بموجود 
في الخارج بل هو أمر موهوم عندهمء إذ لو وجد لكان بعدًا مغطوراء وهم لا يقولون به 
والحكماء ذاهبون إلى امتناع الخلاء» والمتكلمون إلى إمكانه؛ وما وراء المحدد ليس ببعد لانتهاء 
الأبعاد بالمحددء ولا قابل للزيادة والنقصان لأنه لا شيء محض فلا -خلاء بأحد المعنيين» بل الخلاء 
إنما يلزم من وجود الحاوي مع عدم المحوي وذا غير ممكن. 
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(قال: خاتمة: لا قطع بمكان الجنة والنار. والأكثرون على أن الجنة فوق السملوات 
السبعء وتحت العرشء» لقوله تعالى: #يِندٌ يدرو الثتق ©)» عندمًا جه ارق 9©©» 
[التجم: 2.14 .]١5‏ 

وفوله كللهِ: «سقف الجنة عرش الرحملنء والنار تحت الأرضين"2. والحق 
التوتف). 

لم يرد نص صريح في تعيين مكان الجنة والئار. والأكثرون على أن الجنة فوق 
السملوات السبعء وحصت العرش تشبثًا بقوله تعالى: عند درو 2 و عَنْدُهًا كا 
ألأية 46 [النجم: 15 .]١5‏ 

وقوله عليه السلام: سقف الجنة عرش الرحمئن والئار تحت الأرضين السبع). 
والحق تفويض ذلك إلى علم العليم الخبير. 

[سؤال القبر وعذابه] 
(قال: المبحث السادس”' : سؤال ابر وعذابه حق لقوله تعالى: «الَادُ يرَصُوت 


َك عدا وَعَفِيًا» آغافر: 45]. طأمررأ وا مأَمِنُا زا [نوح: 15]ء #زبنا أمنَا اين 
وَلْمِيسَنا أَنْنَتَيِ» [غافر: .]١١‏ 


وليست الثانية إلا فى القبر #تدَفُونَ (09) رَحِنَ يمآ ءَاتَنهُمْ أنّه4 [آل عمران: 159»؛ 
١‏ ]. ش 

ولقوله كلهِ: «القبر روضة من رياض الجنة؛ أو حفرة من حفر النيران»”" 

والاخاديت يه هذا الباب 0 0 تمبك 0 لسع والعقل. أ 


)00( الحديث لم أجده في كتب الصحاح والسئن. . وأخرج أحمد في المسند ؟/ 705 حديئًا بلفظ: «إن 
في الجنة ماثة درجة أعدها الله عزّ وجل للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» فإذا سألتم الله عرّ وجل فسلوه الفردوس فإنه وسط الجنة» وأعلى الجنة وفوق عرش 
الرحملن عر وجل ومنه تفجّر أنهار الجنة؟. 

(؟) انظر شرح المواقف 4ه" - 48": المقصد الحادي عشر: إحياء الموتى في القبور. 

() أخرجه الترمذي في صفة القيامة باب 115. 
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م 0 - يعقبها موت لكان قبل الجنة موتتان. وقوله: 
لتَكُدم أنونًا تايلحم كم 3 نه يكم 4 [البقرة: 78]. وقوله تعالى حكاية: 


سس 0 0 0 


با أَمَنَا شين 2 نْمَتَينِ» [غافر: .]١١‏ 
ولو كان 4 القبر إحياء لكانت الإحياءات ثلاثة في الدنياء وفي القبر» وفي الحشر. 
والجواب : أن إثبات الواحد أو الاثنين لا ينافي الثاني والثالث. ثم الظاهر أن قوله 
تعالى: #ثُمّ 2 [البقرة: 128. 
الإحياء في الآخرة ولم يتعرض لما في القبر» لأنه لخفاء أمره» وضعف أثره لا 
بصلح في معرض الترغيب في الإيمان: والتعجيب من الكفرء وأن قولهم: #أََنا انين 


ا« صر ملل بعرم 


ولْحِيسَنًا أَنْشَتيّنِ» [غافر: .]١١‏ 

في الدنيا وفي القبر. وترك ما في الآخرة لأنه معاين. وقبل: بل القبر والحشرء لأن 
المراد إحياء يعقبه علم ضروري بالله» واعتراف بالذنوب» وأما العقل فلأن اللذة والألم 
والمكالمة» ونحو ذلك تتوقف على الحياة المتوقفة على البنية والمزاج» ولأن الميت ربما 
يرى مدة بحالة من غير تحرك وتكلم. وربما يدفن في مضيق لا يتصور جلوسه فيه. 
وربما يحرق فتذروه الرياح رماداء وتجويز حياته وعذابه ليس بأبعد من تجويز سرير الميث 
وكلامه وعذابه. 

والجواب: أنه لا عبرة بالاستبعاد مع إخبار الصادق على أنه لى سلم اشتراط الحياة 
بالبنية» فلا يبعد أن يبقى من الأجزاء الأصلية ما يصلح بنيته» وأن يكون التعذيب والمسألة 
مع الروح أو الأجزاء الأصلية» فلا يشاهده الناظرء وأن يوسع القادر المختار اللحد بحيث , 
يمكن الجلوس) . 


في سؤال القبر وعذابه. اتة تفق الإسلاميون على حقية سؤال منكر ونكير في القبرء 
وعذاب الكفار وبعض العصاة فيه. ونسب خلافه إلى بعض المعتزلة. قال بعضص 
المتأخرين منهم: حكي إنكار ذلك عن ضرار بن عمرو"""؛ وإنما نسب إلى المعتزلة» 
وهم براء منه لمخالطة ضرار إيأهم» وتبعه قوم من السفهاء ء المعاندين للحق. لنا الآيات 
كقوله تعالى في آل فرعون: الرُ يُتربُوت عيبا عُدُوًا وَعَشِيًا 4 [غافر: 45]؛ أي قبل 


000 ضرار بن عمرو الغطفاني» قاض من كبار المعتزلة له الكثير من المؤلفات» ا م ا 
والضرارية أتباع ضرار بن عمرو الذي وافق أهل السنّة في القول بخلق الأفعال وفي نفي التولّدء كما 
وافق القدرية في الاستطاعة قبل قبل الفعل لكنه زاد عليهم بأنها مع الفعل وقبله وبعده» كما وافق 
النجارية في أن الجسم أعراض مجتمعة (لسان الميزان #/ 0 الملل والئحل ص :4). 


الع 
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القيامة» وذلك في القبر بدليل قوله تعالى: #وَيَومَ تَقُومْ أَلمَامَةُ دلوا َال يرموس أَسَدٌ 

ب قال 7 وكقوله تعالى من قوم نوح: د ا كيرا تنا [نوح: 8؟]. 
والفاء للتعقيب» وكقوله تعالى: #إزبنا آنا انين وَلَحِِيَنا أَنْنَتَيْنِ4 [غافر: .]١١‏ وإحدى 
الحياتين ان إلا في القبر» ولا يكون إلا لأنموذج 3 أو عقاب بالاتفاق» وكقوله 
تعالى: سن تسن ألَِينَ يوأ في سبل لله متا بل ليآ حياء عند رَبْهِمْ يفوك () وحن يمآ 
َائَنَهُمُ ألّهُ» [آل عمران: 159, .]1١17١‏ 


عرو 


والأحاديث المتوائرة المعنى كقوله كَلِةِ: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة 
من حفر النيران»'!' وكما رُوي أنه مر بقبرين» فقال: «إنهما ليعذبان.. .00 الحديث 
وكالحديث المعروف في الملكين اللذين يدخلان القبر» ومعهما مرزيتان» فيسألان 
الميت عن ربهء وعن دينه؛ وعن نبيه”"... إلى غير ذلك من الأخبارء والآثار 
المسطورة في الكتب المشهورة. وقد تواتر عن النبي كيِِ استعاذته من عذاب القبر”"“» 


(؟) لفظ الحديث بتمامه: عن ابن عباس» قال: مر رسول الله كل على قبرين فقال: «أما إنهما ليعذيان» 
وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله». أخرجه 
البخاري في الوضوء باب 05» والجنائز باب 2487 489» والأدب باب 45» ومسلم في الطهارة 
حديث 2١١١‏ وأبو داود في الطهارة باب 2١١‏ والترمذي في الطهارة باب 51: والنسائي في الطهارة 
باب 75+ والجنائز باب 117: وابن ماجه في الطهارة باب 15؛ والدارمي في الوضوء باب ١5؛‏ 
وأحمد في المسند .710/١‏ 

(9) لفظ الحديث: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلة: «تعرّذوا من عذاب النار ومن فتنة 
الدجال»؛ قالوا: وممّ ذاك يا رسول الله؟ قال: (إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما 
كانت تعبد؟ فإن الله هداه قال: كنت أعبد اللهء فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقورل: هو 
عبد الله ورسوله؛ فما يسأل عن شيء غيرها فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له: هذا بيتك 
كان لك في النار ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيئًا في الجنة...2. أخرجه أبو داود في 
السلة باب 4؟. 1 ْ 

(4) رُوي حديث استعاذة رسول الله كلك من عذاب القبر» بطرق وأسائيد وألفاظ متعددة. انظر؛ البخاري 
فى الأذان باب 2١44‏ والكسوف باب لاء في الترجمة» والجنائز باب 805: 85» 2487 والجهاد باب 
د والدعرات باب + "ا لالاى غلثا, ولا, 4١‏ 44: 243 201 ومسلم في المساجد حديث 
م( 95ل 1١١8‏ 4"كء والقدر حديث **. 2# والذكر حديث 48 45., الاء آلاء 
والجنائز حديث 85» والكسوف حديث 8» وأبو داود في الصلاة باب 2144 2175 والوتر باب 
؟", والسئّة باب 14» والأدب باب .1٠١١‏ والترمذي في الدعرات باب ١لاء‏ الاء /431؛ 21١17‏ 
وى ا"( والنسائى فى السهو باب 54: 88: 40: والجنائز باب لالاء 11 21١6‏ في 
الترحمة 4118 والكسوف بالجه الا 4110 والاستعاذة رياب اند مه تح لي اله 18 5ه لقانت 
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واستفاض ذلك فى الأدعية المأثورة. تمسك المنكرون بالسمع والعقل. أما السمعء 
وهو للمعترفين بظواهر الشرائع فقوله تعالى: 8لا يَدُوشرت فيها الْمَوِْتَ إلا الْمَوْتَةَ 


رم معط 


لْذُركُّ» [الدحان: 05]. 

ولو كان فى القبر حياة ‏ ولا محالة ‏ يعقبها موث إذ لا خلاف في إحياء الحشر 
لكان لهم قبل دخول الجنة موتتان لا موتة واحدة فقط. 

فإن قيل: ما معنى هذا الاستثناء» ومعلوم أن لا موت في الجئة أصلاء ولو فرض 
فلا يتصور ذوق الموتة الأولى فيها. 

قلنا: هو منقطع. أي لكن ذاقوا الموتة الأولى»؛ أو متصل على قصد المبالغة في 
عدم انقطاع نعيم الجنة بالموت» بمنزلة تعليقه بالمحال» أي لو أمكنت فيها موتة» لكانت 
الموتة الأولى التي مضت وانقضت» لكن ذلك محال. 

فإن قيل: وصف الموتة بالأولى يشعر بموتة ثانية»؛ وليست إلا بعد إحياء القبر» 
فتكون الآية حجة على المتمسك لا له. 


قلنا: المراد بالأولى بالنسبة إلى ما يتوهم في الجنة» ويقصد نفيها. 


فإن قيل: يجوز أن لا يراد الواحد بالعددء بل الجنس المتحقق المقابل بهذا 


5 5 8 0 07 عا 
4 قلنا: يأباه بناء المرة» وتاء الوحدة. وكذا قوله تعالى: ودح أَنْوّنًا كنيلك 


ثم يفك ثُمّ يكم [البقرة: 18]ء نينا َتنا لين وَلَِيسَنًا أنْشتَيْنِ4 [غافر: 
.]1١‏ 


ولو كان فى القبر إحياء» لكانت الإحياءات ثلاثة: فى الدنيا» وفي القبر» وفي 


الحشرء وقوله تعالى: «إومآ أت يمشيع من في الور [فاطر: ؟7]. 
ولو كان في القبر إحياء لصح إسماع . 


كل لاك 055 38 .4١‏ 45, ل!ا4ء 59: 220 وابن ماجه فى الإقامة باب 255 والدعاء باب 
“؛ والدارمي في الصلاة باب 81» ومالك في القرآن حديث 8# وأحمد في المسند :77/١‏ 2044 
ا قل ل ل ا ا ا ل ال ل 0 
21 4045., كفكق لالاكل لاكق. حفحكق لاللألاك لانك فلالا معدى إلى لألل غؤ(/ 
لاحك كحك الاق ملركك 5ك كالم دقل كلف لام لك لض لالم اد ناث 
ككك شككك كر 
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والجواب: أن إثبات الواحد أو الاثنين لا ينفى وجود الثانى أو الثالث» على أن 
التعليق بأحد المحالين كاف في المبالغة وإثبات الإماتة والإحياء» فقوله تعالى: ثُمّ 
تيفك ثُمّ يحييكم4 [البقرة: 78]. 

يمكن حمله على جميع ما يقع بعد حياة الدنيا من الإماتة والإحياء في الدنيا وفي 
القبر والحشرء إذ لا دلالة للفعل على المرة» لكن ربما يقال: إن في لفظ لم6 الثانية 
بعض نبوة عن ذلك؛ ثم الظاهر أن المراد الإماتة في الدنيا والإحياء في الآخرة» ولم 
يتعرض لما في القبر لخفاء أمره وضعف أثره على ما سيجيء فلا يصلح ذكره في معرض 
الدلالة على ثبوت الألوهية» ووجوب الإيمان والتعجب والتعجيب من الكفر».وأما في 
قولهم: طأَثنا أن وَلْحِيسَنَ انْتتيو4 [غافر: .]1١‏ 0 

فالإماتتان في الدنيا وفي القبرء وكذا الإحياءان» وترك ما في الآخرة لأنه معاين» 
وقيل: بل ما في القبر» وما في الحشرء لأن المراد إحياء تعقبه معرفة ضرورية بالله: 
واعتراف بالذنوب. وأما قوله تعالى: #وَمآ أنْتَ يسيع تن في الْفبور» [فاطر: ؟؟]. 

فتمثيل لحال الكفرة بحال الموتى. ولا نزاع في أن الميت لا يسمع» وأما العقل 
فلأن اللذة والألم والمسألة والتكلم» ونحو ذلك لا يتصور بدون العلم والحياة» ولا حياة 
مع فساد البئية وبطلان المزاج. ولو سلم فإنا نرى الميت أو المقتول أو المصلوب يبقى 
مدة من غير تحرك وتكلم» ولا أثر تلذذ أو تألم وربما يدفن في صندوق أو لحد ضيق 
لا يتصور فيه جلوسه على ما ورد في الخبر» وربما يذر على صدره كف من الذرة فترى 
باقية على حالها. بل ربما يأكله السباع أو تحرقه النار» فيصير رمادًا تذروه الرياح في 
المشارق والمغارب. فكيف يعقل حياته وعذابه وسؤاله وجوابه؟ وتجويز ذلك سفسطة. 
وليس. بأبعد من تجويز حياة سرير الميت وكلامه» وتعذيب خشبة المصلوب واحتراقها. 
ونحن نراها بحالها. 

والجواب إجمالًا: أن جميع ما ذكرتم استبعادات لا تنفي الإمكان كسائر خوارق 
العادات» وإذ قد أخبر الصادق بهاء لزم التصديق. وتفصيلا: أنا لا نسلم اشتراط الحياة 
بالبنية» ولو سلم فيجوز أن يبقى من الأجزاء قدر ما يصلح بنية» والتعذيب والمسألة يجوز 
أن يكون للروح الذي هو أجسام لطيفة» أو للأجزاء الأصلية الباقية» فلا يمتنع أن لا 
يشاهده الناظر؛ ولا أن يخفيه الله تعالى عن الإنس والجن لحكمة لا اطلاع لنا عليهاء ولا 
أن يتحقق مع كون الميت في بطون السباع . ومن قال: بالقادر المختار المحيي المميت 
لآ يسعيعة توسيع اللحد والصتدوق» ولا حفظ الذرة على ضندر المتحرله: والقول :بآن 
تجويز أمثال ذلك يفضي إلى السفسطة إنما يصح فيما لم يقم عليه الدليل؛ ولم يخبر به 


8 متكتسن د 


الفباقق: .وآما :ها يقوال.ية الستالحية”١؟‏ والكرانية"؟؟ من عنواذ التغليب بدوة الحياف» لأنها 
ليست شرطًا للإدراك» وابن الراوندي”" من أن الحياة موجودة في كل ميت» لأن الموت 
ليس ضدًا للحياة» بل آفة كلية معجزة عن الأفعال الاختيارية» غير منافية للعلم فباطل لا 
يوافق أصول أهل الحق. 

(قال: خاتمة: قد ثبتت بالضرورة من أن للميت في القبر نوع حياة قدر ما يتألم 
ويتلذلدذ. ولكن في | إعادة الروك ليه تردد وامتناع الحياة بدون الروح ممنوع). 


ا ل ل ا ل ل 
ويشهد بذلك الكتاب والأخبار والآثار» لكن توقفوا في أنه هل يعاد الروح إليه أم لا؟ وما 
يتوهم من امتناع الحياة بدون الروح ممنوع. وإنما 0 الكاملة التي يكون معها 
القدرة والأفعال الاختيارية. وقد اتفقوا على أن الله تعالى لم يخلق في الميت القدرة 
والأفعال الاختيارية. فلهذا لا يعرف حياته كمن أصابته سكتة. ويشكل هذا بجوابه لمنكر 
ونكير على ما ورد في الحديث. 


[المسبحصث السابع | 


[بعض أحوال البرزخ والآخرة] 

(قال المبحث السابع”؟' : سائر ما ورد في الكتاب والسئّة من المحاسبة وأهوالهاء 
والصراط» والميزان» والحوضء وتفاصيل أحوال الجنة والنار أمور ممكئة أخبر بها 
الصادق. فوجب التصديق وأنكر بعض المعتزلة الصراط والميزان على ما وصفا لأن ما هو 
أدق من الشعرء وأحد من السيف»؛ والعبور عليه لو أمكن فعذاب؛ والأعمال أعراض لا 
يعقل وزنها. فالصراط طريق الجنة وطريق النار» أو الأدلة الواضحةء أو العبادات والشريعة 
والميزان العدل الثابت في كل شيءم» أو الإدراك كالحواس للمحسوسات, والعلم 
للمعقولات . 


)١(‏ الصالحية: فرقة من المعتزلة أصحاب الصالحي وهم جوّزوا قيام العلم والإرادة والقدرة والسمع 
والبصر بالميت» ويلزمهم جواز كون الناس مع اتصافهم بهذه الصفات أموانّاء وأن لا يكون الباري 
تعالى حيّاء وجوّزوا خلوٌ الجوهر عن الأعراض كلها (كشاف اصطلاحات الفنون ”/ ,)1١68‏ 

(؟) الكرامية: اتباع محمد بن كرام» المتوفى سنة 2768 2 المبتدعة في 32 وكان يقول بالتجسيم. 

(©) ابن الراوندي: هو أحمد بن يحيئن بن إسحلق» أبو بو الحسن الراوندي أو ابن الراوندي» فيلسوف 
مجاهر بالإلحاد مات سئة 2598 ه (تقدمت ترجمته في الجزء الثاني). 

(5) انظر شرح المواقف 48/8 :0٠0‏ المقصد الثاني عشر: في الصراط والميزان والحساب. 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) ببسم 


والجواب: أن الله يسهل الطريق حتى يمر البعض كالبرق الخاطف وهكذا. حتى 
يخر البعض على الوجه والأعمال توزن صحائفهاء أو تجعل الحسنات أجسامًا نورانية» 
والسيئات ظلمانية) . 


في سائر السمعيات المتعلقة بأمر المعاد» وجملة الأمر أنها أمور ممكنة نطق بها 
الكتاب والسئة؛ وانعقد عليها إجماع الأمة» فيكون القول بها حقّاء والتصديق بها 
واجبًا. فمنها المحاسبة المشار إليها بقوله تعالى: #إرت لَه سَرِبيعٌ الْحِسَابٍ» 
[غافر: .]١١‏ 


وبقوله عليه السلام: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا)(!؟ وأهوالها: هول الوقوف» 
قيل: ألف سنةء وقيل : خمسون ألماء وقبل: أقل» وقيل: أكثرء والله أعلم: قال الله 
5 «رتفرر يم تم تَسْرلن 4069 [الصافات: 5']ء #ين يش الو والمليكة 001 
كلمو إِلَا من أن له 7 ألمن» [ الجا :63] وعول تطابر الكعي. قال الله تعالى + لاما 
0 وف كتبَد يبيد 7 سَسَرْتَ ياسَبُ حِسَاا شيا 49 [الانشقاق: لا 18]. 


وقال: طوَحكُلّ ذل ارس مره فى علد فج لو بم الْتمةِ حكتهًا لَه مشررا 49 
00 1 وعول العنالة: ( ثم تسولرة 469 1 [الصافات: 1[ ريلك 
تعجر لمن )4 [الحجر: ؟9]. 


وهول شهادة الشهود العشرة : الألسنة» والأيدي» والأرجل» ع والأبصار» 
والجلود» والليل» والنهار» والحفظة الكرام . قال الله تعالى: #إيوم تَتْبَدُ يم المي 


دي لهم يما كوأ يعَمَون 49 [فصلت: ١٠1]ء»‏ 0 لحو 7 ما جَاموها سبد 55 
سَتعهُم بعرم ممودهم ما كنا يتمَلوة 40 [فصلت: .]١١‏ 


وقال قله : ما من يوم وليلة يأني على ابن آدم إلا قال: : أنا ليل جديد؛ وأنا فيما 


0 د وقال الله تعالى: «يعقت كل كس تَمهَا إن 
0 مَكبَيد 9 [قّ: 


00 5 روم بعس عله 1 60 
وهول تغير الألوان» قال الله تعالى: ف يس 1 ال مشهراة! 
# ل 21 0 


57 وقال: لإوجوة يميد كر م بيس © 9 وجوه ليذ طلا ك0 يذ ترهتها 
لك [عبس: 738 - .]4١‏ 


.10 ألخرجه الترمذي في القيامة باب‎ )١( 
. زفق الحديث لم أجده في كتب الصحاح والسئن التي بين يدي‎ 


0ك 


ممم المقبادء السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) 


وهول المناداة بالسعادة والشقاوة. وقال عليه السلام: يكون عند كل كفة الميزان 
ملك» فإذا ترجح كفة الخيرء نادى: ألا إن فلانا سعد سعادة لا شقاوة بعدها أبدًا. وإذا 
ترجح الكفة الأخرىء نادى الملك الثاني: ألا إن فلانًا شقي شقاوة لا سعادة بعدها أبدًا. 
والحكمة في هذ المحاسبة والأهوال مع أن المحاسب خبير والناقد بصير ظهور مراتب 
أرباب الكمال» وفضائح أصحاب النقصان على رؤوس الأشهاد زيادة في لذات هؤلاء 
ومسراتهم. وآلام أولئك وأحزانهم. ثم في هذا ترغيب في الحسنات» وزجر عن 
السيئات» وهل يظهر أثر هذه الأهوال في الأنبياء والأولياء» والصلحاء والأتقياء؟ فيه 

و جا 


تردد. والظاهر السلامة: «مَيَرل عَجِهِمُ الْمَلبِكَةُ أل مانا ولا تَْرَوًا» [فصلت: ٠"”ل,‏ 
«ألآ إرك ريه اله ل َف بهم ولا هُمْ يرثت 469 [يونس: ؟11]. 


ومئها الصراط؛ وهو جسر ممدود على متن جهنم» يرده الأولون والآخرون» أدق 
من الشعرء وأحد من السيف؛ على ما ورد في الحديث الصحيه”" . ويشبه أن يكون 

المرور عليه هو المراد بورود كل أحد الئار على ما قال تعالى: “#أوَإن يدي إل رارع » 
[مريم: .]07١‏ 

وأنكره القاضي عبد الجبار”" وكثير من المعتزلة زعمًا منهم أنه لا يمكن الخطور 
عليه. ولو أمكن ففيه تعذيب» ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة. 

قالوا: بل المراد به طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى: لأسَيَيدِسمْ وضَلحٌ 
491 [محمد: 15]ء وطريق النار المشار إليه بقوله: «تأمْدوم. إل مر اسم » 
[الصافات: 717]. 

وقيل: المراد الأدلة الواضحة» وقيل: العبادات كالصلاة والزكاة» ونحوهما. 
وقيل: الأعمال الردية التي يسأل عنها ويؤاخذ بهاء كأنه يمر عليها ويطول المرور 
بكثرتهاء ويقصر بقلتها. 

والجواب: أن إمكان العبور ظاهر كالمشى على الماء» والطيران فى الهواء غايته 
مخالفة العادة. ثم الله تعالى يسهل الطريق 07 أراد» كما جاء في الحديث أن منهم 
من هو كالبرق الخاطف, ومنهم من هو كالريح الهابة؛ ومنهم من هو كالجواد؛ ومنهم 
مَن تخور رجلاه» وتتعلق يداه؛ ومنهم من يخر على وجهه. 


)١(‏ هو جزء من حديث طويل عن عائشة بلفظ: «ولجهنم جسر أدقٌ من الشعر وأحدّ من السيف علية 
كلاليب وحسك يأخذون من شاء الله. . .؛ أخرجه أحمد فى المسند .1١١١/5‏ 
(؟) القاضي عبد الجبار: تقدمت ترجمته. 


7م777 سس 
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ومنها الميزان» قال الله تعالى: وضع لْمَوينَ آلْقِسْطٌ لور الْقِيمَةِ4 [الأنبياء: 1410 
. مسمس جه 2 


١ 0‏ 0 7 0 | الجر برس ل مل م 6د 0# 0 
وقال: نأا مول تقلت موازيتم إريهما فهو فى عشة راضيم رلك وَأما من خفت مَوزسِتُمٌ 7) 
ب دع 4 500 

فَأْمُْم هحارية )1 [القارعة: 2-5 8]. 


تمن كنين من المتسريق: إلى أنه ميزان له كفتان ولسان وساقان؛ عملا بالحقيقة 
لإمكانهاء وقد ورد فى الحديث تفسيره بذلك؛ وأنكره بعض المعتزلة ذهابًا إلى أن 
الأعمال أعراض لا 58 وزئهاء فكيف إذا زالت وتلاشت؟ بل المراد به العدل الثابت 
في كل شيم ولذا ذكره بلفظ الجمع؛ وإلا فالميزان المشهور واحد. وقيل: هو 
الإدراك. فميزان الألوان البصرء والأصوات السمعء والطعوم الذوق» وكذا سائر 
الحواس. وميزان المعقولات العلم والعقل. 

وأجيب بأنه يوزن صحائف الأعمال. وقيل: بل تجعل الحسنات أجسامًا نورانية» 
والسيئات أجسامًا ظلمانية» وأما لفظ الجمع فللاستعظام» وقيل: لكل مكلف ميزان. 
وإنما الميزان الكبير واحد إظهارًا لجلالة الأمر وعظمة المقام؛ ومنها الحوض. قال 
تعالى : «إِنَآ أعَطَكَك الْكَوْكَرَ 463 [الكوثر: .1١‏ 

وفي الحديث: احوضي مسيرة شهرء وزواياه سواء» ماؤه أبيض من اللبن؛ 
وريحه أطيب من المسك» وكيزانه أكثر من نجوم السماء؛ من شرب منها فلا يظمأ 
أبدا) . 

وقال الصحابة له عليه السلام: أين نطلبك يوم الحشر؟ فقال: على الصراط. فإن 
لم تجدوا فعلى الميزان. فإن لم تجدوا فعلى الحوض"". 


3814 / أخرجه البخاري في الرقاق باب 207 ومسلم في الفضائل حديث 17؟: وأحمد في المسند‎ )١( 
والهيثمي في موارد الظلمآن 2510 وابن حجر في فتح‎ 2170/1١ والطبرائي في المعجم الكبير‎ 
والتبريزي في‎ 2004 000/٠١ والزبيدي في إتحاف السادة المتقيه 4/9ث/‎ 2457/١١ الباري‎ 
/4 مشكاة المصابيح هه والبغوي في شرح السئة 9/ :08 والمنذري في الترغيب والترهيب‎ 
والمتقي الهندي في كنز العمال 774144 131118؛‎ 2407/١ 0غ والقاضى عياض في الشفا‎ 
وابن عبد البر في التمهيد ؟/ د وابن أبي‎ 25١45 وابن أبى حاتم الرازي في علل الحديث‎ 
عامم في النيلة لضن‎ 


ا المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) 


[المبحث الثامن] 


[السعادة والشقاوة فى الآخرة 
ومذهب المسلمين والحكماء فيهما] 


(قال: المبحث الثامن''2: ذهب المحققون من الحكماء إلى أن ما ورد في الشرع 
من تفاصيل أحوال الجنة والئارء والثواب والعقاب تمثيل وتصوير لمراتب النفوس 
وأحوالها في السعادة والشقاوة ولذاتها وآلامهاء فإنها لا تفنى» بل تبقى ملتذة بكمالاتها 
فذلك ثوابها وجنانهاء أو متألمة بنقصانهاء فذلك عقابها ونيرائهاء وإنما لم تتنبه لذلك في 
هذا العالم» لما بها من العلائق والعوائق الزائلة بالمفارقة وليست شقاوتها سرمدية”" البتة 
بل قد تتدرج من درجات الشقاوة إلى درجات السعادة. وإنما الشقاوة السرمدية هي الجهل 
المركب الراسخ» والشرارة المضادة للملكة الفاضلة. ونفصيل ذلك أن فوات كمال النشس 
يكون إما لأمر عدمي كنقصان الغريزة» أو وجودي راسخ» أو غير راسخ. كل من الثلاثة 
بحسب القوة النظرية أو العملية. فالذي بحسب نقصان الغريزة لا عذاب عليه. والذي 
بحسب مضاد راسخ في القوة النظرية كالجهل المركبء فعذابه دائم. والثلاثة الباقية تزول 
بعد عذاب مختلف في الكيف”" والكه) بحسب اختلاف الهيئات المضادة في شدة 
الرداءة وضعفهاء وفي سرعة الزوال وبطئه؛ وإن كانت النفس خالية عن الكمال والشوق 
إليهء وعما يضاده فهي في سعة من رحمة الله تعالى. ولم يجوز بعضهم كونها معطلة عن 
الإدراك» فزعم أنها لا بد أن تتعلق بجسم آخرء على أن تكون نفسًا له تدبره. وهذا هو 
التناسخع*) أو على أن تستعمله لإمكان التخيل» فتتخيل الصور التي كانت عندهاء وتلتذ 


)١(‏ انظر شرح المواقف 778/8 -7: المقصد الرابع: الجنة والنار هل هما مخلوقتان» والمقصد 
الخامس : النظر في الثواب والعقاب» والمقصد السادس: في تقرير مذهب الثواب والعقاب. 

(؟) السرمدي: ما لا أول له ولا آخر. ْ 

(؟) الكيف: هو الهيئة التي بها يجاب عن سؤال السائل عن آحاد الأشخاص إذا قال: كيف هو؟ 
والكيفية هي كل هيئة قارة في الجسم لا يوجب اعتبار وجودها فيه نسبة للجسم إلى خارج» ولا 
نسبة واقعة في أجزائه (معيار العلم في المنطق ص 9:"). 

(5) الكم: هو ما يقبل التجزؤ والمساواة والتفاوت لذاته. وهو ينقسم إلى: الكم المتصل: وهو كل 
مقدار يوجد لأجزائه حد مشترك يتلاقى عنده طرفاهء كالنقطة للخطء والمخط للسطحء والآن الفاصل 
للزمان الماضي والمستقبل الكم المنفصل: وهو الذي لا يوجد لأجزائه لا بالقوة ولا بالفعل شيم 
مشترك يتلاقى عنده طرفاه كالعدد (معيار العلم في المنطق ص 1:"). 

(0) التناسخ: تقدم في هذا الجزء شرحًا وافيًا لمصطلح «التناسخ». 
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بذلك» ولا يكون أن تستعمله لإمكان التخيل» فتتخيل الصور التي كانت عندهاء وتلتذ 
بذلك؛ ولا يكون ذلك الجسم مزاجًا ليقتضي فيضان نفس» بل يكون جرمًا سماويّاء أو 
هوائيا أو نحو ذلك. ولم يستبعد بعضهم المعاد الجسماني؛ لأن للتبشير والإنذار نفعًا 
ظاهرًا في أمر النظامء والإيفاء بذلك بثواب المطيع وعقاب العاصي ازدياد للنفع بالقياس 
إلى الأكثرين» وإن كان ضررًا للمعذب). 

في تقرير مذهب الحكماء في الجنة والنارء والثواب والعقاب» أما القائلون بعالم 
المئل('» فيقولون بالجنة والنار» وسائر ما ورد به الشرع من التفاصيل» لكن في عالم 
المثل لا من جنس المحسونات التضة على ما يقرل به الإسلاميوك::وأما الأكدرون 
فيجعلون ذلك من قبيل اللذات والآلام العقلية» وذلك أن النفوس البشرية سواء جعلت 
أزلية كماو رأى أفلاطون”"'؛ أو لا كما هو'رأي أرسطو”"؛ فهي أبدية عندهم» لا تفنى 
بخراب البدن» بل تبقى ملتذة بكمالاتهاء مبتهجة بإدراكاتهاء وذلك سعادتها وثوابها 
وجنانها على اختلاف المراتب وتفاوت الأحوال؛ أو متألمة بفقد الكمالات» وفساد 
الاعتقادات» وذلك شقاوتها وعقابها ونيرانها على ما لها من اختلاف التفاصيل» وإنما لم 
تتنبه لذلك في هذا العالم لاستغراقها في تدبير البدن» وانغماسها في كدورات عالم 
الطبيعة لما بها من العلائق والعوائق الزائلة بمفارقة البدن. 


فما ورد في لسان الشرع من تفاصيل الثواب والعقاب؛ وما يتعلق بذلك من 
السمعيات فهي مجازات وعبارات عن تفاصيل أحوالها في السعادة والشقاوة» واختلاف 
أحوالها في اللذات والآلام» والتدرج مما لها من دركات الشقاوة إلى درجات السعادة. 
فإن الشقاوة السرمدية إنما هي الجهل المركب الراسخ» والشرارة المضادة للملكة 
الفاضلة؛ لا الجهل البسيط» والأخلاق الخالية عن غايتي الفضل والشرارة» فإن شقاوتها 
متقطعة بل ربما لا تقتضي الشقاوة أصلا. 


وتفصيل ذلك أن فوات كمالات النفس يكون إما لأمر عدمي كنقصان غريزة العقل» 
أو وجود كوجود الأمور المضادة للكمالات» وهي إما راسخة أو غير راسخة. وكل واحد 
من الأقسام الثلاثة إما أن يكون بحسب القوة النظرية أو العملية» يصير ستة» فالذي 
بحسب نقصان الغريزة في القوتين معًا فهو غير مجبور بعد الموت؛ ولا عذاب بسببه 
أصلاء والذي بسبب مضاد راسخ في القوة النظرية كالجهل المركب الذي صار صورة 


. عالم المثل: انظر شرحًا وافيًا لمقولة «المئل؛ عند أفلاطون في الجزأين الأول والثاني‎ )١( 
فرع أفلاطون: تقدمثت ترجمته في الجزء الأول. فرش أرسطو: تقدمت ترجمته في الجزء الأول.‎ 


...3م7123 انال 


إل المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) 


للنشس»؛ غير مفارقة عنهاء فغير مجبور أيضّاء لكن عذابه دائم. وأما الثلاثة الباقية» أعني 
النظرية» غير الراسخة» كاعتقادات العوام؛ والمقلدة» والعملية الراسخة وغير الراسخةء 
كالاختلاف والملكات الردية المستحكمة وغير المستحكمة فيزول بعد الموث لعدم 
رسوخهاء أو لكونها هيئات مستفادة من الأفعال والأمرجة فيزول بزوالهاء لكنها تختئلف 
في شدة الرداءة وضعفهاء وفي سرعة الزوال وبطئهء فيختلف العذاب بها في الكم 
والكيت يعسي التختلانين :.«رهل إذا :فرقت» الفدي أن لها عبالا: ذاتها ‏ لأكسابها ما راد 
الكمال؛ أو لاشتغالها بما يصرفها عن اكتساب الكمال؛ أو لتكاسلها في اقتناء الكمال» 
وعدم اشتغالها بشيء من العلوم. وأما النفوس السليمة الخالية عن الكمال» وعما يضاده» 
وعن الشوق إلى الكمال» فتبقى في سعة من رحمة الله تعالى» خالصة من البدن إلى 
سعادة تليق بهاء غير متألمة بما يتأذى به الأشقياء» إلا أنه ذهب بعض الفلاسفة إلى أنها 
لا يجوز أن تكون معطلة عن الإدراك» فلا بد أن تتعلق بأجسام أخر لما أنها لا تدرك إلا 
بالآلات الجسمانية» وحيئئلٍ إما أن تصير مبادىء صور لهاء وتكون نفوسًا لهاء وهذا هو 
القول بالتناسخ؛ وإما أن لا تصيرء وهذا هو الذي مال إليه ابن سينا( والفارابي”" من 
أنها تتعلق بأجرام سماوية» لا على أن تكون نفوسًا لها مدبرة لأمورهاء بل على أن 
تستعملها لإمكان التخيل» ثم تتخيل الصور التي كانت معتدة عندهاء وفي وهمهاء 
فتشاهد الخيرات الأخروية على حسب ما تتخيلها. 


قالوا: ويجوز أن يكون هذا الجرم متولدًا من الهواء والأدخنة من غير أن يقارن 
مزاجا يقتضي فيضان نفس إنسانية. ثم إن الحكماءء وإن لم يثبتوا المعاد الجسماني» 
والثواب والعقاب المحسوسين» فلم ينكروها غاية الإنكار» بل جعلوها من الممكنات لا 
على وجه إعادة المعدوم؛ وجوزوا حمل الآيات الواردة فيها على ظواهرهاء وصرحوا بأن 
ذلك ليس مخالفًا للأصول الحكمية والقواعد الفلسفية» ولا مستبعد الوقوع في الحكمة 
الإللهية لأن للتبشير والإنذار نفعًا ظاهرًا في أمر نظام المعاش وصلاح المعاد» ثم الإيفاء 
بذلك التبشير والإنذار بثواب المطيع وعقاب العاصي تأكيد لذلك وموجب لازدياد النفع» 
فيكون خيرًا بالقياس إلى الأكثرين؛ وإن كان ضرًا في حق المعذب» فيكون من جملة 
الخير الكثير الذي يلزمه شر قليل» بمنزلة قطع العضو لإصلاح البدن. 


)١(‏ ابن سينا: هو الشيخ الرئيس» الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو على صاحب التصائيف في الطب 
والمنطق والطبيعيات والإلهيات؛ توفي سئة 418 ه (انظر ترجمته الوافية في الجرء الأول). - 

(؟) الفارابي: هو محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ أبو نصر الفارابي» ويعرف بالمعلم الثاني» أكبر 
فلاسفة المسلمين» توفي سنة 76 ه (انظر ترجمته الوافية في الجزء الأول). 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) رفكن 


[الفول فى الثواب والعقاب] 
(قال: المبحث التاسع ‏ الثواب فضل"": الثواب فضلء والعقاب عدلء لا يجبان 
على الله إلا بمعنى أنه وعد وأوعد فلا يخلف على اختلاف في الوعيد؛ ولا يستحقهما 
العبد إلا بمعنى ترتبهما على الأفعال والتروك» وملائمة إضافتهما إليها في مجاري العقول. 
ووائقنا على ذلك البصريون من المعتزلة وكثير من البغدادية . لنا وجوه : 


الأول : ما مر من أنه لا يجب عليه شيء. 
الثاني : الطاعات» وإن كثرت لا تفي بشكر بعض النعم» فلا يستحق عوض عليها. 


فإن قيل: تكليف الشكر على الإحسان مستقبح عقلاء والشكر بلا مشقة صحيح. 
فلا بد للمشاق من عوض لثلا نكون عبئًا. 

قلنا: بعد تسليم قاعدة الحسن والقبح» ولزوم الغرض المستقبح هو الإحسان 
للشكرء لا إيجاب الشكر على الإحسان. ولو سلم لزوم كون الغرض هو العوض فيكفي 
التفضل عوضًا. 

الثالث : لو وجبا استحقاثًا لما سقطا عمن واظب طول عمره على الطاعات ثم كفرء 
أو على المعصية ثم آمن» ولو كان الموت على الطاعة أو المعصية شرطا في الاستحقاق 
لم يتحقق أصلا لعدم اجتماع العلة والشرط. احتج المخالف بوجوه: 

الأول: إلزام المشاق بلا منفعة تقابلها ‏ وهي الثواب ‏ ظلم؛ وبلا مضرة في 
تركها ‏ وهي العقاب - مستلزم لوجوب النوافل لثبوت المنفعة في فعلها. ورد بعد تسليم 
لزوم الغرض بأنه يحور أن يكون الشكر على النعم » أو السرور بالمدح على أداء الواجب» 
وأن يكون إيجاب الفعل بناء على أن له وجه وجوب بصفة المشقة» أو جعل شافا لغرض 
آخر. 

الثانى : عدم وجوبهما يفضي إلى التواني في الطاعات» والاجتراء على المعاصي . 
ورد بأن مجرد جواز الترك مع شمول الوعد والوعيد وكثرة النصوص في الوفوع غير قادح 
في المقصود. 


)١(‏ انظر شرح المواقف 8/ 7*4 800: المقصد السادس: في تقرير مذهب الثواب والعقاب. 


من المقصد السادس/ في السمعياث (فصل في المعاد) 


الثالث: لو لم يجباء لزم الخلف والكذب في إخبار الصادق. ورد بأن الوقوع لا 
يستلزم الوجوب والاستحقاق من الله تعالى) . 

والعقاب عدل من غير وجوب عليه. ولا استحقاق من العبد خلافًا للمعتزلة» إلا 
أن الخلف في الوعد نقص لا يجوز أن ينسب إلى الله تعالى؛ قُيئِيبٌ المطيع البتة إنجارًا 
لوعدهء بخلاف الخلف في الوعيد؛ فإنه فضل وكرم يجوز إسناده إليه. فيجوز أن لا 
يعاقب العاصي. ووافقنا في ذلك البصريون من المعتزلة وكثير من البغداديين» ومعنى كون 
الثواب أو العقابن شي تق آله ليس حمًا لازمًا يقبح تركه. وأما الاستحقاق بمعنى 
ترتبهما على الأفعال والتروك؛ وملائمة إضافتهما إليهما في مجاري العقول والعادات» 
فمما لا نزاع فيه. كيف وقد ورد بذلك الكتاب والسئة في مواضع لا تحصى» وأجمع 
السلف على أن كلا من فعل الواجب والمندوب ينتهض سببًا للثواب. ومّن فعل الحرام؛ 
وترك الواجب سببًا للعقاب» وبئوا أمر الترغيب فى اكتساب الحسنات» واجتئاب السيئات 
علي إفلانييها القرايه والفقات لذ ور ١‏ 

الأول: وهو العمدة؛ ما مر أنه لا يجب على الله تعالى شىمء لا الثواب على 
الطافة يؤر لمات مان التعقية: ش 


الثاني: أن طاعات العبد ‏ وإن كثرت - لا تفي بشكر بعض ما أنعم الله عليه. 
فكيف يتصور استحقاق عوض عليها. ولو استحق العبد بشكره الواجب عوضاء لاستحق 
الرب على ما يوليه من الثواب عوضاء وكذا العبد على خدمته لسيده الذي يقوم بمؤونته» 
وإزاحة علله؛ والولد على خدمته لأبيه الذي يربيه؛ وعلى مراعاته» وتوخحى مرضاته. لا 
يقال: لا يجوز أن تكون الطاعة شكرًا للنعمة» لأن العقلاء يستقبحون الإحسان إلى الغير 
لتكليفه الشكرء ولأن الشكر يتصور بدون تكليف المشاق والمضادء كشكر أهل الجنة» 
فلا بد لتكليف المشاق من عوض ليخرج عن العبث؛» لأنا نقول بعد تسليم قاعدة الحسن 
والقبح؛ ولزوم العوض» وقبح الإحسان لتكليف الشكر. فوجوب الشكر على الإحسان لا 
يوجب كون الإحسان لأجله حتى يقبح» وكون تكليف المشاق لغرض لا يوجب كونه 
لغرض. ولو سلم لكفى بترتب التفضل عليه عوضًا. 

القالنك:" أنه لو :اتن التواك والتظاف رظروى الاستةاق درفي لين علن 
السبب. لزم أن يثاب من واظب طول عمره على الطاعات. وارتد ‏ نعوذ بالله تعالى - في 
آخر الحياة» وأن يعاقب من أصر دهرًا على كفره وتبرأ وأخلص الإيمان فى آخر عمره 
ضرورة تحقق الوجوب والاستحقاق واللازم باطل بالاتفاق. لا يقال: يجوز أن يكون 
موت المطيع على الطاعة» والعاصي على المعصية شرطا في استحقاق الثواب والعقاب 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) 34 
يس ا م ا 


على ما هو قاعدة الموافاة» لأنا نقول: لو كان كذلك لم يتحقق الاستحقاق أصلًا لعدم 
الشرط علد تحقق العلة» وانقضاء العلة عند تحقق الشرط. احتج المخالف بوجوه: 


الأول: أن إلزام المشاق من غير منفعة مؤقتة تقابلها تكون ظلماء والله منزه عن 
الظلمء وتلك المنفعة هي الثواب. ثم إن الفعل لا يجب عقا لأجل تحصيل المنفعة؛ 
وإلا لوجب النوافل. وإنما يجب لدفع المضرة» فلزم استحقاق العقاب بتركه ليحسن 
إيجابه. ورد بعد تسليم لزوم الغرض بأنه يجوز أن يكون شكرًا للنعم السابقة؛ أو يكون 
الغرض أمرًا آخرء كحصول السرور بالمدح على أداء الواجب» واحتمال المشاق في طاعة 
الخالق» على أنه يجوز أن يكون إيجاب الواجبات بناء على أن لها وجه وجوب في 
لماه وما كالزسة أن الو كان كذلك لرجب على :اله اقمارى أذ لا يجعلها. غناقة لين 
بأن يزيد في قوانا لأن وجه الوجوب لا يتوقف على كونها شاقة» كرد الوديعة» وترك 
الظلم يجب سواء كان شاقًا أو لاء فليس بشيء لجواز أن يكون وجوبها بهذا الوجه. 
ولأن الرجوب» وإن لم يتوقف على كونها شاقة؛ لكن لم يكن منافيًا لذلك» فيجوز أن 
تجعل شاقة لغرض آخر. 


الثاني : أنه لو لم يجب الثواب والعقاب» لأفضى ذلك إلى التواني في الطاعات» 
والاجتراء على المعاصي» لأن الطاعات مشاق ومخالفات للهوى» لا تميل إليها النفس إلا 
عد القطع بلذات ومنافع تربى عليها. ورد بأن شمول الوعد والوعيد للكل» وغلبة ظن 
الوفاء بهماء وكثرة الأخبار والآثار في ذلك كافٍ في الترغيب والترهيب» ومجرد جواز 
الترك غير قادم. 0 


الثالث: الآيات والأحاديث الواردة في تحقق الثواب والعقاب يوم الجزاء'''» فلو 
لم يجب وجاز العدم» لزم الخلف والكذب. ورد بأن غايته الوقوع البتة» وهو لا يستلزم 
الوجوب على الله والاستحقاق من العبد على ما هو المدعي هذا. والمذهب جواز 
الخلف في الوعيد بأن لا يقع العذاب» وحينئلٍ يتأكد الإشكال» وسنتكلم عليه في بحث 
العفو إن شاء الله تعالى. 


عل ١‏ مس سام 


09 من الآيات الدالة على تحقق الثواب: والعقاب قوله تعالى: طمن يَمْمَلْ يفكال َه حي يَمَهْ‎ )1١( 
من يَمْمَلْ يفكال كير شَئًا يَرْه 40 [الزلزلة: 1 8]. وقول رسول الله وِ: «ليس للحجة‎ 
المبرورة ثواب إلا الجنة؛. ألخرجه الترمذي في الحج باب ؟» والنسائي في الحج باب *» 60 وأبو‎ 
وقول رسول الله يلهِ: «أسرع الخير ثوابًا‎ .8417/١ داود فى المناسك باب ا وأحمد في المسند‎ 
.71 البر وصلة الرحمة أخرجه ابن ماجه في الزهد باب‎ 


لحن المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) 


(قال: خاتمة: من فروع المعتزلة اختلافهم في أن الثواب والعقاب هل يستحقان 
على الإخلال بالقبيح والإخلال بالواجب؟ فقال المتقدمون: لا إذ العدم لا يصلح علة؛ وإذ 

وقال المتأخرون به لقوله تعالى: ْإنّمُ 36 لا بُوِينُ سد امير 3©)* [الحاقة: *"], 
سملا ل نك يرت الأصَلن0) ور نك شيم الْيسكنَ 469 [المدثر: 4٠‏ » 54]. 

ومنها أنه يجب اقتران الثواب بالتعظيم ‏ والعقاب بالإهانة» ودوامهما خلوصهما عن 
الشوب للعلم الضروري باستحقاق التعظيم والإهانة» ولأن التفضل بالمنافع حسن ابتداء» ٠‏ 
فإلزام المشاق لأجلها عبث» بخلاف التعظيم» فإنه يحسن من غير استحقاق ولأن الدوام 
لطف فيجب» والخلوص أدخل فى الترغيب والترهيب. 

ومنها اختلافهم في وقت الاستحقاق» فقيل: وقت الطاعة والمعصية» وقيل: في 
الآخرة» وقيل: حالة الاخترام) وقيل: وفت الفعل بشرط الموافاة» وهي أن لا يحيط إلى 
الموت). 

في فروع للمعتزلة على استحقاق الثواب والعقاب. 

منها أنهم بعد الاتفاق على أنه يستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب» 
وفعل ضد القبيح؛ بشرط أن يكون فعل الواجب لوجوبه كالواجب المعين» أو لوجه 
وجوبه كالواجب المخير» وفعل المندوب لندبيته» أو لوجه ندبيته» وفعل ضد القبيح 
القبيح. اختلفوا في أنه هل يستحق المدح والثواب بالإخلال بالقبيح لكونه إخلالا به 

فقال المتقدمون: لا بل إنما يستحق المدح والثواب بفعل عند الإخلال بالقبيح هو 
ترك القبيح» والذم والعقاب على فعل عند الإخلال بالواجب» هو ترك الواجب» لأن 
الإخلال عدمي لا يصلح علة للاستحقاق الوجودي؛, ولأن كل أحد يخل كل لحظة بما لا 
يتناهى من القبائح . 

وقال المتأخرون كا هاش" وأبي الل 0 وعبد الجيار0: نعم 
للنصوص الصريحة في تعليل العقاب بعدم الإتيان بالواجب» كقوله تعالى: #حذوه 
تنه 9. . . * إلى قوله: إن 36 لا بين بل التيير ©) ,ل ينض عل ملم السكن ©)» 


)١(‏ أبو هاشم: الجبائي تقدمت ترجمته. (؟). أبو الحسين: البضري تقدمت 'ترجمته. 
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[الحاقة: 8٠‏ 4]. وكقوله حكاية: آنا لكك بي مَتر63) كارا ل نك يت التْمَن 9 
وك تك ميم اليتكنَ69* [المدثر: 47 144]. 

ومنها أنه يجب اقتران الثواب بالتعظيم» والعقاب بالإهانة للعتلم الضروري 

وقبل: إنه يحسن التفضل بالمنافع العظيمة ابتداءء فإلزام المشاق والمضار لأجلها 
يكون عبكاء بخلاف التعظيم» فإنه لا يحسن التفضل به ابتداء من غير استحقاق» كتعظيم 
البهائم والصبيان. ومنها أنه يجب دوامهما لكونه لطمّاء أو يقرب المكلف إلى الطاعة؛ 
ويبعده عن المعصية» ولأن التفضل بالمنافع الدائمة حسن جماعاء فلا يحسن التكليف 
للثواب المنقطع الذي هو أدنى ا 

ومنها أنه يجب خلوصهما عن الشوب لكونه أدخل في الترغيب والترهيب؛ ولأنه 
واجب في العوض مع كونه أدنى حالا من الثواب لخلوه عن التعظيم. 

فإن قيل: ثواب أهل الجنة يشوبه شوق كل ذي مرتبة إلى ما فوقهاء ومشقة وجوب 
شكر المنعم وترك القبائح. وعقاب أهل النار يشوبه ثواب ترك القبائح فيها. 

أجيب بأن كل ذي مرتبة في الجنة يكون فرحًا بما عنده؛ لا يطلب الأعلى» ويعد 
الشكر لذة سرورًا لا يحصى» ويكون في شغل شاغل عن القبائح وذكرهاء والتألم 
بتركها. وأهل النار لا يثابون لكونهم مضطرين إلى ترك القبائح. 

ومنها اختلافهم في وقت استحقاق الثواب والعقاب. فعئد البصرية حالة الطاعة 
والمعصية» وعلد البغدادية فى الآخرة» وقيل: في حال الاخترام ) وقيل: وقفت الفعل 
بشرط الموافاة» وهو أن لا تحبط الطاعة والمعصية إلى الموت. وليس لأحدهم تمسك 
يعول عليه سوى ما قيل بأن المدح والذم يثبتان حال الفعل. فكذا الثواب والعقاب 
لكونهما من موجبات الفعل مثلهما. وإنما حسن تأخير تمام الثواب إلى دار الآخرة 
لمانع» وهو لزوم الجمع بين المتثافيين. فإن من شرط الثواب الخلوص عن شوب 
المشاق» ومن لوازم التكليف الشوب بها. وتمسك الآخرون بالنصوص المقتضية لتأخير 
الأجزية» وبلزوم الجمع بين المتنافيين كما ذكرء ولا خفاء في أن ذلك لا ينافي ثبوت 
الاستحقاق فى دار التكليف. والظاهر أن مراد الأولين ثبوت أصل الاستحقاق» ومراد 
الآخرين وجوب الأداءء وقال بعضهم: الحق أن التكليف لا يجامع كل الجزاء للزوم 
المحال. بخلاف البعض كتعظيم المؤمن* ونصرته على الأعداء» وكالحدود فإنه بجامع 
التكليف» فلم يجب تأخيره. 
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[المبحث العاشر] 


[الخلود فى الآخرة] 

(قال: المبحث العاشر: لا خلاف في خلود مَن يدخل الجنة ولا في خلود الكافر 
عنادًا أو اعتقادًا في النار» وإن بالغ في الاجتهاد لدخوله في العمومات. ولا عبرة بخلاف 
الجاحظ”' والعنبري””؛ وكذا الكافر حكمًا كأطفال المشركين» خلانًا للمعتزلة» حيث 
جعلوا تعذيبهم ظلمًاء فهم خدم أهل الجنة. 

وقيل: من علم الله منه الإيمان والطاعة؛ على تقدير البلوع ففي الجنة. ومن علم 
منه الكفر والمعصية ففي النارء وأما من ارتكب الكبيرة من المؤمنين» ومات بلا توبة 
فالمذهب عندنا عدم القطع بالعفو أو العقاب» بل إن شاء الله عفاء وإن شاء عذب» لكن 
لا يخلد في النار. وعند المعتزلة القطع بالخلود في النار. ولا عبر لقول مقاتل0 . 
ولبعض المرجئة”؟2: إن عصاة المؤمنين لا يعذبون أصلاء وإنما النار للكفار. لنا وجوه: 


00 الجاحظ: هو عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ» تقدمت ترجمته. 

(؟) العتبري: في شرح المواقف 775/8: هو عبد الله بن الحسن العنبري. ولم أجد له ترجمة في كتب 
التراجم التي بين يدي؛ وفي كشف الظئون هناك اثنان يلقبان بالعنبري: زفر بن الهذيل بن قيس بن 
سليم العنبري الإمام» أبو الهذيل البصري» من أصحاب الإمام أبي حنيفة؛ ولد سنة ١١١‏ هء 
وتوفي سنة ١94‏ هء من تصانيفه: «مجرد في الفروع»؛ «مقالات» (كشف الظئون ه/ 9/ا؟). وأبو 
عمر حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك البغدادي» القاضي المعروف بالعنبري» توفي 
سئة 194 هه له من الكتب: "زياد الأشراف وذكر شباب العرب وما يجري بينهما وذكر أدعياء 
الجاهلية»؛ «كتاب النساء) (كشف الظنون ه/ 888), ْ 

[فرة مقاتل: هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني أبو الحسن المروزي» المتوفى سنة 16١‏ ه. 
له من المصنفات: «تفسير القرآن»؛ «كتاب الأقسام واللغات»؛ «كتاب الآيات المتشابهات»؛ «كتاب 
التقديم والتأخير؛ (كتاب الجوابات في القرآن»» «كتاب الرد على القدرية»؛ ١كتاب‏ القراءات؛)؛ 
١كتاب‏ الناسخ والمنسوم؟» «نوادر التفسير؛ (كشف الظنون 5/١/9ا4).‏ 

(؟) المرجئة: من الفرق الإسلامية الكبيرة؛ قالوا بتأخير العقوبة للعبد حتى يوم القيامة» ويقولون: لا 
تضر مع الإيمان معصية ولا تنفع مع الكفر طاعة. فهم يعطون الرجاء» وقد ميّزوا بين الأعمال 


والويمان» فالإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان وليس هن الضروري أن يصذر عنه العمل » ش 


فالمسلم العاصي الذي ارتكب الكبائر وضيّع الفرائض سوف يتولى الله سبحانه وتعالى حسابه في 
الاخرة؛ وإن الخلود في النار خاص بالكفار فقط. وهم خمس فرق: اليونسية والعبيدية والغسانية 
والثوبانية والثومنية. والمرجئة أصناف: مرجئة الخوارج» ومرجئة الجبرية ومرجئة القدرية» والمرجئة 
الخالصة (انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ؟/ 2151١‏ موسوعة الجماعات والمذاهب ص ١ه"‏ 
معجم الفرق الإسلامية ص .)1١9‏ 
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الأول: النصوص الدالة على دخول المؤمنين الجنة وليس قبل دخول النار وفاقاء بل 
بعده أو بدونه. 

الثاني : النصوص الدالة على خروجهم من الثار. 

الثالث: أن من واظب على الطاعات مائة سنة وشرب جرعة من الخمرء فلو لم 
يكن تخليده في النار ظلمًا عندكم» فلا ظلم. 

الرابع : أن المعصية متناهية زمانًا وقدرّاء فجزاؤها كذلك تحقيقًا للعدل. 


الخامس: أن استحقاقه الثواب وعدًا أو عقا لا يزول بالكبيرة لما سيأتي» ولا 
يتصور إلا بالخروج من النار. احشيحت المعتزلة بوجوة : 


الأول : عمومات الوعيد بالخلود: «إرئن بين له وس د حار هكد حي 4 
[الجن: 7]ء «ومن يَنَثُْلْ مُؤْيكا مُتَعَيَدَا فَجَرَاوُمٌ جهنم حَنِدًا نبا [النساء: 


5 


91]ء لوا لين سقو ساويهم ناث طنا أرادا أن رجا ينا أمِيذوأ فياك [السجدة: ١5]ء‏ 
«وّع المُبّرٌ لتى جَجبر ©) يسما يم أن (©© نا معنا عَلين9)؟ [الانفطار: ١4‏ - 115؛ 
وك يتصض أله وَرَسُوكَمٌ وَيَتَصَدَّ حْدُودَمْ يُدَعِلهُ كارًا كيدا فيهكا4 [النساء: 4١]؛‏ 
2 00000 راسم م 001 00 0000 5 ل م 
«جل كن كسب منص ولعت بو كيلكثم تويك أسْحَبُ الكارّ هُمْ فيها حَنِدُ 3 
[البقرة: .]61١‏ 
الصننائر» فلم تبق قطعية وفاقاء فلبخرج منها مرتكب الكبيرة أيضًا. على أن الاستحقاق 
فيها مغيًا بغاية رؤية العذاب لقوله تعالى: عَيَّهَ إذا رأنَا مَا يعدن [مريم: 16]. 
ولو سلم فاستحقاق العذاب المؤيد لا يوجب وقوعه,» وأن معنى متعمدًا مستحلا قبله 
على ما فسره ابن عباس رضي الله عنه» أو المراد بالخلود المكث الطويل جمعا بين 
0 4 5 1 5 ا جه مم 
الأدلة» وأن المراد بالذين فسقوا الكفار المنكرون للحشرء بقرينة قوله تعالى: #ذوفواً عذاب 
ار الى شُثْر يبا تبون [سبأ: 47]. 
والبواقى مختصة بالكفار جممًا بين الأدلة» أو المراد بعدم غيبتهم سلب العموم» أو 
المبالغة فى المكث» وكذا الخلود» والمراد تعدي حدود الإسلام وإحاطة الخطية بحيث لا 
يبقى الإيمان. 
الثانى: أن الفاسق لى دخل الجنة لكان باستحقاق. وقد انتفى بالإحباط أو الموازنة 
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والجواب: منع المقدمتين. 

الثالث: لو انقطع عذاب الفاسق لانقطع عذاب الكافر بجامع تناهي المعصية. 

والجواب: ملع علية التناهي » ومنع تناهي الكفر قدرّاء ومنع صيحة القياس في مقابلة 
النص . وفي الاعتقادات. 

الرايع : أن الوعيد يدوام العذاب لطف لكوئه أزجر. فيجب » لم لايزول. 

والجواب بعد تسليم وجوب اللطف أن المنقطع أيضًا لطفف. فليكن للمؤمن» 
والدائم للكافرء إذ ليس يجب لكل أحد ما هو الغاية في اللطف). 

أجمع المسلمون على خلود أهل الجنة في الجئة؛ وخلود الكفار في النار. 

فإن قيل: القوى الجسمائية متناهية» فلا تقبل خلود الحياة» وأيضًا الرطوبة التي هي 
مادة الحياة تفنى بالحرارة»؛ سيما حرارة نار الجحيم» فتفنى إلى الفناء ضرورة» وأيضًا 
دوام الإحراق مع بقاء الحياة خروج عن قضية العقل . 

ثلذاة عله قراعد الالسنرة غيو يدلةة عزنا الجلين .و مديعة عيه القاللين بإنياد 
الحوادث إلى القادر المختار. وعلى تقدير تناهي القوى وزوال الحياة يجوز أن يخلق الله 
البدل؛ فيدوم الثواب والعقاب. قال الله تعالى: «كُلَ) تنِصَتْ جُلُودهم بَدَلتَهُمْ جُلودًا عيرهَا 
ِيدُوكا الْعَدَابَ4 [النساء: 05]. 

هذا حكم الكافر الجاهل المعاند. وكذا من بالغ في الطلب والنظر» واستفرغ 
المجهود ولم ينل المقصود خلافًا للجاحظ والعنبري» حيث زعما أنه معذور» إذ لا يليق 
بحكمة الحكيم أن يعذبه مع بذل الجهد والطاقة من غير جرم وتقصير. كيف وقد قال الله 
تعالى : لإوَنًا جَمَلَ عَيَكدُ في أزينِ ين حَرَئْ4 [الحج: 108 طلَدَنَ عل القن حَيَةٌ رلا مَل 
200 شير مني ممم موس 7 
الاغرج حرج ثلا عل الْمرِيضِ حرج [النور: .5١‏ الفتحم: .]١7‏ 

ولا شك أن عجز المتحير أشد. وهذا الفرق خرق للإجماع وترك للنصوص الواردة 
في هذا الباب. هذا في حق الكفار عنادًا واعتقادّاء وأما الكفار حكمًا كأطفال المشركين» 
فكذلك عند الأكثرين لدخولهم في العمومات» ولما رُوي أن خديجة رضي الله عنها 
سألت النبيّ عليه السلام عن أطفالها الذين ماتوا في الجاهلية» فقال: هم في النار”". 


)١(‏ لفظ الحديث بتمامه: عن على بن أبي طالب قال: سألت خديجة النبئ كله عن ولدين ماتا لها فى 
الجاهلية فقال رسول الله وْهْ: «هما في الناراء قال: فلما رأى الكراهية فى وجهها: "لو رأيت- 
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وقال المعتزلة» ومّن تبعهم: لا يعذبون بل هم خدم أهل الجنة» اعلى ما ورد في 
الحديث» لأن تعذيب من لا جرم له «ظلم ولقوله: كلا رِْرُ وازرةٌ زْرٌ لَئْ» [الأنعام : 


سك الى مم رار مس محر م 


14>» فاطر: 2.1١4‏ «##ولا مروت َّ ما كار َْمَلْوْن* ايس: 154]. ونحر ذلك. 


وقيل: من علم الله تعالى منه الإيمان والطاعة على تقدير البلوغ ففي الجنئة» ومن 
علم منه الكفر والعصيان ففي النار» واختلف أهل الإسلام فيمن ارتكب الكبيرة من 
المؤمنين ومات قبل التوبة» فالمذهب عندنا عدم القطع بالعفو ولا بالعقاب بل كلاهما 
في مشيئة الله تعالى؛ لكن على تقدير التعذيب نقطع بأنه لا يخلد في النار» بل يخرج 
البتة» لا بطريق الوجوب على الله تعالى»؛ بل بمقتضى ما سبق من الوعد. وثبت 
بالدليل كتخليد أهل الجنة. وعند المعتزلة القطع بالعذاب الدائم من غير عفو ولا 
إخراج من النار» ويعبر عن هذا بمسألة وعيد الفساق» وعقوبة العصاة» وانقطاع عذاب 
أهل الكبائر» ونحو ذلك. وليس في مسألة الاستحقاق ووجوب العقاب غني عن ذلك» 
لأن التخليد أمر زائد على التعذيب. ولا في مسألة العفو» لأنه بطريق الاحتمال دون 
القطع» ولأنه شاع في ترك العقاب بالكلية؛ وهذا قطع بالخروج بعد الدخول؛» وما وقع 
في كلام البعض من أن صاحب الكبيرة عند المعتزلة ليس في الجنة ولا في النار فغلط 
نشأ من قولهم: إن له المنزلة بين المئزلتين. أي حالة غير الإيمان» والكفر. وأما ما 
ذهب إليه مقاتل بن سليمان وبعض المرجئة من أن عصاة المؤمنين لا يعذبون أصلاء 
وإنما النار للكفار تمسكا بالآيات الدالة على اختصاص العذاب بالكفار مثل: #إنًا تَد 
يض لكا ل عدب عَلَ من كذب وول )4 [طله: 148 «إِنَّ الحرْفَ آم وَلسوء عل 
لْكَنْرِنَ4 [النحل: .]١7‏ 


فجوابه تخصيص ذلك بعذاب لا يكون على سبيل الخلود؛ وأما تمسكهم بمثل قوله 
عليه السلام: «مّن قال: لا إلله إلا الله» دخل الجنة وإن زنى وإن سرق» فضعيف لأنه 
إنما ينفي الخلود لا الدخول. لنا وجوه: 


الأول: وهو العمدة» الآيات والأحاديث الدالة على أن المؤمئين يدخلون الجنة 
البتة» وليس ذلك قبل دخول الئار وفاقّاء فتعين أن يكون بعده؛ وهو مسألة ل 


م 


العذاب» أو بدونه» وهو مسألة العفو التام. قال الله تعالى: #فَّمَن يَعَمَلٌْ متْقال ذَدَوَ 


- مكالهما لأبغضتهما؛» قالت: يا رسول الله فولدي منك؟ قال: ١افي‏ الجنة؛ قال: ثم قال رسول 
الله مله : «إن المؤمنين وأولادهم في الجنة» وإن المشركين وأولادهم في النارا . أخرجه أحمد في 
المسند ١195/١‏ ه"ال) وابن أبى بي عاصم في السئة 44/١‏ والسيوطي في الدر المنثور ١/"*الا.‏ 
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سم اير 


عا يَرمْ ©4 1 [اللزلة: 0]ء طارّكن يَعْمَلْ ين ملست ين ككَرٍ أو أنْقّ وَهْرَ مُزينٌ 
أرْكَيِكَ يَدَمُلُونَ الْجَنّةَ4 [النساء: 4؟1]. 

وقال النبيّ عليه السلام: «مّن قال: لا إلله إلا 0 دخل الجنة». وقال: «مَن مات 
لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» وإن زنى» وإن سرق) 

الثاني : النصوص المشعرة ة بالخروج من النار كقوله تعالى: ##التَادُ سس يلد 
فييآ إلا نا 5ك أمَدْ4 [الأنعام: ١4‏ طكمن مُمْنَ عَنِ لكر وَأَدنْلَ الْبجَكدٌ هذا 0 
[آل عمران: 1845]. 

وكقوله عليه السلام: اليخرج من النار قوم بعدما امتحشوا وصاروا فحمًا وحممّاء 
فبنبدون كما تلبت الحبة في حميل السيل96' . 

وخبر الواحد؛ وإن لم يكن حجة في الأصولء لكن يفيد التأييد والتأكيد بتعاضد 
النصوص . 

الثالث: وهو على قاعدة الاعتزال» أن من واظب على الإيمان والعمل الصالح مائة 
سئة» وصدر عئه فى أثناء ذلك أو بعده جريمة واحدة كشرب جرعة من الخمرء فلا 
يخدرة كن السك أن عدي أعلئ ذلك أبن الأبا ولو لم يكن هذا ظلمّاء فلا ظلمء 
لم يستحق بهذا دما فلا ذم. : 

الرابع : أن المعصية متناهية زمانّاء وهو ظاهر وقدرًا لما يوجد من معصية أشد منها 
فجزاؤها يجب أن يكون متناهيًا تحقيمًا لقاعدة العدل بخلاف الكفرهء فإنه لا يتناهى قدرّاء 
وإن تناهى زمانه. وأما التمسك بأن الخلود فى الئار أشد العذاب وقد جعل جزاء لأشد 
الجئايات ‏ وهو الكفر ‏ فلا يصح جعله جزاء بما هو دونه كالمعاصي. فربما يدقع 
بتفاوت مراتب العذاب في الشدة» وإن تساوت في عدم الانقطاع. 


الخامس: أنه استحق الثواب بالإيمان والطاعات عقا عندكم ووعدًا عندنا. ولا 
يزول ذلك الاستجقاق بارتكاب الكبيرة لما سيجيم» فيكون لزوم اتصال الثواب إليه 
| 
ل 


»5 وبدء الخلق باب‎ ١ رُوي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الجنائز باب‎ )١( 
والرقاق باب 217 14 والتوحيد باب 8: ومسلم في‎ ٠ واللباس باب 14؛ والاستئذان باب‎ 
الإيمان حديث 16. 1904»ء والزكاة باب 55» 3 والترمذي في الإيمان باب 218 وأحمد في‎ 
١ 11475 المسند ه/ 5مك 9هكل2 لكك هرق لالرككتك‎ 

() رُويٍ الحديث بطرق وأسائيد متعددة» أخرجه البخاري في الأذان باب 59؟١»‏ والرقاق باب 9م 
والتوحيد باب 4؟»: ومسلم في الإيمان حديث 2744 0١04‏ والدارمي في المقدمة باب 8» وأحمد 
في المسند /١‏ 9ك 5/الاك الام لالركف :1ك 5ل" مالف 105. 


المقصد السادس/ في السمعياث (فصل في المعاد) ارنيانا 


بحالة . وما ذاك إلا بالخروج من النار والدخول في الجنئة؛ وهو المطلوب. واحتجت 
المعتزلة بوجوه » 
الأول: الآيات الدالة على الخلود المتئاولة ما للكافر وغيره كقوله تعالى: #إومن 
يحص لَه وَرَسُوله فَإنَّ لَمُ مَارَ جَهَئَرَ خَددِينَ فا أَبَدَا4 [الجن: “211 وقوله: ومن شل 
مُؤيكا مُتَعَييَدًا مَجَبَارُةٌ جَهَئَدُ حَنادًا نييا4 [النساء: «19]» وقوله: وأا ان َسَقُوا 
وهم م و8 رادا أن حجرأ ا عدوأ نمَا» [السجدة: ؟]. ومثل هذا مسوق للتأبيد 
ونفي الخروج. وقوله: «وَإً آلْدُجَارَ لتى عبر 9) يصَربا ينم اين 9 © نا م عَنَا بين 9©» 
[الانفطار: .]١5- 1١5‏ 
وعدم الغيبة عن الثار خلود فيها: وقوله: #وكرن بخص 7 ورسوله و ويد 
حُدُودَمْ يُدَجِلْدُ كارًا حَسَدلِدَا ؤيهكا» [الجن: 77]. 

ولبس المراد تعدي جميع الحدود بارتكاب الكبائر كلها ترما وإتياناء فإنه محال» 
لما بين البعض من التضاد كاليهودية» والنصرانية» والمجوسية. فيحمل على مورد 3 
من حدود المواريث. وقوله: جل 2 ال نك وَللَطَتْ بوه حَطِيْئكم وليك 
أَصِحَنب ألثََارٍ هُمْ فيهًا فيهَا حَنِدْرة()» [البقرة: .]8١‏ 

والجواب بعد تسليم كون الصيغ للعموم أن العموم غير مراد في الآية الأولى؛ 
80 كر التائب ابواوددات 0-06 0 0 5 ا إذا أت بعدها 
سلمء فلا 0 تأبيد الاستحقاق» بل هو مغيًا بغاية رؤية الوعيد لقوله بعده: ١‏ نا 

ولو سلم فغايته الدلالة على استحقاق العذاب المؤبد؛ لا على الوقوع كما هو 
المتنازع لجواز الخروج بالعفو. وما يقال من أنا لا نسلم كون «حتى» للغاية بل هي 
ابتدائية . ولو سلم فغاية لقوله : #يَكوُوْنَ عليه بذاك [الجن: .]١9‏ 

أ و لمحذوف» أي يكونون على ما هم عليه سحتى يرواء» فخارج عن قانون التوجيه . 
وكذا ما يقال: : إنه لما ثبت الاستحقاق المؤبد جزمًا وهو مختلف فيه حصل | إلزام 
الخصمء ولم يثبت العفو؛ والخروج بالشك . 

وعن الثانية بأن معنى «متعمدًا؛ مستحلًا فعله على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه 
إذ التعمد على الحقيقة إنما يكون من المستحل أو بأن التعليق بالوصف يشعر بالحيثية 


4 المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) 


فيخص بمن قتل المؤمن لإيمانه. أو بأن الخلود» وإن كان ظاهرًا في الدوام. والمراد 
يده 0 ل يعال: م ل 
اام يل : ين يك ]40 [العوة 0 

وتأكيد الشيء تقوية لمدلوله» ولأن العمومات المقرونة بالخلود متناوله 000 
والمراد في حقهم التأبيد وفاقًا. فكذا في حق الفساق لكلا يلزم | إرادة معنيي المشترك أو 
المعنى الحقيقي والمجازي معًاء لأنا نقول: لا كلام في أن المتبادر | ا 
. الإطلاق والشائع في الاستعمال هو الدوام. لكن قد يستعمل في المكث الطويل المنقطع ) 
كسجن مخلدء ووقف مخلد؛ فيكون محتملًا على أن في جعله لمطلق المكث الطويل 
نفيًا للمجاز والاشتراك فيكون أولى» ثم إن المكث الطويل سواء جعل معنى حقيقيًا أو 
مجازيًا أعم من أن يكون مع دوام كما في حق الكفارء وانقطاع كما في حق الفساق. فلا 
ع امس م أن التأبيد تأكيد» بل تقييد. ولو سلم فالمراد 

أنه تأكيد لطول المكث» د قد يقال: حبس مؤبل.» ووقف مؤبك. 

وعن الثالثة بأنها في حق الكافرين المنكرين للحشر بقرينة قوله: ##دُوقُوا حَدَابٌ ألثَارٍ 
لي كُشْر بدء مَكَيْبوْد» [السجدة: 17١‏ مع ما في دلالتها على الخلود من المناقشة 
الظاهرة» لجواز أن يخرجوا عند عدم إرادتهم الخروج باليأس أو الذهول» أو نحو ذلك. 

وعن الرابعة بعد : تسليم إفادتها النفي عن كل فرد؛ ودلالتها على دوام عدم الغيبة 
إنما يخص بالكفار جمعًا بين الأدلة. ش 

وكذا الخامسة والسادسة حملا للحدود على حدود الإسلام» ولإحاطة الخطيئة على 
غلبتهاء بحيث لا يبقى معها الإيمان» هذا مع ما في الخلود من الاحتمال. 

الثاني: أن الفاسى لو دخل الجنة لكان باستحقاق لامتناع دخول غير المستحق 
الكافر. واللازم منتفٍ لبطلان الاستحقاق بالإحباط أو الموازنة على ما سيجيء. ورد بمنع 
المقدمتين » بل إنما يدخل بفضل الله ورحمته ووعده ومغفرته. وسنتكلم على الإحباط 
والموازنة. 

الثالث: لو انقطع عذاب الفاسق لانقطع عذاب الكافر قياسًا عليه بجامع تناهي 
المعصية . 

ورد بمئع غلبة التناهي» وملع تناهي الكفر قدزاء ومئع اعتبار القياس فى مقابلة 
النص والإجماع وفي الاعتقادات. 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) يلين 


الرابع : أن الوعيد بالعقاب الدائم لطف العبد لكونه أزجر على المعاصي. فإن منهم 
مَن لا يكترث بالعذاب المنقطع عند الميل إلى المستلذات» ثم لا بد من تحقيق الوعيد 
تصديقًا للخبر وصونًا للقول على التبديل. 

ورد بملع وجوب اللطف» ومع انحصاره في الدوام فإن من لا يكترث باللبث فى 
الجحيم أحقائاء قلما يستكثر الخلود فيها عقاباء وإِذ قد كان كل وعيد لطفاء ولا شىء 
من الوعيد بلطف للكل» فليكن لطف الخلود في النار مختصًا بالكفار» وكفى بوعيد 
الثيران» بل وعد الجنات لطفًا ومزجرة لأهل الإيمان. ولو وجب ما هو الغاية في اللطف 
والزجر» لما صح الاكتفاء بوعيد الخلود في النار لإمكان المزيد. 

[المبحث الحادى عشر] 
[إذا خلط المؤمن الحسنات بالسيئات] 

(قال: المبحث الحادي عشر: المؤمن إذا خلط الحسنات بالسيئات فعندنا في 
الجنة؛ ولو بعد النار. وعند المعتزلة مخلد في النار ذهابًا إلى أن السيئات تحبط 
الحسنات. حتى ذهب الجمهور منهم إلى أن الكبيرة الواحدة تحبط جميع الطاعات. وهو 
فاسد سممًا للنصوص الدالة على أن الله لا يضيع أجر المحسنين؛ وعقلًا للقطع بقبح 
إبطال ثواب طاعة ماثة سنة بشرب جرعة من الخمرء ولأن جهة الاستحقاق عندهم؛ وهو 
كون الفعل حسنة وامتثالا باق ولأنه يوجب منافاة الكبيرة لصحة الطاعة كالردة. 


قالوا: الثواب منفعة خالصة دائمة مع التعظيم والعقاب» مضرة خالصة دائمة مع 
الإهانة» فلا يجتمعان استحقاًا. 


قلنا: لو سلم لزوم قيد الخلوص والدوام؛ فلا يوجب تنافي الاستحقاقين» ولو سلم 
فليس إبطال الحسنة بالسيئة أولى من العكسء: كيف وقد قال الله تعالى: إن َلَسَئتٍ 
دهن ألَيَْاتِ» [هود: .]١١4‏ 

وذهب الجبائيان7' إلى أن أيَا من الطاعات والمعاصي أربت قدرًا بحسب الأجر 
والوزر لا عددًا حبطت الأخرى» ثم زعم أبو علي أن الأقل يسقط. ولا يسقط من الأكثر 
شيئًاء وهذا هو الإحباط المحضء وأبو هاشم أنه يسقطء ويسقط من الأكثر ما يقابله. 
وهذا هو الموازنة» واختلفوا في أن ذلك يعتبر بين الفعلين» أعني الطاعة والمعصية» أو 


(1) الجبائيان: هما أبو علي الجبائي» وابنه أبو هاشم الجبائي. 


كين المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) 


المستحقين» أعنى الثواب والعقاب» أو الاستحقاقين» واستدلوا على الإحباط ِ الجملة 
بمثل قوله تعالى: أن 0 أفتلم» [الحجرات: ؟]. لأأزْلَيِكَ حيطت أمَسَذهر» 
[التوبة: 11١107‏ لا مُطِلواْ صَدَقَنيم بِألْمَنَ والأدى» [البقرة: 514؟]. 

لكنه لا به ب ما هو الماع من بطان حسة كال بسي سا أ لاحقة؛ فضلا 
عن تفضيل الجافيوة واستدل الإماء”' على بطلان؛ أمَا على رأي أبي علي" فلأنه ل 
الطاعة السابقة» وهو ظلم عندكم. ويئتفي بقوله تعالى: #فّمَن 0 متتتال درق 2ن 
م49 [الزلزلة: 10 . 

مع ما فيه من الترجح بلا مرجح. وأما على رأي أبي هاشم فلأن طرآن الحادث 
مشروط بزوال السابق» فزواله به دور لأنه لا أولوية لبعض أجزاء الكبير» فيلزم أن يفنى 
بكليته» ولأن زوال كل بالآخر دفعة يوجب وجودهما حال عدمهما لوجود العلة حال 
حدوث المعلول. وعلى التعاقب يوجب حدوث المعلول بلا علته. لأن زوال الثاني بلا 
مزيل. واعترض بأن الاستحقاق اعتبار شرعي ليس له تأثير وتأثر حقيقي. والثواب 
والعقاب إنما يوجدان فى الآخرة» والفعلان لا ينصور فناء أحدهما بالآخر. بل معنى 
الإحباط أن الله تعالى لا يثيب العاصي على الطاعة. ومعنى الموازثة أله لا يثيب عليهماء 
ويترك العقاب على المعصية بقدرها. 


وقال إمام الحرمين: لا كبيرة يربى وزرها على أجر معرفة الله فيلزمهم أن يدرأوا 
بها جميع الكبائر) 

لا خلاف في أن من آمن بعد الكفر والمعاصي» فهو من أهل الجنة؛ بمنزلة من لا 
معصية له. ومّن كفر ‏ نعوذ بالله ‏ بعد الإيمان والعمل الصالح فهو من أهل النار» بمنزلة 
من لا حسنة له. وإنما الكلام فيمن آمن وعمل صالحًحا وآخر سيئّاء واستمر على الطاعات 
والكبائر كما يشاهد من الناس» فعندنا مآله إلى الجنة» ولو بعد النارء واستحقاقه للثواب 
والعقاب بمقتضى الوعد والوعيد ثابت من غير حبوط. والمشهور من مذهب المعتزلة أنه 
من أهل الخلود في النار إذا مات قبل التوبة» فأشكل عليهم الأمر في إيمانه وطاعاته. وما 
ثبت من استحقاقاته؛ أين طارت؟ وكيف زالث؟ فقالوا بحبوط الطاعات. ومالوا إلى أن 
السيئات يذهبن الحسنات» حتى ذهب الجمهور منهم إلى أن الكبيرة الواحدة تحبط ثواب 
جميع العبادات؛ وفساده ظاهرء إما سمعًا فللنصوص الدالة على أن الله تعالى لا يضيع 
أجر مَن أحسن عملا. وإما عقا فللقطع بأنه لا يحسن من الحكيم الكريم إبطال ثواب 


)١(‏ الإمام: فخر الدين الرازي. (0) أبو علي: الجبائي. 
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إيمان العبد ومواظبته على الطاعات طول العمر بتناول لقمة من الربا» أو جرعة من 
الخمر» بمنزلة من خدم كريمًا مائة سنة حق الخدمة» ثم بدت منه مخالفة أمر من أوامره» 
فهل يحسن رفض حقوق تلك الخدمات» ونقض ما عهد ووعد من الح..ئنات» وتعذيبه 
عذاب من واظب مدة الحياة على المخالفة والمعاداة. وأيضًا استحقاق الثواب على الطاعة 
عندهم إنما هو لكونها حسنة وامتثالا لأمر الباري. وهذا متحقق مع الكبيرة» فيتحقق 
أثره» وأيضًا لو كانت الكبيرة محبطة لثواب الطاعة»؛ لكانت منافية لصحتها بمنزلة الردة. 

قالوا: استحقاق الثواب والعقاب متنافيان لا يجتمعان» لأن الثواب منفعة -خالصة 
دائمة مع التعظيم ) والعقاب مضرة خالصة دائمة مع الإهانة . 


قلنا: لا نسلم لزوم قيد الخلوص والدوام» سيما في جانب العقاب وحتى لا يتنافى 
الثواب والعقاب بأن يعاقب حيئًا ثم يئاب» ولو سلم فلا يلزم تنافي الاستحقاقين بأن 
يستحق المنفعة الدائمة من جهة الطاعة» والمضرة الدائمة من جهة المعصبة. ولو سلم» 
فليس إبطال الحسنة بالسيئة أولى من العكس» كيف وقد قال الله تعالى: لإإِنَّ اْلسَئنتِ 
ع رص م سرس ا 
يدْهِبْنَ ألتيْعَاثِ4 [هود: .]١١4‏ 


وحكم بأن السيئة لا تجزي إلا بمثلهاء والحسنة تجزي بعشرة أمثالها إلى سبعمائة 
وأكثر. 
قالوا: الإحباط مصرح في التنزيل كقوله تعالى: #وَلا جَجَهَروا لم بالْمَولِ كجمر 


َنَضِكْْ لض أن تبط أَعَْلم4 [الحجرات: ؟1]» وطأْرْلَهِكَ حيطت أُعَمَدُهْر4 [التوبة: 
1 وطلا يُطِلُاْ صَدَقَدَكٌم يِآلْمَنَ وَالأّدى» [البقرة: 114]. 

قلنا: لا بالمعنى الذي قصدء ثم بل بمعنى أن مَن عمل عملا صالحًا استحق به 
الذمء وكان يمكنه أن يعمله على وجه يستحق به المدح والثواب» يقال إنه أحبط عمله 
كالصدقة مع المن والأذى وبدونهما. وأما إحباط الطاعات بالكفر بمعنى أنه لا يثاب عليها 
البتة. فليس من المتنازع في شيء» وحين تنبه أبو علي وأبو هاشم لفساد هذا الرأي؛ 
رجعا عن التمادي بعض الرجوع. فقالا: إن المعاصي إنما تحبط الطاعات إذا أربت 
عليها. وإن أربت الطاعات أحبطت المعاصي. ثم ليس النظر إلى أعداد الطاعات 
والمعاصي بل إلى مقادير الأوزار» ولا وجود»ء فرب كبيرة يغلب وزرها أجور طاعات 
كثيرة» ولا سبيل إلى ضبط ذلك» بل هو مفوض إلى علم الله» ثم افترقا فزعم أبو علي" 


)١(‏ أبو علي : الجبائي» تقدمت ترجمته. 
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أن الأقل يسقطء ولا يسقط من الأكثر شيئًاء وسقوط الأقل يكون عقابًا إذا كان الساقط 
ثواباء وثوابًا إذا كان الساقط عقايًا. وهذا هو الإحباط المحضص. 


وقال أبو هاشه'": الأقل يسقط. ويسقط من الأكثر ما يقابله. مثلًا: مَن له ماثة 
جزء من العقاب واكتسب ألف جزء من الثواب فإنه يسقط عنه العقاب وماثة جزء من 
الثواب بمقابلته ويبقى له تسعمائة جزء من الثواب. ومّن له مائة جزء من الثواب واكتسب 
الغاامن العقاب» سقط ثوابه ومائة جزء من عقابه. وهذا هو القول بالموازنة» لا ما قال 

فى المواقف أنه يوازن بين الطاعات والمعاصي» فأيهما رجح أحبط الآخرء واختلفت 
كلمتهم في أن الإحباط والموازنة بين الفعلين أعين الطاعة والمعصية» أو المستحقين أعني 
الثواب والعقاب أو الاستحقاقين» مال الجبائي إلى الأول وأبو هاشم إلى الثاني» وهو 
المختار عند الأكثرين. 


وبالجملة لا يخفى على أحد أن القول بما ذهبا إليه من الإحباط والموازنة لا يصح 
إلا بص من الشارع صريح» ونقل صحيح. واستدل الإمام الرازي على بطلانه بأن الأكثر 
إذا أحبط الأقل» فإن لم يحبط منة شيءء كما هو رأي أبو علي» صارت الطاعة السابقة 
لغرًا محضًا لا تجلب نفعًا ولا تدفع ضرّاء وهو باطل | إما عقلا فلكونه ظلمّاء ولأنه ليس 
التفاء الباقي بطرآن الحادث أولى من اندفاع الحادث بوجود الباقي. وإما سمعًا فلقوله 
تعالى: #فَّمّن يَمْمَلْ مِنْتكالَ دَدَوْ حَبْمْ يَرَمْ()* [الزلزلة: 1] وغير ذلك. وإن حبط من 
الأكثر ما يوازن الأقل كما هو رأي أبي هاشم فباطل أيضًا. 


أما أولا فلأنهما لما كانا متئافيين» كان طرآن الحادث مشروطا بزوال السابق. فلو 
كان زواله لأجل طرآن الحادث» لزم الدور. 


وأما ثانيًا فلأن تأثير ذلك الاستحقاق القليل في بعض أجزاء الكثير ليس أولى من 
تأثيره في الباقي» لكون الأجزاء متساوية. وحينئلٍ 3 أن يفنى بذلك القليل كل ذلك 
الكثير. وهو باطل وفائًا. وهذا ما قال في المحصل”'' أنه إذا استحق بالطاعة عشرة أجزاء 
من الثواب» وبالمعصية خمسة أجزاء من لعشا فليس انتفاء استحقاق إحدى الخمستين 
أولى من انتفاء الخمسة الأخرى» لتساوي أجزاء الثواب واستحقاقاتها. 


)١(‏ أبو هاشم الجبائي : تقدمت ترجمته. 
(؟) المحصل: هو كتاب اميحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين» لاومام فخر 
الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سلة 5١5‏ ه. 
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وأما ثالئّاء فلأن زوال كل من الاستحقاقين بالآخر إما أن يكون دفعة» وهو محالء» 
لأنه إذا كان عدم كل منهما لوجود الآخرء فلو عدما دفعة لوجدا دفعة. ولكن العلة 
موجودة حال حدوث المعلول؛ فيلزم كونهما موجودين حال كونهما معدومين وإما أن لا 
يكون دفعة» وهو أيضًا باطل؛ لأنه إذا كان سبب زوال الأول حدوث الثاني فما لم 
يوجد الثاني» لا يزول الأول» وإذا وجد الثاني وزال الأول؛ استحال زوال الثاني لأنه لا 
مزيل لهء لأن التقدير أن كلا منهما إنما يزول بالآخرء وهذا ما يقال إن الثاني كان قاصرًا 
عن الغلبة حين ما لم يكن مغلوبّاء فكيف إذا صار مغلوبًا. واعترض بوجوه: 

الأول: أن الطارىء أقوى وبالبقاء أولى» لكونه مقارنًا لمؤثره» الذي يوجدهء 
بخلاف السابق فإنه وإن كان موجودّاء لكن لم يبق معه مؤثره» فإذًا يجوز على الإحباط 
أن يفني السابق بالطارىء ويبقى هو بحاله. وعلى الموازنة» أن يفنى من الطارىء ما يقابل 
السابق. ثم يفنى السابق بما بقي من الطارىء. 


والجواب: المنع» بل السابق لاستمرار وجوده وتحقق علة بقائه.» أفوى وأبقى. 
والطارىء لقربه من العدم؛ وعدم تحقق علة بقائه بالفناء أولى. على أن الدفع أهون من 
الرفع» ثم هذا على تقدير صحته ‏ إنما يتأتى فيما إذا كان الأكثر طارئًا بخلاف ما إذا 
استحق بالطاعة ثوابًا كثيرٌا» أو بالمعصية عقابًا أقل» أو بالعكس. 


الثانى : أنه يجوز أن يكون التوقف فيما بين طرآن الحادث وزوال السابق توقف معية 
لا تقدمء ليلزم الدور المحال. 


والجواب أن الكلام إنما هو على تقدير جعل طرآن الحادث هو السبب في زوال 
السابق» فيتقدمه بالذات ضرورة» وهو ينافى اشتراطه به لاستلزامه تأخره عنه بالذات. 


الثالث: أن الاستحقاقات ليست أمورًا متمايزة بحسب الخارج. بمنزلة ما إذا كان لله 
عند أحد خمستان وديعة» فيمكن تسليم هذه أو تلك؛ بل بحسب الذهن فقط» بمنزلة ما 
إذا كان لك عليه خمستان ديئاء فلا يكون تسليم خمسة, أو الإبراء عنهاء أو مقاصتها 
بخمسة له عليك إلا إبراء عن النصف» وبما ذكرئا من حمل كلام المحصل على ما نقلنا 
من تقرير نهاية العقول"١":‏ يظهر أن ليس مقصود الإمام ما فهمه المعترض» فإن معناه أن 
الاستحقاقات لما كانت متساوية فالاستحقاق القليل كما يزيل ما يقابله من الكثير» كذلك 


)١(‏ نهاية العقول: هو كتاب الهاية العقول في الكلام في دراية الأصول» يعني أصول الدين» للإمام فخر 
الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سئنة "١5‏ ه. 


يزيل الباقي» لأن حكم المتساويات واحد. بل الاعتراض أن تساوي الاستحقاقات لا 
يوجب إلا جواز زوال كل ما يزول به الآخرء لا زوال الكل بما يزول به البعض. 

الرابع : أن الطاعات والمعاصي مثبتة عند الحفظة» وفي صحائف الكتبة» فالطاعات 
تبطل استحقاق العقاب بالمعاصي. والمعاصي تبطل استحقاق الثواب بالطاعات» من غبر 
لزوم محال. 

والجواب: أن المقصود بيان امتناع زوال أحد الاستحقاقين والمستحقين؛ أعني 
الثواب والعقاب بالآخر على ما هو المذهب في الإحباط والموازئة. وبهذا يندفع اعتراض 
خامس - وهو أنه يجوز أن لا يؤثر أحدهما في عدم الآخرء لكن يتمانعان في ظهور 
حكمهما فيظهر حكم الزيادة فقط 

الخامس : أنه يجوز أن يؤثر الطارىء في عدم السابق بشرط أن يسقط .من.الطارىء 
مثل السابق من غير لزوم محذور. 

والجواب: أنه يعود الكلام في سقوط ذلك القدر من الطارىء» ويلزم المحذورء 
نعم يتجه على الوجه الأخير أنه لو جعل زوال كل من الاستحقاقين بالآخر بأن يزيل 
جزء من هذا جزءً! من ذلك» وبالعكس» إلى أن يفنى الأقل بالكلية»؛ ويبقى من الأكثر 
القدر الزائد لم يلزم شيء من المحالات. لأنه يكون مزيلًا للجرء الأخير من الأقل» إلا 
أن الإمام إنما أورد هذا البرهان فيما إذا استحق المكلف عشرة أجزاء من الثواب» 
فعل معصية استحق اليو ال لو ار 
البيان يختص بما إذا تساوى الاستحقاقات. والمعتزلة اضطربوا في مثله؛ ورعم أبو 
هاشم" أنه لا يجوز وقوع ذلك لأن المكلف إما في الجنة أو في الئار. وأجيب بأله 
يجوز أن يرجع جانب الثواب» فينزل برحمة الله تعالى منزل الكرامة ويحل بفضله دار 
المقامة» أو يجمع بين الثواب والعقاب من غير خلوص أحدهماء أو لا يثاب؛» ولا 
يعاقب. ويكون من أصحاب الأعراف”'' على ما ورد في الحديث. ويمكن دفع استدلال 


)١(‏ أبو هاشم ؛ الجبائي» تقدمت ترجمته. 

(؟) أصحاب الأعراف: قال الإمام البيضاوي في تفسير قوله تعالى: طوَعَلَ الْأَعَآفٍ ريال الآية 41 من 
سورة الأعراف لوَعَلَ الَْرَآنٍ» أي على أعراف الحجاب أي أعاليه» وهو السور المضروب بينهماء 
جمع عرف مستعار من عرف الفرس» وقيل: العرف ما ارتفع من الشيم فإنه يكون لظهوره أعرف 
من غيره. ٠‏ لال طائفة من الموحدين قصّروا في العمل فيحبسون بين الجئة والنار حتى يقضي الله 
ل وقيل: قرم علت درجاتهم كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أو 


الشهداء؛ أو خبار المؤمئين وعلمائهم» أو ملائكة يرون في صورة رجال (تفسير البيضاوي .07"1١/١‏ 
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الإماه'١)‏ بأن الاستحقاق اعتبار شرعي ليس له تأثير وتأثر حقيقي» وفناء بعد وجود. بل 
معنى إحباط الطاعة أو استحقاق الثواب أن الله تعالى لا يثيب عليها. ومعنى الموازنة أنه 
لا يئيب عليهاء ولا يعاقب على المعصية بقدرها من غير أن يتحقق في الخارج 
استحقاقات بينها منافاة ومفاناة» وأما الثواب والعقاب فلا وجود لهما إلا فى الآخرة؛ 
وحينئذٍ لا اجتماع بينهما ولا اندفاع. بل ذلك إلى حكم الله ومشيئته على وفق حكمته. 
والأقرب ما قال إمام الحرمين”" إنه ليس بإزاء معرفة الله تعالى كبيرة يربي وزرها على 
أجرها. فكان من حقهم أن يدرأوا بها جميع الكبائرء فإذا لم يفعلوا ذلك بطل هذيانهم 
بتغالب الأعمال وسقوط أقلها بأكثرها. ومما يجب التنبيه أنه لا فرق عندهم بين أن تكون 
. المعاصي طارئة على الطاعات أو سابقة عليهاء أو متخللة بينهماء وأن ما يوهم به كلام 
البعض من اختصاص الحكم بما إذا كانت الكبيرة طارئة ليس بشيء. 


[المبحث الثانى عشر] 


[القول عن العفو في 07 والقول في الكبائر] 

(قال: المبحث الثاني عشر: اتفقت الأمة”" على العفو عن الصغائر مطلقّاء 
وعن الكبائر ببعد التوبة» وعلى أنه ا الكفر على اختلاف في الجواز عقلا؛ 
واختلفوا في العفو عن الكبائر بدون التوبة» فجوزه أصحابناء بل أثبتوه؛ ومنعه المعتزلة 
سمعًاء وإن جاز عقلًا عند الأكثرين منهم . لنا على الجواز أن العقاب حقه. 0 
وعلى الوقوع النصوص الناطقة: وتم | عن لمات [الشورى: 2196 َوَينَقُا عن 2 
حير 4 [المائدة: 21١6‏ إن أنه يَئْيْرٌ لدوب جِيماً» [الزمر: «0]ء «اإنَ الله لا ينف 
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أن 0 بف وَيَمْيْرَ ما دون ذلِكَ لم سن 45 [النساء: 44 و5١١].‏ 


وفى 5 أيضًا كثرة؛ والتخصيص بالصغائر أو بما بعد التوبة أو الحمل على 
تأخير العقوبات المستحقة؛ أو عدم شرع الحدود في غاية المعاصيء أو على ترك وضع 
الآصار عليهم. والفضائح في الدنياء مع كونه عدولا عن الظاهر بلا دليل ومخالفة لأقوال 
المفسرين وللأحاديث الصحيحة الصريحة مما لا يصح في البعض» إذ المغفرة بالتوبة لا 
يخص ما دون الشركء ولا يلائم التعليق بالمشيئة» وباقي المعاني لا يناسب النفي عن 
الشرك). 
)١(‏ الإمام: فخر الدين الرازي. 


(؟) إمام الحرمين: أبو المعالي الجويني» تقدمت ترجمته. 
() انظر شرح المواقف 755/8 41: المقصد الثامن: إن الله يعفو عن الكبائر. 
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ونطق الكتاب والسئة بأن الله تعالى عفو غفور يعفو عن الصغائر مطلمًا مطلقاء وعن 
الكبائر بعد التوبة» ولا يعفو عن الكفر قطعًاء وإن جاز عقلا»ء ومنع. بخضهم الجواز 
العقلي أيضًا لأنه مخالف لحكمة التفرقة بين مَنْ أحسن غاية الإحسان ومّن أساء غاية 
الإساءة وضعفه ظاهر. واختلفوا فى العفو عن الكبائر بدون التوبة. فجوزه الأصحاب» بل 
أثبتوه خلانًا للمعتزلة حيث منعوه سممًا وإن جاز عقا عند الأكثرين منهمء حتى صرح 
سرك با لوسر حسن العفو عن المستحق للعقاب عقا قول أبي 

ابم الكعو 7 ل ال ل 0 
من غير ضرر لأحدء وعلى الوقوع الآيات والأحاديث الناطقة بالعفو والغفران: + قد ا 
قبل ارد عَنْ عبادوء وَيَمْثأ عن الَيَْاتِ ‏ [الشورى: 156ء #أنٌ بُريتَهنَ 0 
كر © 1 [الشورى: 5 "]؛ طن أنه يتن اذوب جِيماً» [الزمر: 00 إن أله 
أن شرك د يو وَيئْدُ ما مرق دَلِكَ لمن 4257 [النساء: : 44 و5١11‏ وان ريك اذ 000 
عن طني 4 [الرفلة كاه 

وفي الأحاديث كثرة. ومعنى العفو والغفران ترك عقوبة المجدرم والستر عليه بعدم 
المؤاخذة لا يقال: يجوز حمل النصوص على العفو عن الصغائر» أو عن الكبائر بعد 
الثوبة. أو على تأخشير العقوبات المستحقة. أو على عدم شرع الحجدود في عامة 
المعاصي» أو على ترك وضع الآصار عليهم من التكاليف المهلكة كما على الأمم 
السالفة» أو على ترك ما فعل ببعض الأمم من المسخ» وكتبه الآثام على الجباه؛ ونحو 
ذلك بما يفضحهم في الدنياء لأنا نقول: هذا مع كونه عدولا عن الظاهر بلا دليل وتقييد 
للإطلاق بلا قريئة» وتتخصيصًا للعام بلا مخصصء ومخالفة لأقاويل من يعتد به من 
المفسرين بلا ضرورة وتفريقًا بين الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا المعنى 
سي + إن أنه لا يَمْفْرُ أن شرك 
4 [النساء: 54 و5١١]..‏ 


فإن المغفرة بالتوبة : تعم الشرك وما دوله. فلا تصح التفرقة بإ بإثباتها لما دونه. وكذا 
تعم كل اد من الصا ثلا تلام التمليق بمن مشا امف للبعضية وكذا مار 
الصغائر» على أن في تخصيصها إخلالا بالمقصودء أعني تهويل شأن الشرك ببلوغه النهاية 
في القبح بحيث لا يغفر» ويغفر جميع ما سواه» ولو كبيرة في الغاية؛ وأما باقي المعاني 
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)١(‏ أبو القاسم الكعبي: هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» ولد في بلخ سنة 71 ه. أحد أئمة 
الاعتزال» وشيخ الفرقة الكعبية» توفي سنة 7١19‏ ه (انظر ترجمته الوافية في الجزء الثاني). 
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المذكورة فربما يكون في الشرك أقوى على ما لا يخفى؛ فلا معنى للنفي» والمشهور في 
إنطال تقبيدهم اللمشقرة با يعد التوية أن قبول التوبة .وترك العقاب. يندها واجب عتادهم : 
فلا يتعلق بالمشيئة. واعترض بأن ترك العقاب على الكبيرة بعد التوبة ليس واجبا كثواب 
المطيع بل بمقتضى الوعد» بمعنى أنه واجب أن يكون كما هو المذهب عندكم» ووعده 
بذلك ووفاؤه بما وعد هو المغفرة والعفو. ولو سلمء ففعل الله تعالى» وإن كان واجبًا 
عليهء يكون بمشيئته وإرادته. فيصح تعليقه بها. 

والجواب: أن المذهب حب مانا مرطر ري كا 0 العقاب بعد 
التوبة ظلم يجب على الله تركهء ولا يجوز فعله. ثم الواجب؛ وإن كان فعله بالإرادة 
والمشيئة» م ل اه ء الدين. والوفاء بالنذرء لأنه إنما 
يحسن فيما يكون له الخيرة في الفعل والترك؛ على على أنك إذا تحققت» فليس هذا مجرد 
تعليق بالمشيئة بمنزلة قولك: يغفر ما دونه إن شاءء بل تقيبدًا للمغفور له. بمنزلة قولك: 
يغفر لمن يشاء دون من لا يشاءء وهذا لا يكون في الواجب البتة» بل في المتفضل به 
كقولك: الأمير يخلع على من يشاء . عق اند بتر اللنهم لك بالنسة إلى اعفن درن 
البعض . وبهذا يندفع إشكال آخرء وهو أن المغفرة معلقة بالمشيئة فلا يدل على الوقوع؛ 
لعدم العلم بوقوع المشيئة؛ » بل على مجرد الجواز» وليس المتنازع. وقد يدفع بأنه لا بد 
من وقوع المشيئة ليتحقق الفرق بين الشرك وما دونه على ما هو مقصود سوق الآية. 
وهذا الدفع إنما يتم على رأي من يجعل التفرقة بينهما بوقوع العفو ولا وقوعه. ٠‏ ويجعل 
العفو عن الكفر جائرًا غير واقع. وعليه الأشاعرة وكثير من المتكلمين. 

(قال: للمانعين عقلا أن جواز العفو إغراء على القبيح فيمتنع. ورد بعد تسليم 
القاعدة بمنع كونه إغراء» بل مجرد احتمال العقوبة زاجرء فكيف مع الرجحان وشهادة 
النتصوص). 

تمسكت الوعيدية القائلون يعدم جواز العفو عن الكبائر عقلا» وهم البلخي""" 


)١(‏ البلخي: هو أحمد بن سهلء أبو زيد البلخي» أحد كبار علماء الإسلام؛ جمع بين الشريعة 
والفلسفة» ولد في بلخ سئة 1"0؟ هء وتوفي سئة "5١‏ ه. من مصنفاته: «أجوبة أبي القاسم 
لديا «أجوبة أبي القاسم المؤدب»؛ «أجوبة أبي علي بن المظفر»» «أجوية أهل فارس»» «أجوبة 
مسائل أبى الفضل السكري»» «اختيارات السير»» «أسامي الأشباء» (أسماء الله وصفاته»» #الأسماء 
والكنى والألقاب», الأقسام العلوم»» «إنشاء علوم الفلسفة»؛ «البحث عن التأويلات»» «جواب رسالة 
ابن منير الزيادي» «الرد على عبدة الأصنام»» «رسالة السالفة إلى العاتب عليه»» ارسالة في حدود 
الفلسفة»)» «رسالة الوراقة»)» «السياسة الصغيرة»» «السياسة الكبيرة»؛ (شرائع الأديان», «الشطرنج!» - 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) 


» لأن المكلف يتكل على العفو ويرتكب القبائح» وهذا قبيح 
وأجيب بعد تسليم قاعدة الحسن والقبح العقليين بأن مجرد 
| للعاقل عن ارتكاب الباطل؛ فكيف مع الآيات القاطعة 
٠‏ فكيف يكون احتمال تركهاء بل وقوعه في 
الجملة وبالنسبة إلى مَن لا يعلمه إلا الله مظنة للإغراء ومفضية إلى الاجتراء» أَلَّا ترى 
أن قبول التوبة مع وجوبه عندكم» وعزم كل أحد عليها غالبًا ليس بإغراء» والتردد في نيل 
توفيقها لا يزيد على التردد في نيل كرامة العفو؟ ش 
فإن قيل: ترك العفو أدعى إلى الطاعة» فيكون لطفًا فيجب» فيمتئع العفو. 
قلنا: منقوض بقبول التوبة وتأخير العقوبة وإن ادعى وجه مفسدة في تركهما منعنا 
انتفاءه في ترك العفو. فإن في العفو لطفًا بالبعد في تأدية وظيفة مزيد لثناء على الله تعالى 
بالعفو والكرم والرأفة. 
(قال: وسممًا بالنصوص الواردة في وعيد الفساق» فإن الخلف والكذب نقص 
بالاتفاق» ورد بأنهم داخلون في عمومات الوعد. والخلف في الوعد باطل بالإجماع؛ 
بخلاف الخلف في الوعيد. فإنه كرم جوزه البعض. نعم حديث لزوم الكذب وتبديل 
القول مشكل فالأولى القول بإخراجهم من عموم اللفظ» وبأنه ليس نسحا ليمتنع في 
الخير» وأما القول بأن الكذب يجري في المستقبل فضعيف جدًا. وكذا القول بأن صدق 
كلامه عندنا أزلى» فلا يتغير. والكذب عندكم إنما امتنع لقبحه ولا قبح هلهنا لتوقف 
٠»‏ فلم يقتله . وذلك لأن أزلية الصدق تقتضي ترك 
مي إلى مفاسد لا تحصى) . 
. عقلاء وامتناعه سمعاء وهم البصريون من المعتزلة» 
دة في وعيد الفساق وأصحاب الكبائر إما بالخصوص 
ن: طون يمل كلك دكا وَطلمًا سرك لبه الأ» 


(صناعة الشعرا» (الصورة والمصور»» «العتاك والنساك)؛ «عصم الأنبياء؛» «فضل صناعة الكتابةا» 
«فضل مكة على سائر البقاع؛؛ «فضيلة علم الأشبارا» افضيلة علوم الرياضيات»» «القرابين 
والذبائح»» «قوارع القرآن)» اكتاب كمال الدين!؛ اما غاب من غريب القرآن1» «ما يصح من أحوال 
النجوم؟. «المصادر؛» «مصالح الأبدان والأنفس»» اامئية الكتاب»» «النحو والصرف»» «نظم 
القران»» «النوادر في فنون شتى»)» ١كتاب‏ الوصية»؛ «كتاب في سورة الحمد». وغير ذلك (كشف 
الظنون 1/0 05), 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) وموم 


وفي التولي عن الزحف: طوَمَأْوَهُ جَهَئَدُ وِننَ ألْصِرُ4 [آل عمران: ١11؛‏ 
الأنفال: ]١‏ وفي تعدي حدود المواريث: ليدّجِلهُ كَارًا حَِدًا ؤيهنا» [النساء: .]١5‏ 

وإما بالدخول في العمومات المذكورة في بحث الخلود. وإذا تحقق الوعيد. فلو 
تحقق العفوء وترك العقوبة بالنار» لزم الخلف في الوعيد والكذب في الإخبار. واللازم 
باطل فكذا الملزوم. 

وأجيب بأنهم داخلون في عمومات الوعد بالثواب ودخول الجنة على ما مر. 
والخلف في الوعد لوم لا يليق بالكريم وفاقًاء بخلاف الخلف في الوعيد» فإنه ربما يعد 
كرمًا. والقول بالإحباط وبطلان استحقاق الثواب بالمعصية فاسد كما مر» فكيف كان ترك 
عقابهم بالنار خلقًا مذمومًا ولم يكن ترك ثوابهم بالجنة كذلك؟ 


والدفع بأنه لو صح أن يخلف الوعيد لصح أن يسمى مخلفًاء ليس بشيء لأن كثيرًا 
من أفعاله بهذه الحيثية. أعني لا يصح إطلاق اسم الفاعل منها عليه؛ لإيهام النقص. كما 
أنه يتكلم بالمجاز» ولا يسمى متجورًا. وكذا لا يسمى ماكرًا ومستهزئاء ونحو ذلك» بل 
مع أنه ينجز وعد الثواب لا يسمى منجرًا. نعم لزوم الكذب في إخبار الله تعالى؛ مع 
الإجماع على بطلانه ولزوم تبديل القول مع النص الدال على انتفائه مشكل. فالجواب 
الحق أن من تحقق العفو في حقه يكون خارجًا عن عموم اللفظء بمنزلة الثابت. 

فإن قيل: صيغة العموم المتعرية عن دليل الخصوص تدل على إرادة كل فرد مما 
يتناوله اللفظء بمنزلة التنصيص عليه باسمه الخاص . فإخراج البعض بدليل متراخ يكون 
نسخًاء وهو لا يجري في الخبر للزوم الكذب. وإنما التخصيص هو الدلالة غلى أن 
المخصوص غير داخل في العموم» ولا يكون ذلك إلا بدليل متصل. 

قلنا: ممنوعء بل إرادة الخصوص من العام؛ والتقييد من المطلق شائع من غير 
دليل متصل . ثم دليل التخصيص والتقيبد بعد ذلك؛ وإن كان متراخيًا بيان لا نسخ. وهذا 
هو المذهب عند الفقهاء الشافعية(؛ والقدماء من الحنفية”". وكانوا ينسبون القول 
بخلاف ذلك إلى المعتزلة إلا أن المتأخرين منهم يعدون ذلك نسخًاء ويخصون 
التخصيص بما يكون دليله متصلاء ويجوزون الخلف في الوعيد. ويقولون: الكذب يكون 
في الماضي دون المستقبل وهذا ظاهر الفساد. فإن الإخبار بالشيء على خلاف ما هو 


)١(‏ الشافعية: أصحاب الإمام محمد بن إدريس الشافعي (تقدم الحديث عنهم في هذا الجزء). 
(؟) الحنفية: أصحاب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت» صاحب مدرسة الرأي في الفقه الإسلامي 
(تقدم الحديث علهم في هذا الجرء) . 


قم المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) 


كذب سواء كان في الماضي أو ذ التصدل قال الله 0 آل ير 0 ل 


م 


بيت ' 
ون لإتونهم الَدنَ كتروأ مي يد أخْل الكلك ليا لمر ديعب مع ولا 3 
دوي دم ور لد 2 م 
آذ بدا إن وير تسكةُ4 [الحشر: ]ثم قال 3 أ بد يم لكر فد و لي 
ليرا د ميعن ممَهُمْ ولّين فرتلوا لا يتسرُرئية» [الحشر: 1١‏ ؟١١].‏ 


على أن المذهب عندنا أن إخبار الله تعالى أزلي لا يتعلق بالزمان» ولا يتغير بتغيير 
المخبر به على ما سبق في بحث الكلام. 

فإن قيل: فعليه ما ذكرتم يكون حكم العام هو التوقف حتى يظهر دليل الخصوص. 

قلنا: لاء بل يجري على عمومه في حق العمل. بل وفي حق وجوب اعتقاد 
العموم» دون فرضيته. وهذا البحث مستوفى في أصول الفقه. وقد بسط الكلام فيه 
صاحب التبصرة” بعض البسطء وللإمام الرازي هلهنا جواب إلزامي وهو أن صدق كلامه 
لما كان عندئا أزليّاء امتنع كذبه لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه. وأما عندكم فإن امتنع 
0 إن هذا الكذب قبيح؛ وقد توقف عليه العفو الذي هو غاية 
الكرم؟ وهذا كمن أخبر أنه يقتل زيدًا غدًا ظلمّاء ففي الغدء إما أن يكون الحسن قتله 
وهو باطل» وإما ترك قثله. وهو الح . لكنه لا يوجد 0 وجود الكذب. وما لا 
يوجد الحسن إلا عند وجوده حسن قطعا. فهذا الكذب حسن قطعاء ويمكن دفعه بأن 
الكذب في إخبار الله تعالى قبيح وإن تضمن وجومًا من المصلحة» وتوقف عليه أنواع من 
الحسن لما فيه من مفاسد لا تحصى ومطاعن في الإسلام لا تخفى منها مقال الفلاسفة في 
المعاد ومجال الملاحدة في العناد. وهلهنا بطلان ما وقع عليه الإجماع من القطع بخلود 
الكفار في النار. فإن غاية الأمر شهادة النصوص القاطعة بذلك. وإذا جاز الخلف» لم 

يبق القطع إلا عند ا لا يجوزون العفو عنهم في الحكمة على ما يشعر قوله تعالى: 
«ايجز التبين كبزي (0©) ما لك يك كين © ديد اخراة 

وغير ذلك من الآيات. ووجه التفرقة أن العاصي قلما يخلو عن خشوف عقاب» 
ورجاء رحمة» وغير ذلك من خيرات تقابل ما ارتكب من المعصية اتباعًا للهوى» بيخلاف 
الكافر. وأيضًا الكفر مذهب؛ والمذهب يعتقد للأبد» وحرمته لا تحتمل الارتفاع أصلا. 


إللكق التبصرة : هو كتاب البصرة الأدلة في الكلام) للإمام أب بى المعين ميمون بن محمد النسفي المتوفى 
سنة 098 ه. جمع فيه ما جل من الدلائل في المسائل الاعتقادية وبين ما كان عليه مشايخ أهل 
لسئة وأبطل مذاهب خصومهم معرضًا عن الاشتغال بإيراد ما دق من الدلائل (كشف الظئون /١‏ 
يف4" 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) كنا 


فكذلك عقوبته» بخلاف المعصية» فإنها لوقت الهوى والشهوة؛ وأما من جوز العفو 
عقلاء والكذب في الوعيد» إما قولًا لجواز الكذب المتضئمن لفعل الحسن؛ أو بأنه لا 
كذب بالنسبة إلى المستقبل» فمع صريح إخبار الله تعالى بأنه لا يعفو عن الكافر» ويخلده 
في النار. فجواز الخلف» وعدم وقوع مضمون هذا الخبر محتمل. ولما كان هذا باطلاء 
علم أن القول بجواز الكذب في إخبار الله تعالى باطل قطعًا. 

(قال: خاتمة: قد اشتهر من المعتزلة أن الفاسق مخلدء وإن عدم القطع بعقابه 
إرجاء. لكن ينبغي أن يكون هذا مذهب البعض» إذ المختار عند الأكثرين هو أن الكبائر 
إنما تسقط الطاعات إذا زاد عقابها على ثوابها. وذلك في علم الله. واضطربوا فيما إذا 
تساوياء وصرحوا بجواز العفو عقلًا وشرعًا عند البصرية» وبعض البغدادية» وعقلًا عند 


من مذهب المعتزلة أن صاحب الكبيرة ‏ بدون التوبة - مخلد في النار وإن عاش 
على الإيمان والطاعة مائة سنة. ولم يفرقوا بين أن تكون الكبيرة واحدة أو كثيرة» واقعة 
قبل الطاعات أو بعدها أو بينها. وجعلوا عدم القطع بالعقاب» وتفويض الأمر إلى أن الله 
تعالى يغفر إن شاء ويعذب إن شاء على ما هو مذهب أهل الحق إرجاء. بمعنى أنه تأخير 
للأمر وعدم جزم بالعقاب أو الثواب. وبهذا الاعتبار جعل أبو حنيفة من المرجئة. وقد 
قيل له: من أين أخلذت الإرجاء؟ 


حم 
32 


فقال: من الملائكة عليهم السلام. «تالرا سَبْحَدَكَ لا يِلمَ لآ إِلَّا ما 
[البقرة: ؟77]. 

وإنما المرجئة الخالصة الباطلة هم الذين يحكمون بأن صاحب الكبيرة لا يعذب 
أصلاء وإنما العذاب والنار للكفار» وهذا تفريط. كما أن قول الوعيدية إفراط. 
والتفويص”' إلى الله تعالى وسط بيئهما كالكسب7" بين الجبر والقدر. ونحن نقول: 


ينبغى أن يكون ما اشتهر منهم مذهب بعضهم. والمختار خلافه؛ لأن مذهب ٠‏ 


ِ 


الجبائي” وأبي هاشه” 2 وكثير من المحققين ‏ وهو اختيار المتأخرين - أن الكبائر 
إنما تسقط الطاعات» وتوجب دخول النار إذا زاد عقابها على ثوابهاء والعلم بذلك 
مفوض إلى الله تعالى. فمن لخلط الحسئات بالسيئات ولم يعلم عليه غلبة الأوزار» لم 


)١(‏ التفويض: قيل: هو ترك اختيار ما فيه الخطر إلى اختيار المدبر تعالى العالم بمصلحة الخلق. 
(؟) الكسب: انظر شرحًا وافيًا لمصطلح «الكسب» في هذا الجزء. 
(6) الجبائي: أبو علي الجبائي» تقدمت ترجمته. (4) أبو هاشم: الجبائي» تقدمت ترجمته. 


كن المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في المعاد) 


يحكم بدخوله الثار» بل إذا زاد الثواب يحكم بأنه لا يدخل النار أصلًا. واضطربوا فيما 
إذا تساوى الثواب والعقاب» وصرّحوا بأن هذا بحسب السمع. وأما بحسب العقل 
فيجوز العفو عن الكبائر كلهاء إلا عند الكعبي'". وذكر إمام الحرمين'" في الإرشاد" 
أن عذفكه التضرهه وبمضن "الكدادييق “خوان العى عقا وشر عا لقن متنا ينذا عا 
المعتزلة أن أدركواء ونهجنا لهم منهاجًا أن سلكوا. وإلا فمن لهم بعصمة تنجي أو توبة 
ترجى . 


[المبحث الثالث عشر] 
[القول فى الشفاعة لأهل الكبائر] 
(قال: المبحث الثالث عشر”2: يجوز عندنا الشفاعة لأهل الكبائر في حقهاء لما 
سبق من دلائل العفوء وما تواتر معنى من ادخار الشفاعة لأهل الكبائر. وقد يستدل بعموم 


ررقم مره 


قوله تعالى: «اوَأسْتَمْفِرَ لِذَيِكَ وَلنْمزيينَ» [محمد: .]١9‏ 

وبأن أصل الشفاعة عة ثابت بالنتص والإجماع, وليسث حقيقة لطلب المنافع على ما 
يراه المعتزلة» وإلا لكنا شافعين للنبي كَل حين نسأل الله تعالى زيادة كرامته. بل لإسقاط 
المضاد. وعندكم لا عقاب مع التوبة» ولا صغيرة مع اجتناب الكبيرة»؛ فتعين كونها 
لإسقاط الكبائر. تمسكت المعتزلة بوجوه: 


الأول: 000 نفي الشفاعة مثل قوله تعالى: #إولا يُقَبَلُ ها ككمة» [البقرة: 
0 انا لتتهر تَمَعهر سَسَعَةُ ألنَّنَ 469 [المدثر: 148.: #يّن كَبَلٍ 0 يَأ 5 


ولا خُزد رك 4 [البقرة: 554]. ما لِلطَلدلِيِينَ مِنْ بو كلا شفع بُطَامْ4 [غافر: 
لاوما ليرت ين أنصحار» [آل عمران: 197]. 


والجواب: بعد تسليم عموم الأزمان والأحوال التخصيص بالكبائر جمعًا بين الأدلة 
على أن الظلم المطلق هو الكفر ونفي الناصر لا ينفي الشفيع . 


)١(‏ الكعبي: هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» أحد أثمة المعتزلة» ورئيس الفرقة الكعبية» توفي 
سلة ١9‏ (تقدمت ترجمته في الجزء الثاني) . 

(؟) إمام الحرمين: أبو المعالي الجويني» تقدمت ترجمته. 

(9) الإرشاد: هو كتاب «الإرشاد في الكلام؟ للإمام أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشهير 
بإمام الحرمين المتوفى سنة 49/8 ه (كشف الظئون 58/1). 

(5) انظر شرح المواقف 14١/8‏ 47: المقصد التاسع: في شفاعة محمد فَله. 
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الثاني : آسات تنفي شفاعة صاحب الكبيرة: «ولا يَفتئوت إِلَّا لس اتش » 
[الأنبياء: 8؟]» «تَأغْيرٌ يِلَّذِنَ تَابوا» [غافر: /0]. 


والجواب: أن الفاسق مرتضى من جهة الإبمان والمراد تابوا عن الشرك» لأن مَن 
تاب عن المعاصي وعمل صالحًا فطلب مغفرته عبث» أو طلب لترك الظلم. 

الثالث: آيات خلود الفساق. وقد مر. 

الرابع : الإجماع على صحة اللهم اجعلنا من أهل شفاعة محمد يَله. 

والجواب: إن أهلية شفاعته على تقدير العصيان إنما هو بالطاعة والإيمان). 


في الشفاعة يدل على ثبوتها النص والإجماع. إلا أن المعتزلة قصروها على 
المطيعين والتائبين لرفع الدرجات وزيادة المثوبات. 

وعندنا يجوز لأهل الكبائر أيضًا في حط السيئات» إما في العرصات» وإما بعد 
دخول النار» لما سبق من دلائل العفو عن الكبيرة» ولما اشتهر بل تواتر معنى من ادخار 
الشفاعة لأهل الكبائرء كقوله عليه السلام: «ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)”" 
وترك العقاب بعد التوبة واجب عندهم» فليس للعفو والشفاعة كثير معنى. وقد يستدل 
بقوله تعالى: #وَأْسْتَمْفْرَ لِذَيْكَ لين [محمد: .]11١4‏ 


أي لذنوب المؤمنين» فيعم الكبائر وبقوله تعالى في حق الكفار: آنا لَتَتهر سكع 
لفن )4 [المدثر: 48]. 

فإن مثل هذا الكلام إنما يساق حيث تنفع الشفاعة غيرهم» فيقصد تقبيح حال 
الكفرة. وتخييب رجائهمء بأنهم ليسوا كذلك. إذ لو لم تنفع الشفاعة أحدًا لما كان في 
تخصيصهم زيادة تخييب وتوبيخ لهم. لكنه مع هذا التكلف لا يفيد إلا ثبوت أصل 
الشفاعة ولا نزاع فيه. نعم لو تم ما ذكره بعض أصحابنا من أن الشفاعة لا يجوز أن 


337 وابن ماجه في الزهد باب‎ 2١١ أخرجه أبو داود في السئة باب ١؟»؛ والترمذي في القيامة باب‎ )١( 
والزبيدي في إتحاف السبادة‎ 2161/١ وأحمد في المسند /517. وأبو نعيم في تاريخ أصبهان‎ 
وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق 181/4. وفي لفظ آخر: قال رسول‎ »488/٠١ المتقين‎ 
13١ الله كلهِ: «إني اختبىء دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» أخرجه البخاري في التوحيد باب‎ 
11١ والدعوات باب ١؛ ومسلم في الإيمان حديث 14" . 40 والترمذي في الدعوات باب‎ 
وابن ماجه في الزهد باب 237 والدارمي في السير باب 18» والرقاق باب 80» ومالك في القرآن‎ 
حديث 20375 وأحمد في لل ليا ال الث ال ل ا‎ 
حلتى كلك زردى كلاق ككحكق خزث اول مر ققك قلا‎ 


ااا للخ امار 


تكون حقيقية فيقية حقيقية لزيادة المنافع ؛ بل لإسقاط المضار فقط : والصغائر مكفرة عندكم باجتئاب 
الكبائر» ين أن تكون لإسقاط الكبائر لكان في | إثبات أصل الشفاعة إثبات المطلوب. 


لا أن غاية متشبثهم في ذلك هو أن الشفاعة لو كانت حقيقة في طلب زيادة المنافع لكنا 


شافعين في حق النبيّ عليه السلام حين نسأل الله تعالى زيادة كرامته , 0 
واعترض بأنه يجوز أن يعتبر فيها زيادة قيد» ككون الشفيع أعلى حالًا من المشفوع له أ 
كون زيادة المنافم محصولة البئة لسؤاله وطليه. 

وأجيب بأن الشفيع قد يشفع لنفسهء فلا يكون أعلى» وقد يكون غير مطاع فلا يقع 
المسؤول» فضلا عن أن يكون لأجل سؤاله. 

فإن قيل: إطلاق الشفاعة على طلب المنافع مما لا سبيل إلى إثكاره كقول 
الشاعر: 

فذاك فتى إن تأنه في صنيعةٍ ردت ا 

وكما في منشور دار القاكفة المخلظ ان يي قة كورة خراسان؛ ولْقْبْئَاكُ 
بيمين الدولة» وأمين الملة بشفاعة ان حامد الإصفرايي 7 

قلنا؛ نعم) لكن لو كان -حقيقة لاطرد فيما ذكرنا. احتجحتك المعتزلة بوجوه: 

الأول: الآيات الدالة على نفي الشفاعة بالكلية؛ خض المطيع والتائب بالإجماع؛ 
تعن كد سا ورا اللعه يقن قرله عمال لز تَها يرما لّا حر كُنْس عن نين سيا 
[البقرة: 48] الآبة. والضمير في: (:] بل ينا ككدة4 الع : 44 ولبلا تمعيتا 
مَنَعَة» [البقرة: *7؟١1])‏ للنفس المبهمة العامة. وكقوله تعالى: لين كَبَلٍِ أن يق 1 
بيه فيد ولا حل رك" سَمَعَةُ4 [البقرة : 54؟]. وكقوله تعالى: لإمَا لِلِطَللِينَ مِنْ حيو كلا 
سّفيع يُطَام4 [غافر: 0118 أي يجاب. يعني لا شفاعة أصلا على طريقة قوله: 

ولا ترى الضب بها ينجحر"! 


,"0ه١؟ البيت من الطويل» وهو للحطيئة في ديوانه ص 184» وشرح عمدة الحافظ ص‎ )١( 

(؟) سلطان محمود: هو محمود بن سبكتكين الغزئوي؛ فاتح الهند وأحد كبار القادة» امتدت 
سلطنته من أقاصي الهند إلى نيسابورء لُقُب في الأيام القادرية بيمين الدولة وأمين الملة وكهف 
الإسلام والمسلمين توفي سنة 4١١‏ ه (رفيات الأعيان ؟84/7» البداية والنهاية ؟/!ا؟» 
الأعلام .)١0//0‏ 

() أبو -حامد الإسفرايينى: تقدمت ترجمته فى الجزء الأول. 

9) صدر البيت: 20 ْ 
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وكقوله تعالى: وما إشلِيت مِنْ أنصَحار» [المائدة: 77]. 


الثاني: ما يشعر بنفي الشفاعة لصاحب الكبيرة منطوفًا كقوله تعالى : ولا يتْتَعونت 
لا لمن ارتضّى» [الأنبياء: 8؟]. فإنه ليس بمرتضى. أو مفهومًا كقوله تعالى حكاية عن 
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حملة العرش : وَنْتَْنَ لِلدِنَ موا [غافر : 017 طأَغْيرٌ لِلَتَ ابو وأتبعوا سيبك » 
[غافر: 17]. ولا فارق بين شفاعة الملائكة والأنبياء. 

الثالث: ما سبق من الآيات المشعرة. بخلود الفساق. ولو كانت شفاعة لما كان 
خلود. 

الرابع: الإجماع على الدعاء بقولنا: اللهم اجعلنا من أهل شفاعة محمد. ولو 
خصت الشفاعة لأهل الكبائر» لكان ذلك دعاء بجعله منهم. 

والجواب عن الأول: بعد تسليم العموم في الأزمان والأحوال أنها تختص بالكفار 
جمعًا بين الأدلة على أن الظالم على الإطلاق هو الكافر؛ وأن نفى النصرة لا يستلزم نفي 
الشفاعة لأنها طلب على خضوع؛ والنصرة ربما تنبىء عن مدافعة ومغالبة. هذا بعد تسليم 
كون الكلام لعموم السلب؛ لا لسلب العموم. وقد سبق مثل ذلك. 

وعن الثاني : بأنا لا نسلم أن من ارتضى لا يتناول الفاسق» فإنه مرتضى من جهة 
الإيمان والعمل الصالح» وإن كان مبغوضًا من جهة المعصية؛ بخلاف الكافر المتصف 
بمثل العدل» أو الجورء فإنه ليس بمرتضى عند الله تعالى أصلا لفوات أصل الحسئات 
وأساس الكمالات. ولا تسلم أن الذين تابوا لا يتناول الفاسق فإن المراد تابوا عن 
الشرك إذ لا معنى لطلب مغفرة مَن تاب عن المعاصي وعمل صالحًا عندكم لكونه عبنًا 
أو طلبًا لترك الظلم بمنع المستحق حقه. هذا بعد تسليم دلالة التخصيص بالوصف على 
نفي الحكم عما عداه. : 

وعن الثالث: بما سبق في مسألة انقطاع عذاب صاحب الكبيرة. 

وعن الرابع : أن المراد «اجعلنا من أهل الشفاعة» على تقدير المعاصي كما في 
قولنا: اجعلنا من أهل المغفرة وأهل التوبة. وتحقيقه أن المتصف بالصفات إذا اختص 
بكرامة منشأها بعض تلك الصفات دون البعض» لم يكن استدعاء أهلية تلك الكرامة» إلا 
استدعاء الصفة التى هى منشأ تلك الكرامة. ألا يرى أن المعالجة» وإن لم تكن إلا 


_ لاتفزع الأرنب أهموالها 


والبيت من السريع وهو لابن أحمر في ديوائه ص 257 وأمالي المرتضى »779/١‏ وبخزانة الأدب 
1٠‏ ؛» وبلا نسبة فى لخزالة الأدب 1/11"ء والخصائص 2116/9 551 
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للمريض لكن قولك: اللهم اجعلني من أهل العلاج ليس طلبًا للمرض» بل لقوة المزاج. 
فكذا هلهنا الشفاعة» وإن اختصت بأهل الكبائر» لكن منشأها الإيمان» وبعض الحسنات 
التي تصير سببًا لرضى الشفيع عنه» وميله إليه. وبهذا يخرج الجواب عما قالوا إن مَن 
حلف بالطلاق أن يعمل ما يجعله أهلًا للشفاعة أنه يؤمر بالطاعات» لا المعاصي 

(خاتمة: الكبيرة المعصية التي تشعر بقلة الاكتراث بالدين. وقيل: التي توعد عليها 
الشارع بخصوصها. وقيل: الشرك؛ والقتل» والقذفء والزنا والفرار من الزحف» 
والسحر»ء وأكل مال اليتيم والعقوق والإلحاد في الحرم» وقد يراد أكل الربا والسرقة 
وشرب الخمر). 

ظاهر قوله تعالى: إن يكبا كبر ما بوه عنة كُكيْرٌ عَدكُم سيتايكم» 
[الساء: .]3١‏ 

يدل على أن الكبائر متميزة عن الصغائر بالذات» لا كما قيل إن كل سيئة فهي 
بالنسبة إلى ما فوقها صغيرة» وبالسبة إلى ما تحتها كبيرة» لأنه لا يتصور حيئئل اجتئاب 
الكبائر إلا بترك ب جميع المنهيات» سوى لا وأنى للبشر ذلك. فمن 
هلهنا ذهب بعضهم | 0" تفسير الكبيرة بأنها التي تشعر بقلة الاكتراث بالدين» أو التي توعد 
عليها 8 بخصوصها. وبعضهم إلى تعيين الكبائر؛ ففي رواية ابن عمر رضي الله 
تعالى عنها أنها: الشرك بالله» وقتل النفس بغير حق» وقذف المحصنة» والزناء والفرار 
من الزحف. والسحره وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين المسلمين» والإلحاد في 
الحرم. وزاد في رواية أبي هريرة: أكل الربا. وفي رواية علي: السرقة» وشرب 
ا 0 


[المبحث الرابع عشر] 
في التوبة] 
(قال: المبحث الرابع عشر: في التوية”" . 


)١(‏ رُوي حديث الكبائر بطرق وأسانيد متعددة» انظر: البخاري في الأدب باب 25 5غ والأيمان باب 
7 والديات باب 07 والاستتابة باب »١‏ والشهادات باب :٠١‏ ومسلم في الإيمان حديث 147» 
4 159كء وأبو داود في الأدب باب 0.١٠5١‏ والوصايا باب »٠١‏ والترمذي في تفسير سورة 4» 
باب 4ع 5 ل والبر باب 4» والشهادات باب 01 والبيوع باب 27 والنسائي في التحريم باب 23 
والقسامة باب 48»: والزكاة باب »١‏ والدارمى فى الديات باب 4» وأحمد فى المسند 2154/7 
لد كلل كلق "لل كل محم مار ل عم لما 0 

(؟) انظر شرح المواقف 747/8 745: المقصد العاشر: في التوبة. 
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الندم على المعصية لكونها معصية. وهل الندم لخوف النارء أو طمع الجنة» ولقبح 
المعصية مع غرض آخرء وعند مرض مخوف توبة؟ فيه تردد» وقد يزاد قيد العزم على 
الترك في الاستقبال» ويزاد على تقدير الخطور والاقتدار حتى لو سلب القدرة» لم يشترط 
العزم على الترك. والظاهر أنه للبيان» دون الاحتراز. ومعنى الندم الأسف والحزن» وتمنى 
كونه لم يفعل. وعلامته طول الحسرة والبكاء. واكتفى المعتزلة باعتقاد أنه إساءة» وأنه لو 
أمكنه رد المعصية, لردها. لأن أهل الجنة يندمون على تقصيرهم» ولا حزن. ولأن 
العاصي مكلف بالتوبة دائمًا. وقد لا يمكنه تحصيل الحزن). 


وهي في اللغة الرجوع. يقال: تاب وناب أو أناب إذا رجع. فإذا أسند إلى العبد؛ 
عباده . 


وفي الشرع هي الندم على المعصية لكونها معصية؛ وقيد بذلك» لأن الندم على 
المعصية لإضرارها نبدثه» أو إخلالها بعرضه أو .مالة» أو نحو ذلك لآ تكون توبة: وأما 
الندم لخوف النار؛ أو طمع الجنة» هل تكون توبة؟ فيه تردد مبني على أن ذلك هل 
يكون ندمًا عليها لقبحها ولكونها معصية أم لا؟ وكذا في الندم عليها لقبحها مع غرض 
آخر. والحق أن جهة القبح إن كانت بحيث لو انفردت لتحقق الندم فتوبة. وإلا فلاء كما 
إذا كان الغرض مجموع الأمرين» لا كل واحد منهما. وكذا في التوبة عند مرض مخوف 
بناء على أن ذلك الندم هل يكون لقبح المعصية أم لا؟ بل للخوف؛ كما في الآخرة عند 
معايئة النار» فيكون بمنزلة إيمان اليأس . 


والظاهر من كلام النبيّ عليه السلام قبول التوبة ما لم تظهر علامات الموت. 
ومعنى الندم تحزن وتوجع على أن فعل؛ وتمني كونه لم يفعل. ولا بد من هذا للقطع 
بأن مجرد الترك كالماجن إذا مل مجونه فاستروح إلى بعض المباحات ليس توبة. ولقوله 
عليه السلام: الندم توبة”2. وقد يزاد قيد العزم على ترك المعاودة في المستقبل. 
واعترض بأن فعل المعصية في المستقبل قد لا يخطر بالبال لذهول أو جنون أو موت» 
ونحو ذلك. وقد لا يقتدر عليه لعارض آفة» كخرس في القذف» وشلل أوجب في الزناء 
فلا يتصور العزم على الترك لما فيه من الإشعار بالقدر والاختيار. فأجيب بأن المراد العزم 
على الترك على تقدير الخطور والاقتدار» حتى لو سلب القدرة لم يشترك العزم على 
الترك. بهذا يشعر كلام إمام الحرمين حيث قال: إن العزم على ترك المعاودة إنما يقارن 


4113 24717 2119/5/١ أخرجه ابن ماجه في الزهد باب :*97؛ وأحمد في المسند‎ )١( 
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التوبة في بعض الأحوال» ولا يطرد في كل حال؛ إذ العزم إنما يصح فيمن يتمكن من 
مثل ما قدمه. ولا يصح من المجبوب العزم على ترك الزناء ولا من الأخرس العزم على 
ترك القذف. فما ذكر في المواقف”" من أن قولنا: «إذا قدر» لأن من سلب القدرة على 
الزنا» وانقطع طمعه عن عود القوة اعم علي وقد لم كن ذلك نويا مل ليس على 
ما ينبغي لإشعاره بأن العزم على الترك يصح مع عدم القدرة على على الفعل. وبأن الندم على 
الفعل مع العزم على الترك لا يكفي في التوبة» لكن لا بد من أمر مر ثالث هو بقاء القدرة. 
وكلام الإمام”'' وغيره أن عند عدم القدرة لا يشترط في التوبة العزم» بل لا يصح 
ويكفي مجرد الندم. لا يقال: مراد المواقف أن مجرد هذا العزم بدون الندم ليس بتوبة؛ 
لأنا نقول: هذا لغو”” من الكلامء لا بيان لفائدة التقييد بالقدرة. وقد يتوهم أن تقديره 
القدرة قيد للترك» لا للعزم. أي يجب العزم على أن لا يفعل على تقدير القدرة حتى 
يجب على مَن عرض له الآفة أن يعزم على أن لا يفعل لو فرض وجود القدرة. بهذا 
يشعر ما قال في المواقف أن الزاني المجبوب إذا الوارعره عا الا اللعرة على لمديز 
القدرة» فهو توبة عندناء خلانًا لأبي هاشم”*2. ثم التحقيق أن ذكر العزم إنما هو للتقدير 
والبيان» لا التقييد والاحتراز. | اناه عل الصا ليها ١‏ رج عن لك العزم 
البنة على تقدير اللشطور والاقتدار. 


هذا وقد شاع في عرف العوام إطلاق اسم التوبة على الاستئناف وإظهار العزم على 
ترك المعصية في المستقبل. وليس من التوبة في شيء ما لم يتحقق الندم والأسف على 
ما مضى»؛ وعلامته طول الحسرة والحزن» وانسكاب الدموع . ومن نظر في باب التوبة من 


)١(‏ قال في المواقف: التوبة هي الندم على معصية من حيث هي معصية مع عزم أن لا يعود إليها إذا 
قدر عليهاء فقولنا: من حيث هي معصية لأن مّن ندم على شرب الخمر لما فيه من الصداع ونزف 
العقل والإخلال بالمال والعرض لم يكن تائبًا شرعًا. وقولنا: مع عزم أن لا يعود إليها زيادة تفرير 
لأن النادم على الأمر لا يكون إلا كذلك ولذلك ورد في الحديث: «الندم توبة». وقولنا: إذا قدر 
لأن من سلب القدرة على الزنا وانقطع طمعه عن عود القدرة إليه إذا عزم على تركه لم يكن ذلك 
توبة منه (شرح المواقف 47/8" 0741 . 

(؟) الإمام: فخر الدين الرازي. 

() اللغو: د اي مد منه على فائدة ولا نفع؛ يقال: لغا في القول لغوًا: 
أخطأ وقال باطلاء ومنه اللغو فى اليمين وهو ما لا يقصد عليه القلب» مثل قول القائل: لا والله» 
وبلى واللهء وفيٍ القرآن الكريم: طلا يُإينذك/ أنه بل ف أبسيُ» 0 هاى المائدة: حم 
ميَالدنَ هم عن َمْر معْرشرت 49 [المؤمنون: *7]» مإرَإًا موا باللْْر مَرُوأ حكرّانا» [الفرقان: 0١‏ 
(المعجم الوجيز ص نكة), 

(4) أبو هاشم: الجبائي» تقدمت ترجمته. 
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كتاب الإحياء للإمام حجة الإسلام”'"» وتأمل فيما يرى من قصة استغفار داود عليه السلام 
علم صعوبة أمر التوبة. والمعتزلة لما خرجوا بالكبيرة عن الإيمان» وجزموا بالدخول؛» بل 
الخلود في النيران ما لم يتوبواء هونوا أمر التوبة حتى اعتقد عوامهم أنه يكفي مجرد قول 
العاصي: تبت ورجعت. وخواصهم أنه يكفي أن يعتقد أنه أساء» وأنه لو أمكنه رد تلك 
المعصية» لردها. ولا حاجة إلى الأسف والحزنء لأن أهل الجنة يندمون على 
تقصيرهم؛ ولا حزن. وإنما الحزن لتوقع الفررء ولا ضرر مع الندم. ولأن العاصي 
مكلف بالتوبة في كل وقت» ولا يمكنه تحصيل الغم والحزن؛ فيلزم تكليف ما لا يطاق. 
(قال: وهي واجبة عندنا سممًا لقوله تعالى: 9وَبْوبوَا إل أله صا [النور: .]"١‏ 


وعند المعتزلة عقا لما فيها من دفع الضرء ووجوبها على الفور. فآثام التارك 
متلاحقة ) وقبولها ثابت عندنا بدليل ظنى» وواجب عند المعتزلة ذهابا إلى أن العقاب بعل 
التوبة ظلم . لأن من بالغ في الاعتذار إلى مَن أساء إليهء سقط ذنبه. ولأن التكليف باقٍ» 
وهو تعريض للثواب. ولا يتصور إلا بسقوط العقاب. ولا طريق سوى التوبة. وضعفه 
ظاهر. ثم سقوط العقوبة عند أكثر المعتزلة بنفس التوبة. وعند بعضهم بكثرة ثوابها. 
وعندنا بمبحضص الكرم . والتوبة الصحيحة عبادة لا يبطل ثوابها بمعاودة الذنب. والتوبة ثانيًا 
عبادة أخرى) . 

لا نزاع في وجوب التوبة. أما عندنا فسممعًا لقوله تعالى: وَيويوَا إل لل جيسَا 


وي سم سر له 


[النور: »]"١‏ ونوا إِلَ أله تربَةٌ تساك [التحريم: 8]. 

ونحو ذلك. وأما عند المعتزلة فعقلا لما فيها من دفع ضرر العقاب. ولما أن الندم 
على القبيح من مقتضيات العقل الصحيح. وهذا يتناول الصغائر أيضّاء فيكون حجة على 
البهشمية”” القائلين بوجوب التوبة عن الصغائر سمعًا لا عقلاء لسقوط عقوبتها. ثم 


)١(‏ هو كتاب «إحياء علوم الدين! للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي 
المتوفى بطوس سنة 000 ه. وهو من أجل كتب المواعظ وأعظمها حتى قيل فيه إنه لو ذهبت كتب 
الإسلام وبقي لأغنى عما ذهب. وهو مرتب على أربعة أقسام: ربع العبادات وربع العادات؛ وربع 
المهلكات» وربع المنجيات؛ في كل منها عشرة كتب (كشف الظنون .)17/١‏ 

(0) البهشمية: فرقة من المعتزلة من أصحاب أبي هاشم الجبائي» الفرد أبو هاشم عن أبيه أبي علي 
الجبائي بإمكان استحقاق الذم والعقاب بلا معصية مع كونه مخالقًا للإجماع والحكمة» وبأنه لا توبة 
عن كبيرة مع الإصرار على غيرها عالمًا بقبحه. ولا توبة مع عدم القدرة؛ ولا يتعلق علم واحلٍ 
بمعلومين على التفصيل» ولله أحوال لا معلومة ولا مجهولة ولا قديمة ولا حادثة (كشاف 
اصطلاحات الفنون .)7417/١‏ 
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المصرح في كلام المعتزلة أن وجوب التوبة على الفور حتى يلزمه بتأخير ساعة إثم آخر 
يجب التوبة عنه» وهلم جرا. حتى ذكروا أن بتأخير التوبة عن الكبيرة ساعة واحدة تكون 
له كبيرتان: المعصية» وترك التوبة. وساعتين أربع الأوليان» وترك التوبة عن كل منهما. 
وثلاث ساعات ثمان» وهكذا. وأما قبول التوبة» فلا يجب عندنا إذ لا وجوب على الله 
تال دوهي تيت سنمعا ووعد 1 


قال إمام الحرمين”': نعمء بدليل ظني» إذ لم يثبت في ذلك نص قاطع لا يحتمل 
الثأويل. وعند المعتزلة يجب» حتى قالوا: إن العقاب بعد التوبة ظلم. لكن بمقتضى 
الجود على رأي البغدادية» وبمقتضى العدل والحكمة على رأي الجمهور. واحتجوا بأن 
العاصي قد بذل وسعه في التلافيى» فيسقط عقابه» كمن بالغ في الاعتذار إلى من أساء 
إليه سقط ذمه بالضرورة»؛ وبأن التكليف باقي» وهو تعريض للثواب. ولا يتصور إلا 
بسقوط العقاب؛ فوجب أن يكون له ملخص من العقاب؛ وليس غير التوبة» فوجب أن 
يكون ملخصّاء وأكثر المقدمات مزخرف بل ربما يدعي القطع بأن من أساء إلى غيره؛ 
وانتهك حرماته» ثم جاء معتذرًا لا يجب في حكم العقل قبول اعتذاره؛ بل الخيرة إلى 
ذلك الغيرء إن شاء صفحء» وإن شاء جازاه. 


' وأما احتنجاجنا بالإجماع على الابتهال إلى الله تعالى في وجوب قبول التوبة»؛ وعلى 
وجوب شكره على ذلك» فربما يدفع بأن المسؤول هو استجماعها بشرائط القبول. فإن 
الأمر فيه خطير. ووجوب القبول لا ينافي وجوب الشكر لكونه إحسانًا في نفسه» كتربية 
الوالد لولده» يجب شكرها مع وجوبها. ثم اختلفوا في مسقط العقوبة. فعند أكثر 
المعتزلة بنفس التوبة» وعند بعضهم بكثرة ثوابهاء إذ لو كان بنفس التوبة» لسقط بتوبة 
لملجأء ويندم العاصي عند معايئة النار. ورد بمنع الندم في صورة الإلجاء» ويمنع كونه 
للقبح في صورة المعاينة. واحتج الأكثرون بأنه لو كان بكثرة الثواب» لما اختصت التوبة 
عن معصية معينة بسقوط عقابها دون أخرى» لأن نسبة كثرة الثواب إلى الكل على 
السوية. ولما بقي فرق بين التوبة المتقدمة على المعصية والمتأخرة عنها في إسقاط 
عقابهاء كسائر الطاعات التي تسقط العقوبات بكثرة ثوابها. واللازم باطل للقطع بأن مَن 
تاب عن المعاصي كلهاء ثم شرب الخمر لا يسقط عنه عقاب الشرب. وأما عندنا فهو 
بمحض عفر الله تعالى وكرمه وتوبته الصحيحة عبادة يئاب عليها تفضلاء ولا تبطل 
بمعاودة الذنب» ثم إذا تاب عنه ثانيًا يكون عبادة أخرى. 


)١(‏ إمام الحرمين: أبو المعالي الجويني» تقدمت ترجمته. 
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فإن قيل: فعندكم حكم المؤمن المواظب على الطاعات» المعصوم عن 
المعاصي» والمؤمن المصر على المعاصي طول عمره؛ من غير عبادة أصلاء والمؤمن 
الجامع بين الطاعات والمعاصي من 5 والمؤمن التائب عن المعاصي واحدء 
وهو التفويض إلى مشيئة الله تعالى من غير قطع بالثواب أو العقاب. فلا رجاء من 
الطاعة والتوبة» ولا خوف من المعصية والإصرار. وهذه جهالة جاهلة» ومكابرة 


3 


تائهة . 


قلنا: حكم الكل واحد في أنه لا يجب على الله تعالى في حقهم شيء. لكن يثيب 
المطيع والتائب البتة بمقتضى الوعد على تفاوت درجات. ويعاقب العاصي المصر 
بنقسى الرعد على تلاق ركاه الكل بتع الشنال: انفقو ١‏ حلا لك مسر عا قاين 
التساوي» وانقطاع الخوف والرجاء. نعم» خوفنا لا ينهي إلى حد اليأس والقنوط» إذ لا 
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. 


ثم اختلفت المعتزلة في أنه إذا سقط استحقاق عقاب المعصية بالتوبة» هل يعود 
استحقاق ثواب الطاعة الذي أبطله تلك المعصية؟ فقال أبو علي2©"0: وأبو هاشه'؟: لاء 
لأن الطاعة تنعدم في الحال. وإنما يبقى استحقاق الثواب» وقد سقطء والساقط لا 


بعرد. 


وقال الكعبي”” : نعمء لأن الكبيرة لا تزيل الطاعة» وإنما تمنع حكمهاء وهو 
المدح والتعظيم» فلا تزيل ثمرتها. فإذا صارت بالتوبة كأن لم تكن» ظهرت ثمرة الطاعة 
كنور الشمس إذا زال الغيم. 


وقال بعضهمء وهو اختيار المتأخرين: لا يعود ثوابه السابق» لكن تعود طاعته 
السالفة مؤثرة فى استحقاق ثمراته. وهو المدح. والثواب فى المستقبل بمنزله شجرة 
أحرقت النار أغصانها وثمارهاء ثم انطفأت النار» فإنه يعود أصل الشجرة وعروقها إلى 
خضرتها وثمرتها. 


)١(‏ أبو علي الجبائي: هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي من أئمة المعتزلة ورئيس علماء 

: الكلام في عصره» توفي سنة 1١1"‏ ه (تقدمت ترجمته). 

() أبو هاشم الجبائي : هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي؛ أبو هاشم المعتزلة؛ توفي 
سنئة "7١‏ ه (تقدمت ترجمته) , 

(9) الكعبي: هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» أبو القاسمء أحد أثمة الاعتزال» وشيخ الفرقة 
الكعبية » توفي سئة 119 ه (تقدمت ترجمته). 
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(قال: ولا يلزم تجديد الندم كلما ذكر الذنب خلانًا للقاضي"'" والجبائي» ولا 
تعميمها). 

المعصية» لأنه قد أتى بما كلف بهء وخرج عن عهدته خلانًا للقاضي مناء وأبي 
على من المعتزلة, وشبهتهما أنه لو لم يندم كلما ذكرهاء لكان مشتهيًا لهاء فرحًا بهاء 
وذلك إيطال للندم» ورجوع إلى الإصرار. 

والجواب المنع» إذ ربما يضرب عنها صفحًا من غير ندم عليهاء ولا اشتهاء لهاء 
وابتهاج بها. ولو كان الأمر كما ذكرء لزم أن لا تكون التوبة السابقة صحيحة. 

وقال القاضى : إنه إن لم يجدد تدمّاء» كان ذلك معصية جديدة يجب الندم عليهاء 
والتوبة الأولى مضت على صحتهاء إذ العبادة الماضية لا ينقضها شيء بعد ثبوتها. 

(قال: ولا تعميمه لتصح للإجماع على صحة إسلام مَن أصر على بعض معاصيه. 
ولأن حقيقتها الرجوع والندم والعزمء وقد وجدت. 

وقال أبو هاشم : يحب أن يكون الندم لقبحهاء وهو شامل للكل» ورد بأن الشامل 
للكل هو القبح؛ لا قبحها). 

المذهب أنه تصح التوبة عن بعض المعاصي مع الإصرار على بعض» خلافًا لأبي 
هاشم لنا الإجماع على أن الكافر إذا أسلم وتاب عن كفره» مع استدامة بعض المعاصي» 
صحت توبته وإسلامه؛ ولم يعاقب إلا عقوبة تلك المعصية. وأيضًا ليست التوبة عن تلك 
المعاصي إلا الرجوع عنها والندم عليهاء والعزم على أن يعاودهاء وقد وجدت. وشبهة 
أبي هاشم الندم عليها يجب أن يكون لقبحهاء وهو شامل للمعاصي كلهاء فلا يتحقق 
الندم على قبيح مع الإصرار على قبيح, 

وأجيب بأن الشامل للكل هو القبح» لا قبحها. والتحقيق على ما ذكره صاحب 
التجريد”' هو أن الدواعي إلى الندم عن القبائح» وإن اشتركت في كون الندم على القبيح 


)١(‏ القاضي: هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري» القاضي أبو بكر الباقلاني 
المتكلم الأشعري» سكن بغداد وتوفي بها سنة "401 هه من تصائيفه: (إعجاز القرآن»» «الانتصاراء 
«كشف أسرار الباطنية»» «الملل والنحل»» «مناقب الأئمة»» «نهاية الإيجاز فى رواية الإعجازاء 
الهداية المسترشدين! في الكلام (كشف الظئون 2059/5 وفيات الأعيان 41 قفضاة الأندلس ص 
»1١ 3”‏ تاريخ بغداد 119/0 دائرة المعارف الإسلامية 94/5؟), 

(؟) التجريد: هو كتاب «تجريد الكلام؛ للعلامة المحقق نصير الدين أبي جعفر محمد بن محمد الطوسي 
المتوفى سنة 51/7 ه (كشف الظئون .)"557/١‏ 
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لقبحه . لكن يجوز أن تترجح بعض الدواعي بأمور تنضم إليهء كعظم المعصية أو قلة غلبة 
الهوى فيها. فيبعثه ذلك الترجح على الندم عن هذا البعض خاصة دون البعض الآخرء 
لانتفاء ترجيح الداعي بالنسبة إليه. ولا يلزم من ذلك أن يكون الندم على البعض الذي 
تحقق منه الترجيح» لا قبحه. إذ لا يخرج الداعي بالنسبة إليه؛ ولا يلزم من ذلك أن 
يكون الندم على البعض الذي تحقق منه الترجيح» لا قبحه. إذ لا يخرج الداعي بهذا 
الترجيح عن الاشتراك في كونه داعيًا إلى الندم على القبيح لقبحه. وهذا كما في الدواعي 
إلى الفعل لحسئه» قد يترجح البعض» فيخصص بعض الأفعال الحسنة بالوقوع. ولا يلزم 
من ترك البعض الآخر كون إيقاع هذا البعض» لا لحسنه» بل لغرض. غاية ما في الباب 
أنه حصل للداعي إلى هذا الفعل لحسئه رجحان لم يحصل للداعي إلى الفعل الآخر. 
وهذا ما قال أصحابنا أنه كما يجوز الإتيان بواجب لحسنه مع ترك واجب آخر»؛ يجوز 
ترك قبيح لقبحه مع الإصرار على قبيح آخر. 


(قال: ويكفي في الإجمال. وإن علمت الذنوب مفصلة؛ خلانًا لبعض المعتزلة. 
قالوا: وفي حق الله تعالى قد يكفي الندم كما في الفرار عن الزحف؛ وترك الأمر 
بالمعروف. وقد بفتقر إلى زائد كما في الشرب» وترك الصلاة والزكاة في حق العبد» 
لا بد من تسليم حق العبد أو بدله إن كان الذنب ظلمّاء كالغصب والقتل؛ ومن إرشاده إن 
كان إضلالاء ومن الاعتذار إليه إن كان إبذاء كالغيبة. والتحقيق أن الزائد واجب آخر. إلا 
أنه قد لا يصح الندم بدونه» كرد المغصوب). 


يعني يكفي التوبة عن المعاصي كلها الإجمال» وإن علمث مفصلة لحصول الندم 
والعزم. وذهب بعض المعتزلة إلى أنه لا بد من الندم تفصيلا فيما علم مفصلا. ورد بأنه 
مكلف بالتوبة في كل وقت مع امتناع اجتماع الذنوت الكثيرة في وقت واسحد. فلو لم 
يكف الإجمال» لزم تكليف ما لا يطاق. 


قالوا: ثم إن كانت المعصية في خالص حق الله تعالى كالواجب» فقد يكفي الندم؛ 
كما في ارتكاب الفرار من الزحف وترك الأمر بالمعروف. وقد يفتقر إلى أمر زائد؛ 
كتسليم النفس للحد في الشرب» وتسليم ما وجب في ترك الزكاة؛ ومثله في ترك 
الصلاة. وإن تعلقت بحقوق العباد» لزم مع الندم إيصال حق العبد» أو بدله إليه إن كان 
الذنب ظلمّاء كما في الغصب» والقتل العمد. ولزم إرشاده إن كان الذنب إضلالا له. 
والاعتذار إليه إن كان إبذاء كما في الغيبة. ولا يلزم تفصيل ما اغتابه به إلا إذا بلغه على 
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والتحقيق أن هذا الزائد واجب آخر خارج عن التوبة على ما قال إمام الحرمين أن 
القاتل إذا ندم من غير تسليم نفسه للقصاص» صحت توبته في حق الله تعالى» وكان منعه 
القصاص من مستحقه معصية متجددة تستدعي توبة. ولا يقدح في التوبة عن القتل. ثم 
قال: وربما لا يصح التوبة بدون الخروج من حق العبدء كما في الغصب. فإنه لا يصح 
الندم عليه مع إدامة اليد على المغصوب» ففرق بين القتل والغصب. 


[المبحث الخامس عشر] 
[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] 


(قال: المبحث الخامس عشر: قد أطبق الكتاب والسئّة والإجماع على وجوب الأمر 
بالمعروف؛. والنهي عن المنكر. فالمراد بالمعروف الواجبء والمنكر الحرام. وإلا فالأمر 
بالمندوب؛ أو النهي عن المكروه ليس بواجبء بل مندوب. وقوله تعالى: #عَليّيْ 
لَك لا يَْيُمْ كن صَنَّ ذا أمْتَديشْذٌ4 [المائدة: .]1١١‏ 

معناه : أصلحوا أنفسكم لأداء الواجبات. وترك المعاصي وبالأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر لا يضركم بعد النهي عنادهم وإصرارهم» «]آ إِماه فى اين [البقرة: 55؟] 
منسوخ بآيات القتال ورخصة النبي كَل في الترك إنما هي عند انتفاء الشرطء وهو العلم 
بوجه المعروف والمنكر بتجويز التأثير وانتفاء المفسدة) . 

في الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. قد جرت عادة المتكلمين بإيرادهما في 
علم الكلام؛ مع أنهما بالفروع أشبه؛ وكأنهما يشبهان التوبة في الزجر عن ارتكاب 
المعصية؛ والإخلال بالواجب. والمراد بالمعروف الواجب» وبالمنكر الحرام» ولهذا بتوا 
القول بأنهما واجبان مع القطع بأن الأمر بالمندوب ليس بواجب» بل مندوب. والدليل 
على وجوبهماء من غير توقف على ظهور الإمام كما يزعم الروافض» الكتاب والسئة 
والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: «طوَتكن يَدي أن يود إل ار ديأو الكروف وَبتهونَ 
عَنِ ألْشَكر4 [آل عمران: .]1١4‏ وقوله تعالى: لرَأئْ بالتتوف وأثه عن الشكر» 
[لقمان: .]١0‏ 
1 ل السئة فلقوله عليه السلام: «مر بالمعروف؛ وانه عن المنكرء واصبر على ما 
أصضائك)” '., 


)١(‏ رواه الهيئمي في موارد الظمآن 577» والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 1/17» والعراقى فى- 
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وقوله عليه السلام: التأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر؛ أو ليسلطن الله عليكم 
شراركم» ثم يدعوا خياركم فلا يستجاب لكم)"" . 

وقوله عليه السلام: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده. فإن لم يستطع» فبلسانه. 
فإن لم يستطع فيقائد.. وهذا أضعتك الابنان7. 

وأما الإجماع فهو أن المسلمين في الصدر الأول وبعده كانوا يتواصون بذلك» 
ويوبيخون تاركب مع الأفقنان عليه فإ ادك هن تفن لاعت زول تفال 1 3 ا ادن 
57 رمس ملا 200 3 راض م مم مسعيورا َ 1 
مثو علبي ألفْسَكُم لا يميق ئن صَّلَّ إا أمْتَدَيثْرٌ» [المائدة: 41176 وقوله تعالى: #لآ 
كاه في أَلذْن» [البقرة: 01]. 


وبما رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلنا: يا رسول الله» متى لا يؤمر 
بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ قال: (إذا كان البخل في خياركم» وإذا كان الحكم في 


رذلكمء وإذا كان الإدهان في كباركم» وإذا كان الملك في مار 


أجيب بأن المعنى: أصلحوا أنفسكم بأداء الواجبات ورك المعاصي» وبالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يضركم بعد النهي عنادهم وإصرارهم على المعصية أو 


- المغني عن حمل الأسفار ."١4/7‏ وروي الحديث بلفظ: «مر بالمعروف وإنه عن المنكر فإن لم 
تطق فكف لسائك إلا من خير) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند 199/4. 

003 أخرجة ايد في المسنيد ه/ 06٠‏ بلفظ : عن حلب" : قال: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد 
رسول الله كله فيصير منافقّاء وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربع مرات لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكرء ولتحاضن على الخير» أو ليسحتنكم الله جميعًا بعذاب أو ليؤمرن 
:بكم شراركم» ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. ورُوي حديث: التأمرن بالمعروف ولتنهون 
عن المنكر» بطرق وأساليد وألفاظ متعددة» أخرجه أبو داود في الملاحم باب 2107 والترمذي في 
الفتن باب 24 وأحمد في المسند همل 46" ١9"اء‏ والبيهقي في السنئن الكبرى 291/١١‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار ؟/ ؟1, والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين 5/9 8: 217 والمنذري 
فى الترغيب والعرهيب 6894:7998 والسيوطي:في الذز المنقور 9/ :1 841141 
والهيثمي في مجمع الزوائد 557/9» والبغوي في شرح السئة 049/١‏ 7/ 3لا والمتقي الهندي 
في كنز العمال وه 407"(ء 440لا والعراقي في المغني عن حمل الأسفار 21٠4/5‏ وابن 
كثير فى تفسيره «وبن “ا كوكء “ادك والشجري في الأمالى /١‏ هل 7/ 21ت /اد31 2515 
4 والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 8/ 598 297/1 وابن عدي في الكامل في الضعفاء 
ان . 

(؟) أخحرجه مسلم في الإيمان حديث 4978 والترمذي في الفتن باب ١1١‏ والنسائي في الإيمان باب 11 
وأحمد فى المسند 275/9 44. 

() رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين /١‏ 2584 والعقيلي في الضعفاء 11/1. 
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لا يضر المهتدي إذا نهى ضلال الضال. وقوله: «لة كاه [البقرة: 075] منسوخ بآيات 
القتال'2. على أنه ربما يناقش في كون الأمر والنهي إكرامًا. وأما الحديث فلا يدل إلا 
على نفي الوجوب عند فوات الشرط بلزوم المفسدة وانتفاء الفائدة. فإن من شرائط 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علم الفاعل بوجههما من أنه واجب معين» أو. 
مخير مضيق » أو موسع. عين أو كفاية . وكذا في المنفى. 


وبالجملة العلم بما يختلف باختلافه حال الأمر والنهي ليقعا على ما ينبغي. ومنها 
تجويز التأثير بأن لا يعلم عدم التأثير قطعًا لئلا يكون عبئًا واشتغالا بما لا يعني . 

فإن قيل: يجب - وإن لم يؤثر - إعزارًا للدين, 

قلنا ريما تكزة الف إذلالام وميا الثناء مفينرة ومفسدة أككن من ذللف السيكر أو 
مثله. وهذا فى حق الوجوب» دون الجواز. حتى قالوا: يجوز وإن ظن أنه يقتل ولا 
يلكى نكاية 0 لكن يرخص له السكوت. ا 1 
المشركين» ويظن أ له يقتل فإنه إنما يجوز إذا غلب على ظنه أ نه ينكى فيهم بقتل أو جرح 
أو هزيمة. ٠‏ 


(قال: ولا يختص بالولاة إلا إذا انتهى إلى القتل» ولا بأهل الاجتهاد إلا إذا كان 
مدركه الاجتهاد. ولا بمّن لا يرتكب مثله لأنهما واجبان متميزان. ويسقط بقيام البعض عن 
الباقين لأنه فرض كفاية. وإذا نصب واحد كالمحتسب تعين عليه. وهل يجوز للمجتهد 
الاعتراض على آخر في محل الخلاف وفيه خلاف). 

كان المسلمون في الصدر الأول وبعده يأمرون الولاة بالمعروف» وينهونهم عن 
المذكر من غير نكير من أحد ولا توقيف على إذن» فعلم أنه لا يختص بالولاة» بل يجوز 
لاحاد الرعية بالقول والفعل. لكن إذا انتهى الأمر إلى نصب القتال» وشهر السلاح ) ربط 
بالسلطان» حذرًا عن الفتنة. كذا ذكر إمام الحرمين”"؛ وقال: إن الحكم الشرعي إذا 
استوى في إدراكه الخاص والعام ففيه للعالم وغير العالم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر.. وإذا اختص مدركه بالاجتهاد» فليس للعوام فيه أمر ا ال 
إلى أهل الاجتهاد ثم ليس لمجتهد أن يتعرض 1 والزجر على مجتهد آخر في موضع 
الخلاف. . إذ كل مجتهد مصبب في الفروع عندنا. 


4 منسوح بآيات القتال: كقوله تعالى: بهد الْمكثَارٌ َلْمْتَفقِينَ وَأفلظ عَكيم» [التحريم:‎ )١( 
(؟) إمام الحرمين: أبو المعالي الجويئي» تقدمت ترجمته.‎ 
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وكن أفاك رك المسييه وانطوا ون" قر معطي عدو لكل لل سيط السينية" 1" أن 
للحنفي أن يحتسب على الشافعي في أكل الضبع. ومتروك التسمية عمدًا. وللشافعي أن 
يحتسب على الحنفي في شرب المثلث؛ والنكاح بلا ولي» ثم لا يختص وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لمن يكون ورعًا لا يرتكب مثله. بل مَن رأى منكرًا وهو 
يرتكب مثله فعليه أن ينهى عنه. لأن تركه للمنكر ونهيه عنه فرضان متميزان» ليس لمن 
ترك أحدهما ترك الآخرء ثم هو فرض كفاية إذا قام به في كل بقعة من فيه غناء» سقط 
الفرض عن الباقين. وهذا لا ينافي القول بأنه فرض على الكل» لأن المذهب أن فرض 
الكفاية فرض على الكل ويسقط بفعل البعض. نعمء إذا نصب لذلك أحد تعين عليه 
فيحتسب فيما يتعلق بحقوق الله تعالى من غير بحث وتجسس . وفيما يتعلق بحقوق العباد 
لا على وجه العموم كمطل المديون الموسرء وتعدي الجار في جدار الجار» يحتسب إذا 
استعداه صاحب الحق. وعلى العموم كتعطل شرب البلد. وانهدام سوره وترك أهله رعاية 
أبناء السبيل المحتاجين مع عدم المال في بيت المال» يحتسب ويأمر على الإطلاق» 
وينكر على من يغير هيئات العبادات؛ كالجهر في الصلاة السرية وبالعكس» وعلى من 
يزيد في الأذان» وعلى من يتصدى للإفتاء أو التدريس أو الوعظ وهو ليس من أهله؛ 
وعلى القضاة إذا حجبوا الخصومء أو قصروا في النظر في الخصومات» وعلى أئمة 
المساجد المطروقة إذا طولوا في الصلاة. وبهذا يعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لا يقتصر على الواجب والحرام» وينبغي أن يحتسب برفق وسكون؛ متدرججا إلى 
الأغلظ فالأغلظ» بحسب حال المنكر. ذكر في المحيط”' للحنفية أن مّن رأى غيره 
مكشوف الركبة ينكر عليه برفق» ولا ينازعه إن لج» وفي الفخذ ينكر عليه بعنف ولا 
يضربه وإن لج» وفي السوءة أدبه وإن لج قتله. 


)١(‏ محيط الحنفية: هناك ثلاثة كتب تسمى «المحيط» في الفقه الحنفي وهي: «المحيط البرهاني في الفقه 
النعماني) للشيخ الإمام العلامة برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن برهان الأئمة 
عبد العزيز بن عمر بن مازه النجاري الحنفي المتوفى سنة 717 ه. و«المحيط الرضوي» لرضي الدين 
ابن الصدر الحميد تاج الدين محمك بن محمد بن محمد السرخحسي الحنفي المتوفى سنة 11/1 ه. 
وامحيط السرخسي» لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي المتوفى سنة 
48 ه (كشف الظنون 1519/7 1579), 

(؟) انظر الحاشية السابقة . 


[الفصل الثالث] 


[في الأسماء والأحكام] 


وفيه ثمانية مباحث: 

المبحث الأول: فى الإيمان. 

المبحث الثاني : في الإسلام . ظ 

المبحث الثالث: هل الإيمان يزيد وينقص؟ 
المبحث الرابع: القول في صحة الاستثناء في الإيمان. ١‏ 
المبحث الخامس: إيمان المقلد. 

المبخك التنادين > إن تغريف: الكثر: [ 
المبحث السابع: في حكم مخالف الحق من أهل القبلة. ظ 
. المبحث الثامن: حكم المؤمن والكافر والفاسق. ؤ 


[الفصل الثالث] 


[في الأسماء والأحكام] 


(قال: الفصل الثالث في الأسماء والأحكام''' : 
وفيه مباحث . هذه الترجمة شائعة في كلام المتقدمين» ويعئون بالأسماء أسامي 
المكلفين في المدح» مثل المؤمن» والمسلمء والمتقي؛ والصالح؛ وفي الذم مثل : 
الكافرء والفاسق؛ والمئافق. وبالأحكام ما لكل منها في الآخرة من الثواب والعقاب 
وكيفيتهما. 
[السبحث الأول] 


. [فى الإيمان] 


(قال: المبحث الأول”؟: الإيمان في اللغة: التصديق» إفعال من الأمن للصيرورة . 


أو التعدية. 

ويعدى بالباء واللام لملاحظة معنى الاعتراف والإذعان» ولما أن مآله إلى أخذ 
الشيء صادقاء والصدق مما يوصف به المتكلم » والكلام والحكم تعلق بالشيء باعتبارات 
مختلفة مثل : آمنث بالله وبالملائكة» وبالكتاب» وبالرسول» وباليوم الآخرء وبالقدر. وأما 
في الشرع فإما أن يجعل لفعل القلب فقط؛ أو اللسان فقط. أو كليهما وحدهما أو مع 
سائر الجوارح . 


)١(‏ انظر شرح المواقف 01/8" ه/1: المرصد الثالث: في الأسماء» وفيه مقاصد: 
المقصد الأول: في حقيقة الويمان. 
المقصد الثانى: فى إثبات أن الإيمان يزيد وينقص. 
المقصد الثالث: في الكفر. 
المقصد الرابع: في أن مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة. 
المقصد الخامس: الاتفاق على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة. 
(0) انظر شرح المواقف 4/ ره“ 50: المقصد الأول: في حقيقة الإيمان. 
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فعلى الأول هو اسم للتصديق عند الأكثرين» أعني تصديق النبئ كَل فيما علم 


مجيئه به بالضرورة. وللمعرفة عند الشيعة» وجههو"", والصالحي”" . 


وعلى الثاني للإفرار بشرط المعرفة عند الرقاشي””"» وبشرط التصديق عند 


القطان”*'؛ وبلا شرط عند الكرامية. 


بقع 


(00) 


00 
04 


وعلى الثالث لمجموع التصديق والإقرار» وعليه أكثر المحققين, إلا أنه كثيرًا ما 
في عباراتهم مكان التصديق المعرفة أو العلم أو الاعتقاد. 


جهم: هو جهم بن صفوان السمرقندي» مات مقتولا سئة ١78‏ هه رئيس الفرقة الجهمية» كان 
مبتدعًا ضالاء حتى كفرته معظم الفرق الإسلامية. وقال جهم بالجبر والاضطرار وأنكر الاستطاعات 
كلهاء وزعم أن الجئة والنار تفنيان وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط وأن الكفر هو الجهلء ولا 
فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى» وقد أجمع المسلمون وجميع الفرق على تكفير الجهمية (الملل 
والنحل ص 485 التبصير »٠١7‏ الفرق »1١١‏ الأعلام 141/7» ميزان الاعتدال :197/١‏ لسان 
الميزان 2147/7 لخطط المقريزي 249/7 الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري حوادث سنة 
هه البداية والنهاية حوادث سنة ١78‏ ه)., 

الصالحي: لعله محمد بن مسلم الصالحيء أبو الحسين» من زعماء الاعتزال الذين كانوا يقولون 
بالإرجاء» وكانت له مكانة كبيرة في علم الكلام؛ وناظر أبا الحسين الخياط (طبقات المعتزلة الا 
الملل .)١45‏ ولعله صالح بن عمر الصالحي؛ رئيس الفرقة الصالحية من المرجئة» والذي عده ابن 
المرتضى في الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة» وقد .خالف الصالحي جمهور العلماء في كثير من 
الآراء» وزعم أن الإيمان هو المعرفة بالله فقطء والكفر الجهل به» وأن الصلاة ليست عبادة» 
والإيمان وحده هو العبادة» وكانت للصالحية ضلالات كثيرة (الفرق بين الفرق ص .75١07‏ الملل 
والنحل ص 2.١45‏ طبقات المعتزلة ص "07). 

الرقاشي: لم أجد له ترجمة في كتب التراجم التي بين يدي. 

القطان: هناك أكثر من فقيه وعالم ومؤلف يسمى القطان منهم: أحمد بن محمد بن أحمد القطان 
أبو الحسين الشافعي المتوفى سنة 09 ه. صئف «الفروع في مذهب الشافعي» ومنهم: الحسين بن 
محمد القطان الشافعي المتوفى سنة 4٠١‏ هء صئف «المطارحات للامتحان». ومنهم: عبد الله بن 
محمد بن كلاب القطان التميمي المتكلم البصري المتوفى سنة 54١‏ هه له من المصنفات: «خلق 
الأفعال)» «الرد على الحشوية!؛ «كتاب الصفات». ومنهم: علي بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الملك المعروف بابن القطان» المتوفى سنة 778 هه له من المصنفات: «بيان الوهم والإيهام 
الواقعين في كتاب الأحكام» في الحديث» «رفيق الطريق وطريق الرفيق» في الفقه والنحو. ومنهم: 
محمد بن أحمد بن شاكر القطان أبو عبد الله الشافعي المتوفى سنة 4١1‏ هء صنف: «فضائل الإمام 
الشافعي»؛ اكتاب المطارحات في الأصول». ومنهم: يحيئ بن سعيد بن فروخ القطان التميمي أبو 
سعيد» من حفاظ الحديث» ثقة حجة من أقران مالك وشعبة» من أهل البصرة كان يفتى بقول أبى 
حنيفة» وأورد له البلخي سقطات ولم يعرف له تأليف إلا ما في كشف الظئون من أن له «كتاب 
المغازي؛؛ قال أحمد بن حنبل: ما رأيت بعيني مثل يحيئ القطان» توفي عام ١94‏ ه (انظر كشف 
الظنون 6/ 56 .44١‏ تكلاء ترح #له), 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الأسماء والأحكام) للك 


وعلى الرابع للإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان» إما على أن 
يجعل تارك العمل خارجًا عن الإيمان» داخلا في الكفرء وعليه الخوارج» أو غير داخل 
فيه» وعليه المعتزلة» مختلفين في أن الأعمال فعل الواجبات» وترك المحظورات» أو 
مطلق فعل الطاعات.. وإما على أن لا يجعل خارجًا وعليه أكثر السلف. وهو المحكي عن 
مالك ”2 والشافعي”" ذهابًا إلى أنه قد يطلق على ما هو الأساس في النجاة. وعلى الكامل 
المنجي بلا خلاف» وإلا فانتفاء الشيم بالشاء عزفة افر ور 5 

بحسب الأصل كأن المصدق صار ذا أمن من أن يكون مكذوبّاء أو جعل الغير آمنًا 
من التكذيب والمخالفة. ويعدى بالباء لاعتبار معنى الإقرار والاعتراف. كقوله تعالى: 
دَامَنَ اليسُولُ يمآ أُنَرلَ إِلَنَو) [البقرة: 186]. 


وباللام لاغتبار معتى الإذعان والقبول كقولة غالى حكاية: #وما أنت يعزمن لا ولد 
حكن صَدِقِن» [يرسف: .]١7‏ 


ولما أنه في التحقيق عائد إلى أخذ الشيء صادقّاء والصدق مما يوصف به 
المتكلم» والكلام والحكم يقع تعليقه بالشيء باعتبارات مختلفة مثل: آمنت بالله أي بأنه 
واحد متصف بما يليق» منزه عما لا يليق» وآمنت بالرسول؛ أي بأنه مبعوث من الله 
تعالى» صادق فيما جاء به. وآمنت بملائكته» أي بأنهم عباده المكرمون» المطيعون» 
المعصومرن. لا يتصفون بذكورة ولا أنوثة» ليسوا بئات الله ولا شركاءه وآمنت بكتبه 
وكلماته؛ أي بأنها منزلة من عند الله صادقة فيما تتضمنه من الأحكام. وآمنت باليوم 
الآخرء أي بأنه كائن البتة. وآمنت بالقدرء أي بأن الخير والشر بتقدير الله ومشيكته؛ 
ومرجع الكل إلى القبول والاعتراف. وأما في الشرع فاختلف الآراء في تحقيق الإيمان 


)١(‏ هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر التميمي الأصبحي الحميري» أبو عبد الله؛ إمام أهل 
المديئة» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السئّة؛ ألف كتابه الفيخم «الموطأ؛ في الحديث والفقه خلال 
أربعين سنةء وكان أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة» وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث؛ 
ولقى مالك بن أنس من العباسيين كل ضروب التعذيب» توفي بالمديئة سنة 119 ه. انظر: أسماء 
التابعين للدارقطنى /١‏ 004 الفهرست ص 21١8‏ وفيات الأعيان 2000/١‏ تهذيب التهذيب /٠١‏ 
6 طبقات أبن سعد 0/ 436: // "145 

0( هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد يزيد بن هاشم بن 
عبد المطلب بن عبد مناف الهاشمي القرشي المكي ؛ توفي بمصر عام 15١4‏ ه. ويتلخص مذهبه في 
إيثار العودة إلى نصوص القرآن والسئة» إلى جائب أحذه بفتاوى الصحابة لإثبات بعض الأحكام. 
انظر: وفيات الأعيان 84 154ء الفهرست ص 27177 تاريخ بغداد 05/17 "الا تذكرة 
الحفاظ 239597/1١‏ تهذيب التهذيب 50/94؟. 
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ره اسمًا لفعل القلب فقطء أو فعل اللسان فقط» أو لفعلهما جميعّاء وحدهما أو 
مع سائر الجوارح. وهذه طرق أربعة. 

فعلى الأول قد يجعل اسمًا للتصديق. أعني تصديق النبئئ فيما علم مجيئه به 
بالضرورة. أي فيما اشتهر كونه مع الدين. بحيث يعلمه من غير افتقار إلى نظر 
واستدلال» كوحدة الصانع» ووجوب الصلاة» وحرمة الخمر» ونحو ذلك. ويكفي 
الإجمال فيما يلاحظ إجمالا. ويشترط التفصيل فيما يلاحظ تفصيلا؛ حتى لو لم يصدق 
بوجوب الصلاة عند السؤال عنه. وبحرمة الخمر عند السؤال عنه كان كافرًا. وهذا هو 
المشهور. وعليه الجمهور. وقد يجعل اسمًا للمعرفة. أعني معرفة ما ذكرناه» ويتناول 
معرفة الله تعالى بوحدانيته؛ 0 يليق به؛ وتلزهه عما لا يليق به؛ وهو مهب 
الشيعة؛ وجهم بن صفوان'"2؛ وأبي الحسين الصالحي”" من القدرية. وقد يميل إليه 
الأثبعري. وستعرف فرقًا بر اه وس اناس قو قاذ يانه اسم 
لمعنى آخر» غير غير المعرفة. الود بحر شان ٠.‏ إلا أنه يعود بالآخرة | إلى التصديق على 
ما يراه أهل التحقيق . 

وعلى الثائي» وهو أن يجعل اسمًا لفعل اللسان. أعني الإقرار بحقية ما جاء به 
النبيّ عليه السلام. وقد يشترط معه معرفة القلب؛. حتى لا يكون الإقرار بدونها إيمانًا. 
وإليه ذهب الرقاشي زاعمًا أن المعرفة ضرورية يوجد لا محالة. فلا يجعل من الإيما 
لكونه اسمًا لفعل مكتسب؛ لا ضروري. وقد يشترط التصديق. وإليه ذهب القطان0"©, 
وصرح بأن الإقرار الخالي عن المعرفة والتصديق لا يكون إيمانًا. وعند اقترانه بهما يكون 
الإيمان هو الإقرار فقط. وقد لا يشترط شيء منهما. وإليه ذهب الكرامية» حتى أن من 
أضمر الكفرء وأظهر الإيمان» يكون مؤمئّاء إلا أنه يستحق الخلود في 0 ٠‏ ومن أضمر 
الإيمانء وأظهر الكفر؛ لا يكون مؤمئًا. ومن ا الإيمان» ولم يتفق منه الإظهار 
والإقرار» لم يستحق الجنة. وإذا تحققت فليس لهؤلاء الفرق الثلاث كثير حلاف في 
المعنى وفيما يرجع إلى الأحكام . 

وعلى الثالث» وهو أن يكون اسِمًا لفعل القلب واللسان» لير اسيم لليصديق 
المذكور؛ مع الإقرار. وعليه كثير من المحققين» وهو المحكي عن أبي حنيفة”؟ رحمه 


زدق جهم بن صفوان: تقدمت ترجمته قبل قليل , 

(؟) أبو الحسين الصالجي: تقدمت ترجمته قبل قليل. 

() القطان: تقدمت ترجمته قبل قليل. 

(4) أبو حنيفة: هو الإمام النعمان بن ثابت» تقدمت ترجمته. 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الأسماء والأحكام) :1 


الله تعالى. وكثيرًا ما يقع في عبارات النحارير من العلماء مكان التصديق» تارة المعرفة» 
وتارة العلم» وتارة الاعتقاد. فعلى هذا من صدق بقلبه» ولم يتفق له الإقرار باللسان في 
عمره مرة» لا يكون مؤمئًا عند الله تعالى» ولا يستحق دخول الجئة» ولا النجاة من 
الخلود في النار. بخلاف ما إذا جعل اسمًا للتصديق فقط. فإن الإقرار حينئظٍ شرط 
لإجراء الأحكام في الدنيا من الصلاة عليه» وخلفه» والدفن في مقابر المسلمين» 
رالمطالية بالععور والزكاة؛ .ولخو قللك» ولا يخفق: ان الأقرار بهذا الخرمن لا بد ان 
يكون على وجه الإعلان والإظهار على الإمام وغيره من أهل الإسلام. بخلاف ما إذا كان 
لإتمام الإيمان» فإنه يكفي مجرد التكلم؛ وإن لم يظهر على غيره. ثم الخلاف فيما إذا 
كان قادرّاء وترك التكلمء لا على وجه الإباء. إذ العاجز كالأخرس مؤمن وفاقًا. والمصر 
على عدم 7300007 وفاقًا لكون ذلك من أمارات عدم التصديق. ولهذا 
أطبقوا على كفر أبى طالب”(2. وإن كابرت الروافض غير متأملين في أنه كان أشهر أعمام 
لنب عليه السلام؛ وأكثرهم اهتمامًا به وأوفرهم حرصًا من النبيَّ عليه السلام على 
إيماله. فكيف اشتهر إيمان حمزة”' والعباس”" رضي الله عنهماء وشاع على رؤوس 
المنابر فيما بين الناس»؛ وورد في إيمانهما الأحاديث المشهورة» وكثر منهما في الإسلام 
المساعي المشكورة دون أَضّ طالب . 


وأما على الرابع» وهو أن يكون الإيمان اسمًا لفعل القلب واللسان والجوارح على 
ما يقال إنه إقرار باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل بالأركان. فقد يجعل تارك العمل 
خارجًا عن الإيمان» داخلًا في الكفرء وإليه ذهب الخوارج؛ أو غير داخل فيه؛ وهو 
القول بالمنزلة بين المنزلتين» وإليه ذهب المعتزلة» إلا أنهم اختلفوا في الأعمال؛ فعند 
أبي علي وأبي هاشه 2 فعل الواجبات» وترك المحظورات» وعند أبي الهذيل» 
وعبد الجبار»ء فعل الطاعات واجبة كانت أو مندوبة» إلا أن الخروج عن الإيمان» 
وحرمان دخول الجنة بترك المندوب مما لا ينبغي أن يكون مذهبًا لعاقل. . وقد لا يجعل 


ومربيه ا 001 بني هاشم 9 ومن الخطباء العقلاء» ولما و الله عي 
كان أبو طالب نعم المساعد والمعين» توفي سنة ٠‏ قبل الهجرة. 

(؟) حمزة: : هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم» أسد الله وأسد رسوله» عم النبي وله استشهد يوم 
أجل . 

(9) العباس: هو العباس ين عبد المطلب بن هاشم» أبو عبد الله عم النبيّ يلهِء وكان أسن من رسول 
الله كَلِْ بئنلاث سنين» أسلم يوم الفتح » توفي سنة 17 اهاء 

2 أبو علي : الجبائي » تقدلمت ترجمته. ره( أبو هاشم : الجبائي » تقدمت ترجمته . 
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تارك العمل خارسًا عن الإيمان» بل يقطع بدخول الجنة» وعدم خلوده في النار» وهو 
مذهب أكثر السلف. وجميع أثئمة الحديث» وكثير من المتكلمين» والمحكي عن مالك7) 
والشافعي'" والأوزاعي””؛ وعليه إشكال ظاهرء وهو أنه كيف لا ينتفي الشي,؟ أعني 
الإيمان. مع انتفاء ركنهء أعني الأعمال. وكيف يدخل الجنة مّن لم يتصف بما جعل 
اسمًا للإيمان؟ وجوابه أن الإيمان يطلق على ما هو الأصل والأساس في دخول الجنةء 
وهو التصديق وحده؛ أو مع الإقرار. وعلى ما هو الكامل المنجي بلا خلاف» وهو 
التصديق مع الإقرار والعمل على ما أشير إليه بقوله تعالى : طإَِمَا المؤْبوت الَدنَّ إذا كر 
لد ولت فُلُويمم ...4 إلى قوله: أأْزلَيِكَ هم المؤِيُون حَدَا4 [الأتفال: ؟ - 4]. 

وموضع الخلاف أن مطلق الاسم للأول أم الثاني؟ وذكر الإماه©) في وجه الضبط 
أن الإيمان إما أن يكون اسمًا لعمل القلب فقط؛ وهو المعرفة عند الإمامية» وجهمء 
والتصديق عندناء وإما لعمل الجوارح. فإن كان هو القول» فمذهب الكرامية. أو سائر 
الأعمال» فمذهب المعتزلة. وإما مجموع عمل القلب والجوارح؛ وهو مذهب السلف. 
وفيه اختلال من جهة ترك عمل القلب في مذهب الاعتزال» وعدم التعرض لمذهب 
التصديق والإقرار. 

فإن قيل: قد ذكرت من المذاهب ما يبلغ عشرة ونحن قاطعون بأن النبي عليه 
السلام ومن بعده كانوا يأمرون بأمر معلوم يمتثل من غير افتقار إلى بيان» ولا استفسار إلا 
بحسب المتعلق. أعني ٠١‏ يجب الإيمان به» فكيف ذلك؟ 

قلنا: لا خفاء ولا خلاف في أنهم كانوا يأمرون بالتصديق وقبول ال'حكامء 
ويكتفون في حق الأحكام الدنيوية بما يدل على ذلك» وهو الإقرار. إلا أنه وقع اختلاف 
واجتهاد في أن مناط الأحكام الأخروية مجرد هذا المعنى أم مع الإقرار» أم كلاهما مع 
الأعمال. وفي أن ذلك مجرد معرفة واعتقاد أم أمر زائد على ذلك. وهذا لا بأس به. 

(قال: لنا مقاماث: 


)١(‏ مالك: الإمام مالك بن أنس» تقدمت ترجمته قبل قليل. 

00( الشافعي: الإمام محمد بن إدريس» تقدمت ترجمته قبل قليل. 

هه الأوزاعي : هو عبد الرحملن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي أبو عمرو إمام الديار الشامية في الفقه 
والزهد؛ وأحد الكتّاب المترسلين؛ ولد في بعلبك ونشأ في البقاع وسكن بيروت وتوفي بها سئة 
/ا١١‏ هه وعرض عليه القضاء فامتنم؛ صئّف: ااكتاب السئن في الفقه؛ا. اكتاب المسائل في الثقها 
(كشف الظنون 201١/5‏ وفيات الأعيان /١‏ 5/ا”. حلية الأولياء 5/ 10 ), 

() الإمام: فخر الدين الرازي. 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الأسماء والأحكام) دف 


الأول: أن عل القلب لقوله تعالى: #أونيكق كتبٌّ فى ري لْإِيمن »# 
[المجادلة: 11الء «اوَيَلَيُمٌ مظمين ألإيمن» [النحل: 1٠١5‏ #وَلر وين 2 
[المائدة: 214١‏ #وَلمًا 9 ريسن فى 4 [الحجرات: .]١4‏ 

وفي الحديث: «اللهم ثبت قلبي على دينك)22 «ومّن كان في قلبه مثقال ذرة من 
حبة من خردل من الإيمان»”". قالوا: «اتَأتبَهُرُ أشَّدُ يما كَالوأ» [المائدة: 0185 وأيضًا شاع 
الاكتفاء بالكلمتين . 

قلنا: الثواب على المقول» وهو المعنى» أو على القول بدلالته عليه والاكتفاء إنما 
كان في حكم الدنياء وبه عصمة الدم والمال. ولذا قال: «أمرت أن أقاتل الناسن 0 
الحديث) . 

إن الإيمان فعل القلب دون مجرد فعل اللسان. 

الثاني : أنه التصديق دون المعرفة والاعتقاد. 

والثالث : أن الأعمال ليست داخلة فيه بحيث ينتفي هو بانتفائها . 

أما المقام الأول فبيانه بنصوص تدل على ذلك حتى أن القول بكون الإ اناد مره 
الإقرار يكاد يجري مجرى إنكار النصوص . قال الله تعالى: «أوليك كب ىَ في كُلُوييمُ 


)١(‏ روي الحديث بطرق وأسائيد متعددة» أخرجه الترمذي في القدر باب 7 وابن ماجه في المقدمة باب 
1 وأحمد فى المسند 4/9 لع #/17كك لاملل كل لمك كلدك وول لعل فلك 
(؟) لفظ الحديث بتمامه: ١لا‏ يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» ولا يدخل الجنة 
أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء»؛ رُوي الحديث بطرق وأسائيد متعددة. أخرجه البخاري 
في الإيمان باب ٠5‏ والرقاق باب 08" 40١‏ والفتن باب 217 والتوحيد باب 17 ومسلم في 
الإيمان حديث 1148ء علا 05" 55"”ء والفتن حديث 075» وأبو داود فى اللباس باب 58» 
والمرقلي فى لق جات 19 وين سافه فى الزهد يانه 15 واحمد:لي الس 017 1116 

١ 1 دوعوم‎ 

() لفظ الحديث بتمامه: «أمرت أن أقائل الئاس حتى يقولوا: لا إلله إلا الله» فمَن قال: لا إلله إلا الله 
فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله!. . رُوي الحديث بطرق وأسانيد متعددة 
أخرجه البخاري في الزكاة باب »١‏ والإيمان باب 2١7‏ والصلاة باب 758» والاستتابة باب 2٠‏ 
والاعتصام باب ؟؛ 258 ومسلم في الإيمان حديث 27 وأبو داود في الزكاة باب 2١‏ والجهاد 
باب 40» والترمذي في الإيمان باب :»١‏ 25 وتفسير سورة 288 والنسائي في الزكاة باب 21 
والإيمان باب 16 والجهاد باب ١ء‏ والتحريم باب »١‏ وابن ماجه في المقدمة باب 24 والفتن باب 
١‏ والدارمي ذ في السير باب 21١‏ وأحمد في المسند 0311/3 لا 715/7 فغكل الاك 15 
معو ماك "وك لحف لالاف لاف "حون كك لط للاللى وعل وول وق 
ه/ > ؟. 


فث المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الأسماء والأحكام) 


وين # [المجادلة: 177 إلا م كر وَكَلُمُ مُظمَين بالإيمن4 [النحل: 5١٠1]ء‏ 
«الذبت كَلْوَآ ءَامَكَا بأفؤههم وَلَمْ تومن و4 [المائ ئدة: ١كك‏ تالت الْكَرابُ امنا كل 
0 و ا 0 0 ل لين فى 2 [الحجرات: »]١5‏ #إدًا جَكَسكْ 


50 0 


رقال لين 186: 557 نبي 5-0 ''» «ومّن كان في قلبه مثقال حبة 
من خردل من الأان الحديث . 

وقد يستدل بوجهين: 

أحدهما: أنه لو كان الإيمان هو القول لما كان المكلف موّمئًا حقيقة إلا حال 
التلفظ لانقضاء القول بعدهء بخلاف التصديق» فإنه باق في القلب حتى حال النوم والغفلة 
إلى طرآن ضدهء الذي هو الكفر. 

وأجيب بعد تسليم كون اسم الفاعل حقيقة في الحال» دون الماضي بأن المؤمن من 
بحسب الشرع اسم لمن تكلم بما يدل التصديق إلى أن يطرأ ضده. وثانيهما أنا لو فرضنا 
عدم وضع لفظ التصديق لمعنى» أو وضعه لمعنى آخر» لم يكن المتلفظ به مؤمئًا قطعا. 

وأجيب بأنهم لا يعنون أن الإيمان هو التلفظ بهذه دروك جب ابي بل 
التلفظ بالكلام الدال على تصديق القلب أية ألفاظ كانت» وأية حروف» من غير أن يجعل 
التصديق جزءًا مله. والحاصل أنه أسسم للمقيدء دون المجموع :لتساك المخالف 
بوجهين : 1 

أحدهما: قوله تعالى: طَتبَهُمْ أَشَّدُ يما كَالوَا» [المائدة: 2]80» حيث رتب ثواب 
الجئة على القول. 

قلنا: إن كانت ١ما)‏ موصولة فالقول بالتحقيق هو المعنى. وإن كانت مصدرية» 
فالقول اران ل الراك مامه لدلالته بان وجود للدي 0 قاذ 
ألدَّركِ الَْسْمَلٍ يِنّ ألثَارِ4 [النساء: »]١40‏ حيث رتب على القول الخالى عن تصديق 
القلب العقاب بالنار. والمخالف أيضًا لا يخالف فى ذلك. وقوله تعالى: “إْوَيِنَ ألنّاسن من 
يَقُوْلُ َامَنَا الله وَبلْيَوْرِ الآيز رَمَا هم بِمْؤْمِنِيك )4 [البقرة: 8]» حيث نفى الإيمان عمن 
أقر باللسان دون القلب. 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل . (؟) تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل. 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الأسماء والأحكام) يق 
1 ا ا فت 


وثانيهما: أن النبيّ عليه السلام ومن بعده كانوا يكتفون من كل أحد بمجرد الإقرار 
والتلفظ بكلمتي الشهادة» حتى أن أسامة حين قتل من قال: «لا إلله إلا الله» ذهابًا إلى أنه 
لم يكن مصدنًا بالقلب» أنكر عليه النبيَ عليه السلام وقال: هلا شققت قلبه'''؟ وقال 
عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلله إلا الله. فإذا قالوا ذلك» 
عصموا مني دماءهم وأموالهم)”"'. 

قلنا: هذا في حق أحكام الدنياء وإنما النزاع في أحكام الآخرة. وإذا تأملت 
فحديث أسامة لناء لا عليئا. 
3 (قال: المقام الثاني أن الإيمان في الشرع لم ينقل إلى غير معنى التصديق» لأنه خلاف 
الأصل» ولأن العرب كانوا يتمثلون من غير استفسار ولا توقف إلا فيما يجب الإيمان به. 
وقد بين بقوله 6: «الإيمان أن تؤمن بالله. . .7" الحديث. غاية الأمر أنه خص بالتصديق 
بأمور مخصوصة. ومعناه ما يعبر عنه بكرويدن وراسكتوي داشتن» ويقابله التكذيب» وينافيه 
الترددء وهو غير العلم والمعرفة» لأن من الكفار من كان يعرف ولا يصدق. قال الله: 


000 


ام ا الى يا ا 0 ع 5 لاس دي سس مر 
#الَذِنَ َاتَيتهم لْكِنب يَعْرِفُوكَةٌ كما يُعرُون أسَاءَهُم 4 [البقرة: »]١45‏ وان لذن وا الكتب 


يَعكثوة أَنَدُ ألْحَنّ) [البقرة: »]١44‏ #اوَحَسَدوا بها ئها ألشمم» [النمل: .]١4‏ 

وبين الفرق بأن المقابل للتصديق الإنكار والتكذيب» وللمعرفة التكر والجهالة. 
ولهذا قد يفسر بالتسليم؛ وبالعكس. وبأن التصديق ربط القلب على ما علم من إخبار 
المخبرء وهو كسبي اختياري؛ ولهذا يؤمر به ويئاب عليه. والمعرفة ربما تحصل بلا 
كسب. ولقد زاد من قال: المعتبر في الإيمان التصديق الاختياري. ومعناه نسبة الصدق 
إلى المتكلم اختيارًا. وبهذا يمتاز عما جعل في المنطق مقابلا للتصور فإنه قد يخلو عن 
الاختيار فلا يكون تصديقًا في اللغة» فلا يكون إيمانًا في الشرع» كيف والتصديق مأمور 
بهء فيكون فعلًا اختياريًا هو إيقاع النسبة اختيارّاء والعلم كيفية نفسانية أو انفعال) . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان حديث 2١158‏ وأبو داود في الجهاد باب 55» وابن ماجه في الفتن باب 
»١‏ وأحمد فى المسئد 474/4 6//ا١7.‏ 

() تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل. 

(0) لفظ الحديث بتمامه: أن رجلا سأل رسول الله يَلِ فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن 
بالله؛ وملائكته » وكتابه» ولقائه؛ ورسله؛ وتؤمن بالبعث» وتؤمن بالقدر كله». هذا لفظ مسلمء وقد 
رُوي الحديث بطرق وأسانيد متعددة: أخرجه البخاري في الإيمان باب 21 وتفسير سورة 11 
بان وهنا لين الإيمان حديث 5 /ء وأبو داود في السئّة باب 215 وابن ماجه في المقدمة 
باب 29 وأحمد في المسند للا حت لف لام “م كك ولك للد 5ك ك/ 
اا ا ا ل ل 


كلظ المقصد السادس/ في 'السمعيات (فصل في الأسماء و الأحكام) 


في اللغة التصديق بشهادة النقل عن أئمة اللغة ودلالة موارد الاستعمال. ولم ينقل 

في الشرع إلى معت آخثر. 

أما أولا. فلأن النقل خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل. 

وأما تاثا ا والسئة خطاب اعرد به 00 ذلك أول 
ا م م إلى باط ا شعن اناا بن يه 


وفصل بعض التفصيل» حيث قال النبيّ عليه السلام لمن سأله عن الإيمان: «الإيمان أن 
تؤمن بالله» وملائكته, وكثيه» وؤسلة :20 الحديث ٍ 


فلكر لفظ تق تؤمن بالله تعويلا على ظهور معناه عندهم. ثم قال: : هذا جبرائيل أتاكم 
0 دينكم””. ولو كان الإيمان غير التصديقء لما كان هذا تعليمًا وإرشادًاء بل 
وإضلالا. نعم» لو قيل: 00 وقد نقل في الشرع إلى 
0-0 بأمور مخصوصة. فلا نزاع. . وإنما المقصود أنه تصديق بالأمور المخصوصة 
بالمعنى اللغوي؛ وهو ما يعبر عنه بالفارسية بكرويدن وراستكوي داشتن. ويخالفه 
التكذيب؛ وينافيه التوقف والتردد. ولهذا اختار العلماء في ألفاظ الإيمان كرويدم باور 
داشتم راستكوي داشتم بدل» وأنه معنى واضح .عند العقل لا يشتبه على العوام» فضلا 
عن الخواص. والمذهب أنه غير العلم والمعرفة» لأن من الكفار من كان يعرف الحق 
ولا يصدق به عنادًا واستكبارًا. قال الله تعالى: أالَدِنَ َاتبِتَهُمْ الككب يريم كنا عون 
م َِنَّ ْنَا منْهُمَ كس الحَنَّ وَهُمْ يَتْلموة 46 [البقرة: .]١45‏ وقال: لوًَ لذن 
ونا ألككبَ تلبت أَنَدُ ألْحَنّ من / وما أللَّهُ بِعَفِلٍ عَمًا يَمْمَلُونَ4 [البقرة: .]١144‏ 
وقال: «يمعثرا يها وَسيَئئتهآ لع طظُلمًا وملرا» [الشمل : 14 وقال حكاية عن موسى 
عليه السلام لفرعون: طلَقَدَ نت ما أزْلّ ع 
[الإسراء: ؟١٠].‏ 


فاحتيج إلى الفرق بين العلم بما جاء به النبيّ عليه السلام وهو معرفته؛ وبين 
التصديق ليصح كون الأول حاصلا للمعاندين» دون الثاني » وكون الثاني إيمانًا دون 


عي عير اليم ير 
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)001 0 الحديث مع تخريجه » انظر الحاشية السابقة . 

زفق أخرجه مسلم في الإيمان حديث ١ء‏ وأبو داود في السئة باب 2١١‏ والترمذي في الإيمان باب 4» 
والنسائي في المواقيت باب 1 وابن ماجه في المقدمة باب 24 وأحمد في المسئد )31//١‏ 98) 
6 ”م 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الأسماء والأحكام) لفث 


الأول. فاقتصر بعضهم على أن ضد التصديق هو الإنكار والتكذيب» وضد المعرفة 
النكارة والجهالة. وإليه أشار الإمام الغزالي'2 رحمه الله حيث فسر التصديق بالتسليم» 
فإنه لا يكون مع الإنكار والاستكبار» بخلاف العلم والمعرفة. وفصل بعضهم زيادة 
تفصيل» وقال: التصديق عبارة عن ربط القلب بما علم من إخبار المخبر» وهو أمر 
كسبي يثبت بإخبار المصدق. ولهذا يؤمر ويثاب عليه» بل يجعل رأس العبادات بخلاف 
المعرفة» فإنها ربما يحصل بلا كسب كمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة أنه 
جدار أو حجرء وحققه بعض المتأخرين زيادة تحقيق» فقال: المعتبر في الإيمان هو 
التقيدين الاخيارى : رممناء بدية الصدف' إلى لمكم اعفان ا.. بهذا النيد بمتاز يمن 
التصديق المنطقي المقابل للتصور. فإنه قد يخلو عن الاختيار. كما إذا ادعى النبيَ النبوة» 
اين المسيدزه لوقع فى لقاب فينه مترون موقي أن كفنت إلية الحتياواه الإنه ل 
يقال في اللغة إنه صدقه فلا يكون إيمانًا شرعيًا. كيف» والتصديق مأمور بهء فيكون فعلا 
اختياريًا زائدًا على العلم لكونه كيفية نفسانية أو انفعالًا وهو حصول المعنى في القلب؛ 
والفعل القلبي لبس كذلك. بل هو إيقاع النسبة اختيارًا الذي هو كلام النفس» ويسمى 
عقد القلب. فالسوفسطائي عالم بوجود النهار؛ وكذا بعض الكفار بنبوة النبيّ عليه 
السلام» لكنهم ليسوا مصدقين لغة» لأنهم لا يحكمون احتيارّاء بل ينكرون. وكلام هذا 
المحقق متردد يميل تارة إلى أن التصديق المعتبر في الإيمان نوع من التصديق المنطقي 
الذي هو أحد قسمي العلم لكونه مقيدًا بالاختيار» وكون التصديق العلمي أعم لا فرق 
بينهما إلا بلزوم الاختيار وعدمه؛ وتارة إلى أنه ليس من جنس العلم أصلًا لكونه فعلا 
اختياريّاء وكون العلم كيفية أو انفعالا. وعلى هذا الأخير أصر بعض المعتنين بتحقيق 
معنى الإيمان؛ وجزم بأن التسليم الذي فسر به الإمام الغزالي التصديق ليس من جنس 
العلم» بل أمر وراء معناه كردن دادن وكرويدن وحق داشتن مرانداكه حق دانسته باشى . 
ويؤيده ما ذكر إمام الحرمين”2 أن التصديق على التحقيق كلام النفس» لكن لا يثبت كلام 
النفس إلا مع العلم. 

ونحن نقول: لا شك أن التصديق المعتبر في الإيمان هو ما يعبر عنه في الفارسية 
بكرويدن وباور كردن وراستكوي داشتن إذا أضيف إلى الحاكم؛ وراست داشتن وحق 
داشتن إذا أضيف إلى الحكم. ولا يكفي مجرد العلم والمعرفة الخالي عن هذا المعنى. 
لكن هلهنا مواضع نظر ومطارح فكر لا بد من التنبيه عليها؛ ولا غنى من الإشارة إليها. 


000( الغزالي : تقدمت ترجمته قبل قليل. 
00 إمام الحرمين : أبو المعالي الجويني» تقدمت ترجمته . 


1408 المقصد السادس/ في السمعياث (فصل في الأسماء و الأحكام) 


الأول: أنه ليس معنى كون المأمور به مقدورًا. واختياريًا أنه يلزم أن يكون البتة من 
مقولة الفعل التي ربما ينازع في كونها من الأعيان الخارجية دون الاعتبارات العقلية» بل 
أن يصح تعلق قدرته به» وحصوله بكسبه واختياره»؛ سواء كان في نفسه من الأوضاع 
والهيئات» كالقيام والقعودء أو الكيفيات كالعلم والنظر. طاتَأَكرْ أَنْمٌ ]5 إِلَهَ إلا 44 
كالتسخين» والتبرد؛ والحركات» والسكنات» وغير ذلك» كالصلاة. أو التروك كالصوم, 
الأمورء لا مجرد إيقاعها. فكون الإيمان مأمورًا به اختياريًا. مقدورًا مثابًا عليه» لا ينافي 
كونه كيفية نفسانية يكتسبها المكلف بقدرته واحتياره بتوفيق الله تعالى وهدايته على أنه لو 
لزم كون. المأمور به هو الفعل بمعنى التأثير» جاز أن يكون معنى الأمر بالإيمان الأمر 


الثاني : أن ابن سيناء وهو القدوة في فن المنطق والثقة في تفسير ألفاظه وشرح 
معانيه صرح بأن التصديق المنطقي الذي قسم العلم إليه وإلى التصور هو بعينه اللغري 
المعبر عله في الفارسية «بكرويدون» المقابل للتكذيب» قال في كتابه المسمى «بدانش 
نامه! «علائي دانش» «دو كونه است بكى در يافتن ودرر سيدن ل أبتازى قصور لخوائئد 
ودوم كرويدن وآئر ابتازى تصديق خوانند». وهذا صريح بأن ثاني قسمي العلم هو المعنى 
الذي وضع بإزائه لفظ التصديق في لغة العرب» «وكرويدن» في لغة الفرس» ونفى لما 
عسى يذهب إليه معاند من أن «كرويدن» في المنطق غيره في اللغة. وقال في الشفاء9©: 
التصديق في قولك البياض عرض هو أن يحصل في الذهن نسبة صورة هذا التأليف إلى 
الأشياء أنفسها أنها مطابقة لها. والتكذيب يخالف ذلك. فلم يجعل التصديق حصول 
النسبة التامة في الذهن على ما يفهمه البعض؛ بل حصول أن ينسب الذهن الثبوت أو 
الانتفاء الذي بين طرفي المؤلف إلى ما في نفس الأمر بالمطابقة. ومعناه نسبة الحكم إلى 
الصدق. أعني صادق «داشتن وكرويدن» وبينه بأنه ضد التكذيب الذي معناه النسبة إلى 
الكذب. أعني كاذب داشتن. 


وبهذا يندفع ما يقال إن الحكم فعل اختياري هو الإيقاع أو الانتزاع» فكيف يكون 


نفس التصديق أو جزؤه. والتصديق قسم من العلم الذي هو من مقولة الكيف أو 
الانفعال. ونعم ما قال من قال: الإسناد والإيقاع.» ونحو ذلكء ألفاظ وعبارات. 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الأسماء والأحكام) ليق 


والتحقيق أنه ليس للنفس هلهنا تأثير وفعل. بل إذعان وقبول وإدراك أن النسبة واقعة» أو 
ليست بواقعة. نعم» حصول هذا التصديق فد يكون بالكسب. أي مباشرة الأسباب 
بالاختيار» كإلقاء الذهن وصرف النظرء وتوجيه الحواس»؛ وما أشبه ذلك. وقد يكون 
بدونه كمن وقع عليه الضوء فعلم أن الشمس طالعة. والمأمور به يجب أن يكون من 
الأول. 


فإن فيل : فاليقين الحاصل بدون الإذعان والقبول» بل مع الجحود والاستكبار» كما 
للسوفسطائي » ولبعض الكفار يكون من قبيل التصور دون التصديق . وهو ظاهر البطلان. 


قلنا: نحن لا ندعي إلا كون التصديق المنطقي على ما يفسره رئيسهم؛ لا على ما 
يفهمه كل نساج وحلاج» هو التصديق اللغوي» المقابل للتكذيب» المعبر عنه 
«بكرويدن». وأنه لا يصح حينئلٍ بت القول وإطباق القوم على أن المعتبر في الإيمان هو 
اللغوي؛ دون المنطقي. بل غايته أن يجب اشتراط أمور كالاختيار وترك الجحود 
والاستكبار. وأما أنه يلزم على قصد تقسيمه وتفسيره كون اليقين الخالي عن الإذعان 
والقبول تصورًا أو خارجًا عن التصور والتصديق» فذلك بحث آخر. لكن الكلام في 
إمكان الإيقان بدل الإذعان» وفي كون بعض الكفار موقنين بجميع ما جاء به النبيّ عليه 
السلام غير مصدقين» وفي أن كفرهم ليس من جهة الإباء عن الإقرار باللسان والاستكبار 
عن امتثال الأوامرء وقبول الأحكام» والإصرار على التكذيب باللسان» إلى غير ذلك من 
موجبات الكفرء مع تصديق القلب لعدم الاعتداد به مع تلك الأمارات» كما في إلقاء 
المصحف في القاذورات. 


الثالث: أنا لا نفهم من نسبة الصدق إلى المتكلم بالقلب سوى إذعانه وقبوله 
وإدراكه لهذا المعنى. أعني كون المتكلم صادقًا من غير أن يتصور هناك فعل وتأثير 
من القلب. ولقطع بأن هذا كيفية للنفس قد تحصل بالكسب والاختيار ومباشرة 
الأسباب» وقد تحصل بدونها. فغاية الأمر أن يشترط فيما اعتبر في الإيمان أن يكون 
تحصيله بالاحتيار على ما هو قاعدة المأمور به. وأما أن هذا فعل وتأثير من النفس» 
لا كيفية لهاء وأن الاختيار معتبر في مفهوم التصديق اللغوي فممنوع» بل معلوم 
الانتفاء قطعًا. ولو كان الإيمان والفضديى عن يقولة الفعل :درن الكتينت؟ لما ضع 


)١(‏ الكيف: هو الهيئة التي بها يجاب عن سؤال السائل عن آحاد الأشخاص إذا قال: كيف هو؟ 
والكيفية هى كل هيئة قارة في الجسم لا يوجب اعتبار وجودها فيه نسبة للجسم إلى خارج؛ ولا 
نسبة واقعة فى أجزائه (معيار العلم في المنطق ص .)"١9‏ 


1 المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الأسماء و الأحكام) 


الاتصاف به حقيقة إلا حال المباشرة وال لتحصيل» كما لا يخفى على مَن يعرف معنى 
هذه المقولة . 

الرابع: أنه وقع في كلام كثير من عظماء الملة» وعلماء الأمة مكان لفظ التصديق 
لفظ المعرفة والاعتقاد فينبغي أن يحمل على العلم التصديق المعبر عنه بكرويدن» ويقطع 
بأن التصديق من جنس العلوم والاعتقادات» لكنه في الإيمان مشروط بقيود وخصوصيات 
كالتحصيل والاختيار»؛ وترك الجحود والاستكبار. ويدل على ذلك ما ذكره أمير المؤمئين 
علي كرم الله وجهه أن الإيمان معرفة» والمعرفة تسليم؛ والتسليم تصديق . 

فإن قيل: قد ذكر إمام الحرمين» والإمام الرازي» وغيرهما أن التصديق من جنس 
كلام النفس» وكلام النفس غير العلم والإرادة. 

قلنا: معناه أنه ليس بمتعين أن يكون علمًا أو إرادة» بل كل ما يحصل في النفس 
من حيث يدل عليه بعبارة أو كتابة أو إشارة» فهو كلام النفس 2١‏ سواء كان علماء» أو إرادة 
أو طلبّاء أو إخبارّاء أو استخبارّاء أو غير ذلك. وليس كلام النفس نوعًا من المعاني 
مغايرًا لما هو حاصل في النفس باتفاق الفرق» وإلا كان إنكاره إنكارًا للتصديق والطلب» 
والإخبار» والاستخبار» وسائر ما يحصل في القلب. وليس كذلك» بل إنكاره عائد إلى 
أن الكلام هو المسموع فقط دون هذه المعاني. فالقول بأن الإيمان كلام النفس لا يكفي 
في التقصي عن مطالبته أنه من أي نوع من أنواع الأغراضء» وأية مقولة من المقولات؟ 
والاستكبار. وليت شعري أنه إذا لم يكن من جنس العلوم والاعتقادات» فما معنى 
تحصيله بالدليل؛ أو التقليد؟ وهل يعقل بأن يكون ثمرة النظر والاستدلال غير العلم 
والاعتقاد؛ وكلام كثير من ذوي التحصيل القائلين بالتصديق يدل على أنهم لا يعنون 

5 10 ا ل : ا 

قال أبو المعين الدسفي ' في تبصرة الأدلة: لا يلزم من انعدام العلم انعدام 
التصديق . فإنا امنا بالملائكة والكتب والرسل» ولا تعرفهم بأعيائهم . والمعاندون يعرفون 
ولا يصدقونء كما قال الله تعالى: الَدِنَ تبْتهُمْ الكتبّ4 [البقرة: .]١55‏ 


دك أبو المعين النسفي: هو ميمون بن محمد بن محمد بن المعتمد بن محمد مكحول المكحولي 
النسفي الفقيه الحنفي المتوفى سئة 018.هه من تصانيفه: «إيضاح المحجة لكون العقل حجة؛؛ 
البحر الكلام؟؛ اتبصرة الأدلة؛ في علم الككلام مجلد كبير» «التمهيد لقواعد التوحيد»؛ #اشرح الجامع 
الكبير للشيباني» في الفروع» «مناهج الأئمة» في الفروع (كشف الظئون 481/5). 
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فدل على انفكاك التصديق عن العلم؛ والعلم عن التصديق. ولهذا لم يجعل 
الإيمان معرفة على ما ذهب إليه جهم بن صفوان”" . 

الخامس : أن ما ذكر من اعتبار الاختيار في نفس التصديق اللغوي» وكون الحاصل 
بلا كسب”' واختيار» ليس بإيمان يدل على أن تصديق الملائكة بما ألقي عليهمء 
والأنبياء بما أوحي إليهم» والمصدقين بما سمعوا من النبيّ عليه السلام كله مكتسب 
بالاختيار. وأن مَن حصل له هذا المعنى بلا كسب كمن شاهد المعجزة فوقع في قلبه 
صدق النبيّ عليه السلام فهر مكلف بتحصيل ذلك اختيارّاء بل صرح هذا القائل بأن العلم 
بالنبوة الحاصل من المعجزات حدسي ربما يقع في القلب من غير اختيار ولا ينضم إليه 
التصديق الاختياري المأمور به وكل هذا موضع تأمل . 

فإن قيل: لا شك أن المقصود بالتصديق والتسليم واحد» والتصريح بذلك من أكابر 
الصحابة وعلماء الأمة وارد. وفي قوله تعالى: لقلا وَرَيْكَ لا يُوَمبُوت حَقٌٍ يحَُوَكَ نيما 
شَبَرٌ بيهر ثّ لا ثرا ف أيهم 6 عيي كا ميت وتنا متليكا46 [النساء: 
6 عليه شاهد» وإن الكت ننه وبقوله تعالى: وما كَادَهُمَ إلا إيمنًا وتليما» 
[الأحزاب: ؟؟] مجادلة. ففي اتحاد المفهوم لا غير. فما بال أقوام شددوا النكيرء أو 
أكثروا المدافعة على من قال بذلك من المتأخرين ونسبوه إلى اختراع مذهب. في الإسلام؛ 
وزيادة ركن في الإيمان. 

قلنا: لأنه كان يزعم أولا أن التسليم أمر زائد على التصديق الذي اعتبره العلماء لم 
ينكشف على من قبله من الأذكياء» واعترف بأنه إنما اطلع عليه بعد حين من الدهر 
وصدر من العمر. مع أن السلف قد صرحرا بأن المراد به ما يعبر عنه في الفارسية 
بكرويدن وباورداشتن وبذير فتن واراست كري داشتن. وأنه لا يكفي مجرد المعرفة 
لحصولها لبعض الكفار على ما تلونا من الآيات» فكاد يفضي ذلك إلى نسبة نفسه مدة 
من الزمان» وكثير من السلف إلى الجهل بحقيقة الإيمان وإلى الإصرار على أنه لا بد من 
أمر وراء التصديق والإقرار. ولأنه اتخذ لفظ التصديق مهجورًا مع كونه في بين الأنام 
مشهورًا وعلى وجه الأيام مذكورًا. وبنى الأمر كله على لفظ التسليم بحيث اعتقد كثير من 


000 جهم بن صفوان: : تقدمت ترجمته. 

(؟) الكسب: عند الأشاعرة من المتكلمين عبارة عن تعلق قدرة العبد وإرادته بالفعل المقدورء قالوا: 
أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس لقدرتهم تأثير فيهاء بل الله سبحانه أجرى العادة بأنه 
يوجد في العبد قدرة واختيارّاء فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارنًا لهما. فيكون 
فعل العبد مخلوقًا لله تعالى إبداعًا وإحدانًا ومكسوبًا للعبد (كشاف اصطلاحات الفنون ؟/ 1955). 
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العوام بل الخواص أنهما معنيان مختلفان قد يجتمعان وقد يفترقان» لا حظ لأهل 
التصديق دون التسليم من الإيمان» وربما يرى الواحد من غلاة الفريقين وجهلة القبيلين 
يشمئز من أحد اللفظين» ولا يكتفي بأن يكون التصديق والتسليم مذهبين» ولأنه اعتبر في 
التسليم تحقيقات وتدقيقات لم تخطر ببال الكثير من المسلمين» بل لا يفهمها إلا الأذكياء 
من أئمة الدين» فاتخذها جهلة العوام ذريعة إلى تكفير الناس» وتجهيل الخواص» حتى 
استفتوه في شأن بعض رؤساء الدين وعلماء المسلمين» والمهرة من المحققين فأفتى بكفره 
بناء على أنه أنكر بعض ما أورده هو في تحقيق الإيمان» مع أنك إذا تحققت فبعض 
منازعاتهما لفظي وبعضها اجتهادي» إلى غير ذلك 0 بها صلاح الدين» وقمع 
الجاحدين» لكنها أدت إلى ما أدت وأفضت إلى ما أفضت لما أنه ترك الأرفق إلى 
الأوفق» والأليق إلى الأوثق» ولا عليه» فإنه قد بذل الجهد في إحياء مراسم الدين 
وإعلاء لواء المسلمين» جزاه الله خير الجزاء عن أهل اليقين وأعلى درجته يوم اللقاء في 
عليين. 

(قال: المقام الثالث: إن الأعمال غير داخلة في حقيقة الإيمان لما ثبت أنه اسم 
للتصديقء ولا نقل» وأنه لا ينفع عند معاينة العلذاب» وله عمل وأن المؤمن قد يؤمر 
0 «يأيها 0 هاما كيب بتكم ألصِيَامُ4 [البقرة: «18]» ايكيا ادن اموا 


تَيْمُوا» [الحجرات: 
وللنصوص الدالة على أنهما أمران متغايران مثل: «األَدِت ءَامَنُوا وصيثوا المَكيِحَتٍ» 
[الرعد: 9؟]. 


وقد يتفارقان مثل: #رإن طَيِفَانٍ من الْمُؤْمِنِينٌ 5 إن أَمسْتَلواً» [الححراث : اله الآية. 

وللإجماع على أن الإيمان شرط العبادة. وعلى أن من صدق وأقر فمات.قبل أن 
يعمل بمؤمن؛ وقالت المعتزلة: نحن لا ننكر إطلاق الإيمان على التصديق بالأمور 
المخصوصة؛ لكنا دعي نقله | إلى الأعمال بوجوه : 

الأول: أنها الدين». لقوله تعالى: ذلك ألَينٌ ليم التوبة: ؟"]. 

إشارة | إلى المذكور من إقامة الصلاة وغيرها. والدين المعتبر هى الإسلام لقوله 
تعالى: لاإنَّ اليرت عند اله الإسكذ» [آل عمران: .]١9‏ والإسلام هو الإيمان لما 
لاطو ا . 

وأجيب بأنه يجوز أن يكون ذلك إشارة إلى الإخلاص أو التدين والانقياد» وأن يراد 
أن الدين المعتبر عند الله دين الإسلام, وسنتكلم على كون الإسلام هو الإيما 
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الثاني : «إِنّما التؤيئو ألَذِنَ ذا ذكر أله ولت مُلُويي» [الأنفال: .1١‏ 
قلنا: أريد الكامل . 
الغالث: لاوما كن أَلَهُ ِيْضِيعَ إيمنتكة» [البقرة: 14] أي صلاتكم إلى بيت 
المقدس. 
قلنا: مجازء والمراد تصديقكم بوجوبها. 
الرابع: قاطع الطريق يخزى., لأنه يدخل النار لقوله تعالى: وَل في الأرَةَ عَذَابُ 
قر [الحشر: ؟]. وكل مَن يدخل النار يخزى» لقوله تعالى حكاية: #ربنآ إِنّكَ من 


مص سمس ممصم 


00 نار مَقَدَ أَْرْيْتَة4 [آل عمران: ؟19]. 

والمؤمن لا يخزى لقوله تعالى: «بَ 1 يرد أ اين وَلِينَ امنا معةٌ* 
[التحريم: 4 

وأجيب بمنع الكبرى» فإن الذين آمنوا معه هم الصحابة. 

الخامس: قوله كَليْهِ: «لا يزني الزاني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق وهو مؤمن"") 

السادس: لو كان مجرد التصديق لما كفر بشيء من الأفعال والأقوال. 

قلنا: يجوز أن ل الشارع بعض المعاصي إمارة التكذيب كسجدة الصنم . 

السابع: قد يثبث التصديق مع نفي الإيمان الشرعي رما يُينُ اهم يأك إلا مم 
مُترؤد 109 [بوسف ؛ #وّينَ ألَّاسِ من يَقُولُ َمَنَا بأسَّوِ» [البقرة: 8] الآية. 

قلنا: لأن الأول تصديق بالله وحده. والثاني باللسان فقط. 

الثامن : الإيمان ينبىء عن استحقاق غاية المدح على ما يشعر به قوله تعالى: *إِنَم 
ِنْ عِبَايا الْمَزْمِيينَ 403 [الصافات: 0211١ 8١‏ 17] فينافي استحقاق الذم الكبير. 

قلنا: العاصي يستحق كلا من وجهء وإنما غاية المدح لكامل الإيمان) . 

الأعمال غير داخلة في حقيقة الإيمان لوجوه: 

الأول: ما مر أنه اسم للتصديق» ولا دليل على النقل . 

الثاني : النص والإجماع على أنه لا ينفع عند معاينة العذاب» ويسمى إيمان اليأس» 
ولا خفاء في أن ذلك إنما هو التصديق والإقرار» إذ لا مجال للأعمال. 


." أخرجه ابن ماجه في الفتن باب‎ )١( 
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الغالث: النصوص الدالة على الأوامر والنواهي بعد إثبات الإيمان كقوله تعالى: 
«يأبها الَذِنَ ءامنا كيب عَككُمْ الصِيَام4 [البقرة: 187]. 

الرابع : النصوص الدالة على أن الإيمان والأعمال أمران متفارقان» كقوله تعالى: إن 
الدج َامَبْوَا كيلأ الصجنِحَتٍ)4 [الرعد: 14]» ##وَمَن يُزْنْ الله وَيتْمَلْ مَنِسًا» [التغابن: 19» 
ومن يأو مُزْمًا قَدَ عل ألصيسّتِ)4 [طله: 1١‏ ون يَتْمَلْ ِنّ الصَكلِحَتٍ وَهْرٌ مُزْيتُ» 
[طله: ؟١١].‏ 

وسئل النبيّ يل عن أفضل الأعمال فقال: إيمان لا شك فيهء وجهاد لا غلول فيه؛ 
وحج و 

والخامس : الآبات الدالة على أن الإيمان والمعاصي قد يجتمعان؛ كقوله تعالى: 
«الْدِنَ مثا ور ينوا سجر بظُثْر» [الأنعام: »]18١‏ طمَالَنِنَ َأمنوا وَلَمْ ياجو © [الأنفال: 


الا]ء وان تدان من الْمُوْننَ أَمْتَتَنُواً. . . » [الحجرات: 219 الآية 9 كما أَخْرَجَكٌ رَبْكَ ينأ 
ببِكَ بِألْحَقّ مَإِنَّ مَربنًا يَنّ الْمُيِينَ لكَرِهْرن )4 [الأنفال: 5]. 


السادس: أنه لو كان اسمًا للطاعات» فإما للجميع فيلزم انتفاؤه بانتفاء بعض 
الأعمال» فلم يكن من صدق وأقر مؤمئًا قبل الإتيان بالعبادات. والإجماع على خلافه. 
وعلى أن من صدق وأقر فأدركه الموت» مات مؤمئًا. قال في التبصرة: قد أجمع 
المسلمون على تحقق اسم الإيمان وإثبات حكمه بمجرد الاعتقاد. وإما لكل عمل على 
حدة فتكون كل طاعة إيماثا على حدة. والمنتقل من طاعة إلى طاعة منتقلا من دين إلى 
دين . ْ 

السابع: أن جبرائيل عليه السلام لما سأل النبيّ عليه السلام عن الإيمان» لم يجب 
إلا بالتصديق دون الأعمال؛» وقالت المعتزلة: نحن لا ننكر استعمال الإيمان في الشرع 
في معناه اللغوي» أعني التصديق لكنا ندعي نقله عن ذلك إلى معنى شرعي هو فعل 
الطاعات» وترك المعاصي لأن المفهوم من إطلاق المؤمن في الشرع ليس هو المصدق 
فقط. ولأن الأحكام المجراة على المؤمنين دون الكفرة ليست منوطة بمجرد المعنى 
اللغوي. ورد بأنا لا ندعي كونه اسمًا لكل تصديق بل للتصديق بأمور ممخصوصة كما في 
الحديث المشهور. فإن أريد بالنقل عن المعنى اللغوي مجرد هذا فلا نزاع» ولا دلالة 
على ما يزعمون من كونه أسمًا للطاعات. فاحتجوا بوجوه: 


)١(‏ ألخرجه النسائي في الإيمان باب »١‏ والزكاة باب 49» والدارمي في الصلاة باب 215 والرقاق 
باب 738. وأحمد فى المسند 508/١‏ 48" 175ك. لاف 7/8 .4١‏ 
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الأول: أن فعل ار هو الدين المعتبر لقوله تحال 3 نيا إل يتنثا آله 
يلين أ الزن ختئة رَيُتِبثوا الصَلَرة ويا الك مَدلِكَ دين التبمَة)4 [البينة: 5] أي ذلك 
المذكور من إقامة د وغيرها هو الدين المعتبر. والدين المعتبر هو الإسلام لقوله 
تعالى: #أإِنَّ اليرت عند اله المتكة4 [آل عمران: 19]. والإسلام هو الإيمان لما 

وأجيب أولَا بأن ذلك مفرد مذكرء وجعله إشارة إلى جملة ما سبق تأويل» ليس 
أولى وأقرب من جعله إشارة إلى الإخلاص أو التدين والانقياد» ولما سبق من الأوامرء 
بل.زينا يكون هذا ا ا أو قريبًا منه. ألا ترى أن قوله 
تعالى: طإوٌ عِدَّهَ ألشُبُورٍ عِندَ أله نا عَكرٌ مَبْرًا. . .» إلى قوله: ظدَلِك اين ليَمْ4 
[التوبة: 75]. 


معناه أن التدين يكون الشهور اثنا عشر» أربعة منها حرم ) والانقياد لذلك هو الدين 
المستقيم» » على أن هلهنا شيئًا آخر» وهو أن الدين في تلك الآية مضاف إلى القيامة؛ لا 
موصوف كما في هله الآية. والمعنى دين الملة القيامة؛ فلا يكون معناه الملة والطريقة» 
بل الطاعة كما في قوله تعالى : «عخلضِيت> له أَليِينَ4 [الأنفال: ؟7]. 

وثانيًا: بأن معنى الآية الثانية أن الدين المعتبر هو دين الإسلام للقطع بأن الدين 
وهو الملة والطريقة التي تعتبر غالبًا إضافتها إلى الرسول لا تكون نفس الإسلام الذي هو 
صفة المكلف. 

الغائي: قوله تعالى: (ِإِنَما التؤبوب الَدِنَ ذا ذكرٌ أله ولت مومع ...» إلى 
قوله: اولي 2 5 التؤيع 492 [الأنفال” 4 وقوله تعالى: إِنّما المؤيْونَ آلذِينَ اموأ 
أله شاه 23 1 يا ..» [الحجرات: ]١5‏ الآية. 

وأجيب بأن المراد كمال الإيمان جمعًا بين الأدلة. 

الثالث: قوله تعالى: رَمًا 6ن أمَدُ لِيْضِيمَ إِيمنتكة» [البقرة: 147]. أي صلاتكم 
إلى بيت المقدس . 

وأجيب بأن المعنى تصديقكم بوجوبهاء أو بكونها جائزة عند التوجه إلى بيت 
المقدس» أو هو مجاز لظهور العلاقة» وهو كون الصلاة من شعب الإيمان وثمراته؛ 
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ومشروطة بهء ودالة عليه. على ما قال النبيّ عليه السلام: «بين العبد وبين الكفر ترك 
الصلاة)7؟ . 

الرابع: أن كل قاطع الطريق يخزي يوم القيامة لأنه يدخل النار بدليل قوله تعالى : 
لولح في لمرو مَدَابُ ألَّر» [الحشر: "]. 

دكلٍ مْن يدخل النار يخزي» بدليل قوله تعالى حكاية وتقريرًا: #إرَبنا | 
لثَارَ مَتَدْ أَحْريْتَةُ» [آل عمران: .]١157‏ 

ولا شيم من المؤمن يخزى يوم القيامة» لقوله تعالى: يوم لا عخْرِيٍ ألّهُ اليم 
وَلَذِينَ اموا مع [التحريم : 6]. 

وأجيب بمنع الكبرى» فإن المراد بالذين آمنوا معه الصحابة» لا كل مؤمن؛ ولا 
يصح لهم التمسك بقوله تعالى: #إنَّ لحِرَىَ ألم وَأَلسّوءَ عَلَ ألْكَيْرِنَ4 [النحل: .]١7‏ 
لأن القاطع ليس بكافر. 

فإن قيل: هب أن ليس في الذين آمئوا معه قاطع طريق» لكن لا شك أن فيهم 
العاصى والباغي» وبهذا يتم الاستدلال. 

قلنا: إنما يتم لو ثبت بالدليل أنه لا يعفى عنه. ولا يثئاب عليه» بل يدخل النار 
البتة» وأن الآيات الثلاث مجراة على العموم . 

الخامس: قوله عليه السلام: رلا يزني الزاني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق وهو 
مؤمن)”'' لا إيمان لمن لا أمائة له ولا إيمان لمن لا عهد له0”” , 

00 1 0 قصد التغليظ والمبالغة في الوعيد كقوله تعالى في تارك الحج: 

من كُثْرٌ فد أله عن عن الْمَليِينَ4 [آل عمران: 917]. 

والمعارضة بمثل قوله عليه السلام: (وإن زنى» أو سرق...») حتى قال: «وإن 
رغم أنف أبي ر0, 


كَ من تُدَجِلٍ 


00( روي الحديث بلفظ: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة؛ء أخرجه مسلم في الإيمان 
'احديث 4١١غ‏ وأبو داود في السئّة باب 0١6‏ والترمذي في الإيمان باب 4.؛ وابن ماجه في الإقامة 
باب /11»ء والدارمي في الصلاة باب 39. 

إف4 تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند #/ 6ثااء 58 »10١ 1٠١‏ ورواه أيضًا الهيثمي في موارد الظمآن 
4» والمنذري في الترغيب والترهيب ١/١4؟2‏ والمتقي الهددي في كنز العمال 661, 

(4) لفظ الحديث بتمامه: : عن أبي ذر الغفاري قال: أنيت النبي كله وهو تائم عليه ثوب أبيضس ) لم ع 
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التقييد بالأمور المخصوصة لزم أن لا يكون بغض النبيّ عليه السلام وإلقاء المصحف في 
القاذورات» وسجدة الصئم» ولحو ذلك كفرًا ما دام تصديق القلب» بيجميع ما جاء به 
النبي عليه السلام باقيًا. واللازم منتب قطعًا. 

وأجيب بأن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة عدم التصديق تنصيصًا عليه؛ أو 
على دليله. والأمور الخذكورة من هذا القبيل» بخلاف مثل الزنا وشرب الخمر من غير 
استحلال . 

السابع : أن الإيمان بمعنى التصديق بجامع الشرك» ونفي الإيمان الشرعي بقوله 
: 20007 اعم مهن إن اس مسر سلج 
تعالى: #ومًا يُؤْمنُ أكارهم يالل | م مُتروة 9 او ان 

وقوله تعالى: طوّينَ آذآ من يَقُولُ امنا بأد وَبالرْرِ الآيزٍ وما كم بمؤمييد 9©)» 
[البقرة: 18]. 1 

وأجيب بأن الأول تصديق بالله وحده. وهو غير كاف بالاتفاق. والثاني تصديق 
باللسان فقطء وهو محض النفاق. 


الثامن: أن اسم المؤمن ينبىء عن استحقاق غاية المدح والتعظيم وكفاك قوله تعالق 


فى آخر قصة بعض الأنبياء: ططإرُ بنْ مانا لزنن 49 [الصافات: 211١١ :4١‏ ؟11] 


ومرتكب الكبيرة إنما يستحق اللم والعذاب الأليم فلا يستحق اسم المؤمن على الإطلاق. 
حيث الإخلال بالأعمال» ولا مئافاة. وما يقع في معرض المدح على الإطلاق يحمل كل 
كمال الإيمان» على ما هو مذهب السلف. 

(قال: خائمة: صاحب الكبيرة عندنا مؤمن» وعند المعتزلة لا مؤمن» ولا كافر. 
وعند الخوارج كافر. وعند الحسن البصري"") منافق» ومن شبه المعتزلة أن هذا أخذ 
بالمتفق عليه وهو الفسق» ونرك للمختلف فيهء وهو الإيمان والكفر. وفساده ظاهر. 


- أتبته فإذا هو نائم» ثم أتيته وقد استيقظ» فجلست إليهء فقال: اما من عبد قال: لا إلله إلا الله ثم 
مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» قلت: وإن 
زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» ثلاثاء ثم قال في الرابعة: «وإن رغم أنف أبي ذر؟. 
أخرجه البخاري في اللباس باب 2.54 ومسلم في الإيمان حديث 154. 

)١(‏ الحسن البصري: هو الحسن بن أبي الحسن البصري» أبو سعيد مولى زيد بن ثابت» وقيل: مولى 
جابر بن عبد الله الإمام الفقيه المشهور» أحد التابعين الكبار» وإمام أهل البصرة» توفي سئة 1١١‏ ه 
(البداية والنهاية 4/9؟؟ - ١13؟),‏ 
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ومنها أن له بعض أحكام المؤمن كعصمة الدم والمال» وبعض أحكام الكافر 
كالذم وسلب أهلية الإمامة والقضاء والشهادة» فله منزلة بين المنزلتين» واسم بين 
الاسمين. 

قلنا: ذاك ليس أحكام الكفر خاصة:؛ وما قيل: إنه ليس بمؤمن» بمعنى استحقاق 
غاية المدح والتعظيم » رجوع عن المذهب» وللخوارج النصوص الناطقة بكفر العصاق. 
وبانحصار العذاب على الكفار»؛ مع أن الفاسق معذب» وبأن الفاسق مكذب بالقيامة, 
وبآبات الله. وبأن مقابل المنفي كافرء مثل فوله 06 «ومن لَّرَ يحْكْر يمآ أَنيْلَ أ 
كيك مم ١‏ الْكَدْرُوة4 [المائدة: 44]» ممن_كُثْرّ بن أله عد عَن ملي [آل عمران: 
/اذ]ء ومشل: «أنّ الْعَدَابَ مل من كَذمج وَبَوْلَ4 01 0 «لا يَسْلنهَا إل لكر 
ألِى كدب مول 469 [الليل: و3 ل ومثل: #إلْمًا لذن سفوا هم ألم . 
إلى قوله: # مُثر يا تُكَرْبوَهَ4 [السجدة: ١٠]ء‏ 00 أضْحَنث الْمَمَسَمَةِ4 [السلد: 
9 ومثل: لرَسبق ألدِنَ حكَتريا إل جَهُم تنا . 4 الالء إلى قوله: 
#رَسِينَ اليرت أتَتَرَاك [الزمر: /1]. 

والجواب الدفع بالتخصيصء وبالحمل على التغليظ» وبصرف المطلق؛ إلى 
الكمال» ونحو ذلك وللقائلين بكونه منائمًا بأن عصيانه دليل على كذبه في دعورى 
التصديق» وبأن النب صلى الله تعالى عليه وسلم جعل الكذب والخيانة وإخلاف الوعد من 
علامات النفاق. 

وأجيب بمنع الأول» وحمل الثاني على تحويل شأن تلك المعاصي). 

كما اختلفت الأمة في حكم صاحب الكبيرة» فكذلك في اسمهء بعد الاتفاق على 
تسميته فاسقّاء فعندنا مؤمن» وعند المعتزلة لا مؤمن» ولا كافر» ويسمون ذلك المنزلة بين 
المنزلتين» وعند الخوارج كافر. وعند الحسن البصري منافق» وقد فرغنا من إقامة الأدلة؛ 
ودفع شبه المعتزلة المبنية على كون الأعمال من الإيمان» فالآن نشير إلى دفع باقي شبههم» 
وشبه الخوارج؛ ومن يسميه بالمنافق» فمن شبه المعتزلة ما احتج به واصل بن عطاء”"؟ على 


0 


)١(‏ واصل بن عطاء: هو واصل بن عطاء الغرّال» أبو حذيفة» رأس المعتزلة» بليغ متكلم» ولد بالمديئة 
سنة 8١‏ هه وتوفي بالبصرة سنة ١1١‏ هه له عدة تصائيف منها: «أصئاف المرجئةكء «كتاب 
التوبة»» اكتاب الخطب في التوحيد والعدل»» ١كتاب‏ المخطبة التي أخرج منها الراء؛» ١كتاب‏ 
الدعوة؛؛ «كتاب السبيل إلى معرفة الحق»» ١كتاب‏ طبقات أهل العلم والجهل»؛ ١كتاب‏ ما جرى بينه 
وبين عمرو بن عبيد؛» «كتاب معاني القرآن'؛ «كتاب المنزلة بين المنزلتين» (انظر: كشف الظئون 
5 الأعلام :1١8/4‏ خطط المقريزي ؟/40: وفيات الأعيان ؟/4170: مروج الذهب- 
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عمرو بن عبيد ؛ حتى ررجع إلى مذهبه وهو أنه اجتمعت الأمة على أن صاحب الكبيرة 
فاسق. واختلفوا في كونه مؤمئًا أو كافرّا» فوجب ترك المختلف» والأخذ بالمتفق عليه. 


والجواب أن هذا ترك للمتفق عليه» وهو أنه ! إما مؤمن أو كافرء ولا وساطة بيئهما» 
وأخذ بما لم ية يقل به أحد فضلا عن الاتفاق. 


ومنها أن للفاسق بعض أحكام المؤمن المطلق كعصمة الدم والمال والإرث من 
المسلم» والمناكحة» والغسل» والصلاة عليه؛ والدفن في مقابر المسلمين. وبعض أحكام 
الكافر كالذم واللعن» وعدم أهلية الإمامة» والقضاء والشهادة. فيكون له منزلة بين 
المنزلتين فلا يكون مومنًا ولا كافرًا. 


والجواب: أن هذا إنما يتم لو كان ما جعلتموه أحكام الكافر خواصه التي لا 
تتجاوزه إلى المؤمن 0 كما في أحكام المؤمن» وهذا نفس المتنازع. فإنها عندنا 
تهم الكافر وبعض المؤمنين» وفي كلام المتأخرين من المعتزلة ما يرفع النزاع» وذلك 
أنهم لا يدكرون وصف الفاسق بالإيمان بمعنى التصديق أو بمعنى إجراء الأحكام؛ بل 
بمعنى استحقاق غاية المدح والتعظيم» وهو الذي نسميه الإيمان الكامل» ونعتبر فيه 
الأعمال» وثنفيه عن الفساق» فيكون لهم منزلة بين منزلة هذا النوع من الإيمان وبين منزلة 
الكفر بالاتفاق» وكأنه رجوع عن المذهب وإعراض» كما يقال في نفي الصفات: أنا نريد 
ما هو من قبيل الإعراض» وإلا فقد ماؤهم. يصرحون بأن مَن أخل بالطاعة ليس بمؤمن 
بحسب الشرع» بل بمجرد اللغة» وبأن القول بتعدد القديم كفر من غير فرق بين العرض 
وعيره. 


وأما الخوارج فمذهب جمهورهم إلى أن كل معصية كفر. ومنهم من فرق بين 
ا لصغيرة والكبيرة» وتمسكوا بوجوه: 


/1198» فوات الوفيات 2717/7 تاريخ الإسلام "١١/0‏ مرآة الجنان 2714/١‏ النجوم الزاهرة 
*/١‏ لسان الميزان ١7١4/7‏ شذرات الذهب 0 

)١(‏ عمرو بن عبيد: هو عمرو بن عبيد بن باب التيمي» أبو عثمان البصري» شيخ المعتزلة في عصره 
ومفتيها وأحد الزهاد المشهورين» كان جده من سبي فارس» وأبوه نساجًا ثم شرطيًا للحجاج في 
البصرة» واشتهر بعلمه وزهده وأخباره مع المنصور العباسني وغيره» وفيه قال المنصور: كلكم طالب 
صيد غير عمرو بن عبيد» توفي بمران ا 4 هه له رسائل وخطب كثيرة ومصئفات» 
منها: «تفسير القرآن عن حسن البصري»» «خطب ورسائل»» «ديوان شعره» (انظر: كشف الظنون 
0/ م الأعلام ه/ الى وفيات الأعيان 2784/١‏ البداية والنهاية 2178/٠١‏ ميزان الاعتدال ؟/ 
44 طبقات المعتزلة ص 58 مفتاح السعادة ؟/ 070. 
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م 


الأول: النصوص الناطقة بكفر العصاة كقوله تعالى: اوَن لَّرْ يحَككْر يمآ أَنرْلَ أمَُّ 
وْكيِكَ حم الْكَيرْوة» [المائدة: 144. 

وقوله تعالى في تارك الحج: 9و من كفرٌ فإ أ أنه عن عَن الْمَلَيِينَ» [آل عمران: 
47]. وقوله تعالى: وين كَفْرٌ بعد 5 للك ذَوْليِكَ هم لْقيِفُنَ* [النور: 00]. 

حصر الفسق على الكافر» فيكون كل فاسق كافرًا وكقول النبئئ عليه السلام: 1 
ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر)(ا'. وقوله: «ومّن مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًا وإن 
كام افر م7 ْ 

ع بصرابب 3 


قلنا: المراد بما أنزل الله هو التوراة 0 ا 00 «إِنا أَنِدْلَْا التَوَردَ يا هُدّى 


َوُه عَم يها أليبذرت4 إلى قوله: يمن 11 410 [النمافلة 44 
60]. 


فيختص من لم يحكم باليهود» ولأنا لم نتعبد بالحكم بالتوراة. على أنه لو كان 
للعموم؛ فسلب العموم احثتمال ظاهر. ثم التعبير عن ثرك الحج بالكفر اسشتعار 5 
وتغليظ في الوعيد عليه. وكذا الحديث الوارد في هذا المعنى في ترك الصلاة عمدًا مع 
احتمال الاستخلال. والمراد بالفاسقين في قوله تعالى: «لأؤكهلك هُمْ التسثرت» [النور: 
06. الكاملون في الفسق والمتمردون المنهمكون في الكفرء للقطع 3 الفسق لا ينتحصر 
في الكفر بعد الإيمان. 


الثاني: الآيات الدالة على انحصار العذاب في الكفار مع قيام الأدلة على أن 
الفاسقين يعذبون كقوله تعالى: أن ألْمَدَاتَ عق من كتج وَيولَّ4 [طله: 148]ء إن 


(1) رواه بهذا اللفظ ابن حجر في تلخيص الحبير 0158/75 والزبيدي في إتحاف السادة المتقين / 2٠١‏ 
والمتقى الهندي في كنز العمال »5:١8‏ 1848175. وروي الحديث بلفظ: «مَن ترك صلاة العصر 
متعمد ...© حرس حول في العسنين 10/6 لاس الاي وار مونو !4 3 .ودوي التسديك 
بلفظ: عن أبي الدرداء قال: أوصائي خليلي كلهِ: أن لا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت وحرقت ولا 
تترك صلاة مكتوبة متعمدّاء فمن تركها متعمدًا فقد برئت منه الذمة» ولا تشرب السخمر فإنها مفتاح 
كل شرا أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في الفتن باب 77؛ وأحمد في المسند 7178/6. 

رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 717//4؟» ورُوي الحديث بلفظ: امن مات ولم يحج حجة 
الإسلام في غير مرض حابس أو حاجة ظاهرء فليمت إن شاء يهوديّاء وإن شاء نصرائيًاة. رواه 
الزيلعي في نصب الراية 1/5 وابن حجر في تلدخيص الحبير 0 وابن عدي في الكامل 
في الضعفاء 190:/4 + والسيوظي .في اللين المتدون 579+ :والعراقي في المغتي غن. حمل الأسفار 
0 والسيوطي في اللآلىء المصنوعة ؟/51: وابن الجوزي في الموضوعات .1١9/9‏ 


ار 


زف 
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ل ا ع ا ل 00 رغ جح وسارع ير لمي 0000 
الف آَم لشو عل الْكَنِن4 [الحل: 170. طَْدركوٌ ]ا تلقن( لا ينلها | 
الأفى 9 الى كدب وَتَوَلْ9© [الليل: 14 .]1١-‏ 


قلنا: المراد الكامل الهائل من العذاب» والخزي والنار للقطع بتعذيب غير 
المكذبين» أو الحصر غير حقيقي» بل الإضافة إلى المتقين» فلا يمئع دخول الفاسقين» 
وإن كانوا مؤمنين. 

الغالث: الآيات الدالة على أن الفاسق مكذب بالقيامة أو بآيات الله» ولا شك أن 
المكذب بها كافر كقوله تعالى: «رَأنا ان فقوا تأر اذ نآ اننا أن يخيكا ينبا 
يدوأ نا وبل لَهمْ را عدب ادر اليد كشر بده تَكَنِفْدَ ©4 [السجد: .]1١‏ 
8 .- م 0 - 1 ص 5 0 و9 4 11 0 
وقوله تعالى: «يسةلن (7) عن مربي 40 © إلى قوله: #إوكا دَكْدْبٌُ 0 لين 49 
[المدثر: 4١‏ - 45]. وقوله تعالى: وان كَمرُوا ييا هم أضْحَبُ الْمَتَْمَوَ (49 [البلد: 
5]. فإنه يفيد قصر المسند على المسند إليه كقوله تعالى: #إإنَّ أنه هو ارت ذو الْفَو 
عر 0 5 4 فس 3509 يس 
لْميِين6)» [الذاريات: 58]؛ «وأزليك م لْممْلِحونَ» [البقرة: 5؛ آل عمران: 5١1؛‏ 
التوبة: 188]: #أصَحَبُ الْجَئَةْ هُمْ المَإيِرُوة4 [الحشر: .]٠١‏ فيكون كل مَن هو من 
أصحاب المشأمة» مكذبًا بالآيات نجعلها كبرى لقولنا: الفاسق من أصحاب المشأمة» 
ونجعل النتيجة صغرى لقولنا: كل مكذب بآيات الله كافر. 

قلنا: لا خفاء في أن كل فاسق ليس بمكذب؛ فيحمل الأوليان على الكفار 
المكذبين» والثالثة على التأكيد دون القصر»ء ولو سلمء فمثله عند كون المسند إليه 
موصولا أو معرفا باللام يكون لقصر المسند إليه على المسند كقولهم: الكرم هو التقوى؛ 
والحسب هو المال» والعالم هو المتقي؛ فيكون المعنى أن كل مكذب بالآيات فهو من 
أصحاب المشأمة ولا ينعكس كليًا. 

الرابع: ما يدل على كون الكافر في مقابلة المتقي من غير ثالث. ولا شك أن 
الفاسق ليس بمتق فيكون كافرّاء وذلك قوله تعالى: #وَسِبِيَ الْدِنَ مكتركا إل جَهُمَ 
د 0 ص مل سرس ال 17 سان ريعا 
يا ...> إلى قوله: «وَبيِينَ الي أنَقَوا ريم إل الجن ضرا [الزمر: 13 . 

قلنا: لا دلالة على نفي قسم ثالث. 

الخامس : أن الفاسق آيس من روح الله. وكل مَن هو كذلك فهو كافر لقوله تعالى : 
«لا يَأبتَسٌ ين رَنْعَ أله إلا ألم الْكَفْرو» [يوسف: 47]. 
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قلنا: الصغرى ممنوعة» فإنه ربما يرجو العفو من الله تعالى» أو التوبة من نفسه. 
وبهذا يندفع ما يقال: إن العاصي من المعتزلة يلزم أن يكون كافرًا لكونه آيسّاء فإنه وإن 
لم يعتقد العفو فليس بآيس من توفيق التوبة. 

فإن قيل: هو يعتقد أنه ليس بمؤمن شرعًاء وكل مَن كان كذلك فهو كافر. 

أجيب بمنع الكبرى. وأما القائلون بكون الفاسق منافقًا فتمسكوا بوجهين: 

عقلى» وهو أن إقدامه على المعصية المفضية إلى العذاب يدل على أنه كاذب في 
دعوى تصديقه بما جاء به النبيّ عليه السلام كمن ادعى أنه يعتقد أن في هذا الجحر حية» 
ثم يدخل فيها يده. 

ونقلي؛ وهو قوله عليه السلام: «آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف, وإذا حدث 
كذب وإذا ائتمن خان)7 . 

والجواب عن الأول أ نه وإن كان يخاف العذاس» لكن برجو الرحمة» ويأمل توفيق 
التوبة » أو يلهيه عن أجل العقوبة عاجل اللذة» بخلاف حديث الجحر والحية. 

وعن الثانى : بأنه مع كونه من الآحاد ليس على ظاهره وفاقًا للقطع بأن مَن وعد 
غيره عدة ثم أخلفها لم يكن منافقًا في الدين» وإذا تأملت؛ فحال الفاسق على عكس 
حال المنافق» لأنه يضمر حسنائه» ويظهر سيئاته . 

(قال: المبحث الثاني في الإسلام . 


الجمهور على أن الإسلام والإيمان واحد. بمعنى رجوعهما إلى القبول والإذعان» 
وكون كل مؤمن مسلمّاء والعكس في حق 2 0 والدار للإجماع على ذلك 
ولشهادة النصوص مثل: ومن يَبْتَْ عير الْإِسَلم دينًا فلن بِقَبَلَ ل وئة» [آل عمران: 88]. 
مع أن الإيمان كول وفاقًا ومثل قوله تعالى: 0 7 20 فا من الْمزميين )© «ما 
يعد فا عير بي ين المتيليين 469 [الذاريات: ه", +"]. وكين عثُل لا مدا مك 


)١(‏ ألخرجه البخاري في الشهادات باب 258 ومسلم في الإيمان حديث 21١9 2٠١07‏ والترمذي في 
الإيمان باب .١5‏ 
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د 
س سم م مثو و4 لسسلء كم سر سل ا 
سْلَسَرٌ بل أنَهُ يَمنٌ عَكَكْر أن مَدَسَكرٌ إِلإين» [الحجرات: 17]: احتج المخالف بتفارقهما 
5 1 5 0 1 * 1 0 قر اسه 77 سرحلل 
لقوله تعالى: #كّل ل موأ ولكن فُولنا أَتَلَنَْا» [الحجرات: .]١4‏ 

ونعاطفهما كقولة تعالى: إن لين لحمل مَلمؤِْينَ انوت [الأحزاب: 
ه"]. وقوله تعالى: #وُما نَامَهَُ إلا يمنا وَتَلِيمًا (463 [الأحزاب: ؟؟]. 


0ن 


وتخالفهما فى البيان بعد الاستفسار كقوله كَلهِ: الإيمان أن تؤمن بالله... 
7 1 : تؤمن ب / 
. آخرهء والإسلام أن تشهد أن لا إلله إلا الله''2. . . إلى آخره. 


قلنا: لا نزاع في إطلاقه على الاستسلام والانقياد الظاهر, وتغاير المفهوم كاف فى 
صحة العطف» وفي الحديث بيان لمتعلق الإيمان. وشرائع الإسلام؛ وقد ورد مثله فى 
الؤيمان) . 


الجمهور على أن الإسلام والإيمان واحد: إذ معنى آمنت بما جاء به النبيّ عليه 
معلى الاعتراف والانقياد والإذعان والقبول. 


وبالجملة لا يعقل بحسب الشرع مؤمن ليس بمسلم أو مسلم ليس بمؤمن» وهذا 
مراد القوم بترادف الاسمين» واتحاد المعنى» وعدم العكاير ع هنا قال ل انيري 
الاسمان من قبيل الأسماء المترادفة. وكل مؤمن. مسلم» وكل مسلم مؤمن؛ لأن الإيمان 
اس, لتصديق شهادة العقول والآثار على وحدانية الله تعالى» وأن له الخلق والأمرء لا 
شريك له في ذلك. والإسلام إسلام المرء نفسه بكليتها لله تعالى بالعبودية له من غير 
لتصور وجود أحدهما بدون الآخر» ولتصور مؤمن ليس بمسلم» أو مسلم ليس بمؤمن» 
فيكون لأحدهما فى الدنيا أو الآخرة حكم ليس للآخرء وهذا باطل قطعًا. وقال في 
الكفاية: الإيمان هو تصديق الله فيما أخبر من أوامره ولواهيه» والإسلام هو الانقياد 
والخضوع لألوهيته. وذا لا يتحقق إلا بقبول الأمر والنهي. فالإيمان لا ينفك عن الإسلام 
حكمًاء فلا يتغايران» وإذا كان المراد بالاتحاد هذا المعنى» صح التمسك فيه بالإجماع 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه. 
(؟) التبصرة: هو كتاب «تبصرة الأدلة في الكلام» للشيخ الإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي 
المتوفى سئنة .60١8‏ 
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اعتبر في الإسلام ولا يكون مؤمئًا. وعلى أنه ليس للمؤمن حكم لا يكون للمسلمء 
وبالعكس وعلى أن دار الإيمان دار الإسلام» وبالعكس» وعلى أن الئاس كانوا في عهد 
النبيّ عليه السلام ثلاث فرق: مؤمنء وكافر» ومئافق؛ لا رابع لهمء والمشهور من 
استدلال القوم وجهان: 

أحدهما: أن الإيمان لو كان غير الإسلام» لم يقبل من مبتغيه لقوله تعالى: 
يَبْتَعْ غير الْإِسْللي ديئا فلن يِقْبَلَ يئهُ» [آل عمران: 46]. 

2 باطل بالاتفاق: واعترض بأنه يجوز أن يكون غيره. لكن لا يكون ديئًا 
غيره» لكون إلدين عبارة عن الطاعات على ما سبق .' وقد عرفت ما فيه. بل المراد بالدين 
الملة والطريقة الثابتة من النبيّ عليه السلام والإيمان كذلك» وإن استمر في إطلاق أهل 
الشرع دين الإسلام ولم يسمع دين الإيمان. وذلك لاشتهار لفظ الإسلام في طريقة النبيئ» 
واعتبار الإضافة إليه حتى صار بمنزلة اسم لدين محمد عليه السلام. ولفظ الإيمان في 
فعل المؤمن من حيث الإضافة إليه؛ ولم يصر بمنزلة الاسم للدين ولهذا كثيرًا ما يفتفر 
في الإيمان 1 المتعلق مثل : م 1" وَرَسُوَلِيء [الحديد: /ا]. وغير ذلك» 
بخشلاف الإسلام . 

وثانيهما : أنه لو كان غيره» لم يصح استثناء أحدهما من الآخر. واللازم باطل؛ 
لقوله تعالى: طكَأتريَن] من كن فا من الْمزْمِييك 69 فا وذ ذا عَبْرَ يق ين الْمتلين 9» 
[الذاريات: 8 85]. 

أي فلم نجد ممن كان فيها من المؤمنين إلا أهل بيت من المسلمين. واعترض 
بأله يكفي لصحة الاستثناء الإحاطة والشمول بحيث يدخل المستثئى تحت المستثنى منه. 
ولا يتوقف على اتحاد المفهوم؛ وقد عرفت أن المراد بالاتحاد عدم التغاير بمعنى 
الانفكاك؛ نعم لو قيل: إنه لا يتوقف على المساواة أيضّاء بل يصح مع كون المؤمن 
أعم كقولك: أخرجت العلماء فلم أترك إلا بعض النحاة» لكان شيئًا لا بالعكس على 
ما سبق إلى بعض الأوهام» ذهابًا إلى صحة قولنا: أخرجت العلماء فلم أترك إلا بعض 
الناس. وقد يستدل بسوق أحد الأستعيو يساق الآخرء كقوله تعالى: «ايَمْبُونَ عَليْكَ أن 
أنكئراً كل لا تدا ع4 إِنْلَسَزٌ : ل أله يَمْنُ عي ل حَدَمكْرٌ يإيكن إن كُثْر مَددقد )4 
[الحجرات: 1307 إن به تيع أ د كينا تَعْم تشيشريت» [الروم: 15 طيامًا 
لبن دَامَنوَا اتا أله ا 26 مم شنيسرة469 [آل عمران: ٠‏ افونا 
َأمَكا يلل وم أنِلَ إِلْدنا 0 إلى قوله: مَتَدَن لم مُسْلِمُوة» [آل عمران: 84]. إلى غير 
ذلك من الآيات. 
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وذهبت الحترية' وبعض المعتزلة إلى تغايرهما نظرًا إلى أن لفظ الإيمان ينبىء 
عن التصديق فيما أخبر الله تعالى على لسان رسله: ولفظ الإسلام عن التسليم والانقياد؛ 
ومتعلق ا يناسب أن يكون هو الإخبار» ومتعلق اللي رار والتواهي : زيما 
0 أحدهماء ب المت غالى؟ نلق الأقراة نا كل ل تُؤْمِنُوا وللكن مولا 
تَلَمَنَا» [الحجرات: ؛ 


وبعطف أحدهما على الآخر كما في قوله تعالى: طإنَّ الْمتيلِينَ مَالْسيسي مَلْمْؤِيينَ 
وَالْمْؤْمتِ. . .» [الأحزاب: 5*] الآيقء وما نَادَهُمْ إلا يمنا وتنِيمًا» [الأحزاب: ؟1]. 


والتسليم هو الإسلام. وبأن جبريل لما جاء لتعليم الدين سأل النبيَّ عن كل منهما 
على حدة» وأجاب النبي لكل بجواب. وذلك أنه قال: أخبرني عن الإيمان؛ فقال: 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته؛ وكتبه... إلى الآخرء ثم قال: أخبرني عن الإسلام. 
فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إلله إلا الله... إلى آخرهء فدل على أن الإيمان هو 
التصديق بالأمور المذكورة والإسلام هو الإتيان بالأعمال المخصوصة. 


والجواب عن الأول أنا لا نعني اتحاد المفهوم بحسب بحسب أصل اللغة» على أن التحقيئ 
أن مرجع الأمرين إلى الإذعان والقبول كما مر والتصديق كما يتعلق بالإخبار بالذات»؛ 
فكذا بالأوامر والنواهي» بمعنى كونها حقة» وأحكامًا من الله تعالى» وكذا التسليم؛ وعن 
الثاني بأن المراد الاستسلام والانقياد الظاهر خوفًا من السيف» والكلام في الإسلام 
المعتبر في الشرع , المقابل للكفر المنبىء عنه قولنا: آمن فلان وأسلم» وعن الغالث أن 
تغاير المفهوم في الجملة كاف في العطف؛ مع أنه قد يكون على طريق التفسير كما في 
قوله تعالى : «أزلبة عبن صَلوْثُ ين ليم دَيعَمةُ4 [البقرة: /6 ١‏ ], 


وعن الرابع أن المراد السؤال عن شرائع الإسلام؛ أعني أحكامه المشروعة التي هي 
الأساس على ما وقع صريسًا في بعض الروايات» وعلى ما قال النبيّ عليه السلام لقوم 
وفدوا عليه: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم فقال: ؛ (اشهادة أن لا 
0 إلا الله؛ وأن محمدًا رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة»؛ وصيام رمضانء وأن 
من المغنم الخمس'" وكما قال كَل «الإيمان يضع وسبعون شعبة أعلاها قول؛ 

لا 0 7 الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)”"© 


فرق 0 البخاري في ا بابب ”27 ومسلم في الإيمان حديث م 04 0 داوه في السئة باب 
4 والترمذي في الأيمان بابب 1", والنسائي في الإيمان باب 2١7‏ وابن ماجه في المقدمة باب )ع 
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[المبحث الثالث] 


[هل الإيمان يزيد وينشقص؟ ] 
(قال: المبحث الثالث”(١؟:‏ ظاهر الكتاب والسئّة. 


8 الأنمان ري ريض بوتت الحميؤن نما انه انب 'للتصديق البالغ حد البفيق» 
وهو لا يتفاوت» وإنما يتفاوت إذا جعل اسمًا للطاعة» ولهذا قيل: الخلاف مبني على 
الخلاف في تفسير الإيمان» لكنه إنما يصح إذا لم يجعل ترك العمل خروجًا عن الإيمان, 
وحينئلٍ يكون التفاوت في كمال الإيمان» لا في أصله. 


وأجيب بعد تسليم أن التصديق هو البقين» وأن اليقين هو المعتبر في حق الكل 
يمنع قبوله التفاوت كما في اليقين الضروري والنظريء بعد زوال التردد والخفاء. تمسك 
الفائلون بالتفاوت بأن إيمان آحاد الأمة لا يساوي إيمان الأنبياء قطعًاء وبالنصوص الصريحة 
في ذلك: لإوَإِدًا تلت غيم لتم نيم | إيان» [الأنفال: ؟]ء ا لبرْدادُا إيمنًا مم إيتيم » 
[الفتتح : 4]ء لاريئراد لين مثا إيكنا» [المدثر: .]"١‏ 

وفي الحديث: «إن الإيمان يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة»”" . 


وأجيب بأن المراد الزيادة بحسب الدوام والثبات والأعداد, أو بحسب زيادة ما يحب 
الإيمان به عند ملاحظة التفاصيل» أو المراد زيادة ثمراته وأنواره) . 


وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة» والمحكي عن الشافعي رحمه الله وكثير من 
العلماء أن الإيمان يزيد وينقص وعند أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه وكثير من العلماء 
- وهو اختيار إمام الحرمين ‏ أنه لا يزيد ولا ينقصء» لأنه اسم للتصديق البالغ حد 
الجزم والإذعان» ولا يتصور فيه الزيادة والنقصان. والمصدق إذا ضم الطاعات إليه أو 


- وأحمد في المسند 719/5 2414 440. 

)١(‏ انظر شرح المواقف 0/8 - :5١‏ المقصد الثاني: في إثبات أن الإيمان يزيد وينقص. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب 4. ورواه أيضًا ان تاريخ أصبهان 056٠/١‏ والذهبي في 
ميزان الاعتدال 254 والعجلوئي في كشف الخفا ١/7؟»‏ وابن عراق فى تنزيه الشريعة ١191/1غ‏ 
والفتني في تذكرة الموضوعات )١١‏ وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق 6/ »41١‏ والعراقي في 
المغني عن حمل الأسفار »17١/١‏ والسيوطي في اللآلىء المصنوعة »15/١‏ وابن حجر فى لسان 
الميزان .8:0/١‏ وذوي الحديث بلفظ ؛ «الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛: انظر: الذهبى فى ميزان 
الاعتدال 481١‏ والسيوطي في اللآلىء المصنوعة 215١/١‏ وابن عراق في تنزيه الشريعة 2149/١‏ 
وابن حجر في لسان الميزان »١١108/0‏ وابن الجوزي في الموضوعات 17. 
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ارتكب المعاصي» فتصديقه بحالة لم يتغير أصلاء وإنما يتفاوت إذا كان اسمًا 
للطاعاتث المتفاوتة قلة وكثرة. ولهذا قام الؤمام الرازي وغيره إن هذا الخلاف فرع 
تفسير الإيمان. 

فإن قلنا: هو التصديق» فلا يتفاوت. وإن قلنا: هو الأعمال فمتفاوت. 


وقال إمام الحرمين: إذا حملنا الإيمان على التصديق» فلا يفضل تصديق تصديقًاء 
كما لا يفضل علم علمًا. ومّن حمله على الطاعة سرًا وعلنًا ‏ وقد مال إليه 
القلانسي” - فلا يبعد إطلاق القول بأنه يزيد بالطاعة؛ وينقص بالمعصية؛ ونحن لا 
نؤثر هذا. لا يقال: الإيمان على تقدير كونه اسمًا للأعمال أولى بأن لا يحتمل الزيادة 
والنقصان. 


أما أولا فلأنه لا مرتبة فوق الكل ليكون زيادة» ولا إيمان دونه ليكون نقصانًا. 


وأما ثانيّاء فلأن اال ويل الإببان جك والزيادة على ما لم يكمل بعد 
محال. لأنا نقول هذا إنما يرد على من يقول بانتفاء الإيمان بانتفاء شيء من الأعمال أو 
لوا ا ا ال 0 
مذهب السلفء إلا أن الزيادة والنقصان على هذا تكون في كمال الإيمان» لا في 1 
أصله. ولهذا قال الإمام الرازي: وجه التوفيق أن ما يدل على أن الإيمان لا يتفاوت 0 
مصروف إلى أصله؛ وما يدل على أنه يتفاوت مصروف إلى الكامل منه. ولقائل أن 1 
يقول: لا نسلم أن التصديق لا يتفاوت» بل يتفاوت قوة وضعمًاء كما في التصديق ١‏ 
بطلوع الشمس» والتصديق بحدوث العالم» ؛ لأنه إما نفس الاعتقاد القابل للتفارت أو | 
مبني عليه» وقلة وكثرة» كما في التصديق الإجمالي والتفصيلي الملاحظ لبعض 0 
التفاصيل وأكثر وأكثرء فإن ذلك من الإيمان لكونه تصديمًا بما جاء به النبئ فكِهْ إجمالا 
فيما علم إجمالاء وتفصيلًا فيما علم تفصيلا؛ لا يقال: الواجب تصديق يبلغ حد ١‏ 
اليقين» وهو لا يتفاوت لأن التفاوت لا يتصور إلا باحتمال النقيضء لأنا نقول: اليقين ْ 
من باب العلم والمعرفة» وقد سبق أنه غير التصديق» ولو سلم أنه التصديق» وأن 1 
المراد به ما يبلغ حد الإذعان والقبول» ويصدق عليه المعنى المسمى «بكرويدن» ليكون [ 
تصديقًا قطعيّاء فلا نسلم أنه لا يقبل التفاوت» بل لليقين مراتب من أجلى البديهيات 2 


000 القلائسي: هو إبراهيم بن عبد الله الزبيدي» أ بو إسحلق ق المعروف بالقلانسي. فقيه قاض» عالم 
0 . توفي سلة 109 هء وقيل: م 0 ١/؛ه‏ 
معجم المصنفين رادت الديباج ص 288 الوافي بالوفيات 1 . 
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إلى أخفى النظريات» وكون التفاوت راجعًا إلى مجرد الجلاء والخفاء غير مسلم» بل 
عند الحصول وزوال التردد التفاوت بحالة» وكفاك قول الخليل مله ٍِ مع ما كان له من 
التصديق: #وَلكن لِيَطمَبن طآ ىش [البقرة: ١1؟]‏ وعن علي رضي الله عنه: لو كشف 
الغطاء ما ازددت يقيئال. على أن القول بأن المعتبر في حق الكل هو البقين وأن ليس 
للظن الغالب الذي لا يخطر معه النقيض بالبال حكم اليقبن محل نظرء احتج القائلون 
بالزيادة والنقصان» بالعقل والنقل. أما العقل فلأنه لو لم يتفاوت» لكان إيمان أحاد 
الأمة» بل المنهمك في الفسق مساو بالتصديق الأنبياء والملائكة» واللازم باطل قطعًا. 

وأما النقل فلكثرة النصوص الواردة في هذا 00 قال الله تعالى: #9وَإدًا ليت ميم 
ثم نَادَمبُمَ إِيمَان4 [الأنفال: ؟]» « ا لِرَْادوَا إيممًا مم إيتديع 4 [الفتح: 14ء لويّنداة لين 
1 57 ا ١ل]ء‏ وما يَادَهُمْ إلا إيمننا 2 َكَنليِما» [الأحراب: ؟؟]ء لاني 
اليرت عَامَثوا مَرَادممُمَ إيتكا» [التوبة: 5؟١].‏ 


وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنه: قلئنا: يا رسول اللّه» إن الإيمان هل يزيد 
وبنقص؟ قال؛ العمء يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة» وينقص حتى يدخل صاحبه 
0( 
النار)” '*. 


وعن عمر رضي الله تعالى عنه» وروي مرفوعًا: «لو وزن إيمان أن بكر بإيمان 
هذه الأمة» لرجح ا 


)١(‏ رواه علي القاري في الأسرار المرفوعة ص ”97؟. 

(؟) أخرجه بنحوه ابن ماجه في المقدمة باب 3: وانظر صحيح البخاري» كتاب الإيمان باب 7 (باب 
زيادة الإيمان ونقصانله)؛ والترمذي كتاب الإيمان باب 5 (باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته 
ونقصانه). 

() روي الحديث بلفظ: «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبي بكراء رواه الزبيدي في 
إتحاف السادة المتقين /١‏ 07375 / 51/7؛ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار 4051/١‏ وابن 
عدي في الكامل في الضعفاء 4/ 212148 والسيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة "1 » 
والفتني في تذكرة الموضوعات 097 والعجلوئي في كشف اللخنفا ؟7/ 17"4؟» والشوكاني في الفوائد 
المجموعة 775: وابن تيمية في أحاديث القصاص 75. 3 هذا المعنى عن ابن عمر قال: خرج 
عليئا رسول الله يَلْهٍ ذات 0 الشمس فقال: «رأيت قبيل الفجر كأني أعطيث المقاليد؛ 
فأما المقاليد فهذه المفاتيح وأما يا فهذه التي تزئون بهاء» فوضعت في كقّة ووضعت أمتي في 
كفة» فَوُزِلْتُ بهمء فرجَحْتُ» ثم جيء بأبي بكرء فوّزن بهم» فورّن» ثم جي, بعمرء فَرٌزنء فوزن 
ثم جي, بعثمان» فوزن بهم ثم رَفِعَت), . أشرجه أبو داود في السنّة باب 24 والترمذي في الرؤيا 
باب 62٠١‏ والدارمي في المقدمة باب "27 وأحمد في المسند ؟/ اثلا ولاك كمك مات مراف 
دق 5604 
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وأجيب بوجوه: 


الأول: أن المراد الزيادة بحسب الدوام والثبات وكثرة الأزمان والساعات. وهذا 
ما قال إمام الحرمين”'': النبيّ كله يفضل من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه 
من مخامرة الشكوك؛ والتصديق عرض لا يبقى؛ فيقع للنبي كَلهِ متواليًا ولغيره على 
الفترات» فثبت للنبيّ كَللِهِ أعداد من الإيمان لا يثبت لغيره إلا بعضهاء فيكون إيمانه 
أكثرء والزيادة بهذا المعنى مما لا نزاع فيه. وما يقال: إن حصول المثل إليه بعد انعدام 
الشيء لا يكون زيادة فيه» مدفوع بأن المراد زيادة أعداد حصلت» وعدم البقاء لا ينافي 
ذلك, 


الثانى: أن المراد الزيادة بحسب زيادة المؤمن به؛ والصحابة كانوا آأمنوا فى 
الجملة؛ وكان يأني فرض بعد فرضء وكانوا يؤمئون بكل فرض خاص. وحاصله أن 


الإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالاء وتفصيلًا فيما علم تفصيلًا. والئاس متفاوتون في . 


ملاحظة التفاصيل كثرة وقلة» فيتفاوت إيمانهم زيادة ونقصاناء ولا يختص ذلك بعصر 

الثالث: أن المراد زيادة ثمرته» وإشراق نوره في القلب. فإنه يزيد بالطاعات» 
وينقص بالمعاصي . وهذا مما لا" خفاء فيه. وهذه الوجوه جيدة في التأويل لو ثبت لهم 
أن التصديق في نفسه لا يقبل التفاوت والكلام فيه. 

[المبحث الرابع ] 
[القول فى صحة الاستثناء في الويمان] 

(قال: المبحث الرابع : المذهب صحة الاستثناء في الإيمان؛ حتى أنه ربما يؤثر أنا 
مؤمن إن شاء الله على أنا مؤمن حمّاء ومنعه الأكثرون لدلالته على الشك أو إيهامه إياه. 
لا أقل؛ ولنا وجوه : 

الأول: أنه للتبرك والتأدب» لا للشك والتردد. 

والثاني : أن الإيمان المنجي أمر خفيء لا يأمن الجازم بحصوله أن يشوبه شيء من 
المنافيات من حيث لا يعلم» فيفوضه إلى المشيئة. 


)١(‏ إمام الحرمين: أبو المعالي الجريني» تقدمت ترجمته. 
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الثالث : وعليه التعويل» أنه للشك فيما هو آية النجاة؛ وهو إيمان الموافاة» لا في 
الإيمان الناجز. وليس معنى قولهم: العبرة بإيمان الموافاة أن الناجز ليس بإيمان حقيقة. 
بل إنه ليس بمنج. وكذا الكفر والسعادة والشقاوة. فالسعيد سعادة الموافاة لا يتغير إلى 
شقاوة الموافاة» وإنما التغير في الناجز) . 

ذهب كثير من السلف» وهو المحكي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه والمروي 
عن ابن مسعود”” رضى الله عنه أن الإيمان يدخله الاستثناء» فيقال: أنا مؤمن إن شاء الله 
تعالن ومتهة الأكثروث» وعلية ابو يي رضي الله عنه وأصحابهء لأن التصديق أمر 
معلوم ) لا تردد فيه عند تحققه؛ ومن تردد في تحققه له لم يكن مؤمنًا قطعًاء وإذا لم 
يكن للشك والترددء فالأولى أن يتركء بل يقال: أنا مؤمن حمًا. دفعًا للإيهام. وللقائلين 
بصحته وجوه: 

الأول: أنه للتبرك فى ذكر الله والتأدب بإحالة الأمور إلى مشيئة الله» والتبرق عن 
تزكية النفسن والإغجاب بحالهاء والترده. في العاقبة والمال»: وهذا يفيد. مجرد الصحة: 
لا إيئار قولهم: أنا مؤمن إن شاء الله على أنا مؤمن حمّاء ولا يدفع ما ذكر من دفع 
الإيهام؛ ولا يبين وجه اختصاص التأدب والتبرك بالإيمان دون غيره من الأعمال 
والطاعات. 

والثاني : أن التصديق الإيماني المنوط به النجاة أمر قلبي خفي له معارضات خفية 
كثيرة من الهوى والشيطان والخذلان بالمرء» وإن كان جازمًا بحصوله لكن لا يأمن أن 
يشوبه شيء من منافيات النجاة سيما عند ملاحظة تفاصيل الأوامر والنواهي الصعبة 
المخالفة للهوى؛ والمستلذات من غير علم له بذلك. فذلك يفوض حصوله إلى مشيئة 
الله. وهذا قريب لولا مخالفته لما يدعيه القوم من الإجماع» ولما ذكر في الفتاوى من 
الروايات. 


2020 


ترجم في هذا الجز. 
اجون 
() أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت» أحد الأثمة الأربعة» المتوفى سئة ١١١‏ ه (تقدمت ترجمته فى 


هذا الجزء). 
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الثالث: وعليه التعويل؛ ما قال إمام الحرمين”' إن الإيمان ثابت في الحال قطعًا 
من غير شك فيه. لكن الإيمان الذي هو علم الفوزء وآية النجاة إيمان الموافاق) فاعتنى 
السلف بهء وقرنوه بالمشيئة ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناجزء ومعنى الموافاة 
الإتيان والوصول إلى آخر الحياة وأول منازل الآخرة؛ ولا خفاء فى أن الإيمان المنجى 
والكفر المهلك ما يكون في تلك الحال؛ وإن كان مسبوقًا بالف لاما ثبت أولا 
وتغير إلى الضد فلهذا يرى الكثير من الأشاعرة يبتون القول بأن العبرة بإيمان الموافاة 
وسعادتها. بمعنى أن ذلك هو المنجي؛ لا بمعنى أن إيمان الحال ليس بإيمان وكفره 
ليس بكفرء وكذا السعادة والشقاوة والولاية والعداوة؛ وعلى هذا يسقط عنهم ما يقال 
إنه إذا اتصف بالإيمان على الحقيقة؛ كان مؤمئًا حمّاء ولا يصح أن يقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله تعالى» كما لا يصح أن يقول: أنا حي إن شاء الله تعالى. وإذا كان مؤمنًا 
حمّاء كان مؤمئًا عند الله تعالى» وفي علم الله وإن كان الله تعالى يعلم أنه يتغير عن 
تلك الحال. وإذا كان مؤمنًا في الحال كان وليّا لله سعيدًا. وإن كان كافرّاء كان عدوا 
له شقيّاء وكما يصير المؤمن كافرّاء يصير الولي عدرًا والسعيد شقيّاء وبالعكس. وما 
يحكى عنهم من أن السعيد لا يشقى» والشقي لا يسعدء وأن السعيد مّن سعد في بطن 
أمهء والشقي من شقي في بطن أمهء فمعناه أن مّن علم الله منه السعادة المعتبرة التي 
هي سعادة الموافاة» فهو لا يتغير إلى شقاوة الموافاة» وبالعكس. وكذا في الولاية 
والعداوة» وأن السعيد الذي يعتد بسعادته من علم الله أنه يختم له بالسعادة. وكذا 
الشقاوة. 

وبالجملة لا يشك المؤمن في ثبوت الإيمان وتحققه في الحال» ولا في الجزم 
بالثبات؛ والبقاء عليه في المال» لكن يخاف سوء الخاتمة ويرجو حسن العاقبة» فيربط 
إيمان الموافاة الذي هو آية الفوز والنجاة» ووسيلة؛ بل الدرجات بمشيئة الله جريا على 
معدي اقرقهة سات «ولا نَبوْلَنَّ ِمَأَدْءِ إِنْ ماعل ذلك عد ©) ِلك د مله انّد4 
[الكيف: 37 55]. ش 

جعل الله حياتنا إليه؛ ومماتنا عليه. وختم لنا بالحسنى ويسرنا للفوز بالذخر الأسني 
بالنبي وآله. 


)١(‏ إمام الحرمين: أبو المعالي الجويني» تقدمت ترجمته. 
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إيمان المقلد"" 

(قال: المبحث الخامس: الجمهور على صحة إيمان المقلد» لأن التصديق لا 
يتوقف على ثبات الاعتقاد» بل جزمه» وعدم النفع قياسًا على إيمان اليأس بجامع عدم 
مشقة النظر والاستدلال التى بها الثواب فاسدء أو على تقدير ثبوث مثله بالقياس . فالعلة 
في الأصل كونه إيمان دفع عذاب» لا إيمان حقيقة؛ وأنه لم يبق حينئذٍ للعبد قدرة 
التصرف في نفسه والاستمتاع بها). 

ذهب كثير من العلماء وجميع الفقهاء إلى صحة إيمان المقلدء وترتب الأحكام عليه 
في الدنيا والآخرة» ومنعه الشيخ أبو الحسن” والمعتزلة» وكثير من المتكلمين. حجة 
القائلين بالصحة أن حقيقة الإيمان هو التصديق»؛ وقد وجدت من غير اقتران بموجب من 

فِإن قيل: لا يتصور التصديق بدون العلم لأنه إما ذاتي للتصديق أو شرط لهء على 
ما سبق. ولا علم للمقلد؛ لأنه اعتقاد جازم مطابق يستئد إلى سبب من ضرورة أو 
استدلال , 

قلنا: المعتبر في التصديق هو اليقين. أعني الاعتقاد الجازم المطابق؛ بل ربما 
يكتفي بالمطابقة ويجعل الظن الغالب الذي لا يخطر معه النقيض بالبال في حكم اليقين؛ 
وقد يقال: إن التصديق قد يكون بدون العلم والمعرفة؛ وبالعكس . فإنا نؤمن بالأنبياء 


)١(‏ التقليد شرعًا هو العمل بقول الغير من غير حجةء وهو اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معنقدًا 
للحقية من غير نظر إلى الدليل» كأنْ هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه من غير 
مطالبة دليل؛ كأخذ العامي والمجتهد بقول مثله؛ أي كأخذ العامي بقول العامي وأنخل المجتهد بقول 
المجتهد. وعلى هذا فلا يكون الرجرع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تقليدًا لهء وكذا إلى 
الإجماع وكذا رجوع العامي إلى المفتي أي إلى المجتهدء وكذا رجوع القاضي إلى العدول في 
شهادتهم لقيام الحجة فيها, فقول الرسول بالمعجزة والإجماع بما تقرر من حجته وقول الشاهد 
والمفتي بالإجماع وكذا الرجوع إلى الصحابي لأنه عمل بقوله عليه الصلاة والسلام: «أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». غير المجتهد يلزمه التقليد سواء كان عاميًا أو عالمًا بطرق صالحة 
من وجوه علوم الاجتهاد» وقيل: إثما يلزم العالم التقليد بشرط أن يتبين له صحة اجتهاد المجتهد 
بدليله (كشاف اصطلاحات الفنون /١‏ 62:0 6001), 

(؟) أبو الحسن: هو علي بن إسماعيل بن إسحلق» أبو الحسن الأشعري» مؤسس مذهب الأشاعرة» 
توفي سنة 14 ه (تقدمث ترجمته) , 
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والملائكة ولا نعرفهم بأعيانهم. ونؤمن بجميع أحوال القيامة من الحساب والميزان 
والصراط» وغير ذلك» ولا نعرف كيفياتها وأوصافهاء وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبيّ 
عليه السلام كما يعرفون أبناءهم ولم يكونوا مؤمنين. وفيه نظرء لأن المراد العلم بما 


حصل التصديق به» ونحن نعلم من الأنبياء والملائكة ما نصدق به. فامتناع التصديق. 


بدون العلم» بمعنى الاعتقاد؛ قطعي. وإنما الكلام في العكس. 

فإن قبل: عي الا ني كريه زيمالا وقيينا لعبا دفي الدالا يشر بمنزلة إيمان 
اليائس» فإن عدم نفعه على ما ذكره الشيخ أبو منصور الماتريدي”!2 معلل بأن العبد لا 
يقدر حينئل أن يستدل بالشاهد على الغائب ليكون مقاله عن معرفة وعلم استدلالي. فإن 
الثواب على الإيمان إنما هو بمقابلة ما يتحمله من المشقة» وهي في آداب الفكرة» 
تإدمان النظر: فل عزانت الابياه أو قن مشيانات العالم ور والتس رين الخجة رالقهية 
لا في تحصيل أصل الإيمان. 

قلنا: النص إنما قام على عدم نفع إيمان اليأس ومعايئة العذاب» دون إيمان 

المقلد. والإضياع ايض إنما اتعقد عليه» 50 بالقياس» ا في الأصول» 
فلا نسلم أن العلة ما ذكرتم» بل ذهب الماتريدي وكثير من المحققين إلى أن إيمان اليأس 
إنما لم ينفع لأنه إيمان دفع عذاب» لا إيمان حقيقة» ولأنه لا يبقى للعبد حينئل قدرة 
على التصرف من نفسه والاستمتاع بهاء لأن عذاب الدنيا مقدمة لعذاب الآخرة»؛ إذ ربما 
يموت العبد فيه. فينتقل إلى عذاب الآخرة» بخلاف إيمان المقلد» فإنه تقرب إلى الله 
تعالى» وابتغاء لمرضاته» من غير إلجاء ولا قصد دفع العذاب» ولا انتفاء قدرة على 
التصرف في النفس . 

(قال: وأما المانعون فالشيخ”" لا يشترط التمكن من إقامة الحجة ودفع الشبهة في 
كل مسألة من الأصولء» بل انتفاء الاعتقاد فيها على دليل حتى لو انتفى لم يكن مؤمنا. 
رع كار و ا" الإيمان لإخلاله يا والمعتزلة 

يشترطون حتى لو انتفى؛ انتفى الإيمان؛ وهو ظاهر البطلان» إلا إذا أريد الوجوب على 
الكفاية» فيصير مسألة صاحب الكبيرة» وعن بعضهم أن وجوب النظر إنما هو في حق 


)١(‏ أبو منصور الماتريدي: هو محمد بن محمود بن محمود» من أئمة علماء الكلام» توفي بسمرقئد 
سنة 1# هء من تصانيفه: بيان وهم المعتزلة»: «تأويلات أهل السئة»ء «الدرر في أصول الدين؛» 
«الرد على تهذيب الكعبي» في الجدل» «عقيدة الماتريدية»» «كتاب التوحيد وإثبات الصفات؛» 
«كتاب الجدل»» «مأخل الشرائع» في أصول الفقه» «المقالات»» وغير ذلك (كشف الظئون 271/1. 


)١(‏ الشيخ: أبو الحسن الأشعري. 
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البعض. وأما العاجز كالعوام» وبعض العبيد» والنسوان» فلا يكلف إلا بتقليد المحق 
والظن الصائب» وقيل: كلفوا سماع أوائل الدلائل التي تتسارع إلى الأقهام» فإن فهموا 
فهم أصحاب الجمل وإلا فليسوا مكلفين» والمتأخرون على أن ليس الخلاف في إجراء 
أحكام الإسلام بل في آية هل يعاقب عقوبة الكافر؟ فقيل: نعمء لأنه جاهل بالله ورسوله, 
وقيل: لاء بل ينتقص عقابه بما له من التصديق» ثم الخلاف فيمن نشأ في شاهق الجبل 
ولم يتفكر» فأخبر بما يجب عليه اعتقاده فصدق. وأما مّن نشأ في دار الإسلام ولو في 
الصحارى» وتوائر عنده حال النبئ كَلْهِ فمن أهل النظر) . 


يعني القائلين بأن إيمان المقلد ليس بصحيح» أو ليس بنافع» فمنهم من قال: لا 
يشترط ابتناء الاعتقاد على استدلال عقلي في كل مسألة» بل يكفي ابتناؤه على قول مَن 
عرف رسالته بالمعجزة مشاهدة أو تواترّاء أو على الإجماع فيقبل قول النبيّ كله بحدوث 
العالم وثبوت الصانع ووحدانيته. ومنهم من قال لا بد من ابتناء الاعتقاد في كل مسألة 
من الأصول على دليل عقلي» لكن لا يشترط الاقتدار على التعبير عنه؛ وعلى مجادلة 
الخصوم» ودفع الشبهة» وهذا هو المشهور عن الشيخ أبي الحسن الأشعري» حتى كي 
عنه أنه من لم يكن كذلك» لم يكن مؤنتاة لتق ذكرعية الناحن البكدادي” اناعهداء 
وإن لم يكن عند الأشعري مؤمنًا على الإطلاق» فليس بكافر لوجود التصديق. لكنه 
عاص بتركه النظر والاستدلال» فيعفو الله عنه أو يعذبه بقدر ذلبهء وعاقبته الجنة. وهذا 
يشعر بأن مراد الأشعري أنه لا يكون مؤمئًا على الكمال؛ كما في ترك الأعمال» وإلا فهو 
لا يقول بالمنزلة بين المنزلتين”'؛ ولا بدخول غير المؤمن الجنة؛ وعند هذا يظهر أنه لا 


(1) عبد القاهر البغدادي: هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله التميمي الشافعي» أبو منصورء 
عالم متفئن من أئمة الأصول؛ كان صدر الإسلام في عصرهة ولد :ونشأ في بغداد ورتخل إلى 
خراسان فاستقر في نيسابور وفارقها على أثر فتنة التركمان» توفي باسفرائين سنة 4159 ه. من 
تصانيفه: «إبطال القول بالتولدا؛ «بلوغ المدى من أصول الهدى»» «تأويل متشابه الأخباراء 
«التحصيل في الأصول»؛ «تفسير القرآن؛1» «تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر؛كء «تكملة في 
علم الحساب؛»؛ «شرح حديث افتراق أمتي على إحدى وسبعين فرقة») (شترج مفتاح ابن الفايكء 
«فرائض»» «الفرق بين الفرق!» افضائح الكراميةف اافضائح المعتزلة؛»» «القضايا في الدرر 
والوصايا؛ء «كثاب الإيمان وأصولهاء. «كتاب الصفات»» «الكلام الوعيد الفاخر في الأوائل 
والأواشرا» امشارق النور ومدارك السرور؛ في الكلام» «معيار النظر»» «الملل والتحل»)؛ «مئاقب 
الإمام الشافعي»» «ناسخ القرآن ومنسوخهاء «نفي خلق القرآن»؛ «أحكام الوطء التام»» «كتاب العماد 
في مواريث العبادا وغير ذلك (كشف الظئون 505/6» وفيات الأعيان :»798/1١‏ طبقات السبكي» 
778/9 فوات الوفيات »794/١‏ مفتاح السعادة ؟/ »1١88‏ إنباه الرواة ؟/ 186). ْ 

(؟) المنزلة بين المنزلتين: هي أهم مقولات المعتزلة» وقصتها أنه دخل على الحسن البصري رجل- 
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خلاف معه على التحقيق» ومنهم من قال: لا بد من ابتناء الاعتقاد على الدليل من 
الاقتدار على مجادلة الخصوم؛ وحل ما يورد عليه مر 0 وإليه ذهبت المعتزلة» 
ولم يحكموا بِإن يمان من عجز عن شيء من ذلك» بل حكم أب بو هاث شم" بكفره» فإن بنوا 
ذلك على أن ترك النظر كبيرة تخرج من الإيمان إذا طرأت وتمنع من الدخول فيه إذا 
قارنت» فهي مسألة صاحب الكبيرة» وقد سبقت. وإن أراذوا أن مثل هذا التصديق لا 
يكنفي في الإيمان أو لا ينفع فمسألة أخرى » وبهذا يشعر تمسكاتهم وهي وجوه: 


الأول: أن حقيقة الإيمان إدخال النفس فى الأمان من أن يكون مكذوبًا ومخدومًا 
وفلفيم علوت على انه فعا لس الاين نعي أن للعير وو كاله مان اتن مالك 
إنما يكون بالعلم. ورد بأنه يجعل متعلقًا بالمخبر مثل: آمنت به» وله. ولا بالسامع. 
فالمناسب عند ملاحظة الاشتقاق من الأمن أن يقال: معناه آمنه المخالفة والتكذيب على 
ما صرح به المعتزلة. وذلك بالتصديق سواء كان عن دليل» أو لا. ولو سلم فالأمن من 
أن يكون مكذويًا أو مخدوعًا يحصل بالاعتقاد الجازم» وإن كان عن تقليد. 

الثاني: أن الواجب هو العلم. وذلك لا يكون إلا بالضرورة أو الاستدلال» ولا 
ضرورة» فتعين الدليل. ورد بأنه لا نزاع في وجوب النظر والاستدلال بل في أن ترك هذا 
الواجب يوجب عدم الاعتداد بالتصديق» على أنه ربما يقال: إن المقصود من الاستدلال 
هو التوصل إلى التصديق ولا عبرة بانعدام الوسيلة بعد حصول المقصود. 

الغالث: أن الأصل الذي يقلد فيه إن كان باطلاء فتقليده باطل بالاتفاق كتقايد 


اليهود 0 والمجوس وعبدة الأوثان أسلافهم. وإن كان حمقًا فحقيته إما أن يعلم 
بالتقليد فدور»ء أو بالدليل فتناقض. ورد بأن الكلام فيما علم حقيته بالدليل كالأحكام التي 


علم كونها من دين الإسلام أن من اعتقدها تقليدًا هل يكون مما يجري عليه أحكام | 


المؤمنين في الدنيا والآخرة» وإن كان عاصيًا بتركه النظر والاستدلال» وأما ما يقال: إن 


- فقال: يا إمام الدين ظهر في زمائنا جماعة يكفْرون صاحب الكبيرة؛ يعني الخوارج» وجماعة أله 
ل ار ا ياك 
نعتقد ذلك؟ فتفكر الحسن وقبل أن يجيب» قال واصل بن عطاء الغزالي: أنا لا أقرل إن صاحب 
الكبيرة مؤمن مطلقًا ولا كافر مطلقّاء فأثبت المنزلة بين المنزلتين» وقال: إذا مات مرتكب الكبيرة 
بلا توبة خُلّد في النار» | إذ ليس في الآخرة إلا فريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير» لكن 
يُخْفف عليه ويكون دركته فوق دركات الكفارء فقال الحسن البصري: قد اعتزل عنا واصل» فلذلك 
سُمّى هو وأصحابه معتزلة (كشاف اصطلاحات الفنون ؟/191/4). 

00 أبر .هاف : الجبائي؛ تقدمت ترجمته. 
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القول بجواز التقليد إن لم يكن عن دليل فباطل . وإن كان فتناقضص. فمغالطة ظاهرة» لا 
يقال: المقصود أن التقليد لا يكفي في الخروج عن عهدة الواجب فيما وجب العلم به 
من أصول الإسلام. وبعض هذه الوجوه يفيد ذلك» لأنا نقول: هذا مما لا نزاع فيه؛ ولا 
حاجة به إلى هذه الوجوه الضعيفة لثبوته بالنص والإجماع على وجوب النظرء والاستدلال 
على أله حكي عن الكعبي ١7‏ وابن أب عياش ١‏ وجمع آخر من المعتزلة أن من العقلاء مَن 
كلف النظرء وهم أرباب النظر» ومنهم مّن كلف التقليد والظن» وهم العوام» والعبيد؛ 
وكثير من النسوان» لعجزهم عن النظر في الأدلة وتميبزها عن الشبه. لكنهم كلفوا تقليد 
المحق دون المبطل. والظن الصائب دون الخطأ. 

وذكر بعض المتأخرين منهم أن العاجزين كلفوا أن يسمعوا أوائل الدلائل التي 
تتسارع إلى الإفهام. فإن فهموا كفاهم وهم أصحاب الجملء ولا يكلفون تلخيص 
العبارة» وإن لم يمكنهم الوقوف عليهاء فليسوا مكلفين أصلاء وإنما خلقوا لانتفاع 
المكلفين بهم في الدنياء وهم كثير من العوام؛ والعبيد» والنسوان وصاحب الجمل عند 
المتكلمين هو الذي يعتقد الجمل التي اتفق عليها أهل الملة. ولا يدخل في الاختلافات 
بل يعتقد أن ما وافق منها تلك الجمل فحق. وما خالفهما فباطل» وتلك الجمل هي أن 
الله تعالى واحد لا شريك له ولا مثل» وأنه لم يزل قبل الزمان والمكان والعرش» وكل 
ما خلق» وأنه القديم؛ وما سواه محدث وأنه عدل في قضائه؛ صادق في إخباره لا يحب 
الفساد ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يكلفهم ما لا يطيقونه» وأنه مصيب حكيم محسن في 
جميع أفعاله وفي كل ما خلق وقضى وقدرء وأنه بعث الرسل» وأنزل الكتب ليتذكر من 
في سابق علمه أن يتذكر ويخشى» ويلزم الحجة على من علم أنه لا يؤمن ويأبى. وأن 
الرضاء بقضائه واجبء والتسليم لأمره لازم؛ ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن؛ يضل 
مّن يشاء ويهدي من يشاءء لا كالإضلال الذي علم به الشيطان. إلى غير ذلك من العقائد 
الإسلامية . 


فإن قبل: أكثر أهل الإسلام آخذون بالتقليد قاصرون أو مقصرون في الاستدلال؛ 
ولم تزل الصحابة ومّن بعدهم من الأئمة» والخلفاء» والعلماء» يكتفون منهم بذلك 
ويجرون عليهم أحكام المسلمين» فما وجه هذا الاختلاف؟ وذهاب كثير من العلماء 
والمجتهدين إلى أنه لا صحة لإيمان المقلدين. 


)١(‏ الكحبي: هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي الخراساني» أبو القاسم» أحد أئمة 
المعتزلة» كان رأس الطائفة الكعبية» توفي ببلخ سئة ١9‏ ه (تقدمت ترجمته في الجزء 
الثاني). ١‏ 
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قلنا: لبس الخلاف في هؤلاء الذين نشأوا في ديار الإسلام من الأمصارء والقرى؛ 
والصحارى» وتواتر عندهم حال النبيّ عليه السلام وما أوتي به من المعجزات» ولا في 
الذين يتفكرون في خلق السملوات والأرض واختلاف الليل والنهار فإنهم كلهم من أهل 
النظر والاستدلال» بل فيمن نشأ على شاهق جبل مثلا؛ ولم يتفكر في ملكوت السملوات 
والأرغن فآخيرة إنسان نيما يتترصن عليه اعتقاده» قصدقة فيما أخيره بمخرد إخبارة من غير 
تفكر وتدبر» وأما ما يحكى عن المعتزلة من أنه لا بد في صحة الإسلام من النظر 
والاستدلال والاقتدار على تقرير الحجج» ودفع الشبهة» فبطلانه يكاد يلحق بالضروريات 
من دين الإسلام. والظاهر أن المراد أن ذلك واجب» وإن صح الإيمان بدونه. فإن أرادوا 
الواجب على الكفاية فوفاق» إذ لا بد في كل صقع ممن يقوم بإقامة الحجج» وإزاحة 
الشبه ومجادلة الخصوم. وإن أرادوا الواجب على كل مكلف بحيث لا يسقط بفعل 
البعض» ففيه الخلاف. وأما المقلد فقد ذكر بعض من نظر في الكلام؛ وسمع من الإمام 
أنه لا خلاف في إجراء أحكام الإسلام عليه؛ والاختلاف في كفره راجع إلى أنه هل 
يعاقب عقاب الكافر؟ فقال الكثيرون: نعمء لأنه جاهل بالله ورسوله ودينه. والجهل بذلك 
كفرء ومثل قوله تعالى: لول نولا ِمَنْ لقم إِليحكُم السكم لَسَتَ مُؤْمِنًا4 [النساء: 
4 وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «مّن صلَى صلاتئاء ودخل مسجدناء واستقبل 
قبلتناء فهو مسلم)"١'‏ محمول على الإسلام في حق الأحكام» وقال بعض ذري التحقيق 
منهم: إنه وإن كان جاهلا لكنه مصدق» فيجوز أن ينتقص عقابه لذلك. 


[المبحث السادس] 
[في تعريف الكفر] 
(قال: المبحث السادس: الكفر عدم الإيمان عما من شأنه. 


وهو أعم من التكذيب لشموله الكافر الخالي عن التصديق والتكذيب» وقال 
القاضى”': هو الجحد بالله. وفسر بالجهل؛ ورد بأن الكافر قد يعرف الله ويصدق به 
والمؤمن قد لا يعرف بعض أحكامه نأجيب بأن المراد الجحد به في شيء مما علم قطعًا 


)١(‏ روي الحديث بلفظ: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَلهِ: امن صلَّى صلاتناء واستقبل 
قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله وذْئّة رسولهء فلا تخفروا الله في ذمته4. أخرجه 
البخاري في الصلاة باب 18: والترمذي في الإيمان باب ؟؛ والنسائي في التحريم باب ١‏ 
والإيمان باب 215 وأحمد في المسئد 2199/87 115. 

(؟) القاضي: أبو بكر الباقلاني» تقدمت ترجمته. 
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أنه من أحكامه؛ أو الجهل بذلك إجمالا وتفصيلاء وقالت المعتزلة: هو قبيح أو إخلال 
بواجب يستحق به أعظم العقاب» وفيه خفاء ظاهر. 

فإن قيل: قد يكفر المكلف بعض أفعاله مع أن تصديقه بحاله. 

قلنا: لى سلمء فيجوز أن يكون بعض المحظورات علامة التكذيب دون البعض» 
وذلك إلى الشارع وكذا بعض التأويلات في الأصول). 


وهذا معنى عدم تصديق النبيَّ صلى الله تعالى عليه وسلم في شيء مما علم مجيئه 
به على ما ذكره الإمام الغزالي('؟ لشموله الكافر الخالي عن التصديق والتكذيب» واعتبر 
الإمام الرازي (" بأن من جملة ما جاء به النبِيَ أن تصديقه واجب في كل ما جاء به. فمن 
لم يضدقه فقد كذبه في ذلك ضعيف» لظهور المنع. 

فإن قيل: مَن استخف بالشرع أو الشارع. أو ألقى المصحف في القاذورات» أو 
شد الزنار بالاختيار كافر إجماعًاء وإن كان مصدقًا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في 
جميع ما جاء به؛ وحيئئلٍ يبطل عكس التعريفين. وإن جعلت ترك المأمور به أو ارتكاب 
المنهي عنه علامة التكذيب وعدم التصديق» بطل طردهما بغير الكفرة من الفساق. 


قلنا: لو سلم اجتماع التصديق المعتبر في الإيمان مع تلك الأمور التي هي كفر 
وفاقّاء فيجوز أن يجعل الشارع بعض محظورات الشرع علامة التكذيب» فيحكم بكفر من 
ارتكبه؛ وبوجود التكذيب فيه » وانتفاء التصديق عنه كالاستخفاف بالشرع . وشد الزئار» 
وبعضها. لا كالزنا وشرب الخمر» ويتفاوت ذلك إلى متفق عليه. ومختلف فيه 
ومنصوص عليه ومستنبط من الدليل» وتفاصيله في كتب الفروع. وبهذا يندفع إشكال 
آخرء وهو أن صاحب التأويل في الأصول إما أن يجعل من المكذبين» فيلزم تكفير كثبر 
من الفرق الإسلامية كأهل البدع والأهواء. بل المختلفين من أهل الحق. وإما أن لا 
يجعل » فيلزم عدم تكفير المنكرين لحشر الأجسادء وحدوث العالم وعلم الباري 
بالجزئيات فإن تأويلاتهم ليست بأبعد من تأويلات أهل الحق للنصوص الظاهرة في خلاف 
مذهبهم وذلك لأن من النصوص ما علم قطعًا من الدين أنه على ظاهره» فتأويله تكذيب 
للنب» بخلاف البعض. ثم لا يخفى أن المراد التكذيب» أو عدم التصديق من المكلف». 


لق الإمام الغزالي: هو محمل بن محمد بن ممحمك بن أحمد الطوسي أب بو حامد الغزالي» حبجة الإسلام» 
الفيلسوف المتكلم المتصوف الفقيه» توفي سئة 0٠0‏ ه (تقدمت رس 

زفق الإمام الرازي: هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي الرازيء فخر الدين» 
توفي بهراة سلة 1١5‏ ه (تقدمت ترجمته) . 
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إيمانه» وبأنه يكفر بصريح التكذيب وإن لم يكفر بترك التصديق» فالمراد التكذيب ممن 


وقال القاضي"”ا": الكفر هو الجحد بالله» وربما يفسر الجحد بالجهل. واعترض 
بعدم انعكاسه. فإن كثيرًا من الكفرة عارفون بالله تعالى» مصدقون به غير جاحدين. وإن 
أريد الجحد أو الجهل أعم مك أنه يكن بوتعردة أذ اوعد الع أن ووه عتماتة رأفغالة 
رتكاف لزه كتير عتبررمن اهن الإسلام المخالفين في الأصول لأن الحق واحد وفافًا. 
وأجيب بأن المراد الجحد به في شيء مما علم قطعًا أنه من أحكامه أو الجهل بذلك 
إجمالا وتفصيلًا. وحينئلٍ يطرد وينعكس. بل ربما يكون أحسن من التعريف بتكذيب 
النبئ عليه السلام أو عدم تصديقه. لشموله الكفر بالله؛ من غير توسط النبيّ صلى الله 
تعالى عليه وسلم ككفر إبليس. 

وقالت المعتزلة : هو ارتكاب قبيح؛ أو إخلال بواجب يستحق به أعظم العقاب. 
ولا خفاء في أن هذا من أحكام الكفرء لا ذاتياته» ولا لوازمه البينة التي ينتقل الذهن منها 
إليه» ومع هذا فإن أريد أعظم العقاب على الإطلاق» لم يصدق إلا على ما هو أشد 
أنواع الكفر وإن أريد أعظم بالنسبة إلى ما دونه. صدق على كثير من المعاصي» وإن أريد 
بالنسبة إلى الفسق'" وقد فسروا الفسق بما يستحق به عقوبة دون عقوبة الكفر - فدور. 
أو بالخروج من طاعة الله بكبيرة ‏ ومن الكبائر ما هو كفر ‏ فلا يتناوله التعريف. وإن قيد 
الكبيرة بغير الكفرء عاد الدور. 

وبالجملة لا خفاء فى اختلال هذا التعريف وخفائه. وما قيل: إن الكفر عند كل 
طائفة مقابل لما فسروا به الإيمان» ولا يستقيم على القول بالمنزلة بين المنزلتين أصلاء 
ولا على قول السلف ظاهرًا. 

(قال: خاتمة: الكافر إن أظهر الإيمان خص باسم المنافق”"» وإن كفر بعد 


)١(‏ القاضى,: أبو بكر الباقلاني» تقدمت ترجمته. 

(؟) الفسق: في اللغة عدم إطاعة أمر الله تعالى فيشتمل الكافر والمسلم العاصي» وفي الشرع ارتكاب 
المسلم كبيرة أو صغيرة مع الإصرار عليهاء فالمسلم المرتكب للكبيرة أو المصرٌ على الصغيرة يسمّى 
فاسثًا (كشاف اصطلاحات الفنون 171/7/7). 

(0) المنافق: هو المظهر لما يبطن خلافه» وهو الذي يُظهر الإسلام ويبطن الكفر. والنفاق في أصل 
اللغة مخالفة الظاهر للباطن» فإذا كانت المخالفة في العقيدة الإيمانية فهو نفاق كفر» وإلا فهو نفاق 
في العمل (كشاف اصطلاحات الفئون ؟/1187). 
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الإسلام» فبالمرتد. وإن قال بتعدد الآلهة فبالمشرك وإن تدين ببعض الأديان فبالكتابي» 
وإن أسند الحوادث إلى الزمان واعتقد قدمه فبالدهري”2. وإن نفى الصانع» فبالمعطل”") 
وإن أبطن عقائد هي كفر بالاتفاق فبالزنديق”"). 

قد ظهر أن الكافر اسم لمن لا إيمان له. فإن أظهر الإيمان خص باسم المنافق» 
وإن طرأ كفره بعد الإسلام؛ خص باسم المرتد لرجوعه عن الإسلام» وإن قال بإللهين أو 
أكثر خص باسم المشرك لإثباته الشريك في الألوهية. وإن كان متديئًا ببعض الأديان 
والكتب المسوخةء خص باسم الكتابي» كاليهودي والنصراني» وإن كان يقول بقدم الدهر 
وإسناد الحوادث إليه» خص باسم الدهري. وإن كان لا يثبت الباري تعالى خص باسم 
المعطل» وإن كان مع اعترافه بنبوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإظهاره شعائر 
الإسلام يبطن عقائد هي كفر بالاتفاق خص باسم الزنديق. وهو في الأصل منسوب إلى 
زند؛ اسم كتاب أظهره مزدك”؟ في أيام قباذء وزعم أنه تأويل كتاب المجوس الذي جاء 
به زرادشت”؟ الذي يزعمون أنه نبيهم . 


)١(‏ الدهري: الدهرية فرقة من الكفار ذهبوا إلى قدم الدهر واستئاد الحوادث إلى الدهر»ء كما أخبر الله 
تعالى عنهم بقوله: طوكالا ما ين إلا سانا لديا موث وميا وما يلها إلا الدَّمْدْ» [الجائية: 11 وذهبوا 
إلى ترك العبادات رأسًا لأنها لا تفيد؛ وإنما الدهر بما يقتضيه مجبول من حيث الفطرة على ما هو 
الواقع فيه» فما ثم إلا أرحام تدفع» وأرض تبلع» وسماء تقلع» وسحاب تقشع» وهواء تقمع؛ 
ويسمون بالملاحدة أيضًا (كشاف اصطلاحات الفنون .)8١١/١‏ 

(؟) المعطل: عند أهل الشرع هو الكافر الذي لا يعتقد بوجود الباري جل جلاله. 

(5) الزنديق: هو الثنوي القائل بوجود إللهين اثنين؛ وهما اللذان يعبّر عنهما بإلله النور وإلله الظلمة» أو 
يزدان وأهريمن؛ ويزدان هو خالق الخير؛ وأهريمن هو خالق الشر. والزنديق هو غير المؤمن بالله 
والآخرة (كشاف اصطلاحات الفئنون ,)917/١‏ 

(4) مزدك: ظهر في زمن قباذ أحد ملوك الفرس من الأكاسرة وادّعى النبوّة ونهى عن المخالفة 
والمباغضة وزعم أن ذلك إنما يحصل بسبب النساء والمال» فأمر بالاشتراك والمساواة فيهماء وتبعه 
قباذ على ذلك. وكان يقول: إن النور عالِمٌ حساسٌء والظلام جاهِلُ أعمى» والنور يفعل بالقصد 
والاختيار» .والظلمة تفعل على الخبط والاتفاق» وإن امتزاج النور والظلمة كان بالاتفاق والخبط دون 
القصد والاختيار وكذلك الخلاص. وله أتباع يقال لهم المزدكية»؛ ولم يزل على ذلك حتى قتله 
شروان بن قباذ هو وأتباعه (صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي .)198/١7‏ 

(5) زرادشت: ظهر في زمن كيستاسف السابع من ملوك الكيانية الفرس» وادّعى النبوّة وقال بوحدائية الله 
تعالى؛ وأنه واحد لا شريك له ولا ضد ولا ند» وأنه خالق النور والظلمة ومبدعهماء وأن الخير 
والشر والصلاح والفساد إنما حصل من امتزاجهماء وأن الله تعالى هو الذي مزجهما لحكمة رآها في 
التركيب» وأنهما لو لم يمتزجا لما كان وجودٌ للعالم» وأنه لا يزال الامتزاج حتى يغلب النور 


الظلمة» ثم يخلص الخير في عالمه وينحط الشر إلى عالمه؛ وحيئئلٍ تكون القيامة» وأتى بكتاب- 
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(قال: المبحث السابع: في حكم مخالف الحق من أهل القبلة'"" . 

ليس بكافر ما لم يشالف ما هو من ضروريات الدين» كحدوث العالم» وحشر 
الأجساد» وقيل: كافرء وقال الأستاد": نكفر من أكفرناء ومّن لاء فلاء وقال قدماء 
المعتزلة نكفر المجبرة» والقائلين بقدم الصفات»: وخلق الأعمال» وجهلائهم » نكفر من 
قال بزيادة الصفات وبجواز الرؤية وبالخروج من الئارء وبكون الشرور والقبائح بخلقه 
وإرادته لنا أن النبي كلل ومن بعده لم يكونوا يفنشون عن العقائد وينبهون على ما هو 
الحق. 

فإن قيل: فكذا في الأصول المتفق عليها. 

قلنا: لاشتهارهاء وظهور أدلتها على ما يليق بأصحاب الجمل. قد يقال: ترك البيان 
إنما كان اكتفاء بالتصديق الإجمالي ؛ إذ التفصيل إنما يجب عند ملاحظة التفاصيل» وإلا 
فكم مؤمن لا يعرف معنى القديم» والحادث هذاء وإكفار الفرق بعضها بعضًا مشهور). 

في باب الكفر والإيمان. ومعناه أن الذين اتفقوا على ما هو من ضروريات الإسلام 
كحدوث العالم؛ وحشر الأجساد وما أشبه ذلك. واختلفوا في أصول سواها كمسألة 
الصفات» وخلق الأعمال» وعموم الإرادة؛ وقدم الكلام؛ وجواز الرؤية» ونحو ذلك مما 
لا نزاع أن الحق فيها واحدء هل .يكفر المخالف للحق بذلك الاعتقاد وبالقول به أم لا؟ 
وإلا فلا نزاع في كفر أهل القبلة المواظب طول العمر على الطاعات باعتقاد قدم العالم؛ 
ونفي الحشر» ونفي العلم بالجزئيات» ونحو ذلك. وكذا بصدور شيء من موجبات الكفر 
عنهء أما الذي ذكرنا فذهب الشيخ الأشعري وأكثر الأصحاب إلى أنه ليس بكافر» وبه 
يشعر ما قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا أرد شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية"؟؛ 


- اسمه «زندوستا»» وقال المسعودي في «التنبيه والإشراف»: واسم هذا الكتاب «الإيستا؛ وعمل 
زرادشت لكتاب «الإيستا! شرحًا سماه «الزند) ومعناه عندهم: ترجمة كلام الرب» ثم عمل لكتاب 
«الزند» شرحًا سماه «بادزئده» (صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي 7594/17 1916). 

)١(‏ انظر شرح المواقف 3/١/8‏ - هبا": المقصد الخامس: الاتفاق على أنه لا يكفر أحد من أهل 
القبلة . 

(؟) الأستاذ: أبو إسحلق الإسفراييني» تقدمت ترجمته في الجزء الأول. 

() الخطابية: فرقة من غلاة الشيعة أصحاب أبي خطاب الأسدي» وهو تسب نفسه إلى أبي عيد الله 
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لاستحلالهم الكذب» وفي المنتقى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لم يكفر أحدًا من 
أهل القبلة. وعليه أكثر الفقهاء؛ ومن أصحابنا من قال بكفر لمخالفين. وقالت قدماء 
المعتزلة بكفر القائلين بالصفات القديمة» وبخلق الأعمال» وكفر المجبرة» حتى حكي عن 
الجبائي”' أنه قال: المجبر كافر. ومّن شك في كفره فهو كافر» ومّن شك في كفر من 
شك في كفره فهو كافر. ومنهم من بلغ الغاية في الحماقة والوقاحة فزعم أن القول بزيادة 
الصفات» وبجواز الرؤية» وبالخروج من النار» وبكون الشرور والقبائح بخلقه وإرادته 
ومشيئته» وبجواز إظهار المعجزة على يد الكاذب كلها كفر. 


وقال الأستاذ أبو إسحلق الإسفراييني”'' بكفر مّن يكفرناء ومّن لاء فلا. واختيار 
الإمام الرازي أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة. وتمسك بأنه لو توقف صحة الإسلام على 
اعتقاد الحق في تلك الأصول لكان النبئّ يله ومن بعده يطالبون بها من آمن» ويفتشون 
عن عقائدهم فيها. وينبهونهم على ما هو الحق منها. واللازم منتف قطعًا. ثم فرق بينها 
وبين ما هو من أصول الإسلام بالاتفاق بأن بعضها مما اشتهر كونه من الدين» واشتمل 
عليه الكتاب بحيث لا يحتاج إلى البيان. كحشر الأجساد؛ وبعضها مما ظهرت أدلتها على 
ما يليق بأصحاب الجمل'" بحيث يتسارع إليها الإفهام» كحدوث العالم. وإنما طال 
الكلام فيها لإزالة شكوك الفقهاء المبطلون؛ بخلاف الأصول الخلافية» فإن الحق فيها 
خفي يفتقر إلى زيادة نظر وتأمل» والكتاب والسئة قد يشتملان على ما يتخيل معارضًا 


جعفر الصادق. وقالوا: الأئمة أنبياء وأبو الخطاب نبئ» وزعموا أن الأثبياء فرضوا على الناس طاعة 
أبي الخطاب» بل زادوا على ذلك وقالوا الأئمة آلهة» والحسنان ابنا الله وجعفر الصادق إلله لكن 
أبا الخطاب أفضل منه ومن علي؛ رهؤلاء يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم. وقالوا: 
الإمام بعد قتل أبي الخطاب معمرء وقالوا: الجنة نعيم الدنيا والنار آلامهاء والدنيا لا تفنى» 
واستباحوا المحرمات وترك الفرائضص» وقالوآ: إن كل مؤمن يوحى إليه (كشاف مصطلحات الفئون 
اماي ادا 

)١(‏ الجبائي: أبو علي الجبائي. تقدمت ترجمته. 

(؟) أبو إسحلق الإسفراييني: تقدمت ترجمته في الجزء الأول. 

() الجمل: تقدم قبل صفحات أن الجُمل هي أن الله تعالى واحد لا شريك له ولا مثل» وأنه لم يزل 
قبل الزمان والمكان والعرش» وكل ما خلق» وأنه القديم وما سواه محدث؛» وأنه عدل في قضائهء 

صادق في إخباره» لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يكلفهم ما لا يطيقونه» وأنه مصيب 

حكيم محسن في جميع أفعاله وفي كل ما خلق وقضى وقدرء وأنه بعث الرسلء وأئزل الكتب 

ليتذكر من في سابق علمه أن يتذكر ويخشى» ويلزم الحجة على من علم أنه لا يؤمن ويأبى؛ وأن 

الرضاء بقضائه واجب» والتسليم لأمره لازم ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» يضل من يشاء 

ويهدي من يشاءء لا كالإضلال الذي علم به الشيطان» إلى غير ذلك من العقائد الإسلامية. 
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لحجة أهل الحق. فلو كانت مخالفة الحق فيها كفرّاء لاحتبح إلى البيان البتة. ثم أجاب 
عن أدلة تكفير الفرق بعضهم بعضًا بأجوبة مبني بعضها على أن خرق الإجماع ليس 
بكفرء وإن الإجماع لا ينعقد بدون اتفاق المشبهة والمجسمة والروافض وأمثالهم. 
وبعضها على أن مّن لزمه الكفرء ولم يقل بهء فليس بكافر. وبعضها على أن صاحب 
التأويل - وإن كان ظاهر البطلان ‏ ليس بكافر. ووافقه بعض المتأخرين من المعتزلة حذرًا 
عن شفاعة تكفير من تكاد تشهد الأرض والسماء بإسلامهمء وعن لزوم تكفير كثير من 
كبارهم» لكن كلامهم يموج بتكفير عظماء أهل الإسلام؛ والله عزيز ذو انتقام. ولقائل أن 
يجيب عن تمسك الإمام'١‏ بمنع الملازمة بأن التصديق بجميع ما جاء به النبئ يَكلةٍ إجمالا 
كأفٍ في صحة الإيمان» وإنما يحتاج إلى بيان الحق في التفاصيل عند ملاحظتهاء وإن 
كانت مما لا خلاف في تكفير المخالف فيهاء كحدوث العالم؛ فكم من مؤمن لم يعرف 
معنى الحادث والقديه”" أصلاء ولم يخطر بباله حديث حشر الأجساد قطعًا. لكن إذا 
لاحظ ذلك» فلو لم يصدق كان كافرًا. 


[السبحث الثامن ] 


[حكم المؤمن والكافر والفاسق] 

(قال: المبحث الثامن: حكم المؤمن والكافر والفاسق ما مرء والفسق هو الخروج 
عن طاعة الله بارتكاب الكبيرة» أو الإصرار على الصغيرة وقد يقيد بعدم التأويل احترادًا 
عن الباغي. وأما استحلال ما هو معصية قطعًا والاستهانة به فكفر. والمبتدع هو من 
خالف في العقيدة طريقة أهل الحق. وهو كالفاسق. وأما في حق الدنيا فحكم المؤمن 
والكافر والفاسق مذكور في الفروع؛ وحكم المنافق والزنديق إجراء الأحكام؛ وحكم 
المبتدع البغض والإهانة والطعن واللعن» ومن المبطلين مَن جعل المخالفة في الفروع 
بدعة . ومنهم من زاد كل أمر لم يكن على عهد الصحابة). 


حكم المؤمن الخلود في الجنة» وحكم الكافر الخلود في النار» ويختص المنافق 


بالدرك الأسفل. وحكم الفاسق من المؤمنين الخلود في الجنة؛ إما ابتداء بموجب العفو 


أو الشفاعة. وإما بعد التعذيب بالنار بقدر الذنب» وفيه خلاف المعتزلة والخوارج كما ' 


سبق. والفسق هو الخروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب الكبيرة» وقد عرفتهاء وينبغي أن 


٠يزارلا الإمام: فخر الدين‎ )١( 
(؟) الحادث والقديم: انظر شرحًا وافيًا لمصطلحي «الحادث والقديم؟ في الجزء الأول.‎ 
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يقيد بعدم التأويل للاتفاق على أن الباغي ليس بفاسق. وفي معنى ارتكاب الكبائر اللإصرار 
على الصغائر» بمعنى الإكثار منهاء سواء كانت من نوع واحد أو أنواع مختلفة وأما 
استحلال المعصية بمعنى اعتقاد حلها فكفر» صغيرة كانت أو كبيرة. وكذا الاستهانة بهاء 
بمعلى عدها هيئة» ترتكب من غير مبالاة» وتجري مجرى المباحات. ولا خفاء في أن 
المراد ما ثبت بقطعي. وحكم المبتدع » وهو من خالف في العقيدة ة طريقة السئة والجماعة 
ينبغي أن يكون حكم الفاسق» لأن الإخلال بالعقائد ليس بأدون من الإخلال بالأعمال» 

وأما فيما يتعلق بأمر الدئيا فحكم المؤمن ظاهر» وحكم الكافر بأقسامه من الحربي والذمي 
والكتابي والمرتد» فذكروه في كتب الفروع . 'وحكم 00 والزنديق إجراء أحكام 
الإسلام» وحكم الفاسق الحد فيما يجب فيه الحدء ع0 في غيره؛ والأمر بالتوبة» 
ورد الشهادة» وسلب الولاية على اختلاف في ذلك بم بين الفقهاء» وحكم المبتدع البغض 
والعداوة والإعراض عنه. والإهانة والطعن واللعن وكراهية الصلاة خلفه. وطريقة أهل 
السئة أن العالم حادث» والصانع قديم متصف بصفات قديمة» ليست عينه ولا غيره؛ 
وواحد لا شبه له ولا ضدء ولا ند» ولا نهاية له» ولا صورة» ولا حدء ولا يحل في 
شيم ولا يقوم به حادث ولا يصح عليه الحركة والانتقال» ولا الجهل» ولا الكذب ولا 
النقص» وأنه يرى في الآخرة» ولبس في حيّز ولا جهة؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن لا يحتاج إلى شيء؛ رلا يجب عليه شيء» كل المخلوقات بقضائه وقدره وإرادته 
ومشيئته. لكن القبائح منها ليست برضاه وأمره ومحبته. وإن المعاد الجسماني» وسائر ما 
ورد به السمع من عذاب القبر» والحساب والصراط» والميزان» وغير ذلك حق, وإن 
الكفار مخلدون في النار دون الفساق. وإن العفو والشفاعة حق» وإن أشراط الساعة من 
خروج الدجال» ويأجوج ومأجوج» ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
دابة الأرض حق. وأول الأنبياء آدم» وآخرهم محمد وَلْةِ وأول الخلفاء أبو بكر ثم 
عمرء ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنهم والأفضلية بهذا الترتيب مع تردد فيها بين 
عثمان وعليٌ رضي الله عنه والمشهور من أهل السئّة في ديار خراسان والعراق والشامء 
وأكثر الأقطار هم الأشاعرة أصحاب أبي الحسن» علي بن إسماعيل بن إسحلق بن 


'سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري صاحب 


)١(‏ التعزير: من العزر بمعنى الردٌ والردع؛ وشرعًا هو تأديب دون الحدء والفرق بينه وبين الحد أن 
الحذّ مقدر والتعزير مفوضص إلى رأي الإمام» وأن الحد يدرأ بالشبهات والتعزير يجب مع الشبهات» 
وأن الحد لا يجب على الصبي والتعزير يشرع عليهء وأن الحد يطلق على الذمي إن كان مقدرًا 
والتعزير لا يطلق عليه وإنما سمي عقوبة لأن التعزير شرع للتطهير والكافر ليس من أهل التطهير» 
وإنما يسمّى في ححق أهل الذمة إذا كان غير مقدر عقوبة (كشاف اصطلاحات الفئون /١‏ 4/85). 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الأسماء والأحكام) لو 


رسول الله كه أول من خالف أبا علي الجبائي» ورجع عن مذهبه إلى السئّة» أي طريقة 
النبئ كلةٍ والجماعة أي طريقة الصحابة. وفي ديار ما وراء النهر الماتريدية أصحاب أبي 
منصور الماتريدي تلميذ 5 نصر العياض» تلميذ أبي بكر الجوزجانى صاحب أبي نيمات 
الجوزجاني”''؛ تلميذ محمد بن الحسن الشيباني”") رعمه الل :وات بنا هن ترق افر قله 
وقد دخل الآن فيها بين الطائفتين اختلاف في بعض الأصول» كمسألة التكوين» ومسألة 
الاستثناء في الإيمان» ومسألة إيمان المقلد وغير ذلك . 


والمحققون من الفريقين لا ينسبون أحدهما إلى البدعة والضلالة خلافًا للمبطلين 
المتعصبين» حتى ربما جعلوا الاختلاف في الفروع أيضًا بدعة وضلالة كالقول بحل 
متروك التسمية عمدًا وعدم نقض الوضوء بالخارج النجس من غير السبيلين» وكجواز 
النكاح بدن الوليى0؛ والصلاة بدون الفاتحة”؟» ولا يعرفون أن البدعة المذمومة هو 


() أبو سليمان الجوزجاني: هو موسى بن سليمان الجوزجاني ثم البغدادي؛ الفقيه الحنبلي؛ عرض 
عليه القضاء من طرف المأمون فلم يقبل» توفي بعد سنة 7٠١‏ ه» من تصانيفه: «سير الصغيرة»؛ 
«كتاب الخيل»» اكتاب الرهن»» «توادر الفتاوى») (كشف الظئون 49/7//5). 

(؟) هو محمد بن الحسن بن واقد الشيباني» أبو عبد الله الفقيه الحنفي البغدادي» توفي سنة 184 هء 
من تصانئيفه: (الاحتجاج على مالك»» (الاكتساب في الرزق المستطاب»» «الجامع الصغير في 
الفروع»)؛ «(الجامع الكبير في الفروع»» «الجرجانيات!» «الرقيات في المسائل»؛ «الزيادات في 
الفروع», «زيادة الزيادة» في الفروع» «السير الصغير' في الفقهء «السير الكبير»؟ في الفقه» «عقائد 
الشيبانية» قصيدة ألفية» «كتاب الآثارا في الفقه والحديث» «كتاب الأصل» في الفروع» «كتاب 
الإكراه»» اكتاب الحجاء «كتاب الحيل»). «كتاب السحبات) أمالي» «كتاب الشروط)» «كتاب 
الكسب)؛ «كتاب النوادر)؛ «الكيسانيات»» (المبسوط) في الفروع» «مناسك الحجاء الوادر 
الصيام؟» «الهارونيات»)») وغير ذلك (كشف الظئون 28/5 الفهرست ,٠/١‏ وفيات الأعيان /١‏ 
41 4). 

(6) جواز النكاح بغير ولي مخالف للسئة الشريفة لقول رسول الله كله: «لا نكاح إلا بولي» أخرجه 
البخاري في النكاح باب 75: وأبو داود في النكاح باب 219 والترمذي في النكاح باب 14 اا 
وابن ماجه في النكاح باب 15», والدارمي في النكاح باب 21١‏ وأحمد في المسند 259١/١‏ 4/ 
عو 41# 2418 550/5. ولقول رسول الله يلِ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل» فنكاحها باطل» فتكاحها باطل»» أخرجه أبو داود في التكاح باب 219 والترمذي في التكاح 
باب »١14‏ والدارمي في التكاح باب 21١‏ وأحمد في المسند 5/لا5) 535 كثتلء 

(4) الصلاة بدون الفائحة مخالف للسئة الشريفة لقول رسول الله كله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» روي 
الحديث بطرق وأسائيد متعددة» أخرجه البخاري في التوحيد باب 48» ومسلم في الصلاة حديث 
:"ا ١4»ء‏ وأبو داود في الصلاة باب 17 والترمذي في الصلاة باب 254 115؛ والنسائي في 
الافتتاح باب 274 وابن ماجه في الإقامة باب 21١١‏ وأحمد في المسند 4/4/7 795/4 0/5ت2 
با 7ظرت رسية 


فد المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الأسماء والأحكام) 


المحدث في الدين» من غير أن يكون في عهد الصحابة والتابعين» ولا دل عليه الدليل 
الشرعي. ومن الجهلة من يجعل كل أمر لم اتويات السك رو لاواة ورجدم 
١ 6 5 1‏ 
ولا يعلمون أن المراد بذلك هو أن يجعل في الدين ما ليس منه. عصمنا الله من 
اتباع الهوى وثبتنا على اقتفاء الهدى بالنبيّ وآله. 


(1) لفظ الحديث بتمامه: عن العرباض بن سارية أن رسول الله كَلهُ قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة» وإن عبد حبشي» فإنه من يعش منكم يرى اختلانًا كثيرّاء وإياكم ومحدثات الأمور فإنها 
ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسئتي وسئة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنراجل!. 
أسخرجه أبو داود في السنة باب 5» والترمذي في العلم باب 201١5‏ وابن ماجه في المقدمة باب 35» 
والدارمي في المقدمة باب 2١5‏ وأحمد في المسند 2175/4 .١777‏ 


[الفصل الرابع] 


[في الإمامة] 


وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: نصب الإمام . 

المبحث الثاني : الشروط التي تجب في الإمام. 

المبحث الثالث: بما تثبت الإمامة؟ 

المبحث الرابع: هل نصٌ عليه السلام على إمام بعينه - ومن هو؟ 
المبحث الخامس: الإمام بعد رسول الله ككْهْ. 

المبحث السادس : الأفضلية بين الخلفاء الراشدين. 

المبحث السابع: وجوب تعظيم الصحابة. 


[الفصل الرابع] 


[في الإمامة] 


(قال: الفصل الرابع: في الإمامة"" . 
وهي رياسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبئ يله وأحكامه في الفروع. إلا 


أله لما شاعت من أهل البدع اعتقادات فاسدة مشلة بكثير من القواعد» أدرجت مباحثها في 
الكلام). ْ 


لا نزاع في أن مباحث الإمامة''" بعلم الفروع أليق لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة 


2000 


انظر شرح المواقف 075/8 407 : المرصد الرابع: في الإمامة ومباحثهاء وفيه مقاصد: 

المتصد الأول: في وجوب نصب الإمام. 

المقصد الثاني: في شروط الإمامة. 

المتصد الثالث : فيما تثبت به الإمامة, 

المقصد الرابع ؛ الإمام بعد رسول الله يلا . 

المقصد الخامس؛ الأفضل بعد رسول الله وَلة. 

المقصد السادس: في إمامة المفضول. 

المقصد السابع : تعظيم الصحابة كلهم . 

الإمامة: عند المتكلمين هي خلافة الرسول عليه السلام في إقامة الدين وحفظ حوزة الإسلام بحيث 
يجب اتباعه على كافة الأمة» والذي هو خليفته يسمى إمامًا. وفي شروط الإمامة الجمهور على أن 
أهل الإمامة ومستحقها مَنْ هو مجتهد في الأصول والفروع شجاع ذو رأي؛ وأن يكون عدلًا عاقلا 
بالعًا ذكرًا حراء فهذه الشروط الثمانية معتبرة بالإجماع؛ وهناك صفات أخرى في اشتراطها خلاف: 
الأرلى: أن يكون قريشيًا اشترطه الأشاعرة والجبائية» ومنعه الخوارج وبعضص المعتزلة. الثانية: أن 
يكون هاشميًا شرطه الشيعة. الثالثة: أن يكون عالمًا لجميع مسائل الدين شرطه الإمامية. الرابعة: 
ظهور الكرامة على يده وبه قال الغلاة؛ ولم يشترط هذه الثلاثة الأشاعرة. الخامسة: أن يكرن 
معصومًا شرطها الإمامية والإسماعيلية ولم يشترطها الأشاعرة. يثبت الإمامة بالنص من الرسول أو 
من السابق بالإجماع ويثبت أيضًا بتبعية أهل الحل والعقد عند أهل السئة والجماعة والمعتزلة 
الصالحية من الزيدية خلاقًا لأكثر الشيعة فإنهم قالوا: لا طريق إلا النص (كشاف اصطلاحات الفنون 
5 -56(). 


ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات» وهي أمور كلية 
تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية؛ لا يننظم الأمر إلا بحصولهاء فيقصد الشارع تحصيلها 
في الجملة؛ من غير أن يقصد حصولها من كل أحد. ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام 
العملية دون الاعتقادية» وقد ذكر في كتبنا الفقهية أنه لا بد للأمة من إمام يحيي الدين» 
ويقيم السئة» وينتصف للمظلومين» ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعهاء ويشترط أن 
يكون مكلناء مسلتاء “عدلاء حداء 55+ مسعيذاء كنجاغاء ذانرائ وكفاية» سميماء 
بصيرًاء ناطقّاء قريشيّاء فإن لم يوجد من قريش من يستجمع الصفات المعتبرة» ولي 
كناني» فإن لم يوجد» فرجل من ولد إسماعيل» فإن لم يوجد فرجل من العجم, ولا 
يشترط أن يكون هاشسيًا ولا معصومًا ولا أفضل من ولي عليهم. وتنعقد الإمامة بطرق: 

أحدها: بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء» ووجوه الئاس الذين يتيسر 
حضورهم من غير اشتراط عدد» ولا اتفاق من في سائر البلاد بل لو تعلق الحل والعقد 
بواحد مطاع كفت بيعته. 

والثاني : استخلاف الإمام وعهدهء وجعله الأمر شورى» بمئزلة الاستخلاف» إلا أن 
المستخلف غير متعين» فيتشاورون ويتفقون على أحدهم. وإذا خلع الإمام نفسه. كان 
كموته» فينتقل الأمر إلى ولي العهد. 

والثالث: القهر والاستيلاء» فإذا مات الإمام وتصدى للإمامة مّن يستجمع شرائطها 
من غير بيعة واستخلاف» وقهر الناس بشوكتهء انعقدت الخلافة له. وكذا إذا كان فاسقًا 
أو جاهلا على الأظهر؛ إلا أنه يعصى بما فعل» ولا يعتبر الشخص إمامًا بتفرده بشروط 
الإمامة»؛ ويجب طاعة الإمام ما لم يخالف حكم الشرع. سواء كان عادلا أو جائرًا. ولا 
يجوز نصب إمامين في وقت واحد على الأظهرء وإذا ثبت الإمام بالقهر والغلبة ثم جاء 
اخر فقهره؛ انعزل وصار القاهر إمامّاء ولا يجوز خلع الإمام بلا سبب. ولو خلعوه لم 
ينفذ وإن عزل نفسهء فإن كان لعجزه عن القيام بالأمرء انعزل وإلاء فلاء ولا ينعزل 
الإمام بالفسق والإغماء. وينعزل بالجنون؛ وبالعمى» والصمم والخرس وبالمرض الذي 
ينشيه العلومة. 1 

قال إمام الحرمين”"" : وإذا جار والي الوقت فظهر ظلمه وغشمه؛ ولم يرعو لزاجر 
عن سوء صنيعه بالقول» فلأهل الحل والعقد التواطؤ على ردعه. ولو بشهر السلاح» 
ونصب الحروب هذاء ولكن لما شاعت بين الناس في باب الإمامة اعتقادات فاسدة» 


)00 إمام الحرمين: أبو المعالي التعوفي قنيت ثرجمته , 


المقصد السادس/ في السمعياثت (فصل في الإمامة) 38 


واختلافات» بل اختلافات باردة سيما من فرق الروافض والخوارج» ومالك كل فئة إلى 
تعصبات تكاد تفضي إلى رفض كثير من قواعد الإسلام؛ ونقض عقائد المسلمين» 
والقدح في الخلفاء الراشدين؛ مع القطع بأنه ليس للبحث عن أحوالهم» واستحقاقهم 
وأفضليتهم كثير تعلق بأفعال المكلفين ألحق المتكلمون هذا الباب بأبواب الكلام» وريما 
أدرجوه في تعريفه حيث قالوا: هو العلم الباحث عن أصول الصانع والنبوة والإمامة 
والمعاد» وما يتصل بذلك على قانون الإسلام. والإمامة رياسة عامة في أمر الدين 
والدنياء» خلافة عن الدبيّ كك وبهذا القيد حرجت النبوة» وبقيد العموم مثل القضماء 


والرياسة في بعضص النواحي » وكذا رياسة مْن جعله الإمام نائبًا عنه على الإطلاق» فإنها ١‏ 


لا تعم الإمامة. 
وقال الإمام الرازي: هي رياسة وا والدنيا» لشخص من الأشخاص» 
وقال: هو احتراز عن كل الأمة إذا عزلوا الإمام لفسقه لفسقه. وكأنه أراد بكل الأمة أهل الحل 


والعقد» واعتبر رياستهم على من عداهم أو على كل من آحاد الأمة. ٠‏ ومع هذا يرد عليه 
أن الوحدة من شرائط 0 وفي الشروط كثرة وعلى اشتراطها أدلة 
ويمكن أن يقال: إنها بالمقومات أشبه» من جهة أنه لا يقال لجميع الأمة حينئلٍ أئمة 
بخلاف الومام الجاهل أو الفاسق أو نحو ذلك» وعلى هذا.يلبغي أن لا يقال ل 
بايعهما الأمة أنهما إمامان. 

فإن قيل: الخلافة عن النبي كله إنما تكون فيمن استخلفه النبي يلي ولا يصدق 
التعريف على إمامة البيعة ونحوهاء فضلا عن رياسة النائب العام للإمام . 

قلنا: لو سلم فالاستخلاف أعم من أن يكون بوسط أو بدونه. 

قال: وفيه مباحث لبيان وجوب الإمامة وشروطها وطريق ثبوتهاء ونبذ من 
أحكامهاء ونعيين ين الإمام الحق بعل النبي ع وإمامة الأئمة الأربعة وترثيبهم في 
الأفضلية. 

ع 
[نصب الإمام] 
(قال: المبحث الأول: نصب الإماء'' واجب على الخلق سممًا عندنا وعند عامة 


. المقصد الأول: في وجوب نصب الإمام‎ :"٠١ _ انظر شرح المواقف / بام‎ )١( 


ف المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الإمامة) 


المعتزلة, وعقلا عند بعضهم وعلى الله عند الشيعة» ولبس بواجب أصلا عند النحدات27, 
وحال ظهور العدل عند الصو" والظلم عند القوطي”" لنا وجوه: 

الأول: الإجماع حتى قدموه على دفن النبي كله. 

الثانى : أنه لا يتم إلا به ما وجب من إقامة الحدود؛ء وسد الثغورء ونحو ذلك مما 
يتعلق بحفظ النظام . 


الثالث: أن فيه جلب منافع. ودفع مضار لا تحصى.2 وذلك واجب إجماما. فإن 
قيل: ويتضمن مضارًا أيضًاء قلنا: لا يعبأ بها لقلتهاء فإن قيل: فالأئمة بعد الأئمة 
المهديين على الضلالة. قلنا: ضرورة فلا معصية ولا ضلالة. 


الرابع: وجوب طاعته ومعرفته بالكتاب والسئة وهو يقئضي وجوب حصوله وذلك 


نصبه) . 


)١(‏ النجدات: هم أصحاب نجدة بن عامر الحروري الحنفي من بني حنيفة من بكر بن وائل رأس الفرقة 
النجدية؛ نسبة إليهء من الحرورية؛ ويعرف أصحابها بالنجدات من كبار أصحاب الثورات في صدر 
الإسلام؛ انفرد عن سائر الخوارج بآراء» قال ابن حجر العسقلاني: قدم مكة؛ وله مقالات معروفة 
وأتباع انقرضواء كان أول أمره مع نافع بن الأزرق» وفارقه لإحدائه مذهبه» ثم سخرج مستقلا باليمامة 
سئة 77 ه أيام عبد الله بن الزبير في جماعة كبيرة فأتى البحرين واستقرٌ بهاء وتسمى بأمير المؤمنين 
قتل سنة 59 ه (الأعلام 8/ .)1١‏ 

(0) الأصم: هو عبد الرحملن بن كيسان؛ أبو بكر الأصمء فقيه معتزلي مفسّرء فصبح اللسان» كانت له 
مناظرات مع العلاف» له عدة مصئّفات» منها: «تفسير القرآن؛» توفي لحو سنة 0؟؟ ه (الأعلام 
537/5" طبقات المعتزلة 55»؛ لسان الميزان 4717/7: كشف الظنون 017/6). 

() القوطي: في شرح المواقف 177/8: هو هشام الغوطي» وفي كشاف اصطلاحات الفئوث: هو 
هشام بن عمر الغراطي» صاحب الفرقة الهشامية من المعتزلة. وقد كان مبالعًا أكثر من مبالغة سائر 
المعتزلة في القدرء قالوا: لا يطلق اسم الوكيل على الله لاستدعائه موكلا وهو باطل لوقوعه في 
القرآن بمعنى الحفيظ. وقالوا: لا يقال ألف الله بين قلوبهم وهو مخالف لقوله تعالى: با أَلَنْتَ 
كنت تُلويهم لحكرٌّ أنه ألْتَ يَتبمْ4 [الأنفال: 1] وقالوا: الأعراض لا تدل على كونه تعالى 
خالقًا وعلى صدق من اذعى الرسالة إنما الدال هو الأجسام؛ وقالوا: لا دلالة في القرآن على حرام 
وحلال» والإمامة لا تنعقد مع الاشتلاف بل لا بد من اتفاق الكل. والجنة والدار لم تخلقا بعد. 
وتطلق الهشامية أيضًا على فرقة من غلاة الشيعة أصحاب هشام بن الحكم الشيباني وهشام بن سالم 
الجواليقي (كشف الظئون ؟/١74١‏ - 1747). ولعله هشام بن عمرو الغوطي أو الغواطي المعتزلي 
الكوفي؛ مولى بني شيبان» أبو محمد» كان من علماء الاعتزال الكبار (طبقات المعتزلة ص »5١‏ 
الفهرست ص 4١5ء‏ سير أعلام النبلاء .)049/٠١‏ 
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بعد انقراض زمن النبوة واجب عليئا سمعًا عند أهل السئّة وعامة المعتزلة» وعقلا 
عند الجاحظ”"»: والخياط”" والكعبي””"»؛ وأبي الحسين البصري”؟. وقالت الشيعة 
والسبعية'©؛ وهم قوم من الملاحدة سموا بذلك لأن متقدميهم قالوا: الأئمة تكون سبعة» 
وعند السابع وهو محمد بن إسماعيل”"' توقف بعضهم عليه وجاوزه بعضهمء وقالوا: 
الأئمة تدور على سبعة سبعة» كأيام الأسبوع» وهو واجب على الله فعندهم ليكون معلمًا 
5 معرفة الله تعالى وعند بعض الشيعة ‏ وهم الإمامية”' - ليكون لطمًا في أداء الواجبات 
العقلية» واجتئاب المقبحات العقلية» وعند بعضهم ‏ وهم الغلاة ‏ لتعليم اللغات» 


)١(‏ الجاحظل: هو عمرو بن بحر الجاحظ» تقدمت ترجمته. 

(؟) الخياط: هو عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» أبو الحسين الخياط» شيخ المعتزلة ببغداد ورأس 
الفرقة الخياطية توفي سنة "٠٠‏ ه. له عدة مصنفات (الأعلام 7/ 07*40 لسان الميزان 8/4؛ تاريخ 
بغداد 1//11ق4» اللباب .)"948/١‏ 

(9) الكعبي: هو أبو القاسم عبد لله بن أحمد البلخي الكعبي تلميذ الخياط» صاحب الفرقة الكعبية من 
المعتزلة» تكلم في كثير من صفات الله تعالى وكان مخالقًا لقدرية البصرية (التبصير 84؛ الملل 
والنحل ص "97» الفرق بين الفرق ص !١ .)18١‏ 

(4) أبو الحسين البصري: هو محمد بن علي الطيب» ولد في البصرة» أحد أئمة المعتزلة؛ له تصانيف 
هامة توفي في بغداد سنة +41 ه (الأعلام 5/ /اء وفيات الأعيان /١‏ 2447 تاريخ بغداد '/ 
٠ع‏ لسان الميزان ,)١590/0‏ 

(0) السبعية: هي من فرق الشيعة الإسماعيلية الذين قالوا: ابن الإمام محمد بن إسماعيل بن جعفر هو 
الإمام التام؛ وبه تم دور السبعة. وبعده بدأ دور الأئمة المستورين» وقالوا: به الأئمة تدور أحكامهم 
على سبعة سبعة كأيام الأسبوع والسملوات السبع والكواكب السبع» فسمّوا بذلك بالسبعية» لكنهم 
افترقوا فرقًا عديدة» وكانوا يثميزون بالباطنيين والقرامطة والمزدكية وغيرها من الألقاب» وقد ذكرها 
منصلا كل من: الملل والنحل ص 1١‏ الفرق ص 57. مقالات الإسلاميين »48/١‏ التبصير ص 
91 كشاف اصطلاحات الفنون ١1/!؟9‏ -378. 

)١(‏ هو محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق الحسيني الطالبي الهاشمي» ولد سئة 11 هه وتوفي سنة 
هه إمام عند القرامطة» كني بالمكتوم حذرًا من بطش العباسيين» وهو أول الأئمة عند 
الإسماعيلية وهو عند الدروز كما عند القرامطة من الأئمة السبعة (الأعلام 5/ 74» فرق الشيعة ص 
الاء منهاج السثة 778/1؟: تلبيس إبليس ص ٠‏ كشف أسرار الباطنية ص .)١9‏ 

(00) الإمامية: فرقة من الشيعة قالوا بالنص الجلي على إمامة عليّ بن أبي طالب؛ وقالوا بإمامة اثني عشر 
إماا: أولهم أمير المؤمنين عليَ» ثم ابنه الحسن المجتبى» ثم أخوه الحسين شهيد كربلاء؛ ثم ابنه 
علي السجاد زين العابدين» ثم ابنه محمد الباقر» ثم ابنه جعفر الصادق؛ ثم ابنه موسى الكاظم ثم 
ابنه علي الرضاء وهو الذي عهد إليه المأمون بالخلافة ومات قبل أن يموت المأمون» ثم ابنه محمد 
التقي» ثم ابنه علي النقي» ثم ابنه الحسن المعروف بالعسكري» ثم ابنه محمد وهو المنتظر عندهم 
(صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي 1م78 لمعا2ء كشاف اصطلاحات الفئون 51١/1١‏ - 
لضف ١‏ 
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وأحوال الأغذية. والأدوية» والسموم. والحرف» والصناعات» والمحافظة عن الآفات 

وقالت النجدات: قوم من الخوارج أصحاب نجدة بن : إنه ليبس بواجب 
أصلا. 

وقال أب كو الام من المعتزلة: لا يجب عند ظهور العدل والإنصاف لعدم 

وقال هشام القوطي”" منهم بالعكس» أي يجب عند ظهور العدل لإظهار الشرائع 
الشرع؛ لا عند ظهور الظلم» لأن الظلمة ربما لم يطيعوه»؛ وصار سببًا لزيادة الفتن. لنا 
على الوجوب وجوه: 

الأول: وهو العمدة إجماع الصحابة حتى جعلوا ذلك أهم الواجبات» واشتغلوا به 
عن دفن الرسول كله وكذا عقيب موت كل إمام. رُوي أنه لما توفي النبيّ قله خطب أبو 
بكر رضي الله عنه فقال: أيها الناس» مّن كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات. ومّن 
كان يعبد رب محمد» ؛ فإنه حي لا يموث. لا بد لهذا الأمر ممن يقوم به فانظروا وهاتوا 
آراءكم رحمكم الله . فتبادروا من كل جانب. وقالوا: صدفت » ال 
الأمر''» ولم يقل أحد: إنه لا حاجة إلى الإمام. 

الثاني : أن الشارع أمر بإقامة الحدود. وسد الثغور. وتجهيز الجيرش للجهاد 
وكثير من الأمور المتعلقة بحفظط النظام » وحماية بيضة الإسلام مما لا يكم إلا بالإمام» 
وما لايتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورًا فهو واجبء على ما مر في صدر 
الكتاب . لا يقال: الأمر بإقامة الحدود كقطع السارق مثلا إن كان مشرووظا بوجود الإمامء 
لم يكن مطلقًا فلم يستلزم وجوبهء كالأمر بالزكاة بالنسبة | إلى تحصيل النصاب. وإن لم 
يكن متعررطا به نظاهو: لأنا 7 فرق بين تقيد الوجوب. وتنقيد الواجب» فهلهنا 
الوجوب مطلق» أي لم يقيد ولم يشترط بوجود الإمام» والواجب - أعني المأمور به - 
مشروط به وموقوف عليه. كوجوب الصلاة المشروطة بالطهارة. 


وأما في الزكاة فالوجوب مشروط بحصول النصاب؛ حتى إذا التفى» فلا وجوب. 


)012 نجدة بن عويمر: تقدمت ترجمته قبل قليل. (؟) أبو بكر الأصم: تقدمت ترجمته قبل قليل. 

درق هشام القوطي : : تقدمت ترجمته قبل قليل. 

(4) الحديث أخرجه البخاري في الجنائز باب 7» وفضائل أصحاب النبيّ كللِهِ باب 5. والمغازي باب 
28 وابن ماجه في الجنائز باب 2.18 وأبحمد في المسند 7/5 .77١‏ 
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الغالث: أن في نصب الإمام استجلاب منافع لا تحصىء» واستدفاع مضار لا 
يخفى» وكل ما هو كذلك فهو واجبء أما الصغرى فيكاد يلحق بالضروريات بل 
المشاهدات» ويعد من العيان الذي لا يحتاج إلى البيان. ولهذا اشتهر أن ما يزع السلطان 
أكثر مما يزع القرآن وما يلتكم باللسان لا ينتظم بالبرهان. وذلك لأن الاجتماع المؤدي إلى 
صلاح المعاش والمعاد لا يتم بدون سلطان قاهر يدرأ المفاسد ويحفظ المصالح ويمنع ما 
يتسارع إليه الطباع ويتنازع عليه الأطماع. وكفاك شاهدًا ما يشاهد من استيلاء الفتن 
والابتلاء بالمحن لمجرد هلاك مَن يقوم بحماية الحوزة ورعاية البيضة» وإن لم يكن على 
ما ينبغي من الصلاح والسداد» ولم يخل عن شائبة شر وفساد» ولهذا لا يننظم أمر أدنى 
اجتماع كرفقة طريق بدون رئيس يصدرون عن رأيه» ومقتضى أمره ونهيه. بل ربما يجري 
مثل هذا فيما بين الحيوانات العجم» كالنحل لها عظيم يقوم مقام الرئيس ينتظم أمرها به 
ما دام فيهاء وإذا هلك التشرت الأفراد انتشار الجراد» وشاع فيما بينها الهلاك والفسادء 
لا يقال: فغاية الأمر أنه لا بد في كل اجتماع من رئيس مطاع» منوط به النظام والانتظام . 
لكن من أين يلزم عموم رياسته جميع الناس» وشمولها أمر الدين على ما هو المعتبر في 
الإمام» لأنا نقول: انتظام أمر عموم الناس على وجه يؤدي إلى صلاح الدين والدنياء 
ويفتقر إلى رياسة عامة فيهما. إذ لو تعدد الرؤساء في الأصقاع والبقاع؛ لأذى إلى 
منازعات ومخاصمات موجبة لاختلال أمر النظام . ولو اقتصرت رياسته على أمر الدنياء 
لفات انتظام أمر الدين الذي هو المقصود الأهمء والعمدة العظمى» وأما الكبرى 
فبالإجماع عندناء وبالضرورة عند القائلين بالوجوب العقلي. واعتراض صاحب تلخيص 
المحص ”2 بأن بيان الصغرى عقلي من باب القبح والحسن وليس من مذهبكم؛ والكبرى 
أوضح من الصغرى» فلا حاجة إلى التعرض للإجماع مدفوع بأن كون الشيء صلاحًا أو 
فسادًا ليس في شيم من متنازع الحسن والقبح؛ وكون دفع الضرر واجبًا بمعنى استحقاق 
تاركه العقاب عند الله تعالى ليس بواضح فضلا عن الأوضح. ولا ينبغي أن يخفى مثل 
هذا عليه. ولا أن يكون الرجل العالم العلمي في هذه الغاية من الشغف بالاعتراض. لا 
يقال: الإجماع على الوجوب إنما هو إذا لم يتضمن مضرة مثل المضرة المندفعة أو 
فوتها. وهلهنا نصب الإمام يتضمن مفاسد لا يضبطها العد والإحصاء لما في الاراء من 
اختلافات الأهواء» وفي الطباع من الاستنكاف عن تسلط الأكفاء» والإنسان قليل البقاء 


فخر الدين محمد بن عمر الرازي» ولخصه المحقق نصير الدين الطوسي وسماه «تلخيص المحصل» 
(كشف الظنون 1514/7). 
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على ما عليه من الاهتداء وصلاح الاقتداء فتميل النفوس إلى الإباء والاستعصاء ويظهر 
الفساد. ويكثر البغى والعناد ويهلك الحرث والنسل ويذهب الفرع والأصل. وكفاك 
شاهدًا ما تسمع من قصص انقضاء خلافة عثمان رضي الله عنه إلى ابتداء دولة بني 
الغنامن» لأنا نقوق: .مضا بالوفة "إلى متائانه: ومفانيكه: بالأفكانة: إلى تمصا لله يها ٠‏ 
يعبأ بكثرته» ويلحق بالعدم في قلته. 

فإن قيل: لو وجب نصب الإمام» لزم إطباق الأمة في أكثر الأعصار على ترك 
الواجب لانتفاء الإمام المتصف بما يجب من الصفات» سيما بعد القضاء الدولة العباسية: 
ولقوله يكلِ: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تصير ملكا عضوضًان(' وقد تم ذلك بخلافة 
علي رضي الله تعالى عنه فمعاوية ومّن بعده ملوك وأمراء لا أئمة ولا خلفاء. واللازم 
منتفب: لأن ترك الواجب معصية وضلالة. والأمة لا تجتمع على الضلالة. 


قلنا: إنما يلزم الضلالة لو تركره عن قدرة واختيار لا عجز واضطرار» والحديث 
مع أنه من باب الآحاد يحتمل الصرف إلى الخلافة على وجه الكمال. وهلهنا بحث آخرء 
وهو أنه إذا لم يرجد إمام على شرائطه؛ وبايع طائفة من أهل الحل والعقد قرشيًا فيه 
بعض الشرائط » من غير نفاذ لأحكامه, وطاعة من العامة لأوامره. وشوكة بها يتصرف في 
مصالح العبادء ويقدر على النصب والعزل لمن أرادء» هل يكون ذلك إتيانًا بالواجب؟ 
وهل يجب على ذوي الشوكة العظيمة من ملوك الأطراف» المتصفين بحسن السياسة 
والعدل والإنصاف أن يفوضوا الأمر إليه بالكلية ويكونوا لديه كسائر الرعية؟ وقد يتمسك 
بمثل قوله تعالى : لأيليطا لَه وأيليشوا الول ويل الأثر مك4 [النساء: 55]. 


وقوله يَكْهِ: ١مّن‏ مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)”" . 


)١(‏ رُوي الحديث بطرق وأسانيد متعددة؛ أخرجه أبو داود في السئّة باب 28 والترمذي في الفتن باب 
4 وأحمد في المسند 71/4 44/6. حم لل الاآء 4:4 

)رزوي ديكا طرق وأسائيد متعددة» رواه بهذا اللفظ الألباني في السلسلة الضعيفة ص 50". 
وزوي الحديث بلفظ: امن مات وقد نزع يده من بيعة كانت ميتته ميئة ضلالة). أخرجه أحمد في 
المسئد 21١١/9‏ وزري الحديث بلفظ: امن مات بغير إمام مات ميتة جاهلية» أسخرجه أحمد في 
المسند 457/4؛ ورُوي الحديث بلفظ: (مْن مات وليس في عثقه بيعة مات ميتة جاهلية» أخرجه 
مسلم في الإمارة حديث 08؛ ورُوي الحديث بلفظ: امَن خرج من السلطان شبرًا مات ميتة 
جاهلية» أخرجه البخاري في الفتن باب 7ء ورُوي الحديث بلفظ: «مَن مات وليس عليه طاعة 
مات ميتة جاهلية» أخرجه أحمد في المسند /447» ورُوي الحديث بلفظ: امن -خرج من الطاعة 
وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية» أخرجه مسلم في الإمارة حديث 51» 454 والنسائي في 
التحريم باب 538 
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فإن وجوب الطاعة والمعرفة يقتضي وجوب الحصولء؛ وأما أنه لا يجب عليئنا 

(قال: قالوا: احنج القائلون بوجوبه عقلًا بأن فيه دفع الضررء فيجب. قلنا: لا 

علينا عقلا بأن دفع الضرر واجب عقلاء كاجتئاب الطعام المسموم؛ والجدار 
المشرف على السقوط ولو ظنًا. قلنا؛ نعم بمعنى كونه من مقئضيات العقول والعادات 
تعالى. وهو ممنوع هلهنا. واحتجوا على عدم وجوبه على الله تعالى. مع أن الوجوب 
على الله في الجملة مذهبهم؛ بأله لو وجب على الله تعالى» لما خلا زمان من الأزمنة من 
إمام ظاهر» قاهر؛ جامع لشروط الؤمام قاطع لرسوم الضلالة» قائم بحماية بيضة الؤإسلام 
وإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام. واللازم ظاهر الانتفاء. 

(قال: احج القائلون وفي وجوبه على الله بأنه لطف محصل للمعرفة» مقرب من 
الطاعة؛ مبعد عن المعصية. ورد بمئع مقدمتي القياس؛ كيف وفيه مفاسد تنشأ من 
اختلاف الآراء وميلها إلى الإباء عن امتثال الأكفاء. وأيضًا فعل الطاعة وترك المعصية مع 
عدم الإمام أشق» وأقرب إلى الإخلاص. وأيضًا لا يصير لطفًاء بل خلقهم معصومين 
ألطف» والقول بأنه منفعة خالصة ولطف لا يحصل بالغير وأيضًا اللمف في ظهوره وأنهم 
لا يحبوله . 

فإن قيل : محرد الوجود لطف زاجر لخوف الظلهور. وتصرفه الظاهر لطف آخر فوته 
العباد بسوع اختيارهم ) حيث أضاعوه أخائوه وتركوا نصرثه , 

قلنا؛ فيكفي احتمال الوجود والحكم بأنه يوجد ولو بعد حين» فإن الخوف من 
وجود مرتب بمنزلة الخوف من ظهور مترقب» وينبغي أن يظهر الأولياء الذين قضوا في 
محبثه وانتظاره الأعمارء وبذلوا المهج والأموال» ونحن نقطع بانتفاء ذلك عادة؛ وهم 


نى مم 


حقيقة) . 

بوجوب تصب الإنام على الله تعالى أنه لطف من الله في.حق العيادء أما عند 
الملاحدة فليتمكنوا به من تحصيل المعرفة الواجبة» إذ نظر العقل غير كاف في معرفة الله 
تعالى» وأما عند الإمامية فلأنه إذا كان لهم رئيس قاهر يمئعهم من المحظورات ويحثهم 
على الواجبات كانوا معه أقرب إلى الطاعات» وأبعد عن المعاصي مئهم بدوئه. واللطف 
واجب على الله لما سبق. 
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والجواب إجمالا منع المقدمتين والقدح فيما يورد لإثباتهما على ما سبق من حال 
الكبرى» وتفصيلا أنه إنما يكون لطمًا إذا خلا عن جميع جهات القبح. وهو ممنوع, 
والسند ما مر مع وجوه أخر مثل أن أداء الواجب وترك القبيح مع عدم الإمام أكثر ثواباء 
لكونهما أشق وأقرب إلى الإخلاص لاحتمال انتفاء كونهما من خوف الإمام؛ وأيضًا فإنما 
يجب لو لم يقم لطف آخر مقامه كالعصمة”' مثلاء فلم لا يجوز أن يكون زمان يكون 
الناس فيه معصومين مستغنين عن الإمام» والقول بأنا نعلم قطعًا أن اللطف الذي يحصل 
بالإمام لا يحصل لغيره مجرد دعوى ربما تعارض بأنا نعلم قطعًا جواز حصوله لغيره. 
وهذا كدعوى القطع بانتفاء المفاسد في نصب الإمام» وكونه مصلحة خالصة. وأيضًا إنما 
يكون منفعة ولطفًا واجبًا إذا كان ظاهرًا قاهرًا زاجرًا عن القبائح» قادرًا على تنفيذ الأحكام 
وإعلاء لواء الإسلام» وهذا ليس بلازم عندكم» فالإمام الذي ادعيتم وجوبه ليس بلطف. 
والذي هو لطف ليس بواجب. 


وأجاب الشيعة بأن وجود الإمام لطف سواء تصرف أو لم يتصرف على ما نقل عن 
عليّ كرّم الله وجهه أنه قال: لا تخلو الأرض من إمام قائم لله بحجة. إما ظاهرًا مشهورًا 
أو خائنًا مخمورًا لئلا يبطل حجج الله وبيناته. وتصرفه الظاهر لطف آخرء وإنما عدم من 
جهة العباد وسوء اختيارهم حيث أخافوه وتركوا نصرته ففوتوا اللطف على أنفسهم. ورد 
أولا بأنا لا نسلم أن وجوده بدون التصرف لطف. 


فإن قبل: لأن المكلف إذا اعتقد وجوده كان دائمًا يخاف ظهوره وتصرفه فيمتنع من 
القبائح . 


قلنا: مجرد الحكم بخلقه وإيجاده في وقت ما كافٍ في هذا المعنى» فإن ساكن 
القرية إذا انزجر عن القبيح خوفًا من حاكم من قبل السلطان مختف في القرية» بحيث لا 
أثر ل.ء كذلك ينزجر خوفًا من حاكم علم أن السلطان يرسله إليها البئة متى شاء. وليس 
هذا خوفًا من المعدوم؛ بل من موجود مترقب» كما أن خوف الأول من ظهور مترقب» 
وثانيًا بأنه ينبغي أن يظهر لأوليائه الذين يبذلون الأرواح والأموال على محبتهء وليس 
عندهم منه إلا مجرد الاسم . 


)١(‏ العصمة: هي عند الأشاعرة أن لا يخلق الله في العبد ذنبّاء وهي خلق قدرة الطاعة» بناءً على ما 
ذهبوا إليه من استناد الأشياء كلها إلى الفاعل المختار ابتداة. وعند الحكماء ملكة نفسانية تمنع 
صاحبها من ارتكاب المعاصي مع التمكن منها (انظر شرحًا وافيًا لمصطلح «العصمة» في هذا 
الجزء) . 
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ا سا أ و سس 
فإن قيل: لعله ظهر لهم وأنتم عنه غافلون. 


قلئا: عدم ظهوره لهم من العاديات التي لا ارتياب فيها لعاقل. كعدم بحر من 
المسك وجبل من الياقوت» ولو سلم فالأولياء'ا؟ إذا عرفوا من أنفسهم أنه لم يظهر لهم 
توجه الإشكال عليهم. 


(قال: احتجت الخوارج بأن في نصبه إثارة الفتنة» لأن الأهواء متخالفة ربما لا تتفق 
على واحد. رد بأن اعتبار جهات الترجيح وحرمة المخالفة بعد بيعة البعض تدفع الفتنة . 
ولو سلم ففتنة عدم الإمام أشد). 


القائلون بعدم وجوب نصب الإمام» احتجوا بأن في نصبه إثارة الفتنة» لأن 
الأهواء متخالفة والآراء متباينة» فيميل كل حزب إلى واحدء وتهيج الفتن وتقوم 
الحروب. وما هذا شأنه لا يجب بل كان ينبغي أن لا يجوز إلا أن احتمال الاتفاق 
على الواحد أو تعينه وتفرده باستجماع الشرائط؛ أو ترجحه من بعض الجهات منع 
الامتناع» وأوجب الجواز. 


والجواب أن اعتبار الترجح كما قبل يقدم الأعلم؛ ثم الأورع؛ ثم الأسن» أو انعقاد 
الأمر» والسداد طريق المخالفة بمجرد بيعة البعض ولو واحدًا يدفع الفتنة» مع أن فتنة 
النزاع في تعيين الإمام بالنسبة إلى مفاسد عدم الإمام ملحقة بالعدم. لا يقال: الاحتجاج 
المذكور على تقدير تمامه لا ينفي الوجوب على الله؛ ولا على النبي كَلكِةِ بالنص ولا على 
الإمام السابق بالاستخلاف» لأنا نقول: المقصود نفي ما يراه الجمهور من الوجوب على 
العباد إذا لم ينصب النبي كل ولم يستخلف الومام السابق. 


)١(‏ الولى عند أهل التصوف والسلوك هو العارف بالله وصفاته حسب ما يمكن المواظب على الطاعات 
المجتئب عن المعاصي والمعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. وجاء في الرسالة القشيرية: 
الولى له معنيان: أحدهما: فعيل بمعنى مفعول وهو الذي تولى الحق سبحانه أموره كما قال: #وهرٌ 
07 لمَِيِنَ» [الأعراف: 115]. إذا لا يدعه الحق..تعالى نحو نفسه لحظة واحدة. الثاني: فعيل 
بمعنى فاعل» وهو من قام بعبادة الحق سبحانه وتعالى والسائر على وجهه بشكل دائم بدون أن 
يكون هناك حلول» وكل واحد من هذين الوصفين واجب ليكون وليّاء كما يجب عليه القيام بحقوق 
الله تعالى على سبيل الاستقصاء والاستيفاء ودوام حفظ الحق تعالى في السراء والضراء. ومن شروط 
الولي أن يكون محفوظًا من الإصرار على المعاصي كما هو شرط النب العصمة؛ كما يشترط فيه 
إخفاء حاله. ومن شروط النبيّ إظهار حاله. ذا كل من لا توافق أعماله الشريعة فهو مخادع ومغرور 
(كشاف اصطلاحات الفنون 1805/9 -18019). 
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[المبحث الثاني.] 


[الشروط التي تجب في الإمام] 
(قال: المبحث الثانى”2: التكليف والحرية والذكورة والعدالة» وذلك ظاهر. وزاد 
الجمهور الشجاعة ليقيم اهدو ويقاوم الخصوم. والاجتهاد ليقوم بمصالح الدين» 
وإصابة الرأي ليقوم الأمور. وكونه فريشيا لقوله كَلآِ: «الأئمة من قريش”"»: الولاية من 


قريش” 0 قدموا قريشًا ولا تقدمو ه00 , 


| وخالفت الخوارج وأكثر المعتزلة لقوله يلِ: «أطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي 
أجدع»”" . 

ولأنه لا عبرة 5 بالنسب في مصالح الملك والدين . وره بحمل الحديث على غير 
الإمام جمعًا بين الأدلة» وبأن لشرف الأنساب أثرًا في جمع الآراء وبذل الطاعة» ولا 


أشرف من قريش» سيما وقد ظهر منهم ير الأنبياء؛ نعم إذا لم يقتدر على اعتبار 
الشرائط جاز لابتناء الأحكام المتعلقة بالإمام على كل ذي شوكة نصب أو استولى) . 


يشترط في الإمام أن يكون مكلقّاء حرّاء ذكرّاء عدلًا. لأن غير العاقل من الصبي 
والمعتوه قاصر عن القيام بالأمور على ما ينبغي. والعبد مشغول بخدمة السيد» لا يفرغ 
للأمر مستحقر فى أعين الناس» لا يهاب ولا يمتثل أمره» والنساء ناقصات عقل ودين» 
ممنوعات عن الخروخ إلى مشاهد الحكم ومعارك الحرب. والفاسق لا يصلح لأمر الدين 


)١(‏ انظر شرح المواقف 78١/8‏ 787: المقصد الثاني : في شروط الإمامة. 

.:5١/4 رُوي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه أخهد في المسيد #رواك "امك‎ )١( 

() روي الحديث بلفظ: «الولاة من قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمري»» رواه المتقي الهندي في 
كنز العمال »١4٠54‏ والبيهقي في السئن الكبرى .١47/8‏ 

(4) رواه ابن حجر في تلخيص الحبير 275/7 والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 271١/5‏ والشافعي 
في مسئنده 27178 والساعاتي في بدائع المنن 2184١‏ 21844 وابن أبي عاصم في السئة 2517/0/1 
والقاضي عياض في الشفا 2/4/7 والهيثمي في مجمع الزوائد 255/٠١‏ والمتقي الهندي في كنز 
العمال 119/41, 71084؛ :2900/4 وابن حجر في فتح الباري 2١١8/١‏ والألباني في إرواء 
الغليل ؟/ 5544؟» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 25١/1‏ والسيوطي في الدرر المنتثرة في 
الأحاديث المشتهرة 2177 والعجلوني في كشف الخفا .14١/7‏ 

(0) رُوي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه مسلم في الحج حديث ١91؛‏ والمساجد حديث 
4٠‏ والإمارة حديث 6؛ لا"ء وابن ماجه في الجهاد باب 24 والترمذي في الجهاد باب 58؟» 
وأحمد في المسند 4/ ولاء 0/ للا 4237/5 407 
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ولا يوثق بأوامره ونواهيه. والظالم يختل به أمر الدين والدنياء وكيف يصلح للولاية. وما 
الوالي إلا لدفع شره. أليس بعجيب استرعاء الذئب! 

وأما الكافر فأمره ظاهر: وزاد الجمهور اشتراط أن يكون شجاعاء لثلا يجبن عن 
إقامة الحدود ومقاومة الخصوم» مجتهدًا في الأصول والفروع ليتمكن من القيام بأمر 
الدين» ذا رأي في تدبير الأمور لثلا يخبط في سياسة الجمهور. ولم يشترطها بعضهم 
لندرة اجتماعها في الشخص وجوز الاكتفاء فيها بالاستعانة من الغير بأن يفوض أمر 
الحروب ومباشرة الخطوب إلى الشجعان» ويستفتي المجتهدين في أمور الدين» 
ويستشير أصحاب الآراء الصائبة في أمور الملك. واتفقت الأمة على اشتراط كونه قرشيًا 
أي من أولاد نضر بن كنانة خلافًا للخوارج وأكثر المعتزلة. لنا السئة والإجماع؛ أما 
السئة فقوله يكلهِ: «الأئمة من قريش20. وليس المراد إمامة الصلاة اتفاقّاء فتعينت 
الإمامة الكبرى» وقوله يلةِ: «الولاة من قريش ما أطاعوا الله واستقاموا لأمره”") 
وفوله كلْهِ: «قدموا قريشًا ولا تقدموها". وأما الإجماع فهو أنه لما قال الأنصار يوم 
السقيفة: منا أمير ومنكم أميرء منعهم أبو بكر رضي الله عنه بعدم كونهم من قريش» 
ولم ينكره عليه أحد من الصحابة؛ فكان إجماعًا احتج المخالف بالمنقول والمعقول؛ 
أما المنقول فقوله #ل: «أطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع:9©©. وأجيب بأن ذلك 
في غير الإمام من الحكام جمعًا بين الأدلة» وأما المعقول فهو أنه لا عبرة بالنسبة في 
القيام بمصالح الملك والدين»؛ بل للعلم والهدي والبصيرة في الأمور والخبرة بالمصالح 
والقوة على الأهوال» وما أشبه ذلك. وأجيب بالمنع ' بل | إن لشرف الأنساب وعظيم 
قدرها في النفوس أثرًا تامّا في اجتماع الآراء» وتألف الأهواء» وبذل الطاعة والانقياد 
وإظهار آثار الاعتقاد. ولهذا شاع في الأعصار أن يكون الملك والسياسة في قبيلة 
معخصوصة» وأهل بيت معين حتى يرى الانتقال عنه من الخطوب العظيمة» والاتفاقات 
العجيبة. ولا أليق 0 الذين هم أشرف الناس» سيما وقد اقتصر عليهم 

ختم الرسالة وانلتشرت م: منهم الشريعة الباقية | إلى يوم القيامة. وأما إذا لم يوجد من قريش 
مَن يصلح لذلك أو 8 يقتدر على نصبه لاستيلاء أهل الباطل وشوكة الظلمة؛ وأرباب 
الضلالة فلا كلام في جواز تقلد القضاءء وتلفيذ الأحكام وإقامة الحدودء وجميع ما 
يتعلق بالإمام من كل ذي شوكة؛ كما إذا كان الإمام القريشي فاسمًا أو جائرّاء أو 
جاهلاء فضلا أن يكون مجتهدًا. 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل. (؟) تقدم الحديث مع نخريجه قبل قليل. 
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وبالجملة مبنى ما ذكر في باب الإمامة على الاختيار والاقتدارء وأما عند العجز 
والاضطرار واستيلاء الظلمة والكفار والفجار وتسلط الجبابرة الأشرار فقد صارت الرياسة 
الدنيوية تغلبية» وبنيت عليها الأحكام الدينية المنوطة بالإمام ضرورة» ولم يعبأ بعدم العلم 
والعدالة وسائر الشرائط والضشرورات تبيح المحظورات. وإلى الله المشتكى في النائبات» 
وهو المرتجى لكشف الملمات. 

(قال: واشترطت الشيعة أن يكون هاشميًا بل علويًا؛ وعالمًا بكل أمر حتى 
المغيبات» قولًا بلا حجة؛ مع مخالفة الإجماع. وأن يكون أفضل أهل زمانه» لأن 
تقديم المفضول قبيح عقلا. ونقل عن الأشعري”2: تحصيلًا لغرض نصبهء وقياسًا 
على التبوة. ورد بالقدح في قاعدة القبح» مع أن تقديم المفضول ربما يكون أصلح. 
والبعئة من قبل الحكيم العليمء فيختار الأفضل» بل تحصل الأفضلية بالبعثة. وقد 
بحتج لتقديم المفضول بالإجماع بعد الخلفاء» وبالشورى. وبخفاء الأفضلية عن الخلق 
في الأغلب). 

أمورًا منها: أن يكون هاشميّاء أي من أولاد هاشم بن عبد مناف أبي 
عبد المطلب. وليس لهم في ذلك شبهة فضلا عن حجة وإنما قصدهم نفي إمامة أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومنهم مّن اشترط كونه علويًا نقيّا لخلافة بني العباس» 
وكفى بإجماع المسلمين على إمامة الأثمة الثلاثة حجة عليهم. ومنها أن يكون عالمًا بكل 
الأمور؛ وأن يكون مطلعًا على المغيبات» وهذه جهالة تفرد بها بعضهم. ومنها أن يكون 
أفضل أهل زمانه لأن قبح تقديم المفضول على الأفضل في إقامة قوانين الشريعة وحفظ 
حوزة الإسلام معلوم للعقلاء» ولا ترجيح في تقديم المساوي» ونقل مثل ذلك عن 
الأشعري حتى لا تنعقد إمامة المفضول مع وجود الأفضل» لأن الأفضل أقرب إلى انقياد 
الناس لهء واجتماع الآراء على متابعته» ولأن الإمامة خلافة عن النبي فل فيجب أن 
يطلب لها من له رتبة أعلى» قياسًا على النبوة. وأجيب بأن القبح بمعنى استحقاق تاركه 
الذم والعقاب عند الله ممنوع» وبمعنى عدم ملائمته بمجاري العقول والعادات غير مقيد» 
مع أنه أيضًا في حيّز المنع. إذ ربما يكون المفضول أقدر على القيام بمصالح الدين 
والملك. ونصبه أوقع لانتظام حال الرعية وأوثق في اندفاع الفتنة. وهذا بخلاف النبي كلل 
فإنه مبعوث من العليم الحكيم الذي يختار مَن يشاء من عباده لنبوته» ويوحي إليه مصالح 


)١(‏ الأشعري: هو علي بن إسماعيل بن إسحلق» أبو الحسن الأشعري مؤسس مذهب الأشاعرة ولد سنة 
ها وتوفي سنة 13714 ه (تقدمت ترجمته). 
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الملك والملة» ويراه ا ا وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: أن يي إل الي كمي أن بتي أت لا يذه إلآ أه يده قا 
كيك تكوت4 [يونس: 0"]. 


وقد يحتج بجواز تقديم المفضول بوجوه: 

الأول: إجماع العلماء بعد الخلفاء الراشدين على انعقاد الإمامة لبعض القرشيين: مع 
أن فيهم مَن هو أفضل منه. 

الثاني: أن عمر رضي الله عنه جعل الإمامة شورى بين ستة”'" من غير نكير عليه. 
مع أن فيهم عثمان وعليّاء وهما أفضل من غيرهم إجماعًاء ولو وجب تعيين الأفضل 

الغالث: أن الأفضلية أمر خفي قلما يطلع عليه أهل الحل والعقد وربما يقع فيه 
النزاع ويتشوش الأمر. وإذا أنصفت فتعيين الأفضل متعسر في أقل فرقة من فرق 
الفاضلين» فكيف في قريش مع كثرتهم وتفرقهم في الأطراف وأنت خبير بأن هذا وأمثاله 
على تقدير تمامه إنما يصلح للاحتجاج على أهل الحق»؛ دون الرواقض فإن الإمام عندهم 
منصوب من قبل الحق لا من قبل الخلق. 

(قال: وأن يكون معصومًا. بوجوه: 

الأول: القياس على النبوة بجامع إقامة الشريعة» وحماية البيضة. ورد بأن نصب 
الومام إلى العباد الذين لا طريق لهم إلى معرفة عصمته بخلاف النبي. والنبي واجب الاتباع 
من غير تردد ورجوع إلى أحدء فعدم عصمته فيما يتعلق بالشريعة» ربما يفضي إلى 
الإخلال» وينفر عن الاتباع » بخلاف الإمام . 

الثاني : أنه واجب الإطاعة بالنص والإجماع فلو لم تحب عصمته؛ لجاز كذبه في 
بيان الطاعات والمعاصي» فيلزم وجوب اجتئاب الطاعة وارتكاب المعصية» ورد بأنه إنما 
يطاع فيما لا يخالف الشرع. ويكفي في الولوق به العلم والعدالة والإسلام» ولا يمتنع عند 
مخالفته والمراجعة إلى العلماء. 

الغالث: أن غير المعصوم ظالم لأن المعصية ظلم على النفس أو أو الغير» فلا ينال 
عهد الإمامة بالنص والإجماع . ورد بأن عصمته لا يوجب العصيان» نضلا عن الظلم الذي 


)١(‏ الستة هم: : عثمان بن عفان» وعليّ بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» 
وعبل الرحملن بن عوف» وسعل رخ 00 
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هو أخص. على أن المراد في الآية عهد النبوة والإجماع عندكم ليس بحجة ما لم يشتمل 
الرابع: أنه إنما يحتاج إليه لجواز الخطأ علينا. فلو جاز عليه لافتقر إلى إمام آخر 
ويتسلسل. ورد بأن وجوب نصبه شرعي للإجماع؛ لا عقلي لجواز الخطأ. ولو سلمء 
فلمصالح لا تحصى. ولو سلم. ففى العلم والعدالة ومراجعة الكتاب الكريم والسئة النبوية 
المطهرة وعلماء الأمة غنية عن العصمة. 
الخامس : أنه شرع حافظًا. فلو جاز خطأه لصار ناقصاء ورد بأنه حافظ بالأدلة» 
والاجتهاد لا بالذات. فعند الخطأ أو المعصية يرد ويصد. والشرع لا ينتفض ولا ينتقص. 


السادس: أنه لو أقدم على المعصية:» فإما أن يجب الإنكار عليه فيضاد وجوب 
الإطاعة أو لا فيخالف قيام الأدلة. ورد بأن وجوب طاعته إئما هو فيما لا يخالف 
الشرع . 


السابع: أنه لا طريق إلى نقل الشريعة مدى الأيام إلا بعصمة الإمام» إِذ قد لا يوجد 
أهل الدواتر في كل من الأحكام. ورد بأن الظن كافٍ في البتعضي؛ فيكفي الآحادء 
والقطعي إلى أهل التواتر”' أو الإجماع”). 


من معظم الخلافيات مع الشيعة اشتراطهم أن يكون الإمام معصومّاء وقد عرفت 
معنى العصمة» وأنها لا تنافي القدرة على المعصية» بل ربما يستلزمهاء واحتمجع أصحابنا 
على عدم وجوب العصمة بالإجماع على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مع 
الإجماع على أنهم لم تجب عصمتهم» وإن كانوا معصومين بمعنى أنهم مئذ آمنوا كان 
لهم ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها. وحاصل هذا دعوى الإجماع على عدم 
اشتراظ العصمة في الإمام» وإلا فليس الإجماع على عدم وجوب عصمة الشخص كثير 
معنى. وقد يحتج كثير بأن العصمة مما لا سبيل للعباد إلى الاطلاع عليه. فإيجاب نصب 


)١(‏ التواتر: في اصطلاح الأصوليين خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه؛ وشروط التواتر: الأول: 
تعددهم تعددًا يبلغ في الكثرة إلى أن يمنع اتفاقهم وتواطئهم على الكذب عادة. الثاني: كونهم 
مستندين لذلك اللخبر إلى الحسٌ. الثالث: استواء الطرفين والوسط أي بلوغ جميع طبقات المخبرين 
في الأول والآخر والوسط بالا ما بلغ عدد التواتر. الرابع: يشترط الإسلام والعدالة (كشاف 
اصطلاحات الفنون 291/١‏ 097). 

(؟) الإجماع: في اصطلاح الأصوليين هو اتفاق خاص» وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد يَلهِ فى 
عصر على حكم شرعي (كشاف اصطلاحات الفنون ١ .01١1 1١/١‏ 
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إمام معصوم يعود إلى تكليف ما ليس في الوسع. وفي انتهاض الوجهين على الشيعة 
نظر. والظاهر أنه لا حاجة إلى الدليل على عدم اشتراط» وإنما يحتاج إليه في الاشتراط . 
وقد احتجوا بوجوه: 

الأول: الفا على النبوة بجامع إقامة الشريعة. وتلفيذك الأحكام وحماية حورة 
الإسلام. 

ورد بأن النبيّ مبعوث من الله») مقرون دعواه بالمعجزات الباهرة الدالة على عصمته 
من الكذب وسائر الأمور المخلة بمرتبة النبوة» ومنصب الرسالة» ولا كذلك الإمامء فإن 
نصبه مفوض إلى العباد الذين لا سبيل لهم إلى معرفة عصمته واستقامة سريرته. فلا وجه 
لاشتراطها. وأيضًا النبي يأتي بالشريعة التي لا علم للعباد بها إلا من جهته. فلو لم يكن 
معصومًا عن الكذب في تبليغها والفسق في تعاطيهاء وقد لزمنا امتثال فيما أمر ونهي. 
واعتقاد إباحة ما جرى عليه ومضى» لكانت المعجزة التى أقامها الله تعالى لصحة الرسالة 
والهدى» وانتظام أمر الدين والدنيا مفضية إلى الضلالة والردى» واختلال حال العاجلة 
والعقبى . ٠‏ 

الثاني : أن الإمام واجب الطاعة بالنص والإجماع قال الله: ليغا اله وَأطليمُوا اول 

3 

وول الأتر ينكد4 [النساء: 09]. 

وكل واجب الطاعة واجب العصمةء وإلا لجاز أن يكذب في تقرير الأوامرء 
والنواهي» ويلهي عن الطاعات» ويأمر بالمعاصي . فيلزم وجوب اجتناب الطاعة وارتكاب 
العصيان» واللازم ظاهر البطلان. 

والجواب أن وجوب طاعته إثما هو فيما لا يخالف الشرع بشهادة قوله تعالى: إن 
َع في ميو هَرْدُوهُ إل أله وَالسُولِ» [النساء: 09]. 

ويكفي في عدم كذبه في بيان الأحكام العلم والعدالة والإسلام؛ وهذا ما يقال إنما 
يجب عصمته لو كان وجوب طاعته بمجرد قوله» وأما إذا كان لكونه حكم الله ورسوله 


4 


)١(‏ القياس: قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخرء والقياس أحد أنواع الحجة؛ 
وهي البحث النظري المرصل إلى التصديق. والقياس عدة أنواع: منها: القياس الحملي أو الاقتراني 
أو الجزمي» ومنها: القياس الشرطي المتصل» ومنها: القياس الشرطي المنفصل أو السبر والتقسيم. 
ومنها: قباس الخلف والقياس المستقيم؛ ومنها: قياس الغائب على الشاهد وهو التمثيل؛ ومنها: 
القياس المركب والقياس الناقص. ومنها: قياس العلة أو برهان اللم. ومنها: قياس الدلالة أى برهان 
إلان» ومنها: القياس الدوري (انظر شرا وافيًا لكل واحد من هذه الأنواع في الأجزاء السابقة). 


ا 
0 
ا 
1 
1 
:9 


443 المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الإمامة) 


فبكفي العلم والعدالة كالقاضي والوالي بالنسبة إلى الخلق. والشاهد بالنسبة إلى الحاكم؛ 
والمفتي بالنسبة إلى المقلدء وأمثال ذلك. على أن الإجماع عند الشيعة» إنما يكون حجة 
لالبتماله على قول المعصوم . فإثبات العصمة به دور. 


الثالث: أن غير المعصوم ظالمء لأن المعصية على النفس أو على الغيرء ولا شيء 
من الظالم بأهل للإمامة لقوله تعالى: لا يََالُ عَهْدى ألَلِينَ» [البقرة: 4؟7١].‏ 

والمراد عهد الإمامة بقريئة السياق» وهو قوله تعالى: إن جَاعِلكَ عِلْكَ لِلنّاس 7 كَالَ 
ومن مُرَتَيُ4 [البقرة: 4؟1]. 


والجواب أن غير المعصوم أي مّن ليس له ملكة العصمة لا يلزم أن يكون عاصيًا 
بالفعل» فف* أن يكون ظالمّاء فإن المعصية أعم من الظلم وليس كل عاص ظالمًا على 
الإطلاق ولو سلم فدلالة الآية على صدق الكبرى لا يتم لجواز أن يكون المراد عهد 
النبوة والرسالة على ما هو رأي أكثر المفسرين» نعم لا يبعد إثباته بالإجماع وفيه ما مرٌ. 

الرابع: أن الأمة إنما يحتاجون إلى الإمام لجواز الخطأ عليهم في العلم والعمل. 
ولذلك يكون الإمام لطمًا لهم. فلو جاز الخطأ على الإمام لوجب له إمام آخر 
ويتسلسل”'. وشبه ذلك بانتهاء سلسلة الممكئات إلى الواجب لثلا يلزم التسلسل. 


والجواب أن وجوب الؤمام شرعي بمعنى أنه أوجب عليئنا نصبه» لا عقلي مبني 
على جواز الخطأ على الأمة كما زعمتم» لأن في الشريعة القائمة إلى القيامة غنية عنه لولا 
إيجاب الشارع والضرر المظئون من عدمه يندفع بعلمه» واجتهادهء وظاهر عدالته» وحسن 
اعتقاده» وإن لم يكن معصومًا. ألا يرى أن الخطأ جائز على المعصوم أيضًا لما عرفت 
من أن العصمة لا تزيل المحنة» وإن لم يندفع بذلك فكفى بخير الأمم وعلماء الشرع 
مائعًا دافعًا. 


الخامس : أنه حافظ للشريعة. فلو جاز الخطأ عليه لكان ناقصًا لها حافظًا فيعود 
على موضوعه بالنقض . 

والجواب أنه ليس حافظًا لها بذاته. بل بالكتاب والسئّة» وإجماع الأمة» واجتهاده 
الصحيح. فإن أخطأ في اجتهاده أو ارتكب معصية فالمجتهدون يردون» والآمرون 
بالمعروف يصدون.ه وإن لم يفعلوا أيضّاء فلا نقض للشريعة القويمة» ولا نقض على 
الطريقة المستقيمة: 


)١١‏ التسلسل: انظر شرححا وافيّا لمصطلح «التسلسل» في الجزء الأول. 
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السادس: أنه لو أقدم على المعصية؛ فإما أن يجب الإنكار عليه وهو مضاد لوجوب 
إطاعته الثابت بقوله تعالى: لأيليشوا لله وَيليموا الول وَل لتر يف4 [النساء: 109]؛ فيلزم 
اجتماع الضدين» وإما أن لا يجب وهو خلاف النص والإجماع . 

والجواب أن وجوب الطاعة إنما هو فيما لا يخالف الشرع. وأما فيما يخالفه فالرد 
والإنكار» وإن لم يتيسر فسكوت عن اضطرار. 

السابع: أنه لا بد للشريعة من ناقل» ولا يوجد في كل حكم حكم أهل التواتر 
معنعنًا إلى انقراض العصر. فلم يبق إلا أن يكون إمامًا معصومًا عن الخطأ. 

والجواب أن الظن كاف في البعض» فينقل بطريق الآحاد من الثقات. وأما القطعي 
فإلى أهل التواتر» أو جميع الأمة» وهم أهل عصمة عن الخطأء فلا حاجة إلى معصوم 
بالمعنى الذي قصد. ثم وليت شعري - بأي طريق نقلت الشريعة إلى الشيعة من الإمام 

(قال: وأما اشتراط المعجزة والعلم بالمغيبات واللغات والجرّف والصناعات وطبائع 
الأغذية والأدوية وعجائب البر والبحر والسماء والأرض فمن الخرافات). 

وقد اشترط الغلاة من الروافض أن يكون الإمام صاحب معجزة عالمًا بالغيوب» 
وبجميع اللغات» وبجميع الحرف والصئاعات وبطبائع الأغذية والأدوية» وبعجائب البر 
والبحر والسماء والأرض. وهذه خرافات مفضية إلى نفي الإمام ورفض الشريعة 
والأحكام . 

[المبحث الثالك] 
[بما نشبث الإمامة] 

(قال: المبحث الثالث”": الإمامة تثبت عند أكثر الفرق باختيار أهل الحل والعقد 
وإن قلوا للإجماع على إمامة أبي بكر من غير نص ولا توقف إلى انفاق الكل. وعلى 
اشتغال الصحابة بعد النبئ كَللِهِ وبعد عثمان رضي الله تعالى عنه بالبيعة والاختيار من غير 
تكبير وخالفت الشيعة بوجوه: 

الأول: أن من الشروط ما لا يعلمه أهل البيعة كالعصمة والأنضلية» والعلم بالدين 
كله . 


)١(‏ انظر شرح المواقفف 8/4" 86": المقصد الثالث؛ فيما تثبت به الإمامة. 
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قلنا: لو سلم الاشتراط فالظن كافب. 

الثاني : أن ليس إليهم تولية مثل القضاء والاحتساب. فهذا أولى. 

قلنا: لو سلم فلوجود الإمام. 

الثالث: أن في ذلك إثارة الفئنة كما في زمن علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية. 

قلنا: الكلام فيما إذا أذعنوا للحق واعتبروا جهات الترجيح. ولو سلمء ففتئة عدم 
الإمام أضعاف ذلك» إذ التقدير عدم النص. وإلا فلا اخثيار عليه. 

قلنا: قام دليل الشرع على أن من اختاروه فهو خليفة الله ورسوله. 

الخامس : إذا عقد أهلان لأهلين ولم يعلم السبق» لزم خلو الزمان عن الإمام إذ لا 
سبيل إلى تصحيحهما ولا إبطالهما ولا تعيبن الصحيح منهماء ولا نصب ثالث. 

قلنا: بل يرجح أحدهما أو ينصب ثالث» ولا فساد. 

السادس: أنه ككل لم يكن ترك الاستخلاف في أدنى غيبة» ولا البيان في أدنى ما 
يحتاج إلبه؛ فكيف في غيبة الوفاة وفي أساس المهمات. 

السابع: أن النبي كله أرأف بأمته من الأب لولدهء فكيف ترك الوصية لهم إلى 
أحد؟ 

الثامن: قوله تعالى: الم أكمَلْتٌ لَك يتك [المائدة: "]. 

والإمامة من معظمات أمر الدين» فكيف تهمل؟ قلنا: التفويض إلى اختيارهم 
واجتهادهم نوع استخلاف وتوصية وإكمال). 

في طريق ثبوتها اتفقت الأمة على أن الرجل لا يصير إمامًا بمجرد صلاحيته لالومامة 
واجتماع الشرائط فيه» بل لا بد من أمر آخر به تنعقد الإمامة وهي طرق» منها متفق 
عليه ومنها مختلف فيه. فالمختلف فيه المردود الدعوة بأن يباين الظلمة من هو أصل 
للإمامة» ويأمر بالمعروف» وبنهي عن المذكر» ويدعو إلى اتباعه . قال به غير الصالحية 
من الزيدية» ذاهبين إلى أن كل فاطمي خرج شاهرًا لسيفه؛ داعيًا إلى سبيل ربه. فهو 
إمام. ولم يوافقهم على ذلك إلا الجبائي' والمختلف فيه المقبول عندنا وعند المعتزلة 


)١(‏ الجبائي: هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي» أبو علي» من أثمة الاعتزال» توفي سئة 
1" ه (تقدمت ترجمته) , 
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والخوارج؛ والصالحية''' خلائًا للشيعة هو اختيار أهل الحل والعقد وببعتهم من غير أن 
يشترط إجماعهم على ذلك» ولا عدد محدود؛ بل ينعقد بعقد واحد منهم؛ ولهذا لم 
رم أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى انتشار الأخبار في الأقطار» ولم ينكر عليه 
أحل . 

وقال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي عبيدة: ابسط يدك أبايعك» فقال: أتقول هذا 
وأبو بكر حاضرء فبايع أبا بكر» وهذا مذهب الأشعري. إلا أنه يشترط أن يكون العقد 
بمشهد من الشهود اثلا يدعي آخر أنه عقد عقدًا سرًا متقدمًا على هذا العقد. وذهب أكثر 
المعتزلة إلى اشتراط عدد خمسة ممن يصلح للإمامة أخذًا من أمر الشورى لنا على كون 
البيعة والاختيار طريقًا أن الطريق إما النص وإما الاختيار. والنص منت في حق أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه مع كونه إمامًا بالإجماع؛ وكذا في حق علي عند التحقيق. وأيضًا 
اشتغل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبيّ كَل ومقتل عثمان رضي الله تعالى 
عنه باختيار الإمام؛ وعقد البيعة من غير نكير» فكان إجماعًا على كونه طريقّاء ولا عبرة 
بمخالفة الشيعة بعد ذلك احتجت الشيعة بوجوه: 


الأول: أن الإمام يجب أن يكون معصومًا أفضل من رعيته. عالمًا بأمر الدين كله. 
وعلم بالضرورة حصول الظن لأهل الحل والعقد بالصفات المذكورة. 

الثاني : أن أهل البيعة لا يقدرون على تولية مثل القضاء والاحتساب» ولا على 
التصرف في فرد من آخاد الأمة» فكيف يقدرون على تولية الرياسة الكبرى وعلى أقدار 
الغير على التصرف فى أمر الدين والدنيا لكافة الأمة. ورد بمنع الصغرى» فإن التحكيم 
من إليه التولية وهو الإمام؛ ولا كذلك إذا ماث) ولا إمام غيره. 


الثالثك: أن الإمامة لإزالة الفتن وإثباتها بالبيعة مظنة إثارة الفتن لاختلاف الآراءء 


كما في زمن علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية» فتعود على موضوعها بالنقض . ورد بأله 


)١(‏ الصالحية: فرقة من المعتزلة أصحاب الصالحي» محمد بن مسلم الصالحي أبو الحسين» من زعماء 
الاعتزال الذين كانوا يقولون بالإرجاء» وكانت له مكانة كبيرة في علم الكلام» وقد جوز الصالحية 
قيام العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر بالميت؛ وجوّزوا خلوّ الجوهر عن الأعراض كلها 
(كشاف اصطلاحات الفنون 1165-6 ). : 
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ونزاع معاوية لم يكن في إمامة عليّ رضي الله عنه بل في أنه هل يجب عليه بيعته قبل 
الاقتصاص من قتلة عثمان؟ وأما عند الترفع والاستيلاء فالفتنة قائمة ولو مع قيام النص. 
ولو سلمء فالكلام فيما إذا لم يوجد النص إذ لا عبرة بالبيعة والاختيار على خلاف ما 
ورد به النص» ولا خفاء في أن الفتئة القائمة من عدم الإمام أضعاف فتنة النزاع في 


تعسله 
2 


الرابع : أن الإمامة خلافة الله ورسوله فتتوقف على استخلافهما بوسط أو لا بوسط. 
والثابت باختيار الأمة لا يكون خلافة منهماء بل من الأمة؛ ورد بأنه لما قام الدليل من 
قبل الشارع وهو الإجماع على أن من اختاره الأمة خليفة لله ورسوله؛ كان خليفة سقط ما 
ذكرتم» ألا ترى أن الوجوب بشهادة الشاهد وقضاء القاضي» وفتوى المفتي حكم الله لا 
حكمهم. على أن الإمام وإن كان نائبًا لله فهو نائب للأمة أيضًا. 

الخامس: أن القول بالاختيار يؤدي إلى خلو الزمان عن الإمام» وهو باطل 
بالاتفاق» وذلك فيما إذا عقد أهل بلدتين لمستعدين» ولم يعلم السبق. فإنه لا يمكن 
الحكم بصحتهما لاحتمال المقارنة» ولا بفسادهما لاحتمال السبق» ولا بتعين الصحيح 
لعدم الوقوف» وحينئلٍ لا يمكن نصب إمام آخر لاحتمال كونه ثانيّاء ورد بأنه ينصب إمام 
بعدم العلم بوجود الإمام على أنه يمكن الترجيح بجهاته. 

السادس: أن سيرة النبيّ فكَلهُ وطريقته على أنه كان لا يترك الاستخلاف على المدينة 
وغيرها من البلاد في غيبة مدة قليلة» ولا البيان في أدئى ما يحتاج إليه من الفرائض 
والسئن والآداب» حتى في أمر قضاء الحاجة؛ ومسح الخف» ونحو ذلك» فكيف يترك 
الاستخلاف في غيبة الوفاة والبيان فيما هو أساس المهمات؟ 

والجواب أن ذلك مجرد استبعاد على أن التفويض إلى اختيار أهل الحل والعقد 
واجتهاد أرباب أولي الألباب نوع استخلاف وبيان كما في كثير من فروع الإيمان. 

السابع: أن النبيّ كَلهْ كان لأمته بمنزلة الأب الشفيق لأولاده الصغار» وهو لا يترك 
الوصية في الأولاد إلى واحد يصلح لذلك. فكذا النبيّ كله في حق الأمة. 

الثامن: قوله تعالى: #أليَوْمَ أَكمَلَتٌ لكْم دِيتَكّ» [المائدة: "]. 

ولا خفاء في أن الإمامة من معظمات أمر الدين» فيكون قد بينها وأكملها إما في 
كتابه وإما على لسان نبيه. ْ 


والجواب عنهما بمثل ما سبق. 
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(قال: خائمة عقد الإمامة يحل بما يخل بمقصودها كالردة» والجئون» وبعض 
الأمراض» وبخلعه نفسه بسبب» وبالغلبة عليه إذا صار إمامًا بالغلبة. واختلف فى خلعه 
نفسه بلا سبب» وفى العزاله بالفسق) . 


ينحل عقد الإمامة بما يزول به مقصود الإمامة كالردة والجنون المطبق» وصيرورته 
أسيرًا لا يرجى -خلاصه؛ وكذا بالمرض الذي ينسيه العلوم وبالعمى» والصمم والخرس» 
وكذا بخلعه نفسه لعجزه عن القيام بمصالح المسلمين» وإن لم يكن ظاهرّاء بل استشعره 
في نفسه. وعليه يحمل خلع الحسن رضي الله تعالى عنه نفسه. وأما خلعه لنفسه بلا 
سبب ففيه خلاف. وكذا في العزاله بالفسق. والأكثرون على أنه لا ينعزل. وهو المختار 
من مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وأبي حنيفة» وعن محمد رضي الله تعالى عنهما 
روايتان. ويستحق العزل بالاتفاق. ومّن صار إمامًا بالقهر والغلبة ينعزل بأن يقهره آخر 
ويغلبه. وأما القاضي فينعزل بالفسق على الأظهر. 


[المبحث الرابع ] 


[هل نص عليه السلام على إمام بعينه ومن هو؟] 
(قال: المبحث الرابع”2: الجمهور على أنه كَلِهِ لم ينص على إمام. وقيل: نص 
الله وجهه خفيًا. والإمامية منهم: جليا أيضًا. ورد بوجهين: 


الأول: لو كان نص جلي في مثل هذا الأمر لعلي لاشتهر وظهر على أجلة الصحابة 
الذين لهم زيادة قرب واختصاص بالنبي علد فلم يتوقفوا عن الإذعان؛ ولم يترددوا حين 
اجتمعوا لهذا الشأن. ولم يختلفوا في التعيين؛ ولم يشكوا في الحق البقين. والقول بأنهم 
كتموه بغضًا وحسدًاء أو عنادًا ولددّاء أو اعتقادًا لنسخه حين لم يعمل المحقون على 
دفعه. ولم يتمسك به المستحق لإثبات حقه افتراء واجتراء وطعن في عظماء الأحياء؛ بل 
فى خير الأنبياء» بل في الكتاب الناطق لهم بالثناء. والعاقل المنصف لا يظن بجماعة 
وصفهم الله تعالى بكونهم خير الأمم(" واتخذهم النبيٍ #يِْ أمناء شريعة؛ وهداة طريقة مع 
علمه بحالهم ومآلهم؛ واشتهر عدلهم وهداهم: وتركهم هواهم؛ وبذلهم الأموال والأنفس 


500 انظر شرح المواقف 80/8 141: المقصد الرابع: الإمام بعد رسول الله ك2‎ )١( 
قال الله تعالى: كك حر أبَةِ لْزِجت لئان تأمدد بالتَئرُونٍ كنهزت عن الشدكر ويف اذو‎ )0( 
.]١١١ لآل عمران:‎ 
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في محبتهء وقتلهم الأقارب والعشائر لنصرته» واتباع شريعته أنهم خالفوه قبل أن يدفنوه 
وعدلوا عن الحق» وخذلوه: ونصروا على الباطل وأيدوه؛ ومنعوا المستحق حقه وكتموه. 
ولم يقم هو بإظهاره وإعلانه مع علو شأنه وكثرة أعوانه كما قام به من غير تبعية حين 
أفضى الأمر إليه. وأقام الحجة والبرهان والسيف والسنان عليه. مع أن الخطب إذ ذاك 
أشد» والخصم ألد» والمخالف لا يحويه الحدء ولا يحخصيه العد. 


الثاني: أمارات ربما يفيد باجتماعها القطع بعدم النص؛ كقول العباس لعلي» وعمر 

9 عبيدة: امدد يدك أبايعك» وقول أبي بكر: بايعوا عمر أو أبا عبيدة. وقوله: وددت 

ني سألت النبئ لله عن هذا الأمر فيمن هو. وكقبول علي الشورى» وكقوله لطلحة: إن 

0 بايعنك» وكاحتجاجه على معاوية بالبيعة له دون النص عليه. وكمعاضدته لأبي بكر 

وعمر في الأمور» وإشارته عليهما بما هو أصلح» وكسكوته عن النص عليه في خطبه 

وكتبه ومفاخراته ومخاطباته. وكإنكار زيد بن علي مع علو رتبته ذلك: وكذا كثير من 
عظماء أهل البيت) . 


ذهب جمهور أصحابنا والمعتزلة» والخوارجء إلى أن النبئئ كلِهِ لم ينص على إمام 
بعده. وقيل: نص على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال الحسن البصري”': نضا 
. خفيّاء وهو تقديمه إياه في الصلاة. وقال بعض أصحاب الحديث: نضا جليّاء وهو ما 
رُوي أنه عليه السلام قال: ائتوني بدواة وقرطاس أكتب لأبي بكر كتابًا لا يختلف فيه 
اثنان» ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر . وقيل: نص على علي رضي الله 
تعالى عنه. وهو مذهب الشيعة. أما النص الخفي» وهو الذي لا يعلم المراد منه 
بالضرورة فبالاتفاق» وأما النص الجلي فعند الإمامية”" دون الزيدية؟؟» وهو قوله كله: 


)١(‏ هو الحسن بن أبي الحسن البصري» أبو سعيدء مولى زيد بن ثابت» وقيل: مولى جابر بن 
عبد الله الإمام الفقيه المشهور؛ أحد التابعين الكبار» وإمام أهل البصرة. توفي سنة 1١١‏ ه (البداية 
والهاية 7١4/9‏ 8:0؟), 

(؟) رُوي الحديث بلفظ: عن عائشة قالت: قال لي رسول الله كله فى مرضه: «أدعي لي 0 
وأخاك حتى أكتب كتاباء فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمئون إلا 
أبا بكر؛» رُوي الحديث بطرق وأساليد متعددة» حر مسلم في فضائل الصحابة حديث 23١‏ 0 
داود في السئّة باب ١١‏ وأحمد فى المسند 55/4 1/5" لال كد 114. 

() الإمامية: تقدم الحديث عنهم في هذا الجزء. 

(4) الزيدية: : فرقة من الشيعة المنسوبون إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أب بى طالب» ساقوا 
الإمامة في أولاد فاطمة ولم يجوزوا ثبوت الإحافة. تن غيرهم» ااي ا مخالفة للشيعة 
الإمامية والإسماعيلية؛ ثم انقسموا إلى ثلاث فرق أساسية: الأولى: الجارودية أصحاب أبي الجارودت 
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سلموا عليه بإمرة المؤمنين”؟. وقوله كله ل ا ل 
بعدي» فاسمعوا له وأطيعوا”" وقوله كك: أنت ل وله ةوقل 
جمع بني عبد المطلب: أيكم يبايعني ويؤازرني يكن أخي ووصبي وخليفتي من بعدي. 
فبايعه على رضي الله عنه”؟؟ ثم استدل أهل الحق بطريقين: أحدهما؛ أنه لو كان نض 
جلي ظاهر المراد في مثل هذا الأمر الخطير المتعلق ا الدين والدنيا لعامة”الخلق 
لتواتر واشتهر فيما بين الصحابة؛ وظهر على أجلتهم الذين لهم زيادة قرب بالنبي فل 
واختصاص بهذا الأمر بحكم العادة. واللازم منتف وإلا لم يتوقفوا عن الانقياد له والعمل 
بموجبه. ولم يترددوا حين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لتعيين الإمام؛ ولم يقل 
الأنصار: «منا أمير» ومنكم أمير) ولم تمل طائفة إلى أبي بكر رضي الله عنه وأخرى إلى 
على رضي الله عنه وأخرى إلى العباس رضي الله عنه ولم يقل عمر رضي الله عنه لأبي 
عبيدة رضي الله عنه: «امدد يدك أبايعك» ولم يترك المنصوص عليه محاجة القوم 
ومخاصمتهم» وادعاء الأمر له والتمسك بالنص عليه. 


فإن قيل: علموا ذلك وكتموه لأغراض لهم في ذلك؛ كحب الرياسة؛ والحقد على 
علي رضي الله تعالى عنه لقتله أقرباءهم وعشائرهم؛ وحسدهم إياه على ما له من 
المناقب» والكمالات وشدة الاختصاص بالنبئ َل وظنهم أن النص قد لحقه النسخ لما 
رأوا من ترك كبار الصحابة العمل به؛ إلى غير ذلك» وترك علي رضي الله عنه المحاجة 
به تقية وخوفًا من الأعداء وقلة وثوق بقبول الجماعة. 


قلنا: 00 والإنصاف علم قطعًا براءة أصحاب رسول الله كَل 
وجلالة أقدارهم عن مخالفة أمره في مثل هذا الخطب الجليل؛ ومتابعة الهوى؛ وترك 
الدليل» واتباع خطوات الشيطان والضلال عن سواء السبيل» وكيف بظن بجماعة رضي 
الله عنهم» وآثرهم الله لصحبة رسوله يله ونصرة دينه؛ ووصفهم بكونهم خير أمة أخرجت 
للناس» يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» وقد تواتر منهم الإعراض عن متاع الدنيا 


- زياد بن المنذر الهمذاني» الثانية: السليمائية أصحاب سليمان بن جرير الزيدي. الثالثة: البتيرية 
أصحاب بتير الثومي (كشاف اصطلاحات الفئون 9117/١‏ - 418» الملل والنحل ص 154» الفرق 
ص 9» مقالات الإسلاميين 1/1 ). 

)١(‏ رواه الزبيدي في إتحاف السادة المثقين ؟/ ؟17؟. 

(؟) رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 1/7؟1. 

(9) رواه ابن أبي عاصم في السئة ؟/ مكف *"50, 

(4؛) رواه النسائي في تهذيب لخصائص علي 84. 
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وطيباتها وزخارفها ومستلذاتهاء والإقبال على بذل مهجهم وذخائرهم؛ وقتل أقاربهم 
وعشائرهم في نصرة رسول الله وإقامة شريعته» وانقياد أمره واتباع طريقته» أنهم خالفوه 
قبل أن يدفئوه وتركوا هداهم» واتبعوا هواهم» وعدلوا عن الحق الصحيح إلى الباطل 
الصريح» وخذلوا مستحقًا من بني هاشم وخاص ذوي القربى إلى غاصب من بني تيم أو 
عدي بن كعب» وأن مثل عليّ رضي الله عنه مع صلابته في الدين وبسالته وشدة شكيمته 
وقوة عزيمته» وعلو شأنه؛ وكثرة أعوانه» وكون أكثر المهاجرين والأنصار والرؤساء الكبار 
معه قد ترك حقهء وسلم الأمر لمن لا يستحقه؛ من شيخ من بني تيم ضعيف الحالء 
عديم المال» قليل الأتباع والأشياع؛ ولم يقم بأمرهء وطلب حقه» كما قام به حين أفضي 
إليه؛ وقاتل من نازعه بكلتا يديه حتى فني الخلق الكثير والجم الغفير» وآثر على التقية 
عن الحمية في الدين؛ والعصبية للإسلام والمسلمين» مع أن الخطب إذ ذاك أشدء 
والخصم ألد. وفي أول الأمر قلوب القوم أرق» وجانبهم أسهل» وآراؤهم إلى اتباع الحق 
واجتذاب الباطل أميل؛ وعهدهم بالنبيّ كَلْهِ أقورى» وهمهم في تنفيذ أحكامه أرغب. ومّن 
ادعى النص الجلي فقد طعن في كبار المهاجرين؛ والأنصار عامة» بمخالفة الحق 
وكتمانه. وفي عليّ رضي الله تعالى عنه خاصة باتباعه الباطل وإذعانه بل في النبي لل 
حيث اتخذ القوم أحباباء وأصحابًاء وأعوانًا وأنصاراء وأحتاناء وأصهاراء مع علمه 
بحالهم في ابتدائهم ومآلهم. بل في كتاب الله تعالى» حيث أثنى عليهم» وجعلهم خير 
أمق ووصفهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن مكابرات الروافض ادعاؤهم 
تواتر هذا النص قرنًا بعد قرناء مع أنه لم يشتهر فيما بين الصحابة والتابعين. ولم يثبت 
ممن يوثق به من المحدثين؛ مع شدة ميلهم إلى أمير المؤمنين ونقلهم الأحاديث الكثيرة 
في مناقبه وكمالاته في أمر الدنيا والدين» ولم ينقل عنه رضي الله تعالى عنه في -خطبه 
ورسائله ومفاخره إشارة إلى ذلك. وابن جرير الطبري"!' مع اتهامه بالتشيع لم يذكر في 


)١(‏ ابن جرير الطبري: هو محمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن كثير أبو جعفر الطبري» المؤرخ المفسر 
الإمام؛ ولد في بغداد سنة 4؟؟ هه وتوفي فيها سنة "٠١١‏ ه. له من المصنفات: «الآداب الحميدة 
والأخلاق النفيسة»)» «اختلاف الفقهاء؛» اتاريخ الرجال»؛ "تاريخ الأمم والملوك وأخبارهم ومولد 
الرسال وأنباؤهم»؛ اجامع البيان في تفسير القرآن؛؛ «تهذيب الآثار»» «كتاب البسيط في الفقهاء 
(الجامع في القراءات»» «كتاب التبصير في الأصول»» «كتاب الحفيف فى الفقه؛» «كتاب الزكاةا 
اكتاب الشذوراء «كتاب الشروط؛ا. اكتاب الصلاة»» «كتاب الطهارة»» «كتاب العدد والتنزيل»» 
«كتاب الفضائل». «كتاب القراءة)» «كتاب المحاضر والسجلات)» اكتاب المسترشد)» «كتاب 
الوصايا» وغير ذلك (كشف الظنون 2737/57/5 وفيات الأعيان 2195/1١‏ طبقات السبكى 180/9 
145). 
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روايته قصة الدار هذه الزيادة التى يدعيها الشيعة وهي قوله يلي : «إنه خليفتي فيكم من 
بعدي» ونعم ما قال المأمون''2: وجدت أربعة في أربعة: الزهد في المعتزلة» والكذب 
في الرافضة؛ والمروءة في أصحاب الحديث؛ وحب الرياسة في أصحاب الرأي. والظاهر 
ما ذكره المتكلمون من أن هذا المذهب أعني دعوى النص الجلي مما وضعه هشام بن 
الحكو” ونصره ابن الراوندي”" وأبو عيسى الوراق”' وأضرابهم» ثم رواه أسلاف 
الروافض شغمًا بتقرير مذهبهم. 


قال الإمام الرازي : ومن العجائب أن الكاملين من علماء الشيعة لم يبلغوا في كل 
عصر حد الكثرة فضلا عن التواتر وأن عوامهم وأوساطهم لا يقدرون أن يفهموا كيفية هذه 
الدعوى على الوجه المحقق» وأن غلاتهم زعموا أن المسلمين ارتدوا بعد النبيّ كي ولم 
يبق على الإسلام إلا عدد يسير أقل من العشرة» فكيف يدعون التواتر في ذلك الطريق. 

الثاني : روايات وأمارات ربما تفيد باجتماعها القطاع بعدم النص» وهي كثيرة جذا 
كقول العباس لعلي: امدد يدك أبايعك. تقول الئناس: هذا عم رسول الله كَل بايع ابن 
عمه فلا يختلف عليك اثنان. وقول عمر لأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه: امدد يدك 
أبايعك. وقول أبي بكر: بايعوا عمر أو أبا عبيدة. وقوله: وددت أني سألت النبي يله 
عن هذا الأمر فيمن هوء وكنا لا ننازعه وكدخول علي رضي الله تعالى عنه في الشورى» 
فإنه رضي بإمامة أيهم كان. وكقوله رضي الله تعالى عنه لطلحة رضي الله تعالى عنه: إن 
أردت بايعتك وكاحتجاجه على معاوية ببيعة الناس له» لا بنص من النبي ويد وكقوله حين 
دعي إلى البيعة: ارتكوني والتمسوا غيري» وكمعاضدته أبا بكر وعمرء والإشارة عليهما 
بما هو أصلح حين خرج أبو بكر لقتال العرب» وعمر لقتال فارس» وكعدم تعرضه لذلك 
النص في شيء من خطبه ورسائله ومفاخراته ومخاصماته؛ وعند تأخره عن البيعة؛ 


)١(‏ المأمون: هو عبد الله أبو العباس المأمون بن هارون الرشيد» ولد ببغداد سنة 11٠١‏ هه وتوفي 
بطوس سنة 8١؟‏ هه الخليفة العباسي» كان معتزلي المذهب وحارب كثيرًا وحقق انتصارات 
عظيمة؛ وفي عهده ظهرت محنة القول بخلق القرآن (انظر: تاريخ الطبري 217١/1١‏ تاريخ 
المقريزي ؟/ 447 الفخري 2197 تاريخ بغداد 218/1١‏ الكامل في التاريخ 244/5 الأعلام 
4/)). 

(؟) هشام بن الحكم: تقدمت ترجمته في الجزء الأول. 

() ابن الراوئدي: تقدمت ترجمته في الججرء الثاني. 

(4) أبو عيسى الوراق: قال الحافظ ابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية /١١‏ 10: كان أبو عيسي الوراق 
مصاحبًا لابن الراوندي» فلما علم الناس بأمرهما طلب السلطان أبا عيسى فأودع السجن حتى مات» 
وأما ابن الراوندي فهرب فلجأ إلى ابن لاوي اليهودي . 
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وكإنكار زيد بن علي مع علو رتبته هنذا النم وكذا كئين مح سادات أهل' النيث: 
وكتسمية الصحابة أبا بكر مدة حياته بخليفة رسول الله كيلة. 


(فال: احتج المخالف بأنه يستحيل عادة أن يهمل النبيّ كله مثل هذا الأمر ولم 
يهمل ما هو دوله. 

والجواب أن ترك التنصيص على معين ليس إهمالا). 

من النبئ كل أن يهمل مثل هذا الأمر الجليل؛ وقد بين ما هو بالنسبة إليه أقل من 
القليل. 

والجواب أن ترك النص الجلي على واحد بالتعيين ليس إهمالا بل تفويض معرفة 
الأحق الأليق إلى آراء أولي الألباب» واختيار أهل الحل والعقد من الأصحابء وأنظار 
ذوي البصيرة بمصالح الأمور» وتدبير سياسة الجمهورء مع التنبيه على ذلك بخفيف 
الإشارة» أو لطيف العبارة نوع بيان لا يخفى حسنه على أهل العرفان. 

ب 002 

(قال: المبحث الخامس: الإمام بعد رسول الله 2 أبو بكر رضي الله عنه. وقالت 
الشيعة: علئ. لنا إجماع أهل الحل والعقد وإن كان من البعض بعض توقف» وقد ثبت 
انقياد على لأوامره ونواهيه وإقامة الجمعة والأعياد معه وتسميته خليفة» والثناء عليه حيًا 
ومبئًا والاعتذار عن التأخر في البيعة» وأيضًا انفقوا على أن الإمام أبو بكر» أو علي أو 
العباس. ثم إنهما لن ينازعاه فتعين. وحديث التقية تضليل للأمة. ولو كانت؛ لكانت في 
زمن معاويةء وقد يتمسك بقوله تعالى: #ثّل لِلمْحَلِّينَ مِنَّ القَمَرابٍ . . . 74 [الفتح: ]١5‏ 
الآية . 


فالداعي المفترض الطاعة أبو بكر عند المفسرين» وعمر عند البعض.ى» وفيه 
المطلوب. وبقوله كَللِْمِه اقتدوا بالذين من بعدي أبي 000 وقوله كَللهّ: الخلافة 


)١(‏ الآية بعمامها: ظطثل إِسَلِْتَ ِنّ ارب سَتْتعَرْنَ إل مَْرِ أل بأين طَيير يلوت أن مُسْلثوة تإن مُييمُا 
ع سوم دثر اع ام كه ل سكم ررس عم بر ان سم لم روه عر 
يكم أنَُّ أبَا حَمسنا ون تَتَولا كنا تَرَليمُ ين قبَلُ يمَذِبَكْ عَنَها ليما 402 [النعم: .]1١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في المناقب باب 16» 2797 وابن ماجه في المقدمة باب »١١‏ وأحمد في المسند 
م كلل مزل حول كدق 
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بعدي ثلاثون سنة(١'‏ وقوله كَلِ في مرضه: اثتوني بكتاب وقرطاس أكتب كتابًا لا يختلف 
فيه اثنان. ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر”"؟, وبأن المهاجرين الذين وصفهم الله 
بأنهم الصادقون كانوا يخاطبونه بيا خليفة رسول الله وبأن النبي يله استخلفه في الصلاة 
ولم يعزله. ولذا قال علي رضي الله عنه: مر فا فرضيناك لدنيانا. وبأنها 
لو لم تكن حمًا لما كانت جماعة رضوا بها وسكتوا عليها خير مة أخرجت للناس يأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكرء وهذه ظنيات ربما تفيد 0 القطع. مع أن المسألة 
فرعية يكفي فيها الظن). 

الحق بعد رسول الله يله عندنا وعد المعتزلة وأكثر الفرق» أبو بكر. وعند الشيعة 
علي رضي الله تعالى عله. ولا عبرة بقول الروندية أتباع القاسم بن روند إنه العباس رضي 
الله تعالى عله. لنا وجوه: 


الأول: وهو العمدة»؛ إجماع أهل الحل والعقد على ذلك. وإن كان من 
البععض بعض تردد وتوقف على ما رُوي أن الأنصار قالوا: منا أمير ومنكم أمير. 
وأن أبا سفيان قال: أرضيتم يا عبد مناف أن يلي عليكم تيم؟ والله لأملأن الوادي 
خيلا ورجلا. وذكر في صحيح البخاري وغيره من الكتب الصحيحة أن بيعة 
قرف 
لام 


وفي إرسال أبي بكر وعمر أبا عبيدة بن الجراح إلى عليّ رضي الله عنه رسالة لطيفة 
رواها الثقات بإسناد صحيح تشتمل على كلام كثير من الجانبين» وقليل غلظة من عمر 
وعليّ؛ أن عليًا جاء إليهما ودخل فيما دخلت فيه الجماعة» وقال حين قام عن المجلس: 
بارك الله فيما ساءني وسركم؛ ٠‏ فيما رُوي أنه لما بويع لأبي بكر رضي الله تعالى عنه؛ 
وتخلف عليٌ؛ والزبير؛ والمقداد» وسلمان» وأبو ذرء أرسل أبو بكر من الغد إلى علي 
فأتاه مع أصحاب» فقال: ما خلفك يا عليٌ عن أمر الناس؟ فقال: عظم المصيبة» 
ورأيتكم استغنيتم برأيكم . . فاعتذر إليه أبو بكر» ثم أشرف على الناس فقال: هذا علي بن 
أ ي طالب؛ ول بية لي في عنقه وه بالخيار في أمرء ألا ذنم بالخار جمينا في 
بيعتكم إياي» فإن رأيتم لها غيري» فأنا أول من يبايعه» فقال علي: لا نرى لها أحدًا 
غيرك. فبايعه هو وسائر المتخلفين. محل نظر. ثم الإجماع على | إمامته على أهليته 
لذلك؛ مع أنها من الظهور بحيث لا يحتاج إلى البيان. 


000 تقدم الحديث مع تخريجه في هذا الجزء. فق تقدم الحديث مع تخريجه في هذا الجزء. 
فرق وقع في هذا الموضع من المصئف بياض مقدار ما يسع فيه كلمتان. 
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الثاني : أن المهاجرين والأنصار اتفقوا على أن الإمامة لا تعدو أبا بكر وعليًا 
والعباس» ثم إن عليًا والعباس بايعا أبا بكر وسلما له الأمر. فلو لم يكن على الحق» 
لنازعاه كما نازع علي معاوية لأنه لا يليق لهما السكوت عن الحق» ولأن ترك المنازعة 
يكون مخلا بالعصمة الواجبة عندكم؛ فيخرجان عن أهلية الإمامة. فتعين أبو بكر للاتفاق 
على أنها ليست لغيرهم. 

فإن قيل: إذا لم يكن على الحق» كيف يتعين إمامًا على الحق؟ وهل هذا إلا 
تهافت؟ 

قلنا: عدم كونه على الحق إذا استلزم كونه على الحق» كان باطلاء لأن ما يفضي 
ثبوته إلى انتفائه كان منتفيًا قطعًا وفيه المطلوب. وقد يجاب بأنه يجوز أن لا يكون على 
الحق بفضل علي عليه واستحقاقه الإمامة دونه» ثم يبطل ذلك الفضل والاستحقاق بترك 
ما وجب من المنازعة» فيصير أبو بكر هو الإمام بالحق. 

فإن قبل: يجوز أن يكون ترك المنازعة لمانع التقية» وخوف الفتنة. 

د سبق الجواب» والله 1 

الثالث : 3 تعالى : لوم أله أن موأ يدك ويلا الصدِيمتٍ إِسْتَسمْر في الْأرضٍ» 
[النور: 06]. وعد الخلافة لجماعة ار المخاطبين» ولم يثبت لغير الأئمة 
الأربعة» فيثبت لهم على الترتيب. 
:5 الرابع : قوله تعالى: لأثل لِلْمُسَلّفِينَ ين الْقَعَرَابِ سَتُتَعَوْنَ إل غَوْوِ أل أي سير فطلو 
0 1 تإذا فيفر تويك لذ أ سسا . ا 5] الآية. 
حنيفة» قوم مسيلمة الكذاب وقيل: قوم فارس. فالداعي عمر. وفي ثبوت خلافته ثبوت 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وبالاتفاق لم يكن ذلك عليّاء لأنه لم يقاتل في خلافته 
الكفار. 

الخامس: قوله ككلِِ: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر”"' . 

. السادس: قول النبي يكلِه: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تصير ملكا عضوضًا0", 

أي ينال الرعية منهم ظلمء كأنهم يعضون عضا وكانت خلافة أبي بكر سنتين» وخلافة عمر 
عشر سئين ) وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة وخلافة على ست سنين. 
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السابع: قوله كَل في مرضه الذي توفي فيه: ائتون بكتاب وقرطاس أكتب لأ 
: ' : ني ب وفرطاس اننبا 2 بي 
بكر كتابًا لا يختلف فيه اثنان ثم قال: أن إن لفوت له ا : 


الغامن: أن المهاجرين الذين وصفهم الله بقوله: ظأرلَيِكَ هُمٌ و4 


الناسع: أن النبيّ يه استخلفه في الصلاة التى هي أساس الشريعة ولم يعزله. 
ورواية العزل افتراء من الروافض» ولهذا لما قال أبو بكر: أقيلوني فلست بخيركم قال 
على رضي الله عنه: لا نقيلك ولا نستقيلك» قدمك رسول الله فلا نؤخرك» رضيك لديننا 
فرضيئناك لدنيانا. 


العاشر: لو كانت الإمامة حمًا لعلي» غصبها أبو بكرء ورضيت الجماعة بذلك» 
وقاموا بنصرته دون علي رضي النحضت لكاتو شير أنه انه خيج اللنامن بأمزون 
بالمعروف» وينهون عن المنكر. واللازم باطل. وهذه الوجوه وإن كانت ظنيات فنصب 
الإمام من العمليات» فيكفي فيه الظن على أنها باجتماعها ربما تفيد القطع لبعض 
المنصفين. ولو سلم فلا أقل من صلوحها سندًا للإجماع وتأييدًا. 


قال: احئجت الشيعة بوجوه لهم في إثبات إمامة علي رضي الله عنه بعد النبي كل 
وجوه من العقل والنقل والقدح فيمن عداه من أصحاب رسول الله الذين قاموا بالأمرء 
ويدعون في كثير من الأخبار الواردة في هذا الباب التواتر بناء على شهرته فيما بينهم 
وكثرة دورانه على ألسنتهم» وجريانه في أنديتهم؛ وموافقته لطباعهم» ومقارعته 
لأسماعهم. ولا يتأملون أنه كيف خفي على من الأنصار والمهاجرين والتقاة من الرواة 
والمحدثين. ولم يحتج به البعض على البعض ولم يبنوا عليه الإبرام والنقض» ولم يظهر 
إلا بعد انقضاء دور الإمامة وطول العهد بأمر الرسالة» وظهور التعصبات الباردة 
والتعسفات الفاسدة»: وإفضاء أمر الدين إلى علماء السوءء والملك إلى أمراء الجور. ومن 
العجائب أن بعض المتأخرين من المتشغبين الذين لم يروا أحدًا من المحدثين» ولا رووا 
حديئًا في أمر الدين ملأوا كتبهم من أمثال هذه الأخبار والمطاعن في الصحابة الأخيار» 
وإن شئت فانظر في كتاب التجريد”" المنسوب إلى الحكيم نصير الطوسي”" كيف نصر 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل. 

(؟) هو كتاب «تجريد الكلام) للعلامة المحقق نصير الدين أبي جعفر محمد بن محمد الطوسي المتوفى 
سنة ؟لاا اه 

(9) نصير اللوسي: هو نصير الدين أبو جعفر محمد بن محمد الطوسي المتوفى سنة 719/7 ه (تقدمتب- 


الأباطيل» وقرر الأكاذيب؟ والعظماء من عترة النبئّ وأولاد الوصي الموسومون بالدراية» 
المعصومون في الرواية لم يكن معهم هذه الأحقاد والتعصبات» ولم يذكروا من الصحابة 
إلا الكمالات؛ ولم يسلكوا مع رؤساء المذاهب من علماء الإسلام إلا طريق الإجلال 
والإعظام. وها هو الإمام علي بن موسى الرضى”' مع جلالة قدره ونباهة ذكره؛ وكمال 
علمه وهداه وورعه وتقواه؛ قد كتب على ظهر كتاب عهد المأمون'' له ما ينبىء عن 
وفور حمده وقبول عهده والتزام ما شرط عليه» وإن كتب في آخره والجامعة والجفر 
يدلان على ضد ذلك. ثم إنه دعا للمأمون بالرضوان» فكتب في أثناء أسطر العهد تحت 
قوله: وسميته الرضى رضي الله عنك وأرضاك وتحت قوله: ويكون له الأمرة الكبرى 
بعدي. بل جعلت فداك. وفي موضع آخر: وصيتك رحم» وجزيت خيرًا. وهذا العهد 
بخطهما موجود الآن في المشهد الرضوي بخراسان» وآحاد الشيعة في هذا الزمان لا 
يسمحون لكبار الصحابة بالرضوان فضِلًا عن بني العباس. فقد رضوا رأسًا برأس. ومن 
البين الواضح في هذا الباب ما كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: فقد جعلت لآل بني 
كاكلة على كافة بيت المسلمين كل عام مائتي مثقال ذهبًا عيئًا إبريرًا كتبه ابن الخطاب. 
فكتب أمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئل يفرح 
المؤمنؤن؛ أنا أول مّن اتبع أمر مَن أعز الإسلام» ونصر الدين والأحكام» عمر بن 
الخطاب» ورسمت بمثل ما رسم لآل بني كاكلة في كل عام مائتي دينار ذهبًا عيئًا إبريرّاء 
واتبعت أثره؛ وجعلت لهم بمثل ما رسم عمر إذ وجب علي وعلى جميع المسلمين اتباع 
ذلك؛ كتبه عليّ بن أبي طالب. وهذا بخطهما موجود الآن في ديار العراق. 


(قال: الأول: أن بعد رسول الله كله إمامًا وليس غير على كرّم الله وجهه لانتفاء 
الشرائط من العصمة والنص الأفضلية. 


والجواب منع الاشتراط. ثم منع الانتفاء في حق أبي بكر رضي الله عنه). 


هذا هو الوجه العقلي. وتقريره أنه لا نزاع في أن بعد الرسول كله إمامّاء وليس 


 -‏ ترجمته في الجزء الأول). 

)١(‏ هو علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق» أبو الحسن الملقب بالرضاء ولد بالمدينة سئة 167 ه 
وتوفي بطوس سنة 7١7‏ ه. ثامن الأثمة الائني عشرية. من سادات أهل البيت وفضلائهم (الأعلام 
16 ابن الأثير 5 » تاريخ الطبري 230١/٠١‏ منهاج السئة ؟/0؟1» تاريخ اليعقوبي /٠‏ 
24٠‏ وفيات الأعيان 371١/1١‏ نزهة الجليس ؟/10). 

(؟) المأمون: تقدمت ترجمته قبل قليل. 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الإمامة) اده 


يوجد شيء من ذلك في بافي الصحابة. أما العصمة والنص فبالاتفاق. وأما الأفضلية فلما 
اتن وهذا يمكن أن يجعل أدلة ثلاثة بحسب الشروط»؛ وربما يورد في صورة القلب 
فيقال: الإمام إما عليَ رضي الله عنه وإما أبو بكر وأما القياس بالإجماع المشتمل على 
قول المعصوم» ولا سبيل إلى الأخيرين لانتفاء الشرط. 


والجواب أولَا منع الاشتراط وثانيًا منع انتفاء الشرائط في أبي بكر رضي الله عنه. 


وأما ما يقال إن الإجماع على أن الإمام أحدهم إجماع على صلوح كل منهم 
للإمامة فمحل نظر. 

(قال: الثاني : قوله تعالى: لإا رَلَكمْ اد . . .04" [المائدة: 55] الآية؛ نزلت 
في علي حين أعطى السائل خاتمه؛ وهو راكع. والمراد بالولي المتصرف في الأمر. إذ 
ولاية النصرة تعم الكل. والمتصرف في أمر الأمة هو الإمام . 

قلنا: ما قبل الآية شاهد صدق على أنه لولاية المحبة والنصرة» دون التصرف» 
والإمامة . 


ووصف المؤمئين يجوز أن يكون للمدح دون التخصيص. ولزيادة شرفهم 
واستحقاقهم رُم كمون [المائدة: 55] يحتمل العطف» أي يركعون في صلاتهم؛ لا 
كصلاة اليهود» أو يخضعون على أن النصرة المضافة إلى البعض تختص بمن عداهم 
ضرورة أن الإنسان لا ينصر به نفسه. والحصر إنما لنفي المسارعة؛ ولم يكن الإمامة. 
وظاهر الكلام ثبوث الولاية بالفعل: وفي الحال. ولم يكن حينئدٍ ولاية التصرف والإمامة؛ 
وصرفه إلى المآل لا يستقيم في الله ورسوله. وحمل صيغة الجمع على الواحد إنما يصح 
بدليل وخفاء الاستدلال بالآبة على الصحابة عمومًاء وعلى علي مخصوصًا في غاية 
البعد) . 


در مدر كر 


إشارة إلى الدليل النقلي من الكتاب وتقريره أن قوله تعالى: لإا ولك َه سوام 
لي “نكا ال يتيئرة الشكرة مقو الأكلة َه مكثرة 46 [المائدة: 190. 

نولت باتفاق المفسرين في عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه حين أعطى السائل 
خاتمه وهو راكع فى صلاته. وكلمة ا(إنما) للحصر بشهادة النقل والاستعمال. والولي كما 
جاء بمعئى الناصر فقد جاء بمعلى المتصرف» والأولى والأحق بذلك يقال : أخو المرأة 


ص 1ك 
() الآبة بتمامها: طإيّ) ولقكم أهّه وَيَشُو ملي “امنا ال قيثو الصَكرة وَبؤوة الكدة مم مكمرة9©)» 
[المائدة: 106. 


١ه‏ المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الإمامة) 


وليها. والسلطان ولي من لا ولي له. وفلان ولي الدم. وهذا هو المراد هلهناء لأن 
الولاية بمعنى النصرة تعم جميع المؤمئين لقوله تعالى: وَالْموْمِنُونَ وَالْمَؤِْئتٌ َعم قلي 
بعيْنَّ» [التوبة: .]1/١‏ 


فلا يصح حصرها فى المؤمنين الموصوفين بإقامة الصلاة» وإيثاء الزكاة حال 
الركوع. والمتصرف من المؤمنين في أمر الأمة يكون هو الإمام» فتعين عليّ رضي الله 
عنه لذلك إذ لم توجد هذه الصفات في غيره. 


والجواب منع كون الولي بمعنى المتصرف في أمر الدين والدنيا. والأحق بذلك 
على ما'هو خاصة الإمام؛ بل الناصر والموالي والمحب على ما يناسب ما قبل الآية وما 
بعدهاء وهو قوله تعالى: ييا ادبن مثا لا كيدا اليبو والتسر أزية بنشم: أزلياة بَنمِن» 
[المائدة: .]0١‏ 

فإن الحصر إنما يكون بإثبات ما نفي عن الغير. وولاية اليهود والنصارى المنهي 
عق اتخاذها البتسد هي التصدوه رالإفافة» لل التضرة والمسية) أرتولة تطالن« رين 1 
لَه ورَسولمُ وَالَنَّ مثا فد حرْب ألو هد المبؤة(4)6 [المائدة: 55]. وقوله تعالى: 9إيَمَن 


بعكم يدك وِئّمُ نم4 [المائدة: .]0١‏ 


لظهور أن ذلك تولي محبة ونصرة لا إمامة. وبالجملة لا يخفى على من تأمل.في 
سياق الآية وكان له معرفة بأساليب الكلام أن ليس المراد بالولي فيها ما يقتضي الإمامة» 
بل الموالاة والنصرة والمحبة» ثم وصف المؤمئين لما ذكر يجوز أن يكون للمدح 
والتعظيم» دون التقييد والتخصيص» وأن يكون لزيادة شرف الموصوفين واستحقاقهم أن 
يتخذوا أولياء» وأولويتهم بذلك؛» وقربهم ونصرتهم» وشفقتهم الحاملة على النصرة 
وقوله: «ووَهُمٌ رَكْمُون4 [المائدة: 00] كما يحتمل الحال يحتمل العطف. بمعنى أنهم 
يركعون في صلاتهم لا كصلاة اليهود خالية عن الركوع أو بمعنى أنهم خاضعون. على أن 
هلهنا وجومًا أخر من الاعتراض» منها أن النصرة وإن كانت عامة» لكن إذا أضيفت إلى 
جماعة مخصوصة من المؤمئين فبالضرورة تختص بمن عداهمء لأن الإنسان لا يكون 
ناصرًا لنفسه. وكأنه قيل لبعض المؤمنين: إنما ناصركم البعض الآخر. 


قال الإمام الرازي: إن هذا السؤال عليه التعويل في دفع هذه الشبهة فإنه دقيق 
متين » وأنت خبير بأن مبئاه على اختصاص الخطاب بالبعض من المؤمئين» وعلى كون 
المؤمنين الموصوفين جميع مّن عداهم. ومنها أن الحصر إنما يكون نفيًا لما وقع فيه تردد 
ونزاع ولا خفاء في أن ذلك عند نزول الآبة لم يكن إمامة الأئمة الثلاثة. 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الإمامة) لايق 


ومنها أن ظاهر الآية ثبوث الولاية بالفعل» وفي الحال» ولا شبهة في أن إمامة عليّ 
رضي الله عنه إنما كانت بعد النبيّ يك والقول بأنه كانت له ولاية التصرف في أمر 
المسلمين في حياة النبي يَةِ أيضًا مكابرة. وصرف الولاية إلى ما يكون فى المآل دون 
الحال لا يستقيم في حق الله تعالى ورسوله. 


ومنها أن الذين آمنوا صيغة جمعء» فلا يصرف إلى الواحد إلا بدليل. وقول 
المفسرين إن الآية نزلت في حق علي رضي الله عنه لا يقتضي اختصاصها به؛ واقتصارها 
م ودعوى لحان الأر جا نان نويه أآن سطل 127 6250 [المائنة 0-7 3] مالا 
من ضمير إيُوْبوْنَ4 [المائدة: 00] وليس بلازم. ومنها أنه لو كانت في الآية دلالة على 
إمامة علئّ رضي الله عنه لما خفيت على الصحابة عامة. رعلى علي خاصة» ولما تركوا 
الانقياد لها والاحتجاج بها. 


(قال: الثالث: ما تواتر من حديث الغدير والمنزلة» فإن المراد بالمولى المتولي 
للأمرء والأولى بالتصرف فيهء كما في قوله تعالق؟ «زأب: ادر ب تلد 4 
[الحديد: .]١6‏ 

وقوله كَلِ: أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها''؟ لا المعتق والمعتق» والحليف 
والجار؛ وابن العم؛ وهو ظاهرء ولا الناصر فإنه ظاهرء ومنزلة هارون من موسى عليهما 
السلام عام بمنزلة المعرف باللام . فحيث أخرجت النبوة» تعينت الخلافة والتصرف في أمر 
العامة لو بقي بعده. وهي معنى الإمامة. 

والحواب ملع التواترء بل الكلام في صحة خبر الغدير ودلالته على حصر الإمامة في 
على رضي الله عنه؛ ثم لا عبرة بالآحاد في مقابلة الإجماع؛ وترك عظماء الصحابة 
الاحتجاج بهما آبة عدم الدلالة» والحمل على العناد غاية الغواية» ولو سلم عموم المنزلة 
بالإضائة إلى العلم فلا يتناول الخلافة» والتصرف بطريق النيابة, لأنه شريك في النبوة؛ 
ولا يدل على بقائها» بعد موث | لمستخلف» وليس انتفاؤها عرلا ونقصاء بل عوذا إلى 
الكمال؛» وهو الاستقلال. وتصرف هارون لو بقي إنما يكون لنبوته. وقد التفت في حق 
على رضي الله عنه فكذا ما يبنى عليها) . 


)غ0( لفظط الحديث بتمامه: عن عائشة قالت: قال رسول الله هد : «أيما امرأة نكحت بغير إِذن مولاها 
فيكاحها باطل» ثلاث مرات «فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منهاء فإن تشاجروا فالسلطان ولي 
مَنْ لا ولي لها أخرجه أبو داود في التكاح باب 45 والترمذي في النكاح باب 04 والدارمي في 
التكاح باب 2١١‏ وأحمد في المسند 111/5. 


4ه المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الإمامة) 


تمسك بما يدعون فيه التوائر من الأخبار» أما حديث الغدير فهو أنه عليه السلام قد 
جمع الناس يوم غدير خم موضع بين مكة والمدينة ‏ بالجحفة وذلك بعد رجوعه من 
حجة الوداع. وكان يومًا صائفًا حتى إن الرجل ليضع رداءه تحت قدميه من شدة الحرء 
وجمع الرحال» وصعد عليه السلام عليها وقال مخاطبًا معاشر المسلمين: ألسث أولى 
بكم من أنفسكم؟ قالوا: اللهم بلى. قال: فمن كنت مولاهء فعلي مولاه» اللهم وال مَن 


والاه؛ وعاد من عاداه» وانصر من نصرهء واخذل من لخذله”©. 


وهذا حديث متفق على صحته أورده عليّ رضي الله عنه يوم الشورى عندما حاول 

ذكر فضائله. ولم ينكره أحد. ولفظ المولى قد يراد به المعتق؛ والمعتق» والحليف؛ 
والجار» وابن العمء والناصر» والأولى بالتصرفء قال الله تعالى: #مأوة ليد م 
مك4 [ [الحديد: »]١5‏ أي أولى بكم ذكره أبو عبيدة وقال النبيّ فَلِِ: أيما امرأة 
نكحت نفسها بغير إذن مولاها'”. أي الأولى بها والمالك لتدبير أمرهاء ومثله في الشعر 


وبالجملة استعمال المولى بمعنى المتولي والمالك للأمرء والأولى بالتصرف شائع 
في كلام العرب منقول عن كثير من أثمة اللغة» والمراد أنه اسم لهذا المعنى» لا صفة» 
بمنزلة الأولى ليعترض بأنه ليس من صيغة اسم التفضيل» وأنه لما يستعمل استعماله: 

ي أن يكون المراد به في الحديث هو هذا المعنى ليطابق صدر الحديث» ولأنه لا 
وجه للخمسة الأول» وهو ظاهرء ولا للسادس لظهوره وعدم احتياجه | 0 البيان» 
وجمع الئاس لأجله؛ سيما وقد قال الله تعالى: #وَالْمُؤْميُونَ والْمؤيئتث نسم ا ا 
[التوبة: ١لا].‏ 


ولا سشفاء في أن الولاية بالناس . والتولي» والمالكية لتدبير أمرهم, والتصرف فيهم 
بمنزلة النبي يَكِْهٌ هو معنى الإمامة. 


00000 الحديث» لم ب السفقوة نه كالبخاري إنعك: ا 
وأكثر من رواه لم يرووا المقدمة التي جعلت دليلا على أن المراد بالمولى الأولى» وبعد 


)١(‏ روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة؛ أخرجه الترمذي في المناقب باب ١9‏ وابن ماجة فى المقدمة 
باب 1ك وأحمد في المسند ات كب 17ل لش يض نفس روضة 10 
الا 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الإمامة) مره 
مودو ع ا ا ا ا 00 


صحة الرواية فمؤخر الخبر - أعني قوله: اللهم وال من والاه ‏ يشعر بأن المراد بالمولى 
هو الناصر والمحب» بل مجرد احتمال ذلك كافٍ في دفع الاستدلال» وما ذكره من أن 
ذلك معلوم ظاهر من قوله تعالى : موَالْبْؤيينَ وَالبؤيكث بَنسُم أزلبآة بْعْض» [التوبة: .]7١‏ 


لا يدفع الاحتمال لجواز أن يكون الغرض التنصيص على موالاته ونصرته» ليكون 
أبعل عن التخصيص الذي تحتمله أكثر العمومات وليكون أقرى دلالة» وأوفى بإفادة زيادة 
الشرف» حيث قرن بموالاة النبئّ كَلْهِ وهذا القدر من المحبة والنصرة لا يقتضي ثبوت 
الإمامة» وبعد تسليم الدلالة على الإمامة فلا عبرة بخبر الوالحد في مقابلة الإجماع. ولو 
سلمء فغايته الدلالة على استحفاق الإمامة وثبوتها في المآل؛ لكن من أين يلزم نفي إمامة 
الأئمة قبله» وهذا قول بالموجب» وهو جواب ظاهر لم يذكره القوم؛ وإذا تأملت فيما 
يدعون من تواتر الخبر حجة عليهمء لا لهم؛ لأنه لو كان مسونًا لثبوت الإمامة؛ دالا 
عليه؛ لما خفي على عظماء الصحابة» فلم يتركوا الاستدلال به» ولم يتوقفوا في أمر 
الإمامة. والقول بأن القوم تركوا الانقياد عنادٌاء وعلىٌ رضي الله عنه ترك الاحتجاج تقية 
آبة الغواية هو غاية الوقاحة. 


وأما حديث المنزلة فهو قوله عليه السلام لعلئ رضي الله عنه: «أنت منى بمنزلة 
هارون من موسى» إلا أنه لا نب بعدي)”"" وتقريره أن المنزلة اسم جنس أضيف فعمء 
كما إذا عرف باللام بدليل صحة الاستثناء» وإذا استثنى منها مرتبة النبوة) بقيت عامة في 
باقي المنازل التي من جملتها كونها خليفة له ومتوليًا تدبير الأمرء ومتصرفًا في مصالح 
العامة ورئيسا مفترضص الطاعة لو عاش بعدة. إذ لا يليق بمرتبة النبوة زوال هذه المنزلة 
الرفيعة الثابتة في حياة موسى عليه السلام بوفاته. وإذا قد صرح بنفي النبوة» لم يكن ذلك 
إلا بطريق الإمامة. 


والجواب منع التواتر» بل هو خبر واحد في مقابلة الإجماع؛ ومنع عموم المنازل؛ 
بل غاية الاسم المفرد المضاف إلى العلم الإطلاق. وربما يدعى كونه معهودًا معيئا كغلام 
زيد. وليس الاستثناء المذكور إخراجًا لبعض أفراد المئزلة» بمئزلة قولك: إلا النبوة. بل 
متطلع بمحلى لكان طلى اما لا يخفى على لل المي ويل على ار 011 
منازله الأخوة في النسب» ولم يثبت لعلي؛ اللهم إلا أن يقال: إنها بمئزلة المستئنى 


)00 ردي الحديث بطرق وأسائيد متعلدة» أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبيْ كلْهُ باب 2.4 
والعرمذي في المناقب باب ٠‏ وابن ماجه في المقدمة باب 5 وأحمد في المسند 117١/١‏ ) 
ل ل لين الفلة 
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لظهور انتفائهاء ولو سلم العموم»؛ فليس من منازل هارون الخلافة والتصرف 3 النيابة 
على ما هو مقتضى الإمامة» لأنه شريك له في النبوة» وقوله: 19 ع من 217 [الأعر 
7] ليس استخلافًا بل مبالغة وتأكيدًا في القيام بأمر القوم. 250 فلا دلالة 0 
بقائها بعد الموث. وليس التفاؤها بموت المستخلف عزلا ولا نقصّاء بل ربما يكون عودًا 
إلى حالة أكمل» هي الاستقلال بالنبوة» والتبليغ من الله ولو سلمء فتصرف هارون ونفاذ 
أمره لو بقي بعد موسى إنما يكون لنبوته. وقد انتفث النبوة في حق عليّ رضي الله تعالى 
عنه فينتفي ما يبتنى عليها ويتسبب عنها. 

وأما الجواب بأن النبي كَلةٍ لما خرج إلى غزوة تبوك استخلف عليًا على المدينة» 
فأكثر أهل النفاق في ذلك. فقال علي: يا رسول الله أتتركني مع الخوالف؟ فقال فل 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نب بعدي”". وهذا لا يدل 
على خلافته بعده. كابن :آم مكتوء؟؟؟ رصي اله غنه استخلفة على المدينة فى كين من 
غزواته» فربما يدفع بأن العبرة لعموم اللفظ» لا لخصوص السبب بل ربما يحتج بأن 
استخلافه على المديئة وعدم عزله منهاء مع أنه لا قائل بالفصل» وأن الاحتياج إلى 
الخليفة بعد الوفاة أشد وأوكد منه حال الغيبة دل على كونه لخليفة . 


(قال: الرايع : النصوص الجلية مثل: سلموا عليه بإمرة 0 أنت الخليفة 
من بعدي) | نه إمام المتقيه 9 هذا خليفتي عليكوم”: | أنثك نت أخي ووصيي وخليفتي 


من بعدي وقاضي ديني (بكسر الدال)" . 


كد 2 د 


)١(‏ الآبة بتمامها: #9 رَوَعَدا موس كُليديرت ل لبه وأتممتها يَعَشْرٍ فَتَمْ قات ريه أت ليلد وكَالٌ رب 
يمه كرت لَْلئى ني مر ومح ل كين سبيل المنسِييق 49 [الأعراف: ؟14]. 

(؟) تقدم الحديث مع تخريجه» انظر الصفحة السابقة. 

فو ابن أم مكتوم : هو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم صحابي شجاع» كان ضرير البصر» أسلم 
بمكة» وهاجر إلى المدينة بعد وقعة بدرء وكان يؤذن لرسول الله ككل في المديئة مع بلال؛ وكاك 
رسول الله وله يستخلفه على المدينة» يصلي بالئاس في عامة غزواته وحضر حرب القادسية» ومعه 
راية سوداء وعليه درع سابغة» فقاتل وهو أعمى» ورجع بعدها إلى المدينة فتوفي فيها سنة 1؟ ه 
(انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 4/ 167» صفوة الصفوة ١//9؟),‏ 

(4) رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 777/7. 

(5) رواه ابن أبي عاصم في السنّة ؟/ 558 "51. 

(5) لم أجد الحديث بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي. 

(0) رواه الزبيدي في إتحاف السادة المثقين ؟/7077. 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبيْر ؟١/ 57١‏ بلفظ: الأنت أخي ووزيري نقضي ديني». ورُوي الحديث 
بلفظ : «أنت أخي ودارثي» رواه بهذا اللفظ ابن عساكر في تهذيب ناويا مش 11/1 ١رابرة‏ كرت 
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والجواب أنها آحاد في مقابلة الإجماع ولو صحت ودلتء لما خفيت على الصحابة 
ومن بعدهمء سيما العترة الطاهرة) . 


هذه أخبار يدعون أنها نصوص جلية من النبي فَللِهِ على خلافة علي رضي الله تعالى 
عنه وهو قوله فَلُْ مخاطبًا لأصحاب: «سلموا عليه بإمرة المؤمنين». الضمير لعليّ والإمرة 
(بالكسر) الإمارة من أمر الرجل» صار أميرًا. وقوله عليه السلام لعليَ رضي الله تعالى 
عنه: ألت الخليفة من بعدي. وقوله عليه السلام: إنه إمام المتقين وقائد الغر المحجلين 
وقوله ككل وقد أخل بيد عليٌ: هذا خليفتي عليكم. وقوله عليه السلام لعليَ رضي الله 
عنه: أنت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني (بالكسر) . 

والجواب ما مر أنها أخبار آحاد في مقابلة الإجماع. وأنها لو صحت لما خفيت 
على الصحابة والتابعين» والمهرة المتقين من المحدثين» سيما على أولاده الطاهرين. ولو 
سلم فغايته إثبات خلافته» لا نفي خلافة الآخرين. 

(قال: الخامس: القدح في إمامة الآخرين» أما إجمالا فلظلمهم لسبق كفرهم لقوله 
تعالى: كرون هُمْ لم4 [البقرة: 154؟]. وعهد الإمامة لا يناله الظالم؛ لقوله 
تعالى: الا يثَالُ عَيْدى القَلِيينَ» [البقرة: .]١74‏ وفساده ظاهر. وأما تفصيلًا فلأنه 
خالف أبو بكر رضي لله تعالى عنه كتاب الله في منه إرث النبي يك بخبر رواه. 

قلنا: قد يخص عام الكتاب بخبر الواحد الفطعى الدلالة» سيما المسموع؛ من فم 
رسول الله يل فإنه بمنؤزلة المتواتر» ومنع فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها فدك مع أنها 
ادعت النحلة» وشهد علىئ وأم أيمن» وصدق لأزواج في ادعاء الحجرة من غير شاهد. 

قلدا: لى سلم» فللحاكم أن يحكم بالمعلوم) ولا يحكم بقول المعصوم . وخالف 
رسول الله كله حيث است< ستخلف عمر وقد عزله النبي لكَلهِ عن أمر الصدقات. 

قلنا: قد استخلف عندكم عليّاء وليس انقضاء التولية بالقضاء الشغل عزلاء ولا 
مجرد فعل ما لم يفعله النبئ يله قدحًا ولم يكن عارفا بالأحكام؛ حيث قطع يسار يد 
سارق» وتوقف في ميراث الحدة» ومعرفة الكلالة . 

قلنا: لو سلم» فكم مر مثله للمحتهدين» وذشك في استحقاقه حيث قال عند وفاته: 
ليت أني سألت رسول الله كيْهُ عن هذا الأمر فيمن هو؟ وكنا لا ننازعه أهله. 


“فى البداية والنهاية /9/ 2774 وابن الجوزي في العلل المتناهية /١‏ 518. 
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قلنا: لو صحء فلا يدل على الشك. بل على عدم النص» وعلى مبالغته في طلب 
الحق) . 

استدلال على إمامة علىّ رضي الله تعالى عنه بالقدح في إمامة الآخرين» وتقريره أنه 
0 ع ا ا ا 
لذلك. أما إجمالا فلظلمهم لسبق كفرهمء لقوله تعالى: #وَالْكَفْرُونَ هُمْ أَلظَدِموت» [البقرة: 
4 م إمامًا لقوله: هللا يَتَالُ عَهَدِى القَلِِينَ» [البقرة 174]. 


والجواب منع المقدمتين وملع دلالة الآية على كون من كان كافرًا ؛ ثم أسلم ظالماء 
ومنع كون المراد بالعهد هو الإمامة» وأما تفصيلًا فمما يقدح في إمامة م الله 
تعالى عنه أنه خالف كتاب الله تعالى في منع إرث النبيّ بخبر رواه وهو : نحن معاشر 
الأقياء لأ توزيث ا تركناة هندقة" : 


وتخصيص الكتاب إنما يجوز بالخبر المتواتر دون الآحاد. 


والجواب أن خبر الواحدء وإن كان ظني المثن قد يكون قطعي الدلالة؛ 
فيخصص به عام الكتاب لكوله ظني الدلالة» وإن كان قطعي المتن جمعًا بين الدليلين» 
وتمام تحقيق ذلك في أصول الفقه. م ال الله يَكلهِ إن 
لم يكن فوق المتواتر» فلا حفاء في كونه بمنزلته. فيجوز للسامع المجتهد أن يخصص 
0 ومنها أنه منع فاطمة رضي الله تعالى عنها فدك وهي قرية بخيبر مع 
أنها ادعت أن النبي كَل قد نحلها إياهاء ووهبها منهاء وشهد بذلك علي رضي الله 
عنهء وأم أيمن» فلم يصدقهمء وصدق أزواج النبيّ كَل في ادعاء الحجرة لهن من غير 
شاهد. ومثل هذا الجور والميل لا يليق بالإمام. ولهذا رد عمر بن عبد العزيز'"' من 


)١(‏ رُوي الحديث بطرق وأسائيد متعددة؛ أخرجه البخاري في الخمس باب »١‏ وفضائل أصحاب 
النبيّ يله باب 17» والمغازي باب 214 8" والنفقات باب 7 والفرائض باب ؛ والاعتصام 
باب 20 ومسلم في الجهاد حديث 44 51» 54: 455 وأبو داود في الإمارة باب »١9‏ والترمذي 

في السير باب 44» والنسائي في الفيء باب 44 »١5‏ ومالك في الكلام حديث 277 وأحمد في 
المسئد ا الل ل 0 لاف ذف كاف عدت لأاكل“كف فذكك كلاكف لكك ذادتث /١‏ 
كدت اث بطرم 

(؟) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو حفص الخليفة الصالح» والملك 
العادل» وربما قيل له: خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم وهو من خلفاء الدولة المروانية» 
ولد ونشأ بالمديئة عام "١‏ هه استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام» وولي الخلافة بعهد من 
سليمان سنة 49 ه» توفى سنة ٠١١‏ ه (النظر: فوات الوفيات 2٠١6/7‏ تهذيب التهذيب لا/ ه/ا4» 
حلية الأولياء م0 
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امون فدك إلى أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنها. 

والجواب أنه لو سلم صحة ما ذكرء فليس على الحاكم أن يحكم بشهادة رجل 
وامرأة وإن فرض عصمة المدعي» والشاهد؛ وله الحكم بما علمه يقيئًا وإن لم يشهد به 
شاهد» ولعمري أن قصة فدك على ما يرويه الروافض من بين الشواهد على انهماكهم في 
الضلالة وافترائهم على الصحابة» وكونهم الغاية في الغواية» والنهاية في الوقاحة؛ حيث 
ظنوا بمثل أبي بكر وعمر أنهما أخذا حق سلالة النبوة ظلمًا لينتفع به الآخرون لا هما 
نفسهماء ولا من يتصل بهماء ويمثل على رضي الله تعالى عنه أنه مع علمه بحقيقة الحال 
لم يدفع تلك الظلامة أيام خلافته» ولسائر الأصحاب أنهم سكتوا على ذلك من غير 
تعرض ولا اعتراض. والمذكور في كتب التواريخ» أن فدك كانت على ما قرره أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه إلى زمن معاوية» ثم أقطعها مروان بن الحكم ووهبها مروان من ابنيه 
عبد العزيز وعبد الملك» ثم لما ولي الوليد بن عبد الملك وهب عمر بن عبد العزيز 
نصيبه للوليد» وكذا سليمان بن عبد الملك؛ فصارت كلها للوليد» ثم ردها عمر بن 
عبد العزيز أيام خلافته إلى ما كانت عليه» ثم لما كانت سنة عشرين ومائتين كتب 
المأمون إلى عامله على المدينة قثم بن جعفر أن يرد فدك إلى أولاد فاطمة رضي الله 
تعالى عنها فدفعها إلى محمد بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي 
طالب» ومحمد بن عبد الله بن زيد بن الحسين بن زيد ليقوما بها لأهلهماء وعد ذلك 
من تشيع المأمون؛ فلما استخلف المتوكل ردها إلى ما كانت عليه. ومنها أنه خالف 
رسول الله كلكٌ في الاستعخلاف» حيث جعل عمر لخليفة له والرسول عليه السلام» مع أنه 
أعرف بالمصالح والمفاسد وأوفر شفقة على الأمة لم يستخلف أحذاء بل عزل عمر 
بعدما ولاه أمر الصدقات. فاستخلاقه وتوليته جميع أمور المسلمين.مخالفة للرسول» 
وترك لما وجب من اتباعه . 

والجواب أنا لا نسلم أنه لم يستخلف أحدًا بل استخلف إجماعًا. أما عندنا فأبا 
بكر» وأما عندكم فعليّاء ا 1 
وليت أحدًا عملا فأتمه» فلم يبق عاملا. فإنه ليس من العزل في شيء. ولا نسلم أن 
مجرد فعل ما لم يفعله النبيّ يل مخالفة له وترك لأتباعه. . وإنما يكون ذلك إذا فعل ما 
نهي عنه أو ترك ما أمر به ولا نسلم أن هذا قادح في استحقاق الإمامة. 


» المروانية: نسبة إلى مروان بن الحكم بن أبي العاص» أول ملك من بني الحكم بن أبي العاص‎ )١( 
وإليه ينسب بئو مروان ودولتهم المروائية.‎ 
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ومنها أنه لم يكن عارفًا بالأحكام حتى قطع يسار سارق من الكوع» لا يمينه. . وقال 
لجدة سألته عن إرثها: لا أجد لك شيئًا في كتاب الله ولا سئة نبيه. فأخبره المغيرة» 
ومحمد بن سلمة أن الرسول وله أعطاها السدس» وقال: اعطوا الجداث السدس”"'. 
ولم يعرف الكلالة وهي من لا والد له ولا ولد. وكل وارث ليس بوالد ولا ولد. 

والجواب بعد التسليم أن هذا لا يقدح في الاجتهاد» فكم مثله للمجتهدين. 

ومئها أنه شك عند موته في استحقاقه الإمامة حيث قال: وددت أني سألت رسول 
الله يَكهِ عن هذا الأمر فيمن هو؟ وكنا لا ننازعه أهله. 

والجواب أن هذا على تقدير صحته لا يدل على الشك» بل على عدم النص» وإن 
إمامته كانت بالبيعة والاختيار» وأنه في طلب الحق بحيث يحاول أن لا يكتفي بذلك» بل 
يريد اتباع النص خاصة. 

ومنها أن عمر مع كونه وليه وناصره قال: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله تعالى 
شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه''". يعنى أنها كانت فجاءة» لا عن تدبر وابتئاء على 
أصل . 

والجواب أن المعنى كانت فجاءة وبغتة» وقى الله شر الخلاف الذي يكاد يظهر 
عندها. فمن عاد إلى مثل تلك المخالفة الموجبة لتبديد الكلمة فاقتلوه» وكيف يتصور منه 
القدح في إمامة أبي بكر مع ما علم من مبالغته في تعظيمه» وفي انعقاد البيعة له» ومن 
صيرورته خليفة باستخلافه فلهم حكايات نجري مجرى ذلك أكثرها افتراءات. ومع ذلك 
فلها محامل وتأويلات» ولا تعارض ما ثبت المفهوم من الحكايات وتواتر الجماعة من 
المودات» وما أقبح بناء المذهب على الترهات والأحاديث المفتريات. 

(قال: وأمر عمر رضي الله تعالى عنه برجم حامل» وأخرى محنونة. ونهى عن 
المغالاة في الصداق. 


#00 لفظ الحديث بتمامه: عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجذة أم الأم وأم الأب إلى‎ )١( 
فقالت: إن ابن ابني أو أبن ابنتي مات وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقّاء ال كرا ما أ‎ 
لك في الكتاب من حق وما سمعت رسول الله يَللهٌ قضى لك بشيء وسأسأل الناس. قال: فشهد‎ 
المغيرة بن شعبة أن رسول الله كل أعطاها السدس» قال: ومّن سمع ذلك معك؟ قال: محمد بن‎ 
وابن ماجه في الفرائض‎ ٠١ مسلمة. قال: فأعطاها السدس. أخرجه الترمذي في الفرائض باب‎ 
.0 »4 باب 4» ومالك في الفرائفس «حديث‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الحدود باب ١؛‏ وأحمد في المسند .00/١‏ 
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قلنا: لو سلمء فليس بقادح. وشك في موت النبئ كله مع أن الكتاب ناطق 


قلنا: لغاية القلق والحزن» أو لحمل الآية على أنه يموت بعد تمام الأمر. وتصرف 
في بيثك المال والغنائم بغير الحق» ومئع أهل البيت خمسهم ومنع متعة النكاح؛ ومتعة 
الحج . 

قلنا: اجتهاديات لا تقدح في الإمامة» ولو مع ظهور الخطأ. وجعل الخلافة شورى 
بين ستة مع الإجماع على امتناع الاثنين 

قلنا: بطريق الاستقلال» لا للنشاور في تعيين الواحد منهم) . 

قدحوا في إمامة عمر بوجوه: منها أنه لم يكن عارفًا بالأحكام حتى أمر برجم امرأة 
حامل أقرت بالزناء ورجم امرأة مجئوئة زنت. فنهاه عليّ رضي الله تعالى عنه عن ذلك؛ 
فقال: لولا عليّ لهلك عمر. ونهى عن المغالاة فى الصداق» فقامت إليه امرأة فقالت: 
ألم يقل الله تعالى: لاوَءَاتَيْثَرٌ إِحْدَسهنَ يِنطارًا» [النساء: .]٠١‏ 

فقال: كل أفقه من عمر حتى المخدرات. 

والجواب بعل تسليم القصة. وعلمه بالحمل» والجنون» ونهيه على وسجه التحريم 
أن الخطأ في مسألة وأكثر لا ينافي الاجتهاد ولا يقدح في الإمامة. والاعتراف بالنقصان 
هضم للنفس» ودليل على الكمال. 

ومنها أنه لم يكن عالمًا بالقرآن حتى شك في موت النبي كَْهِ ولم يسكن إليه حتى 
تلا عليه أبو بكر قوله: #إِنَّكَ ميت ولتم كم تبون 69+ [الزمر: .]١‏ 

فقال: كأني لم أسمع هذه الآية. 

فالجواب أن ذلك كان لتشوش البال» واضطراب الحال» والذهول عن جليات 
الأحوال» أو لأنه فهم من قوله تعالى: طمْرٌ الى أرسَلَ رَسْوامٌ لد وَدِيِنِ الْحَيّ 
لِظهرمٌ عَلَ ألزِين كله » [التوبة: *«م]. وقوله: #لِسَسشهُرٌ في الْدَرْضٍ» [النور: 00]» 
أنه يبقى إلى تمام هذه الأمور. وظهورها غاية الظهور. وفي قوله: «كأني لم أسمع' دلالة 
على أنه سمعها وعلمهاء » لكن ذهل عنهاء أو حملها على معنى آخر؛ أي كأن لم أسمعها 
سماع اطلاع على هذا المعنى؛ ؛ بل إنه يموت بعد تمام الأمور. 

ومنها أنه تصرف في بيت المال بغير الحق» فأعطى أزواج النبئ كلل منه مالا كثيرًا» 
حتى رُوي أنه أعطى عائشة وحفصة كل سنة عشرة آلاف درهم» وافترض لنفسه منه 


؟اه المقتصد السادس/ في السمعيات (فصل في الإمامة) 


ثمانين ألف درهم. وكذا في أموال الغنائم حيث فضل المهاجرين على الأنصار» والعرب 
على العجمء ومنع أهل البيت خمسهم الذي هو سهم ذوي القربى بحكم الكتاب. 

والجواب أن من تتبع ما تواتر من أحوالهء علم قطعًا أن حديث التصرف في 
الأموال محض افتراء. وأما التفضيل فله ذلك بحسب ما يرى من المصلحة» لأنه من 
الاجتهاديات التي لا قاطع فيها. وأما الخمس فقد كان لذوي القربى» وهم بنو هاشمء 
وبنو المطلب من أولاد عبد مئاف بالنص والإجماع إلا أله اجتهد فذهب إلى أن مناط 
الاستحقاق هو الفقرء فخصه بالفقراء منهم» أو إلى أنها من قبيل الأوساخ المحرمة على 

وبالجملة فهذه مسألة اجتهادية معروفة في كتب الفقه» لا تقدح في استحقاق 
الإمامة . 

ومنها أنه منع متعة النكاح؛ وهو أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا درهمًا 
أو: متعينى نفسك أيامًا بكذاء أو ما يؤدي هذا المعنى. وجوزها مالك والشيعة. وفي 
معناها الدكاح إلى أجل معلوم وجوزه زفر”"' لازمًا. 


ومتعة الحج» وهي أن يأتي مكة من على مسافة القصر منها محرماء فيعتمر في 

شهر الحج» ويقيم حلدلا بمكة)» وينشىء منها الحج عامه ذلك. وقد كان معترفًا بشرعية 
المتعتين في عهد النبي كَل على ما رُوي عنه أنه قال: ثلاث كن على عهد رسول الله َل 
أنا أنهي عنهن وأحرمهن» وهي متعة النساءء ومتعة الحججم» وحي على خير العمل . 


والجواب أن هذه مسائل اجتهادية وقد ثبت نسخ إباحة متعة النساء بالآثار المشهورة 
إجماعًا من الصحابة على ما روى محمد ابن الحنفية عن عليّ رضي الله تعالى عنه أن 
منادي رسول الله نادى يوم خيبر: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن المتعة”" . 


)١(‏ زفر: هو زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم العنبري» أبو الهذيل البصري» من أصحاب الإمام أبي 
حنيفة» أصله من أصبهان» أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوفي بهاء وهو أحد 0 الذين :دؤنوا 
الكتب» جمع بين بين العلم والعبادة» وكان 1 حاتت الحديث فغلب عليه الرأي وهو قياس الحئفية» 
وكان يقول: نحن لا نأل بالرأي ما دام | ثرء وإذا جاء الأثر تركنا الرأي» توفي سنة ه. من 
تصانيفه: «مجرد في الفروع»» «مقالات» (كشف الظئون 5/ "الا*7» شذرات الذهب .)١149/١‏ 

(؟) روي الحديث بطرق وأساليد متعددة» أخرجه البخاري في المغازي باب 8" والذبائح باب 78» 
والنكاح باب 3 ومسلم في النكاح حديث 106 وك آل والصيد حديث 20717 والترمذي في 
التكاح باب 78؛ والأطعمة باب 5» والنسائي في النكاح باب الاء والصيد باب 7١‏ وابن ماجه 
في النكاح باب 44» والدارمي في الأضاحي باب »1١‏ والتكاح باب :»١5‏ ومالك في التكاح حديثب 
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وقال جابر بن زيد: ما خرج ابن عباس من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف 
والمتعة. وبعضهم على أنه إنما تثبت إباحتها مؤقتة بثلاثة أيام. ومعنى أخرمهن: أحكم 
وأباحه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. 

ومنها أنه جعل الخلافة شورى بين ستة'"2 مع الإجماع على أنه لا يجوز نصب 
خليفتين لما فيه من إثارة الفتئة. 

والجواب أن ذلك حيث يكون كل منهما مستقلا بالخلافة. فأما بطريق المشاورة 
وعدم انفراد البعض بالرأي فلاء لأن ذلك بمنزلة نصب إمام واحد كامل الرأي» وقد 
يقال: إن معنى جعل الإمامة شورى أن يتشاوروا فينصبوا واحدًا منهم» ولا يتجاوزهم 
الإمام» ولا يعبأ بتعيين غيرهم» وحينئذٍ لا إشكال. ومن نظر بعين الإنصاف؛ وسمع ما 
اشتهر من عمر في الأطراف» علم جلالة محله عما تدعيه الأعداء» وبراءة ساحته عما 
يفتريه أهل البدع والأهواء وجزم بأنه كان الغاية في العدل والسداد والاستقامة على سبيل 
الرشاد. وأنه لو كان بعد النبئ كَلِ نبي لكان عمرء ولو لم يبعث فيئا نبيًا لبعث عمر. 
ولكن لا دواء لداء العناد. رمن بُصَللٍ أنه فا لَمْ ين كاد» [غافر: 17]. 

(قال: وولى عثمان من ظهر منه الفسق والفسادء وصرف بيت المال إلى أقاربه» 
وحمى لنفسه» وآذى ابن مسعود» وعماراء وأبا ذر» ورد طريد رسول الله يكل وأسقط 
القود عن ابن عمرء والحد عن الوليد بن عقبة. وخذله الصحابة حتى: قتل» ولم يدفن إلا 
بعد ثلاث . 

قلنا: بعض ذلك غير قادح في إمامته كفاسد ولاته. وبعضه افتراء؛ وبعضه اجتهاد. 
ورد الطريد كان بسماع لا يكفيهم ويكفيه. وترك النصرة والدفن بلا عذر لو صح فقدح 
فيهم لا فيه). 

من مطاعنهم في عثمان رضي الله عنه أنه ولى أمور | لمسلمين من ظهر منهم الفسق 
والفساد» كالوليد بن عقبة وعبد الله بن أبي سرح ومروان بن الحكم؛ ومعاوية بن أبي 
سفيان » ومن يجري مجراهم » وأنه صرف أموال بيت المال إلى أقاربه حتى نقل أنه صرف 
إلى أربعة نفر منهم أربعماثة ألف دهم وأله حمى لنفسه. وقد قال النبي مك لا 


١ك4ىع‏ وأحمد فى المسند /١‏ الا 25١4/9‏ 408. 
)١(‏ الستة هم: عثمان بن عفان» وعلىّ بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العرام» 
وعبد الرحملن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص. 
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حمى إلا لله ولرسوله'"2. وعمر إنما حمى لإبل المسلمين العاجزين ولنحو نعم الصدق 
والجزية والضوال؛ لا لنفسه؛ وأنه أحرق مصحف ابن مسعود؛ وضربه حتى كسر ضلعين 
من أضلاعه؛ وضرب عمارًا حتى أصابه فتق» وضرب أبا ذر ونفاه إلى الربذة» وأنه رد 
الحكم بن العاص وقد سيره رسول الله كككِةِ وأنه أسقط القود عن عبد الله بن عمر وقد 
قتل الهرمزان» والحد عن الوليد بن عقبة» وقد شرب الخمر. وأن الصحابة حذلوه حتى 
قتل» ولم يدفن إلا بعد ثلاثة أيام. 


والجواب أن بعض هذه الأمور مما لا يقدح في إمامته كظهور الفسق والفساد من 
ولاة بعض البلادء إذ لا اطلاع له على السرائر» وإنما عليه الأحد بالظاهر» والعزل عند 
تحقق الفسق ومعاوية كان على الشام في زمن عمر أيضًاء والمذهب أن الباغي ليس 
بفاسق. ولو سلمء» فإنما ظهر ذلك في زمان إمامة على رضي الله عنه. وبعضها افتراء 
محضء» كصرف ذلك القدر من بيت المال إلى أقاربه؛ وأخذ الحمى لنفسه؛ء وضرب 
الصحابة إلى الحد المذكور. وبعضها اجتهاديات مفوضة إلى رأي الإمام حسب ما يراه 
من المصلحة كالتأديب والتعزير» ودرء الحدود والقصاص بالشبهات والتأويلات. وبعضها 
كان بإذن النبي لْةْ كرد الحكم بن العاص على ما رُوي أنه ذكر ذلك لأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما فقالا: إنك شاهد واحد. فلما آل الأمر إليه حكم بعلمه. وأما حديث 
خذلان الصحابة إياه وتركهم دفنه من غير عذر. فلو صح» كان قدحًا فيهم لا فيه. ونلحن 
لا نظن بالمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم عمومّاء وبعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه 
خصوصًا أن يرضوا بقتل مظلوم في دارهم .وترك دفن ميت في جوارهم؛ سيما من هو 
قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًاء وعاكف طول النهار ذاكرًا وصائمّاء شرفه رسول الله 
بابنتيه؛ وبشره بالجنة» وأثنى عليه. فكيف يخذلونه؛ وقد كان من زمرتهم» وطول العمر 
في نصرتهم» وعلموا سابقته في الإسلام؛ وخاتمته إلى دار السلام. لكنه لم يأذن لهم في 
المحاربة؛ ولم يرض بما حاولوا من المدافعة» تحاميًا عن إراقة الدماء» ورضًا بسابق 
القضاء . ومع ذلك لم يدع الحسن والحسين رضي الله عنهما في الدفم عنه مقدورًا وكان 


أمر الله قدرًا مقدورًا. 


(قال: خائمة : ثم إن أبا بكر رضي ألله عنه أفر عمر؛ وفوّوض الأمر إليه؛ واجتمعت 
الأمة عليه فقهر العباد» وعمر البلاد, وحين استشهد جعل الأمر شورى بين ستة هم خير 
العباد. فوقع الانفاق على عثمان» فجمع القرآن» وقمع العدوان» لم خرج عليه آهل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد باب 2١47‏ والمساقاة باب 2.1١‏ وأحمد فى المسند 8/4", الاء “الا. 
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الطفيان؛ فاستسلم حتى كان ما كان؛ واجتمع أهل الحل والعقد على مبايعة علي ومتابعته 
ولم يكن هيجان الفتن لاختلاف في خلافته؛ ثم آل الأمر إلى الحسن"'' رضي الله تعالى 
عنه بعد ستة أشهر من بيعته سلمه لمعاوية حقنًا للدماء وإبقاء على الذماءء وإطفاء للنائرة 
الشائرة بين الدهماء؛ على ما أخبر به خير الأنبياء؛ فصار الملك إليه: وانقضت 
الإمامة, . . وهلم جرا إلى أن قامث القيامة) . 


مرض أبو بكر رضي الله عنه مرضه الذي توفي فيه في جمادى الآخرة سئة ثلاث 
عشرة من الهجرة بعدما انقضت من خلافته سنتان وأربعة أشهرهء أو ستة أشهرء فتشاور 
الصحابة وجعل الخلافة لعمر» وقال لعثمان رضي الله عنه: اكتب: بسم الله الرحملن 
ارحعم هد سرحي برا ساد ريعي مويه بالاو خارجًا عنها وأول عهده 
بالآخرة» داخلا فيهاء حين يؤمن الكافر» ويوقن الفاجر» ويصدق الكاذب» إني استخلف 
عمر بن الخطاب» فإن عدل فذاك ظني به ورأبي فيهء وإن بدل وجار فلكل أمرىء ما 
اكتسبء والخير أردت» ولا أعلم الخيب. لويد أن طلا أ لبر سَمَيون» 
[الشعراء: 71١]؛‏ وعرضت الصحيفة على جملة الصحابة فبايعوا لمن فيهاء حتى مرّت 
بعلي رضي الله عنه فقال: بايعنا لمن فيها وإن كان عمر فانعقدت له الإمامة بنص الإمام 
الحق؛ء وإجماع أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصارء فقام عشر سنين ونصمّاء يأمر 
بالعدل والسياسة» ونظم قوانين الرياسة» وتقوية الضعفاء وقهر الأعداءء واستئصال 
الأقوياء الأغوياء وإعلاء لواء الإسلام» وتنفيذ الشرائع والأحكام؛ بحيث صار ذلك 
كالأمثال في الأمصار وطار كالأمطار في الأقطار. 

واستشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة على يد أبي لؤلؤة» غلام 
للمغيرة بن شعبة» طعنه وهو في الصلاة» وحين علم بالموت قال: ما أجد أحذا أحق 
بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله وله وهو عنهم راض فسمي عليّاء 
وعثمان» والزبير» وطلحة؛ وعبد الرحملن بن عوف؛ وسعد بن أبي وقاص. وجعل 
الخلافة شورى بينهم» فاجتمعوا بعد دفن عمر رضي الله عنه فقال الزبير: قد جعلت 


)١(‏ الحسن: هو الحسن بن عليّ بن أبي طالب الهاشمي القرشي» أبو محمدء خامس الخلفاء الراشدين 
وآخرهم» وثاني الأئمة الا عدر علد الإناميةة ولد في المدينة المنوّرة سنة ٠"‏ هب وأمه فاطمة 
الرهراء بنت رسول الله عَلَِية) وهو أكبر أولادهاء كان عاقلا حليمًا بايعه أهل العراق بعد مقتل الإمام 
عليّ بن أبي طالب سنة ٠‏ هء وأشاروا عليه بالمسير إلى الشام لمحارية معاوية بن أبي سفيان 
ولكنه آثر الصلح» وتخلى عن الخلافة له سنة 4١‏ هء وسمي هذا العام عام الجماعة. توفي سلة 
ه. (انظر: تهذيب التهذيب 04/١‏ الإصابة ١58/1؟95).‏ 


هلك : المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الإمامة) 


أمري. إلى عليٌ. وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري 
إلى عبد الرحملن بن عوف. ثم جعلوا الاختيار | إلى عبد الرحملن بن عوف». فَأُحْلْ بيد 
على رضي الله تعالى عنه وقال: تبايعني على كتاب الله وسئة رسول الله وسيرة الشيخين. 
فقال: على كتاب الله وسئة رسول الله وأجتهد برأبي. ثم قال مثل ذلك لعثمان فأجابه 
إلى ما دعاه» وكرر عليهما ثلاث مرات» فأجابا بالجواب الأول» فبايع عثمان وبايعه 
ان ورضوا بإمامته. وقول على رضي الله تعالى عنه: «وأجتهد برأيي» ليس -خلافًا منه 

فى إمامة الشيخين بل ذهابًا | إلى أنه لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخرء بل عليه اتباع 
ايا وكان من مذهب عثمان وعبد الرحمئن أنه يجوز إذا كان الآخر أعلم وأبصر 
بواجوه"المقاييش: 

ثم خرج على عثمان بعد اثنتي عشرة سنة من خلافته رعاع وأوباش من كل أوب» 
وأرذال من خزاعة» ليس فيهم أحد من كبار الصحابة وأهل العلم ومن يعتد به من أوساط 
الناس. فقتلوه ظلمًا وعدوانًا في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين. ولو استحق القتل أو 
الخلع لما ترك أكابر الصحابة ومّن بقي من أهل الشورى» ومن المبشرين بالجنة ذلك إلى 
جع بن الأوباشي توالارذا وق ل ساب ة له في الإسلام» ولا علم بشيء من أمور الدين 

ثم اجتمع الناس بعد ثلاثة أيام على علي رضي الله تعالى عنه والتمسوا منه القيام بأمر 
الخلافة لكونه أولى الناس بذلك. وأفضلهم في ذلك الزمان» فقبله بعد امتناع كثير 
ومدافعة طويلة»؛ وبايعه جماعة ممن حضر كخزيمة بن ثابت» وأ بي الهيثئم بن التيهان» 
ومحمد بن مسلم» وعمارء وأبي موسى الأشعري» وعبد الله بن عباس وغيرهم. وكذا 
طلحة والزبير» وقد صحت توبتهما عن مخالفته؛ وكذا بايعه عبد الله بن عمر» وسعد بن 
أبي وقاص» ومحمد بن مسلمة» إلا أنهم استعفوا عن القتال مع أهل القبلة لما رووا في 
هذا المعنى من الأحاديث. 

وبالجملة انعقدت خلافته بالبيعة» واتفاق أهل الحل والعقد. وقد دلت عليه 
أحاديث كقوله عليه السلام: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة)"" . 


وقوله عليه السلام لعليٌ رضي الله تعالى عنه: #إنك تقاتل الناكثين والمارقين 
والقاسطين)”" . 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه. 
(؟) رواه الحاكم في المستدرك 0179/7 والزبيدي في إتحاف السادة المتقين .5١١/7‏ 


المقصد السادس/ في السمعياث (فصل في الإمامة) اه 


وقوله عليه السلام لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»'١".‏ ود قتل يوم صفين تحت راية 
على رضي الله تعالى عنه. ومن المتكلمين من يدعي الإجماع على خلافته لأنه انعقد 
لإجماع زمان الشورى. على أن الخلافة لعثمان أو عليّ. وهو إجماع على أنه لولا عثمان 
فهي لعليٌ. فحين خرج عثمان من البين بالقتل» بقي لعليّ بالإجماع . 

قال إمام الحرمين”": لا اكتراث بقول من قال: لا إجماع على إمامة عليّ رضي , 
الله تعالى عنه فإن الإمامة لم تجحد له وإنما هاجت الفتن لأمور أخر. ش 

(قال: وأما الشيعة فيزعمون أن الإمام بعد النبئ كَل علي كرّم الله وجهه ثم الحسنء 
لم الحسين» ثم علي زين العابدين؛ ثم محمد الباقر» ثم جعفر الصادق» ثم موسى 
الكاظم» ثم علي الرضاء ثم محمد الجواد؛ ثم علي الزكي؛ ثم الحسن العسكري» ثم 
محمد المنتظر المهدي. وأنه تواتر نص كل على مَن بعده وأن النبئ كله قال للحسين: 
ابني هذا إمام ابن إمامء أخو إمام» أبو أئمة نسعة» تأسعهم قائمهم. ونحن لا نزيد على 
التعجب). 


يعني أن الإمامية يزعمون أن الإمام الحق بعد رسول الله كل على ثم ابنه الحسن 
ثم أخوه الحسين ثم ابنه علي زين العابدين ثم ابنه محمد الباقر» ثم ابنه جعفر الصادق» 
ثم ابنه موسى الكاظم» ثم ابنه علي الرضاء ثم ابنه محمد الجواد ثم ابنه علي الزكي» ثم 
ابنه الحسن العسكري» ثم ابنه محمد القائم المنتظر المهدي ويدعون أنه ثبت بالتواتر نص 
كل من السابقين على من بعده؛ ويروون عن النبيّ أنه قال للحسين رضي الله عنه: ابني 
هذاء إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة» تاسعهم قائمهم. ويتمسكون تارة و 
في الإمام العصمة والأفضلية» ولا يوجدان فيمن سواهم. والعاقل يتعجب من هذه 
الروايات والمتواترات التي لا أثر لها في القرون السابقة من أسلافهم» ولا رواية عن 
العترة الطاهرة» ومّن يوثق بهم من الروأة المحدثين. وأنه كيف يأتي من زيد بن عليّ 
رضي الله عنه مع جلالة قدره دعوى لخلافة؟ وكيف لم تبلغه هذه المتواترات بعد ماثة 
وقد بلغت آحاد الروافض بعد سبعماثة؟ ثم لسائر فرق الشيعة في باب الإمامة اختلافات 
لا تحصى ذكر الإمام في المحصل نبذا منها. 


)١(‏ رُوي الحديث بطرق وأسائيد متعددة» أخرجه البخاري في الصلاة باب 251 ومسلم في الفتن حديث 
وبل "الا "الاء والترملي فى المناقب باب 24 وأحمد في المسند 2151/9 4ك تدك "/ 
و ا إن حاستكا ما ف مو ا او تاي 1 
(1) إمام الحرمين : أبو المعالي الجويني» تقدمت ترجمته. 


المقصد السادس/ في السمعيات (تصل في الإمامة) 


[الأفضلية بين الخلفاء الراشدين] 


(قال: المبحث السادس”ا؟: الأفضلية عندنا بترتيب الخلافة مع تردد فيما بين عثمان 
وعليَ رضي الله عنهما. وعند الشيعة وجمهور المعتزلة الأفضل علي. لنا إجمالا أن اتفاق 


مل مك 


اكزر اليلقاء على ذلاكا يققي بوجوه ليل لهم وتفصيلا قوله تعالى: ويا ْدق 
© الى لوق كاله يلق ©* االلبل: 1 168]. نزلت في أبي بكر. والأتقى أكرم 
وأفضل . 

وقوله عليه السلام: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)”"'. فقد أمر علي 
بالاقتداء بهما. وقوله كله «هما سيدا كهول أهل الجنة ما خلا النبيين والمرسلين)»” . 
وقوله كللْهِ: «خير أمني أبو بكر ثم عمر)”؟". وقوله عليه السلام: ما طلعت الشمس ولا 
غربت بعد النبيين والمرسلين على أحد أفضل من أبي بكر)””"» وفيها كثرة. وقال عليه 
السلام: الو كان من بعدي نبي لكان عمر)” . وقال: «عثمان أخي ورفيقي في 
الحة7 , 


وقال: ألا استحي ممن تستحي منه ملائكة السماء)(5) ثبت القول بهذا عن 
علي وابن عمر وابن الحنفية ودل عليه ما تواتر من آثارهم ا 0 


, المقصد الخامس: الأفضل بعد رسول الله كل‎ : 1٠5 791/8 انظر شرح المواقف‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في المناقب باب 2.١5‏ /ا» وابن ماجه فى المقدمة باب 2١١‏ وأحمد فى المسئد 
م كوى مول ووس كلق ١ ١‏ 

() أخرجه الترمذي في المناقب باب »١7‏ وابن ماجه في المقدمة باب 1١‏ وأحمد فى المسند .8١/١‏ 

(4) رواه المتقي الهندي في كنز العمال 9338 118+". ا 

(5) روي الحديث بلفظ: «ما طلعت الشمس على رجل لخير من عمراء أطرجه الترمذي في المئاقب 
باب /ا١3ء‏ ورواه أيضًا ابن أبي عاصم في السئّة ١/587؛‏ والحاكم في المستدرك 04١/7‏ والتبريزي 
في مشكاة ة المصابيح »٠0‏ والمتقي الهندي في كدر العمال 1"5084, والعقيلي في 
الضعفاء "/ 4 والذهبي في ميزان الاعتدال 94؟4» وابن حجر في لسان الميزان / 7417. 

(7) أخرجه أحمد في المسند 154/4. 

(0) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ٠84/4‏ وابن أبي عاصم في السئّة 2519/7 »57١‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف »45/١١‏ والألباني في السلسلة الصحيحة 4١416‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 
25581١ 64‏ وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق 6/؟١٠»‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية .1994/١‏ 

(8) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث 2.5١‏ وأحمد في المسند ١/الاء‏ 35/5 6قكء 588. 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الإمامة) 614 
عع ود ل ما اال ا 1 اا 0 


الإسلام؛ ومن تألف القلوب وتتابع الفتوح؛ وقهر أهل الردة وكسر فارس والروم ومن فتح 
الشرق؛ وقمع دولة العجم؛ وترتيب الأمور» وإفاضته العدل» وتقوبة الضعفاء؛ ومن فتح 
البلاد وإعلاء كلمة الله وجمع الناس على مصحف واحدء وتجهيز الجيوش» وإنفاق 
الأموال في نصرة الدين» ونحو ذلك). 

لما ذهب معظم أهل السئة وكثير من الفرق على أنه يتعين للإمامة أفضل أهل 
العصر إلا إذا كان في نصبه مرج وهيجان فتن احتاجوا إلى بحث الأفضلية» فقال أهل 
السئة: الأفضل أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم عليّ. وقد مال البعض منهم إلى 
تفضيل على رضي الله عنه على عثمان؛ والبعض إلى التوقف فيما بينهما. 

قال إمام اريت" :هيالة بتاع إمامة المفضول ليست بقطعية» ثم لا قاطع 
شاهد من العقل على تفضيل بعض الأئمة على البعض. والأخبار الواردة على فضائلهم 
متعارضة» لكن الغالب على الظن أن أبا بكر أفضل» ثم عمر. ثم يتعارض الظنون في 
عثمان وعلىّ رضي الله عنهما. وذهب الشيعة وجمهور المعتزلة إلى أن الأفضل بعد 
سل الله له علي رضي الله اعنة. “لقا جنال أن جمهور عظماء الملة وعلماء الأمة 
أطبقوا على ذلك» وحسن الظن بهم يقضي بأنهم لو لم يعرفوه بدلائل وأمارات لما أطبقوا 
عليه. وتفصيلا الكتاب» والسئة والأثرء والأمارات. 

أن ااتكان دراه تمان جنيك الأنق 67 الى يوق مَل ينك () وما لأحد 
عكر ين يت مرك 469 [الليل: 11 - 119. 

فالجمهور على أنها نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه والأتقى أكرم لقوله 
تعالى : إن رمي عِندَ أله أَقَدممْ 4 [الحجرات: 1117. 


ولا يعنى بالأفضل إلا الأكرم؛ وليس المراد به عليّاء لأن للنبئ وَلِةِ عنده نعمة 
تجزي» وهي نعمة التربية. 

وأما السئة فقوله عليه السلام: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر”''. دخل 
فى الخطاب علي رضي الله عنه فيكون مأمورًا بالاقتداء ولا يؤمر الأفضل ولا المساوي 
بالاقتداء» سيما عند الشيعة . 


)1١(‏ إمام الحرمين : أبو المعالي الجريني» تقدمت ترجمته. 
(0) تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل. 


١ه‏ المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الإمامة) 
مم تي ل سس سي لل ل 


وقوله كْةِ لأبي بكر وعمر: «هما سيدا كهول أهل الجنة ما خلا النبيين 
والعرس 4" وقوله عليه السلام: «خير أمتي أبو بكر ثم عمر)”". وقوله عليه السلام: 
اما ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدم عليه عنده)”". وقوله يللةِ: الو كنت متخدًا خليلا 
دون ربي لاتخذت أبا بكر خليّلا» ولكن هو شريك في ديني وصاحبي الذي أوجبت له 
صحبتي في الغار؛ وخليفتي في كد وقوله يَلةِ: اوأين مثل أبي بكر» كذبني الناس 
وصدقني» وآمن بي وزوجني ابنته؛ وجهّز لي بماله؛ واساني بنفسه؛ وجاهد معي ساعة 
الخوف)”*؟. وقوله علد لأبى الدرداء حين كان يمشي أمام أبي بكر: الأتمشي أمام مَنْ هو 
خير منك؟ والله ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أحد أفضل من 
أبى ك1 . 


ومثل هذا الكلام وإن كان ظاهره نفي أفضلية الغير» لكن إنما يساق لإثبات أفضلية 
المذكور. ولهذا أفاد أن أبا بكر أفضل من أبي الد داء. والسر في ذلك أن الغالب من 
حال كل اثنين هو التفاضيل دون التساوي؛ فإذا نفى أفضلية أحدهما لآخر» ثبت أفضلية 
الآخرء وبمثل هذا ينحل الإشكال المشهور على قوله لهِ: «مْن قال حين يصبح وحين 
يمسي: «سبحان الله وبحمده) مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا 
أحد قال مثل ما قال أو زاد عليهة”" لأنه في معنى أن مّن قال ذلك فقد أتى بأفضل مما 
جاء به كل أحد إلا أحدًا قال مثل ذلك أو زاد عليه. فالاستثناء بظاهره من النفي» 
وبالتحقيق من الإثبات . 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه. إفة تقدم الحديث مع تخريجه. 

9) روي الحديث بلفظ: «لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره؛ أخرجه الترمذي في المناقب باب 
5» ورواه أيضًا التبريزي في مشكاة المصابيح ٠٠»؛‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 289651 
وابن عدي في الكامل في الضعفاء »188١/0 :١١ /١‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية .184/1١‏ 

(؟) رُوي الحديث بطرق وأسانيد متعددة؛ أخرجه البخاري في الصلاة باب ,8٠‏ ومناقب الأنصار باب 
4 وفضائل الصحابة باب 7 0؛ والفرائض باب 4» ومسلم في المساجد حديث 18 وفضائل 
الصحابة حديث ؟ - لا والترمذي في المناقب باب »١5١ 6 »)١4‏ وابن ماجه في المقدمة باب 
1 والدارمي في الفرائض باب 21١‏ وأحمد في المسند /١‏ ٠لالاء‏ جم« 14/9 0ف 4/4 
لآ 1 

(0) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبيّ كله باب 5 بلفظ: «إن الله بعثني إليكم فقلكم: كذبت» 
وقال أبو بكر: صدقء وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟4. 

(5) رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ؟/ 755 وفضائل الصحابة 6 110 25355 والمتقي 
الهندي في كنز العمال 0517 ."515١‏ وابن حبان في المجروحين .١9/١‏ 

(10) أخرجه الترمذي في الدعوات باب .5١0‏ 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الإمامة) ١ه‏ 


وعن عمرو بن العاصء قلت لرسول الله يلِ: أي الناس أحب إليك؟ قال: 
«عائشة»). قلت: من الرجال؟ قال: الأبوها! . قلت: ثم مَن؟ قال: العم" . 
وقال النبيّ كلاد : «لو كان بعدي نبي لكان 1 
وأما الأثرء فعن ابن عمرء كنا نقول ورسول الله حي: أفضل أمة النبيّ كَلهْ بعده 
أبو بكر» ثم عمرء ل عفمان77. 
وعن محمد ابن الحنفية؛ قلت لأبي: أي الئاس خير بعد النبيّ كيه قال: أبو بكر. 
قلت: ثم مَن؟ قال: عمر. وخشيت أن أقول. ثم مَنْء فيقول عثمان. فقلت: ثم أنت» 
قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وعن علي رضي الله عنه: خير الناس بعد النبيين أبو 
0 4 5 
وعنه رضي الله عنه لما قبل له: ما توصي؟ قال: ما أوصى رسول الله كله حتى 
أوصى. ولكن إن أراد الله بالناس خيرًا جمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نييهم على 
عبرم 8 
وأما الأمارات فما تواتر في أيام أبي بكر من اجتماع الكلمة» وتألف القلؤب وتتابع 
الفتوح وقهر أهل الردة وتطهير جزيرة العرب عن الشرك؛ وإجلاء الروم عن الشام 
وأطرافهاء وطرد فارس عن حدود السواد؛ وأطراف العراق مع قوتهم وشوكتهم ووفور 
أموالهم» وانتظام أحوالهم. وفي أيام عمر من فتح جانب المشرق إلى أقصى -خراسان» 
وقطع دولة العجم وثل عرشهم الراسي البنيان» الثابت الأركان. ومن ترتيب الأمورء 
وسياسة الجمهورء وإفاضة العدل» وتقوية الضعفاء؛ ومن إعراضه من متاع الدنيا وطيباتها 
وملاذها وشهراتها. وفي أيام عثمان من فتح البلادء وإعلاء لواء الإسلام» وجمع الناس 


.0 أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبيّ كَل باب‎ )١( 

(؟) تقدم الحديث مع تخريجه. ٠‏ 

() أخرجه الترمذي في المناقب باب 2.15 والحاكم في المستدرك 54/5 والمتقي الهندي في كنز 
العمال 277701 والتبريزي في مشكاة المصابيح 6 والألبائي في الأحاديث الصحيحة 4١4‏ 
وابن أبي حاتم الرازي في علل الحديث 251؟. ا 

(5) أخرجه أبو داود في السئّة باب 07» والطبراني في المعجم الكبير /١7‏ 1586» وابن حجر في فتح 
الباري 117/7 وعلي القاري في الأمنرار المرفوعة .1١19‏ 

(5) رواه ابن كثير في البداية والنهاية .71/7//1١‏ 


فك المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الإمامة) . 


على مصحف واحد مع ما كان له من الورع والتقوى»؛ وتجهيز جيوش المسلمين» 
والإنفاق في نصرة الدين» والمهاجرة هجرتين» وكونه ختنًا للنبي وَلْةْ على ابنتين» 
والاستحياء من أدنى شين» وتشرفه بقوله عليه السلام: عثمان أخي ورفيقي في الجنة”"؛ 
وقوله كللِ: ألا أستحي ممن تستحي- منه ملائكة السماء”2. وقوله يلِِ: إنه رجل يدخل 
الس ل 


10 َأ ره سم 


(قال: تمسكت الشيعة بقوله تعالى: #أقْقَلُ تَمَالوا تدع أبناءة 
تأشنا أشي » [آل عمران: 2.15١‏ أراد عليًا. وقوله تعالى: ل 
لْمودّةٌ فى لدرن» [الشورى: 2171٠‏ وعلي رضي الاأمنة لومم 00 تعالى: #وَجَبْريلٌ 
وسيم لمْؤْينينٌ» [التحريم: 14]» وهو علئ. وبقوله كَلهِ: مَن أراد أن ينظر إلى آدم في 
علمه. وإلى نوح في تقواه»؛ وإلى 0 وإلى موسى في هيبته؛ وإلى عيسى 
في عبادته» فلينظر إلى على بن أبي طالب”*2. وقوله: أقضاكم عل . وقوله: اللهم 
اثتني بأحب خلقك لا ع له ليده فجاء علئ”©. وقوله: أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى”". . .. إلى غير ذلك. وبأنه أعلم حتى استئد رؤساء العلوم إليهء وأخبر 
بذلك في < خبر الوسادة» وأشهد على ما يشهد به غزواته. حتى قال النبي صل : الضربة 
علي خير من عبادة النقلين) وأزهد 0 طلق الدنيا بكليتهاء وأكثر عبادة وسحخاوة» 
وأشرف خلقًا وطلاثة. وأفصح لساناء وأسبق إسلامًا . 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه. (؟) تقدم الحديث مع تخريجه. 

إفرة لم أجد الحديث في كتب الحديث والسئن التي بين يدي. 

(5) رواه ابن الجوزي في الموضوعات 2717/١٠/١‏ والسيوطي في اللآلىء المصنوعة /١‏ 2185 وابن كثير 
في البداية والنهاية /1/ /اه". 

(5) أخرجه البخاري في تفسير سورة ؟ باب ا» وابن ماجه في المقدمة باب »١١‏ وأحمد في المسند 
8 9, وابن حجر في فتح الباري :540/٠١‏ والعجلوني في كشف الخفاء 184/1١‏ 

() أخرجه الترمذي في المناقب باب 25١‏ والطبراني في المعجم الكبير 2747/1١ 297/19 2.57/1١‏ 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 2559/4 والذهبي في ميزان الاعتدال 75548٠١‏ “لكاي الاكلاء 
7 وابن حجر في لسان الميزان 0/١/١‏ 286 والفتني في تذكرة الموضوعات 440 والتبريزي 
في مشكاة المصابيح 25080 والحاكم في المستدرك 217١/8‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 
4 55000, والبخاري في التاريخ الكبير 708/١‏ 27/95 والعراقي ف في المغني عن حمل 
الأسفار 7 , والهيثئمي في مجمع الزوائد 2١١1/4‏ والسهمي في تاريخ حرجا 5لالء وابن 
الجوزي في العلل المتناهية /١‏ 85؟؟؛ 035 2310 27578 ١"ا؟ء‏ وابن كثير في البداية والنهاية 1/ 
30١‏ 05" 04" والعقيلي في الضعفاء د ىم 6خ8ء. 

07 تقدم الحديث مع تخريجه في هذا الجرء . 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الإمامة) يفك 
ا 3 سم 


والجواب أن الكلام في الأفضلية بمعنى الكرامة عند الله: وكثرة الثواب» وقد شهد 
في ذلك عامة المسلمين» واعترف علي رضي الله عنه به. وعارض ما ذكرتم ما ذكرناء مع 
أن فيه مواضع بحث لا تخفى.» سيما حديث سبق الإسلام والسيف في إعلاء الأعلام) . 

القائلون بأفضلية علىّ رضي الله عنه تمسكوا بالكتاب والسئة والمعقول. 

أما الكتاب فقو له تعالى : طمَقُلْ كَالوَا له أبنة] وَإْسَآهَكُر وسكا ونسكمم ونش 
وَأَشْسَك. . .* [آل عمران: ]1١‏ الآية. 

عنى بأنفسنا عليًا رضي الله تعالى عنه وإن كان صيغة جمع؛ لأنه يله دعا وفد 
نجران إلى المباهلة» وهو الدعاء على الظالم من الفريقين خرج ومعه الحسن والحسين 
وفاطمة وعليٌ» وهو يقول لهم: إذا أنا دعوت فأمئواء ولم يخرج معه من بني عمه غير 
علي رضي الله عنه ولا شك أن مَن كان بمنزلة نفس النبيّ كل كان أفضل . 

وقوله تعالى : طثل أ آتلكي عله كنا إِلَّا اموه في لم4 [الشورى: 17]. 

قال سعيد بن جبير: لما نزلت هذه الآية» قالوا: يا رسول الله مَن هؤلاء الذين 
تودّهم؟ قال: على وفاطمة وولداها. ولا يخفى أن من وجبت محبته بحكم نص الكتاب 
كان أفضل. وكذا من ثبت نصرته للرسول بالعطف في كلام الله تعالى عنه على اسم الله 
وجبريل مع التعبير عنه بصالح المؤمنين» وذلك قوله تعالى: ©يَّنَّ لَه هر مله ميل 

وأما السئّة» فقوله عليه السلام: «مَن أراد أن ينظر إلى آدم في علمه»؛ وإلى نوح في 
تقواه؛ وإلى إبراهيم في حلمه» وإلى موسى في هيبته» وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى 
ل عن أب طالب0 ١7‏ ولا خفاء في أن مَن ساوى هؤلاء الأنبياء في هذه الكمالات كان 
أفضل . وقوله كلهِ: «أقضاكم علي)”" والأقضى أكمل وأعلم. وقوله فَلِ: «اللهم اثتني 
بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير» فجاءه علي فأكل معه”". والأحب إلى الله 
أكثر ثوابًاء وهو معنى الأفضل. وبقوله عليه السلام: «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى70؟؟ ولم يكن عند موسى أفضل من هارون. وقوله عليه السلام: امَن كنت مولاه 


000 تقدم الحديث مع تخريجه» انظر الصفحة السابقة. 
(6) تقدم الحديث مع تخريجه. (5) تقدم الحديث مع تخريجه. 


4ه المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الإمامة) 


فعلئّ مولاه"؟ الحديث. وقوله يلل يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله 
على يديه» يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله»؛ فلما أصبح الناس» غدوا على رسول 
الله كلهم يرجون أن يعطاها. «فقال أين علي بن أب طالب»؟ قالوا: هو يا رسول الله 
يشتكى عيليه . قال «فأ وسار (لنهاء شان يق : فشكن توشرك ل كلق لنينا كرحن كان 
رن به وجعء تاقطاة الراية؟ 2 بوقولة يكه: «أنا دار الحكمةء وعلىٌ بابها)”". 
وقوله #َلِهِ لعليَ: «أنت أخي في الدنيا والآخرة»؛ وذلك حين آخى رسول الله قَلةِ بين 
أصحابه فجاء علي تدمع عيناه فقال: آخيت بين أصحابك 0 اخ بيني وبين لد 
وفوله يَللِهُ: المبارزة علي وعمرو بن عبد ود أفضل من عمل أمتي إلى يوم القيامة)* 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه. 
(5) أخرجه البخاري في الجهاد باب ؟١1. 8017١‏ 04147 وفضائل الصحابة باب 245 والترمذي في 
المناقب باب ,5١‏ 


لوق أحطر جه الترمذي في المناقب بات 23١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح لاك والزبيدي في إتحاف 


السادة المتقين 1/ 5145» وابن المبارك في الزهد 203"1١5‏ والمتقي الهددي في كئز العمال 8/494؟١,‏ 
5:» والسيوطي في الحاوي للفتاوى .7١9/7‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »>/١‏ والعراقي في 
المغني عن حمل الأسفار 5 وابن كثير في البداية. والنهاية 0/ 704» والسيوطي في اللآلىء 
المصنوعة 011١/١‏ والشوكاني في الفوائد المجموعة 2748 وابن عراق في تنزيه الشريعة ١//الاثا»‏ 
وابن الجوزي في الموضوعات. ورُوي الحديث بلفظ : «أنا دار العلم وعلي بابها» رواه الذهبي في 
ميزان الاعتدال 480١7 187٠‏ وابن سحبان في المجروحين ؟44/7» والفتنى في تذكرة الموضوعات 
.4١8 0‏ ورُوي الحديث بلفظ: «أنا مدينة العلم وعلي بابها» رواه الحاكم في المستدرك 2175/8 
والسيوطي في الحاوي في الفتاوى 21١1/7‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 114/5. وعلي 


القاري في الأسرار المرفوعة 2١1١8‏ والفتني في تذكرة الموضوعات 40؛ وابن عساكر في تهذيب: 


تاريخ دمشق 218/7 والعراقي في المغني عن حمل الأسفار 28/5 والهيثمي في ممجمع الزوائد 
4 ؛ والقرطبي في تفسيره 75/4 والسهمي في تاريخ جرجان 55» والسيوطي في اللآلىء 
المصنوعة ١/١لاكء‏ "الاك 1/4ا١ء‏ والذهبي فى ميزان الاعتدال 459, 76اهل/ علا" الولل 
*687 00 50. وابن حجر في لسان الميزان 2017/١‏ إلاف ١ك‏ بزل ك"ال ارهق 
والمتقي الهندي في كنز العمال 181/8, 8710/4 798٠‏ 08431 وابن عدي في الكامل في 
الضعفاء ,197/١‏ 2115 6/ 21140 والعقيلي في الضعفاء #/ »16١‏ والسيوطي في الدرر 0 
في الأحاديث المشتهرة 271 وابن القيسراني في تذكرة الموضوعات 0٠١‏ والطبراني في المعجم 
الكبير 2.51/١١‏ وابن كثير في البداية والنهاية /1/ 509: وابن الجوزي في الموضوعات "00/١‏ 
ني يت بوره 

(5) أخرجه الترمذي في المناقب باب .١١‏ 

() رواه الحاكم في المستدرك #/194؛ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 419/1 والألباني في 
السلسلة الضعيفة »4٠١‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ه"”؛ 89. 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الإمامة) ولاه 


وقوله #لَِ لعل : «أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة ومّن أحبك فقد أحبني وحبيبي 
حبيب الله. ومّن أبغضك فقد أبغضني ومن أبغضنى فقد أبغض الله. فالويل لمن أبغضك 


00000 


وأما المعقول فهو أنه أعلم الصحابة لقوة حدسه وذكائه؛ وشدة ملازمته للنبي وك 
واستفادته منه. وقد قال النبئ يل حين نزل قوله تعالى: لوَيِيَا أده وَعِية4 [الحاقة: 
#اللهم اجعلها أذن عليّ». قال عليّ: مالظ بعل ذلك قينا" :. :ؤقال» علس 
رسول الله كله ألف باب من العلم فانفتح لي من كل باب ألف باب”". ولهذا رجعت 
الصحابة إليه في كثير من الوقائع واستند العلماء في كثير من العلوم إليه كالمعتزلة 
والأشاعرة في علم الأصولء والمفسرين في علم التفسير» فإن رئيسهم ابن عباس تلميذ 
له. 

والمشايخ في علم السر وتصفية الباطن» فإن المرجع فيه إلى العترة الطاهرة. وعلم 
النحو إنما ظهر منه. وبهذا قال: لو كسرت الوسادة ثم جلست عليها لقضيت بين أهل 
التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم؛ وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان 
بفرقانهم. والله ما من آية نزلت في بر أو بحر أو سهل أو جبل أو سماء أو أرض أو 
ليل» أو نهار إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» وفي أي شيء نزلت. 

وأيضًا هو أشجعهم يدل عليه كثرة جهاده في سبيل الله» وحسن إقدامه في 
الغزوات» وهى مشهورة غنية عن البيان» ولهذا قال النبيّ كله: «لا فتى إلا عليّ» ولا 
ل | لان الفقار»©» . وقال كله يوم الأحزاب: «لضربة علي خير من عبادة الثقلين)0* . 

وأيضًا هو أزهدهم لما تواتر من إعراضه عن لذات الدنيا مع اقتداره عليها لاتساع 
أبواب الدنيا عليه. ولهذا قال: يا دنيا إليك عني» إليّ تعرضت أم إليّ تشوقت» لا 
حان حينك» هيهات غري غيري» لا حاجة لى فيك» فقد طلقتك ثلانًا لا رجعة فيهاء 
فعيشك قصيرء وحظك يسير» وأملك حقير. وقال: والله لدنياكم هذه أهون في عيني 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 54/4» والذهبي في ميزان الاعتدال 25044 وابن عراق في 
تنزيه الشريعة 9948/١‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء 2196/1١‏ 2195 وابن كثير في البداية 
والنهاية 7855/9 وابن الجوزي في العلل المتناهية 518/7. 

(؟) الحديث لم أجده في كتب الصحاح والسئن وكتب الحديث التي بين يدي. 

إفرة الحديث لم أجده في كتب الصحاح والسئن وكتب الحديث التي بين يدي. 

0( رواه علي القاري في الأسرار المرفوعة 784. 

(4) الحديث لم أجده في كتب الصحاح والسئن وكتب الحديث التي بين يدي. 


3 المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الإمامة) 


من عراق خنزير في يد مجذوم. وقال: والله لنعيم دنياكم هذه أهون عندي من عيطة 
عنز. 

وأيضًا هو أكثرهم عبادة حتى رُوي أن جبهته صارت كركبة البعير لطول سجوده. 

وأكثرهم سخاوة حتى نزل فيه وفي أهل بيته: اوَيظيمُنَ الطْمَامَ عل حْيدء مشكينا ينما 
َأسر 49 [الإنسان: 8]. 

وأشرفهم خلقًا وطلاقة وجه» حتى نسب إلى الدعابة» وأحلمهم حتى ترك ابن 
ملجم في دياره وجواره يعطيه العطاء» مع علمه بحاله؛ وعفا عن مروان حين أخذ يوم 
الجمل مع شدة عداوته له» وقوله فيه: سيلقى الأمة منه ومن ولده يومًا أحمر. 


وأيضًا هو أفصحهم لسانًا على ما يشهد به كتاب نهج البلاغة» وأسبقهم إسلامًا 
على ما رُوي أنه بعث النبي يوم الاثنين وأسلم عليّ يوم الغلاثاء . 

وبالجملة فمناقبه أظهر من أن تخفى» وأكثر من أن تحصى. 

والجواب أنه لا كلام في عموم مناقبه ووفور فضائله» واتصافه بالكمالات» 
واختصاصه بالكرامات» إلا أنه لا يدل على الأفضلية بمعنى زيادة الثواب والكرامة عند الله 
بعدما ثبت من الاتفاق الجاري مجرى الإجماع على أفضلية أبي بكرء ثم عمر. 
والاعتراف من عليّ بذلك. على أن فيما ذكر مواضع بحث لا تخفى على المحصل مثل : 
أن المراد بأنفسنا نفس النبي كللِةِ كما يقال: دعوت نفسي إلى كذا وأن وجوب المحبة 
وثبوت النصرة على تقدير تحققه فى حق على رضى الله عنه فلا اختصاص به. وكذا 
الكمالات الثابتة للمذكورين من الأنياء» وآن نون خلقك) يحتمل تخصيص أبي بكر 
وعمر مله عملا بأدلة أفضليتهماء ويحتمل أن يراد الأحب الخلق إليك») في أن يأكل مله . 
وأن حكم الأخوة ثابت في حق أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما أيضًا حيث قال في حق 
أبي بكر: لكنه أخي وصاحبي ووزيري» وقال في عثمان: أخي ورفيقي في الجنة. وأما 
حديث العلم والشجاعة؛» فلم تقع حادثة إلا ولأبي بكر وعمر فيه رأي» وعند الاختلاف 
لم يكن يرجع إلى فول علىٌ رضي الله تعالى عنه البتة بل قد وقد. ولم يكن رباط الجأش 
وشجاعة القلب وترك الاكتراث في المهالك في أبي بكر أقل من أحد»؛ سيما فيما وقع 
بعد النبيّ وَةِ من حوادث يكاد يصيب وهنا في الإسلام. وليس الخير في هداية مَن 
اهتدى ببركة أبي بكر ويمن دعوتهء وحسن تدبيره أقل من الخير في قتل من قتله علي 
رضي الله تعالى عنه من الكفار» بل لعل ذلك أدخل في نصرة الإسلام وتكثير أمة 
النبن قلة. 
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وأما حديث زهدهما في الدنياء فغني عن البيان. وأما السابق إسلامًاء فقيل: عليّ. 
وقيل: زيد بن حارثة وقيل: خديجة. وقيل: أبو بكرء وعليه الأكثرون» على ما رع 
حسان بن ثابت في شعر أنشده على رؤوس الأشهاد؛ ولم ينكر عليه أحد. وقيل: أول 
من آمن به من النساء خديجة رضي الله تعالى عنها ومن الصبيان عليّ رضي الله تعالى عنه 
ومن العبيد زيد بن حارثة» ومن الرجال الأحرار أبو بكر رضي لله تعالى عنه وبه اقتدى 
جمع من العظماء كعثمان» والزبير» وطلحة» وعبد الرحملن بن عوف»؛ وسعد بن 7 
وقاص» وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم. والإنصاف أن مساعي أبي بكر وعمر في 
الإسلام أمرًّا على الشأن» جلي البرهان؛ غني عن البيان. 

(قال: وأما بعدهم فقد ثبت أن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين؛ وأن الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن العشرة الذين منهم الأئمة الأربعة مبشرون بالجنة؛ ثم 
الفضل بالعلم والتقوى» وإنما اعتبار النسب في الكفاءة لأمر يعود إلى الدنياء وفضل العترة 
الطاهرة بكونهم أعلام الهداية وأشياع الرسالة على ما يشير إليه ضمهم إلى كتاب الله في 
إنفاد التمسك بهما عن الضلالة) . 

ما ذكر من أفضلية بعض الأفراد بحسب التعيين أمر ذهب إليه الأئمة» وقامت عليه 


ب 


الآدلة. 


قال الإمام الغزالي”"2 رحمه الله تعالى عليه: حقيقة الفضل ما هو عند الله وذلك 
مما لا يطلع عليه إلا رسول الله. وقد ورد في الثناء عليهم أخبار كثيرة» ولا يدرك دقائق 
الفضل والترتيب فيه إلا المشاهدون للوحي والتنزيل بقرائن الأحوال. فلولا فهم ذلك؛ 
لما رتبوا الأمر كذلك إذ كان لا تأخذهم في الله لومة لائم» ولا يصرفهم عن الحق 
صارف» وأما فيمن عداهم فقد ورد النص بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» وأن الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة» وأن أهل بيعة الرضوان الذين بايعوه تحت الشجرة؛ 
ومن شهد بدرًا وأحدًا والحديبية من أهل الجنة» وحديث بشارة العشرة بالجئة مشهورء 
يكاد يلحق بالمتواترات وهم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلىيّء؛ وطلحة:» والزبير 
وعبد الرحمئن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيدء وأبو عبيدة بن 
الجراح. وأما إجمالا فقد تطابق الكتاب والسئة؛ والإجماع على أن الفضل للعلم 


)١(‏ الغزالى: هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» حجة الإسلام» فيلسوف» 
متصوفء له نحو مائتي مصئف» ولد سئة 540٠١‏ هء وتوفي سلة ه (تقدمت ترجمته .الوافية في 


الجزء الأول) ١‏ 


4 المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الإمامة) 


والتقوى. قال الله تعالى: إن أَصَرَمَك عِندَ اله أَقَد4 [الحجرات: .]١١‏ وقال الله 
تعالى : طثُلٌ كل بَنيَى أن بترن وَليمَ لا يكن [الزمر: 9]. وقال الله تعالى: ينيع 
ألَدُ أن َامثوا يدك وَأدنَ وبا اليل دَيَمَتٍ» [المجادلة: .]١١‏ 

وقال النبت يَكةِ: «الناس سواسية كأسئان المشط» لا فضل لعربي على عجمي» إنما 
الفضل بالتقوى)”'2. وقال عليه السلام: «إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب"". وإن العلماء ورثة الأنبياء”". وقال عليه السلام: «فضل 
العالم على العابد كفضلي على أدناكه)”؟2. وقال عليه السلام: «مَن سلك طريقًا يلتمس 
فبها علمّاء سهل الله له طريقًا إلى الجنة»”" . 

فإن قيل: يكاد يقع الإجماع على أن غير القرشي ليس بكفء للقرشي» وهذا يدل 
على أن القرشي» سيما الهاشمي؛ سيما العلوي؛ سيما الفاطمي أفضل من غيره؛ وإن 


)١(‏ روي الحديث بلفظ: «الناس سواء كأسنان المشط وإلما يتفاضلون بالعافية»؛ رواه بهذا اللفظ 
الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد /ا/ لاه وابن الجوزي في الموضوعات / 238٠١‏ وابن عدي في 
الكامل في الضعفاء .1١994/6‏ وأخرج أحمد في المسند 0 حديئًا بلفظ: عن أبي نضرة قال: 
حدّئني من سمع خطبة رسول الله يله في وسط أيام التشريق فقال: «يا أيها الناس ألا إن ربكم 
واحدء وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا لأحمر على 
أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى». ورواه أيضًا الهيثمي في مجمع الزوائد 244/8 وابن 
الجوزي في زاد المسير 9/ 479 والسيوطي في الدر المنثور 48/5. ورواه أيضًا السيوطي في الدر 
المثور 18/5 بلفظ : «لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى». 

(؟) أخرجه أبو داود في العلم باب 2١‏ والترمذي في العلم باب »١9‏ وابن ماجه في المقدمة باب »١1‏ 
والدارمى فى المقدمة باب 27 وأحمد في المسند .١195/6‏ | 

() أخرجه البخاري في العلم باب 2٠١‏ في الترجمة» وأبو داود في العلم باب 2١‏ وابن ماجه في 
المقدمة باب 2١1‏ والدارمي في المقدمة باب 7"؛ وأحمد في المسند 195/06. 

(؟) وروي الحديث بلفظ: «فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي1؛ أخرجه الترمذي في العلم باب 
8؛» والدارمي في المقدمة باب 214 والطبرائي في المعجم الكبير 2778/4 والسيوطي في الدر 
المنثور 050١/6‏ وابن كثير في البداية والنهاية 2675/5 والمنذري في الترغيب والترهيب )»1١١/١‏ 
والشجري في الأمالي ,41/١‏ 201 والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 2/4/١‏ 2501/0 8/ 
١‏ 4غ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار ١//ا» 257١/7”‏ والقرطبي في تفسيره 8/ 
5 وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 071/١‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 54/١‏ 
وابن القيسراني في تذكرة الموضوعات 015. 

(5) أخرجه البخاري في العلم باب 2١‏ وأبو داود في العلم باب »١‏ والترمذي في العلم باب ؟) 
والقرآن باب 2٠١‏ وابن ماجه في المقدمة باب 2١!‏ وأحمد في المسند ؟/09؟, 96" [40. 
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قلنا: اعتبار الكفاءة في التكاح لغرض تحصيل رضاء الأولياء وعدم لحوق العار» 
ونحو ذلك مما يتعلق بأمر الدنيا والكلام في الفضل عند الله وكثرة الثواب» وعلو الدرجة 
في الجئة؛ وهل يتصور فضل آحاد القرشيين بل العلويين على علماء الدين وعظماء 
المجتهدين؟ 

فإن قيل: قال الله تعالى: #إِنَّما بريد أَلَّهُ لذْهِبَ عبحكم القت أكل اليف ريك 
تظهيًا» [الأحزاب: 17]. ْ 

وقال النبي كَلْهُ: «إني تركت فيكم ما إن أخلتم به لن تضلواء كتاب الله وعترتي 
اهل بنع وقال كَلهِ: «أنا تارك فيكم الثقلين» كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به» وأهل بيتي» وأذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل 
بق اد ركم الله فى أهل بيتى)7 . 

ومثل هذا يشعر بفضلهم على العالم وغيره. 

قلنا: لعم لاتصافهم بالعلم والتقوى» مع شرف النسيب. ألا يرى أنه يكل قرنهم 
بكتاب الله في كون التمسك بهما منقلًا من الضلالة ولا معنى للتمسك بالكتاب إلا الأخذ 
بما فيه من العلم والهداية فكذا في العترة. ولهذا قال النبيّ كله: «مَن أبطأ به عمله؛ لم 


[المبحث السابع.] 


[وجوب تعظيم الصحابة ] 
(قال: المبحث السابع: اتفق أهل الحق على وجوب تعظيم الصحابة. والكف 
عن الطعن فيهم» سيما المهاجرين والأنصار لما ورد في الكتاب والسنة من الثناء 
عليهم؛ والتحذير عن الإخلال بإجلالهم: «لله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضًا 


/ وأحمد في المسند‎ "١ روي الحديث بطرق وأسائيد متعددة» أخرجه الترمذي في المناقب باب‎ )١( 
والسوظط في الدر المسدون‎ ٠6 ل 5 ككن. واه والقاس قاض ني لهذا‎ 
»ة٠ا//1١ والتبريزي في مشكاة النمنايه 111 والزبيدي في إتحاف السادة المثقين‎ 07 
.440 9411“ والمتني الهددي في كنز العمال سوبا‎ 2157/١ والشجري في الأمالي‎ 

(؟) رُوي الحديث بطرق وأسائيد متعددة» أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث 235 7 والدارمي 
في فضائل القرآن باب 2١‏ وأحمد في المسنئد سرون لال ام حم ألمت الا 

(*) لفظ الحديث بتمامه: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ولُ: ١مّن‏ نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنياء ننّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومّن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» ومنت 


من بعدي2170 ١لا‏ نسبوا أصحابي)” «خير القرون قرني)””" ولو كانوا فسدوا بعده لما 
قال ذلك.. بل نبّهء وكثير مما حكي عنهم افتراءات؛ وما صح فله محامل 
وتأويلات) . 

يجب تعظيم الصحابة والكف عن مطاعنهم؛ وحمل ما يوجب بظاهره الطعن فيهم 
على محامل وتأويلات سيما للمهاجرين والأنصار وأهل بيعة الرضوان» ومن شهد بدرًا 
وأحدًا والحديبية فقال: انعقد على علو شأنهم الإجماع وشهد بذلك الآيات الصراح؛ 
والأخبار الصحاح» وتفاصيلها في كتب الحديث والسير والمناقب. ولقد أمر النبئ كَل 
بتعظيمهم وكف اللسان عن الطعن فيهم حيث قال: «أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. 
وقال: «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه””. وقال رسول الله ل: «الله الله في أصحابيء الله الله في أصحابيء لا 


0 فق 
أبغضهم) : 


يشر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون ألخيهء 
ومّن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهّل الله له به طريقًا إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من 
بيوث الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
الملائكة وذكرهم الله عرّ وجل فيمن عنده؛ ومّن أبطأ به عمله» لم يسرع به نسبه؛. أخرجه أبو داود 
في العلم باب »١‏ والترمذي في القرآن باب ٠٠١‏ وابن ماجه في المقدمة باب 017 والدارمي في 
المقدمة باب ”؛ وأحمد فى المسئد ؟/ 585 .4١9/‏ 

/4 رُوي الحديث بطرق وأسانيد متعددة: أخرجه الترمذي في المناقب باب 258 وأحمد في المسند‎ )١( 
1 الى و/ؤف /اه,‎ 

(؟) لفظ الحديث بتمامه: «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه». أنخرجه البخاري في فضائل أصحاب النب كَللِهُ باب 5. ومسلم في فضائل الصحابة حديث 
١‏ "لك وأبو داود في السئّة باب »٠١‏ والترمذي في المناقب باب 208 وأحمد في المسئد 
تذالل” 

(9) روي الحديث بطرق وأسائيد متعددة» أخرجه البخاري في الشهادات باب 94»: وفضائل أصحاب 
النبي كَلِ باب »١‏ والرقاق باب 7؛ والأيمان باب .٠١‏ 11» ومسلم في فضائل الصحابة حديث ظ 
0.51١١ ء5١١ ٠‏ 0315 0١١5ء‏ وأبو داود في السئّة باب 4» والترمذي في الغتن باب 45» ا 
والشهادات باب 4» والمناقب باب 005 وابن ماجه في الأحكام باب 97 وأحمد في المسند /١‏ ْ 
لظب تك انيب يرف ل لف ل ل ا م ا 50 
ككف لأكف الال تك ملالا عمل كركما. أ 

(4؛) أخرجه عبد الرزاق في المصتف 2707١١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 500. 

)0( تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل. 030 تقدم الحديث مم تخريجه قبل قليل. 
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وللروافض سيما الغلاة منهم مبالغات في بغض البعض من الصحابة رضي الله عنهم 
والطعن فيهم بناء على حكايات وافتراءات لم تكن في القرن الثاني والثالث. فإياك 
والإصغاء إليها. فإنها تضل الأحداث» وتحير الأوساط» وإن كانت لا تؤثر فيمن له 
استقامة على الصراط المستقيم. وكفاك شاهدًا على ما ذكرنا أنها لم تكن في القرون 
السالفة» ولا فيما بين العترة الطاهرة بل ثناؤهم على عظماء الصحابة وعلماء السئة 
والجماعة؛ والمهديين من خلفاء الدين مشهور وفي خطبهم ورسائلهم وأشعارهم 
ومدائحهم مذكور. والله الهادي. 

(قال: ونوقف علي رضي الله تعالى عنه في بيعة أبي بكر كان للحزن والكآبة» وعدم 
الفراغ للنظر والاجتهاد» وعن نصرة عثمان بعدم رضاهء لا برضاه» ولهذا قال: والله ما 
قتلت عثمان, ولا مالأت عليه. وتوقف في قبول البيعة إعظامًا للحادثة؛ وإنكاراء وعن 
قصاص القتلة لشوكتههو'"" أو لأنهم عئده بغاة. والباغي لا يؤاخذ بما أتلف من الدم والمال 
عند البعض). 

قد استفرت آراء المحققين من علماء الدين على أن البحث عن أحوال الصحابة وما 
جرى بينهم من الموافقة والمخالفة ليس من العقائد الدينية» والقواعد الكلامية» وليس له 
نفع في الدين» بل ربما يضر باليقين» إلا أنهم ذكروا نبدّا من ذلك لأمرين: 

أحدهما: صون الأذهان السليمة عن التدنس بالعقائد الردية التي توقعها حكايات 
بعض الروافض ورواياتهم . 

وثانيها: ابتناء بعض الأحكام الفقهية في باب البغاة عليها. إذ ليس في ذلك 
نصوص يرجع إليهاء ولهذا قال أبو حديفة رحمه الله تعالى لولا علي لم نكن نعرف 
السيرة في الخوارج وكان النبيّ كله خص عليًا رضي الله عنه بتعليم تلك الأحكام لما 
علم من اختصاصه بالحاجة إليها أو علمها غيره أيضّاء لكنهم لم يحتاجوا إلى البيان 
والتبليغ لما رأوا من مغاملة ‏ علي رضي الله تعالى عنه على وفقها من غير تخيير؛ 
فنقول أما توقف على رضي الله عنه في بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فيحمل على أنه 
لما أصابه من الكابة والحزن بفقد رسول الله كله لم يتفرغ للنظر والاجتهاد. فلما نظر 
وظهر له الحقء دخل فيما دخل فيه الجماعة. وأما توقفه عن نصرة عثمان رضي الله 
تعالى عنه؛ ودفع الغوفاء عنه فلأنه لم يأذن في ذلك وكان يتجافى عن الحرب وإراقة 
الدماى حتى قال: مَن وضع السلاح من غلماني فهو حر. ومع ذلك فقد دفع عنه 


)١(‏ الشوكة: السلاح» والقوة والبأس. 


لاه المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الإمامة) 


الحسئان0') رضي الله عنهما ولم ينفع؛ وكان ما كان» ولم يكن رضا من علي رضي 
الله عنه بذلك وإعانة عليه. ولهذا قال رضي الله عنه: والله ما قتلت عثمان ولا ماللأت 
عليه. وتوقف فى قبول البيعة إعظامًا لقتل عثمان وإنكارّاء وكذا طلحة والزبير. إلا أن 
مّن حضر من وجوه المهاجرين والأنصار أقسموا عليه وناشدوه الله في حفظ بقية الأمة 
وصيانة دار الهجرة» إذ قتلة عثمان قصدوا الاستيلاء على المدينة» والفتك بأهلها. 
وكانوا جهلة لا سابقة لهم في الإسلام» ولا علم لهم بأمر :الدين» ولا صحبة مع 
الرسول َك فقبل البيعة. وتوقفه عن قصاص قتلة عثمان رضي الله عنه إما لشوكتهم 
وكثرتهم وقوتهم وحرصهم بالخروج على من يطالبهم يدمه. فاقتضى النظر' الصائب 
تأخير الأمر احترارًا عن إثارة الفتنة. وإما لأنه رأى أنهم بغاة لما لهم من المنعة الظاهرة 
والتأويل الفاسد حيث استحلوا دمه بما أنكروا عليه من الأمورء وأن الباغي إذا انقاد 
لإمام أهل العدل. لا يؤاخذ بما سبق منه من إتلاف أموالهم وسفك دمائهم؛ على ما 
هو رأي بعض المجتهدين. 

(وقال: وامتناع سعد وسعيد وغيرهما عن الخروج معه إلى الحرب كان لاجتهاد 
منهم» وترك إلزام منهء لا لنزاع في إمامته أو إباء عن طاعته). 

يعني أن امتناع جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كسعد بن أبي وقاص وسعيد بن 
زيد» وأسامة بن زيد» وعبد الله بن عمرء وغيرهم عن نصرة علي رضي الله عنه 
والخروج معه إلى الحروب لم يكن عن نزاع منهم في إمامته ولا عن إباء عما وجب 
عليهم من طاعته. بل لأنه تركهم واختيارهم من غير إلزام على الخروج إلى الحروب» 
فاختاروا ذلك بناء على أحاديث رووها على ما قال محمد بن سلمة أن رسول الله كَل 
عهد إليّ إذا وقعت الفتنة أن أكسر سيفي» وأتخل مكانه سيقًا من خشب0©. 


وروى سعد بن أبي وقاص أنه قال كَكلهِ: «سيكون بعدي فتنة القاعد فيها خير من 
القائم والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي)”” . 


)١(‏ الحسنان: هما الحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. 

(؟) أخرجه الترمذي في الفتن باب 037 وابن ماجه في الفتن باب »٠١‏ وأحمد في المسند 2194/6 5/ 
م 

(9) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الفتن باب 4» والمناقب باب 78ح 
ومسلم في الفتن حديث 2١17 2٠١‏ والترمذي في الفتن باب 9؟: وأحمد في المسند 2159/١‏ 
مك الى كما دق اتدل كلل 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الإمامة) ارفك 


وقال د ا"قتال المسلم كفر وسبابه فسق”2؛ و(لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاثة أيام»”'2؛ فلما تأثموا قعدوا عن الحروب. 


(قال: وأما في حرب الجمل وحرب صفين وحرب الخوارج» فالمصيب عليٍ؛ لما 
ثبت له من الإمامة وظهر من التفاوت» لا كلتا الطائفتين على ما هو رأي المصوبة ولا 
إحداهما من غير تعيين على ما هو رأي بعض المعتزلة والمخالفون بغاة لخروجهم على 
الإمام الحق لشبهة. لا فسقة أو كفرة على ما يزعم الشيعة جهلا بالفرق بين المخالفة 
والمحاربة بالتأويل وبدونه. ولهذا نهى علئ عن لعن أهل الشام» وقال: إخواننا بغوا 
علينا. وقد صح رجوع أصحاب الجمل. على أن منا مَن يقول: إن الحرب لم تقع عن 
عزيمة. وإن قصد عائشة رضي الله عنها لم يكن إلا إصلاح ذات البين). 


قاتل على رضي الله عنه ثلاث فرق من المسلمين على ما قال النبي كللِْ: «إنك 
تقائل الناكثين والمارقين والقاسطين:”©. فالناكثون هم الذين نكثوا العهد والبيعة» وخرجوا 
إلى البصرة» مقدمهم طلحة والزبير رضي الله عنهماء وقاتلوا عليًا رضى الله عئه بعسكر 
مقدمهم عائشة رضي الله عنها في هودج على جمل أخذ بخطامه كعب بن مسعودء فسمي 
ذلك الحرب حرب الجمل. والمارقون هم الذين نزعوأ اليد عن طاعة علي رضي الله عنه 
بعدما بايعوه وتابعوه في حرب أهل الشام زعمًا منهم أنه كفر حيث رضي بالتحكيم؛ 
وذلك أنه لما طالت محاربة علي رضي الله عنه ومعاوية بصفين واستمرت» اتفق الفريقان 
على تحكيم أبي موسى الأشعري؛ وعمرو بن العاص في أمر الخلافة؛ وعلى الرضا بما 
يريانه؛ فاجتمع الخوارج على عبد الله بن وهب الراسبي وساروا إلى النهروان؛ وسار 
إليهم علي رضي الله عنه بعسكره وكسرهمء» وقتل الكثير منهم؛ وذلك حرب الخوارج 
وحرب النهروان. والقاسطون معاوية وأتباعه الذين اجتمعوا عليه؛ وعدلوا عن طريق الحق 
الذي هو بيعة علي رضي الله عنه والدخول تحت طاعته؛ ذهابًا إلى أنه مالأ على فتل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان باب ”"؛ والفتن باب 8غ والأدب باب 44» ومسلم في الإيمان حديث 
5» والترمذي في البر باب 7 والإيمان باب »١5‏ .والنسائي في التحريم باب 1؟؛ وابن ماجه 
فى المقدمة باب /ا» 24 والفتن باب 4 وأحمد فى المسند (لرعل ١ل4‏ “247 2415 404. 

(؟) وي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأدب باب 01 237 والاستئذان باب 
ومسلم في البر حديث "اك 16 05 وأبو داود في الأدب باب /47» والترمذي في البر باب 
١‏ 154» وابن ماجه في المقدمة باب ا وأحمد في المسند لال "نك "اأردكك مكل 
كل كلدل هلالا :رد ال ا ال ال 

(7) تقدم الحديث مع تخريجه. 


4ه المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الإمامة) 


عثمان رضي الله عنه حيث ترك معاونته؛ وجعل قتلته خواصه وبطانته» فاجتمع الفريقان 
بصفين» وهي قرية خراب من قرى الروم على غلوة من الفرات» ودامت الحرب بينهم 
شهوراء فسمي ذلك حرب صفين. والذي اتفق عليه أهل الحق أن المصيب في جميع 
ذلك على رضي الله عنه لما ثبت من إمامته ببيعة أهل الحل والعقد وظهر من تفاوت إما 
50 المخالفين انيخا بعارية وأحزابه؛ وتكاثر من الأخبار في كون الحق معه؛ وما 
وقع عليه الاتفاق حتى من الأعداء إلى أنه أفضل زمانه. وأنه لا أحق بالإمامة منه. 
والمخالفون بغاة لخروجهم على الإمام الحق بشبهة هي تركه القصاص من قتلة عثمان 
رضي الله عنه ولقوله كَللهِ لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»'' وقد قتل يوم صفين على يد أهل 
الشام. ولقول عليّ رضي الله تعالى عنه: إخوائنا بغوا عليئاء وليسوا كفارًا ولا فسقة ولا 
ظلمة لما لهم من التأويل. وإن كان باطلا فغاية الأمر أنهم اخطأوا في الاجتهاد. وذلك 
لا يوجب التفسيق» فضلا عن التكفير. ولهذا منع عليّ رضي الله عنه أصحابه من لعن 
أهل الشام» وقال: إخوائنا بغوا علينا. كيف وقد صح ندم طلحة والزبير رضي الله عنهما 
وانصراف الزبير رضي الله عنه عن الحرب» واشتهر ندم عائشة رضي ألله علها. والمحقون 
من أصحابنا على أن حرب الجمل كانت فلتة من غير قصد من الفريقين» بل كانت تهبيسبًا 
من قتلة عثمان رضي الله عنه حيث صاروا فرقتين» واختلطوا بالعسكرين» وأقاموا الحرب 
خوفًا من القصاصء وقصد عائشة رضي الله عنها لم يكن إلا إصلاح الطائفتين وتسكين 
الفتئة» فوقعت في الحرب. ْ 

وما ذهب إليه الشيعة من أن محاربي عليّ كفرة» ومخالفوه فسقة تمسكًا بقوله يَلك: 
«حربك يا علي حربي». وبأن الطاعة واجبة؛ وترك الواجب فسق» فمن اجتراءاتهم 
وجهالاتهم حيث لم يفرقوا بين ما يكون بتأويل واجتهاد وبين ما لا يكون. ٠‏ نعم : لو قلنا 
بكفر الخوارج بناء على تكفيرهم عليًا رضي الله عنه: لم يبعدء لكنه بحث آخر. 

فإن قيل: : لا كلام في أن عليًا أعلم وأفضلء وفي باب الاجتهاد أكمل. لكن من 
أين لكم أن اجتهاده في هذه المسألة وحكمه بعدم القصاص على الباغي أو باشتراط زوال 
المنعة صواب» واجتهاد القائلين بالوجوب خطأ ليصح له مقاتاتههم؟ وهل هذا إلا كما إذا 
خرج طائفة على الإمام» وطلبوا منه الاقتصاص ممن قتل مسلمًا بالمثقل؟ 


قلنا: : ليس قطعنا بخطأهم في الاجتهاد عائدًا إلى حكم المسألة نفسهء بل إلى 
اعتقادهم أن عليًا رضي الله عنه يعرف القثلة بأعيانهم» ويقدر على الاقتصاص منهم. 


المقصد السادس/ في السمعيات (فصل في الإمامة) ناه 


كيف وقد كانت عشرة آلاف من الرجال يلبسون السلاح وينادون: أننا كلنا قتلة عثمان. 
وبهذا يظهر فساد ما ذهب إليه عمرو بن عبيد('' وواصل بن عطاء”" من أن المصيب 
إحدى الطائفتين: ولا نعلمه على التعيين. وكذا ما ذهب إليه البعض من أن كلتا الطائفتين 
على الصواب بناء على تصويب كل مجتهد» وذلك لأن الخلاف إنما هو فيما إذا كان كل 
منهما مجتهدًا في الدين على الشرائط المذكورة في الاجتهاد» لا في كل من يتخيل شبهة 
واهية ويتأول تأويلًا فاسدًا. ولهذا ذهب الأكثرون إلى أن أول من بغى في الإسلام 
معاوية» لأن قتلة عثمان لم يكونوا بغاة بل ظلمة وعتاة؛ لعدم الاعتداد بشبهتهم» ولأنهم 
بعد كشف الشبهة أصروا إصرارًا واستكبروا استكبارًا. 


(قال: وفىي حرب الخوارج الأمر أظهر | إذ التحكيم لا يصح شبهة في الخروج عن 
الطاعة. كيف وهو نوع إصلاح. وقد قال الله تعالى: #تَأصلِحُوا» [الحجرات: 4و١ ]٠‏ 
والأمر بالقتال لبس للفور). 

الأمر أظهر لأن الحكمة من نصب الإمام؛ وهي تألف القلوب واجتماع الكلمة 
كما يحصل بالقتال فقد يحصل بالتحكيم؛ سيما وقد شرط أن يحكم الحكمان بكتاب 
الله ثم سئة رسول الله . وأيضا ورد 0 إصلاح 7 بأن يبعثوا حكمًا من 
أهله» وحكمًا من أهلها" . وغاية متشبثهم أن الله تعالى أوجب القتال لقوله تعالى: 
«تقيلوا الى نَنى حَنَّ تفت: إل أَمْرٍ ]مم4 [الحجرات: ]٠١‏ فلا يجوز العدول عنه إلى 
التحكيم . 

والجؤاب بعد تسليم كون الأمر للفور أو كون الفاء الجزائية للتعقيب أنه إنما أوجب 
القتال بعد إيجاب الإصلاح . وهذا إصلاح فلا يعدل عنه إلى القتال ما لم يتعذر. 


فإن قيل: يزعمون أ أن الوقيعة في الصحابة رضي الله عنهم بالطعن واللعن والتفسيق 
والتضليل بدعة وضلالة وخروج عن مذهب الحق. والصحابة أنفسهم كانوا يتقاتلون 
بالسنان ويتقاولون باللسان بما يكرهء وذلك وقيعة. 


)١(‏ عمرو بن عبيد: : تقدمت ترجمته في هذا الجزء. 

000 واصل بن عطاء: تقدمت ترجمته في هذأ الجرء. 

إف4 قال تعالى : : لتَإن جر سَْافَّ ينها تَبمثرا ثرا حَكمًا منْ أَمْلِيء وَعَكْمَا ين أهلها َأ إن برينة صلا يوق 
أنَدُ يتنم إن لَه كان عَلِيمًا )4 [النساء: 5]. 1 

(4) الآية بتمامها: توا الى َف عق تنه إل آثر اله ب بت ملعا يبنا مدل وَأَفْيطراً إن أنه يجب 
لتُتسطِنَ» [الحجرات: .]1٠١‏ 


وك المقصد السادس/ في السمعياث (فصل في الإمامة) 


قلنا: مقاولتهم ومخاشنتهم في الكلام كانت محض نسبة إلى الخطأء وتقرير على 
قلة التأمل وقصد إلى الرجوع إلى الحق. ومقاتلتهم كانت لارتفاع التباين» والعود إلى 
الألفة والاجتماع بعدما لم يكن طريق سواه. 


وبالجملة فلم يقصدوا إلا الخير والصلاح في الدين. وأما اليوم فلا معنى لبسط 
اللسان فيهم إلا التهاون بنقلة الدين» الباذلين أنفسهم وأموالهم في نصرتهء المكرمين 
بصحبة خير البشر ومحبته. 


(قال: وأما بعدهم فقد جل المصاب وعظم الواقع» واتسع الخرق على الراقع. إلا 
أ الت بالقوا ل بمياية طرين القبلاك وا م العاية زنط ليبا . 


يعني أن ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور 
في كتب التواريخ؛ والمذكور على ألسنة الثقات يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد 
عن طريق الحق» وبلغ حد الظلم والفسق. وكان الباعث له الحقد والعئاد» والحسد 
واللداد» وطلب الملك والرياسة والميل إلى اللذات والشهوات. إذ لبيدن: كل صحابي 
معصومًا ولا كل من لقي النيّ كَلكْةِ بالخير موسومًا إلا أن العلماء لحسن ظنهم بأصحاب 
رسول الله لْهُ ذكروا لها محامل وتأويلات بها تليق» وذهبوا إلى أنهم محفوظون عما 
يوجب التضليل والتفسيق سونًا لعقائد المسلمين عن الزيغ والضلالة في حق كبار 
المشنا ةميما ا والأنصارء والمبشرين بالثواب في دار القرار. وأما ما 
جرى بعدهم من الظلم على أ هل بيت النبي كَلْةٌ فمن الظهور بحيث لا مجال للإحفاء» 
ومن الشناعة بحيث لا اشتباه على الآراء» إذ تكاد تشهد به الجماد والعجماء» ويبكي له 
مَنْ في الأرض والسماء: وتلهد مله الجبال؛ ونندسق" الصخور. ويبقى سوع عمله على 
كر الشهور ومر الدهور. فلعنة الله على من 5 أو رضي » أو سعى 2٠‏ ولعذاب الآخرة 
أشد وأبقى . 


ا : ' 5 زفق 5 
فإن قيل: فمن علماء المذهب من لم يجوز اللعن على يزيد مع علمهم بأنه 
يستحق ما يربو على ذلك ويزيد. 


)١(‏ هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي ثاني ملوك الدولة الأموية» ولد بالماطرون سنة 76 ه 
ونشأ بدمشق» وولي الخلافة بعد وفاة أبيه سلة ١ه‏ وأبى البيعة له عبد الله بن الزبير 
والحسين بن عليّ بن أبي طالب» فانصرف الأول | إلى مكة والثاني إلى الكوفة. توفي يزيد بن معاوية 
سنة 54 ه (انظر؛ تاريخ الطبري حرادث سنة 14 هى والكامل في التاري لد والبداية والنهاية 
ماخ ل دولا 
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قلنا: تحاميًا عن أن يرتقي إلى الأعلى فالأعلى؛ كما هو شعار الروافض على ما 
يروى في أدعيتهم ويجري في أنديتهم . فرأى المعتنون بأمر الدين إلجام العوام بالكلية 
طريقًا إلى الاقتصاد في الاعتقاد. وبحيث لا تزل الأقدام عن السواءء ولا تضل الأفهام 
بالأهواء. وإلا فمن يخفى عليه الجواز والاستحقاق؟ وكيف لا يقع عليهما الاتفاق؟ وهذا 
هو السر فيما نقل عن السلف من المبالغة في مجانبة أهل الضلال» وسد طريق لا يؤمن 
أن يجر إلى الغواية في المآل؛ مع علمهم بحقيقة الحال وجلية المقال. وقد انكشف لنا 
ذلك حين اضطربت الأحوال واشرأبت الأهوال» وحيث لا متسع ولا مجال. والمشتكى 
إلى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. 

(قال: خائمة قد وردث الأحاديث الصحيحة في ظهور إمام من ولد فاطمة الزهراء 
رضي الله عنها يملأ الدنيا قسطًا وعدلًا كما مائت جورًا وظلمًا. وقول الإمامية أنه قد ولد 
واختفى ما فوق أربعمائة سنة خوفًا من الأعداء ذهاب بلا حجة إلى إمام بلا حكمة على أن 
الناس بعد بني العباس يطلبونه من السماء فما له. والاختفاء في نزول عيسى وخروج 
الدجال) . 

مما يلحق بباب الإمامة بحث خروج المهدي؛ ونزول عيسى كَل وهما من أشراط 
الساعة. وقد وردت في هذا الباب أخبار صحاح؛ وإن كانت آحادًا. ويشبه أن يكون 
حديث خروج الدجال متواتر المعنى» أما خروج المهدي فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله 4ة: «لا تذهب الدئيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيني يواطىء 
أسمه ال 

وعن ابن سلمة؛ قال: سمعت رسول الله يكلِةِ يقول: «المهدي من عترتي» من ولد 
00" 

وعن أبى سعيد الخدري» قال: قال رسول الله يل: «المهدي مني» أجلى الجبهة؛ 
أقلى الأنف» يملا الأرض قسطًا وعدلًا كما ملئت ظلمًا وجورًا يملك سبع سنين)”". 


1597/١ أخرجه أبو داود في المهدي باب 24 والترمذي في الفئن باب 209 وأحمد في المسند‎ )١( 
والتبريزي في مشكاة المصابيح 0407: والمتقي الهندي في كنز العمال‎ »4 48 4٠ بم‎ 
.11/4 وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ه/ هلاء وابن الجوزي في العلل المتناهية ؟/‎ 65 

(؟) أخرجه أبو داود في المهدي باب »١‏ والسيوطي في الدر المنثور 08/5؛ والمتقي الهندي في كنز 
العمال 288177 والسيوطي في الحاوي للنتاوى 2174/5 وابن عدي في الكامل في الضعفاء /١‏ 
“مول 

() أخرجه أبو داود في المهدي باب »١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 4 والسيوطي في الحاوي 
للفتارى 2174/7 ش 
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وعنه رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله لله ول بلاء يصيب هذه الأمة حتى لا يجد 
الرجل ملجأ يلجأ إليه من الظلم» فيبعث الله رجلا من عترتي» فيملا به الأرضص قسطا 
وعدلًا كما ماقت جورًا وظلمًا('2. فذهب العلماء إلى أنه إمام عادل من ولد فاطمة رضي 
الله عنها يخلقه الله تعالى متى شاءء ويبعثه نصرة لدينه. 


عدف الاناة10 نم اقيم مسبت ين الاين موي97 اتودنى امو الثاين 
خومًا من الأعداء. ولا استحالة في طول عمره كنوح ولقعان والخضر عليهم السلام وأنكر 
ذلك سائر الفرق» لأنه ادعاء أمر يستبعد جدّاء إذ لم يعهد في هذه الأمة مثل هذه الأعمار 
من غير دليل عليه ولا أمارة ولا إشارة إقامة من النبئّ كَلةِ ولأن اختفاء إمام هذا القدر من 
الأنام بحيث لا يذكر منه إلا الاسم بعيد جدّاء ولأن بعثه مع هذا الاختفاء عبث» إذ 
تعره د من الإمامة الشريعة» وحفظ النظام؛ ودفع الجور. ونحو ذلك. ولو سلم فكان 

ينبغى أن يكون ظاهرًا ليظهر دعوى الإمامة كسائر الأئمة من أهل البيت ليستظهر به 
الأولياء وينتفع به الناس» لأن أولى الأزمنة بالظهور هو هذا الزمان؛ للقطع بأنه يتسارع 
إلى الانقياد له والاجتماع معه النسوان والصبيان» فضلا عن الرجال والأبطال. 


وأما نزول عيسى عليه السلام: فعن رسول الله كلِةٍ أنه قال: «والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير. . 1 
الحديث . 


وقال كلُ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم)” ثم لم يرو في 
حاله مع إمام الزمان حديث صحيح سوى ما رُوي أنه قال كَل «لا يزال طائفة من 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 278/7 035 ١لاء‏ بلفظ: عن أبي سعيد أن رسول الله وله قال: 
الأرضش ظلمًا وجورًا ثم يخرج رجل من عترتي يملك سبعًا أو وبع واس د 

(؟) الإمامية: تقدم الحديث عنهم في هذا الجزء. 

(؟) هو محمد بن الحسن العسكري (الخالص) بن عليّ الهادي, أبو القاسم» ولد بسامراء سنة 505 ه. 
واحتفى بسرداب سامراء سئة ١1/0‏ هه آخر الأئمة الاثنى عشريةء وهو عند الشيعة الإمامية المهدي 
المنتظر وصاحب الزمان والحجة (انظر: الأعلام 5/ »8١‏ وفيات الأعيان »401/١‏ نور الأبصار 
211 نزهة الجليس 2158/5 منهاج السئة 131/5). 

(4) أخرجه البخاري في المظالم باب ١"ء‏ والبيوع باب »٠١7‏ وأحاديث الأنبياء باب 244 ومسلم في 
الإيمان حديث 2547 وأبو داود في الملاحم باب 2١54‏ والترمذي في الفتن باب 254 وابن ماجه 
في الفتن باب “؟» وأحمد في المسند ؟/749) الاك 94". 

() أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب 44» ومسلم في الإيمان حديث 544 2540 141) 
وأحمد في المسند 0371/7/5 575. 
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أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة». قال: فينزل عيسى ابن مريم» فيقول 
أميرهم : تعالى صل لنا. فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة إليه هذه 
الأمة'2. فما يقال: إن عيسى كَلهْ يقتدي بالمهدي» أو بالعكس شيء لا مستند له. فلا 
ينبغي أن يعول عليه. نعم هو وإن كان حينئذٍ من أتباع النبي يل فليس منعزلًا عن 
النبوة» فلا محالة يكون أفضل من الإمامء إذ غاية علماء الأمة الشبه بأنبياء بني 
إسرائيل . 

وأما قوله كلِل: «لا مهدي إلا عيسى ابن مريم"”' فلا يبعد أن يحمل على الهداية 
إلى طريق هلاك الدجال» ودفع شره على ما تعلن به الأحاديث الصحاح» فمن حديث 
طويل في الملاحم أنه يخرج الدجال بالشام» فبينا المسلمون يعدون للقتال؛ يسوون 
الصفوف إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن مريم فيؤمّهم. فإذا رآه عدو الله ذاب كما 
يذوب الملح في الماء. فلو تركه لذاب حتى يهلك» ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في 
حربته. وفي هذا دليل على أن عيسى كَليِةِ يؤم المسلمين في تلك الصلاة. 

وقال كلهِ: «ليس ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال»””. 
وقال كلِهِ: «ما من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب»”؟' ثم وصفهء وفصل كثيرًا من 
أحواله. وقال كلةِ: «ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» فيطلبه حتى 
يدركه بباب لدء فيقتله) . وقال يلهِ: «الدجال يخرج من أرض بالشرق يقال لها 
خراسان» يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة)0©. وقال #ل: «يتبع الدجال من 
أمتي سبعون ألقّا عليهم التيجان0”"؟). أي الطيالسة الخضر. ونرجو أن يكون المراد أمة 


(1) أخرجه ابن ماجه فى المقدمة باب »١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 557/4؛ والمتقي الهندي في كنز 
العمال 7"4069. ١ 1 0 ١‏ 
(؟) رواه الحاكم في المستدرك »45١/4‏ والسيوطي في الحاري للفتاوى 27/5 2170 والألباني في 

السلسلة الضعيفة لالاء» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 2571/4 والشوكاني في الفوائد 
المجموعة 20١‏ والفتنى في تذكرة الموضوعات 17؟1, 
إفرة أخرجه مسلم في الفتن حديث 5؟1. 1١٠ء‏ بلفظ: (ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من 
الدجال) . 
(4) أخرجه البخاري في الفتن باب 231 والتوحيد باب »١!/‏ ومسلم في الفتن حديث »1١١‏ وأبو داود 
في الملاحم باب 214 والترمذي في الفتن باب 7, وأحمد في المسئد .1١/7‏ 1 
(5) أخرجه الترمذي في الفتن باب 405 وابن ماجه في النتن باب “ا وأحمد في المسند 4/ 187. 
(5) أخرجه الترمذي في الفتن باب هع وابن ماجه في الفتن باب 57 وأحمد في المسئد 24/١‏ ل. 


(0) أخرجه مسلم في الفتن حديث ١١14‏ بلفظ: «يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألقًا عليهم- 
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الدعوة على ما قال كَلهُ: يتبع الدجال يهود أصفهان سبعون ألمّااء عليهم الطيالسة. وقال 
عليه السلام: لمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهفه. فإنه جواركم من 
فتنته"2. وقال عليه السلام: امن سمع بالدجال - عنهء فوالله إن الرجل ليأتيه وهو 
مشت الأرسريج او ها فك ال الوا 

(قال: وغير ذلك من الأشراط» كدابة الأرض» ا ومأجوج: وطلوع الشمس 
من مغربهاء والخسوف الثلاثة» وقلة العلم والأمانة» وكثرة الفسق والخيانة» ورياسة 
الفساق والأرذال» وفرط ازدياه عدد النساء على الرجال؛» وإشفاء الإسلام على الزوال» 
وانقضاء النظام إلى الانحلال؛ وهذا هو الشر الذي يتبين منه خبرية القرون السابقة بحسب 
كثرة الثواب أيضّاء ويكون عند غاية قرب الساعة وانقراض زمن التوبة والطاعة؛ فلا ينافي 
احتمال خيرية آخر الأمة على ما قال رسول الله كلِِ: «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله 
خير أم آخره؟70" بناء على احتمال أن يفضل مع طول العهد وفساد الزمان ثواب المعرفة 
والإيقان والطاعة والإيمان» ثبت الله قلوبنا على الدين» ووفقنا لما يرضاه يوم الدين» إنه 
خير موفق ومعين وصلى الله على النبئن محمد وآله الطاهرين وأصحابه أجمعين» والحمد 
لله رب العالمين). 

من أشراط الساعة عن حذيفة بن أسيد الغفاري» قال: اطلع النبي مَلِةِ علينا 
ونحن لتذاكرء فقال: (ما تذكرون)؟ قلنا: نذكر الساعة» قال: «إنها لن تقوم حتى 
تروا قبلها عشر آيات» فذكر الدخان» والدجال؛ والدابة؛ وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف 
بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 
0-0-0-6 


- الطيالسة». ورواه بلفظ: «يتبع الدجال من أمتي سبعون ألفًاك» عبد الرزاق في المصنئف 27١816‏ 
والبغوي في شرح السئّة 6/ 2٠6١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح .045١‏ 

.١4 أخرجه أبو داود في الملاحم باب‎ )١( 

() 'أخرجه أبو داود في الملاحم باب 214 وأحمد في المسئد 2»59*31/4 والحاكم في المستدرك 4/ 
"١‏ والدولابي في الكنى والأسماء 217١/١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح ٠0488‏ وأبو نعيم 
الأصبهاني في تاريخ أصبهان .11١9/١‏ 

زهرة 0 الترمذي 0 باب ١4م‏ وأحمد في المسند "/ ١ك‏ 1ك 5/5١ا"ا.‏ 

(4:) أخرجه مسلم في الفتن حديث 275 وأبو داود في الملاحم باب ؟١؛‏ وابن ماجه في الفئن باب 
324 انيد في العمايد 1/4 
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وقال كلِ: «إن أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على 
د 00 

1 وعن أبي ذر قال: قال رسول الله كَلِلهٌ حين غربت الشمس: «أتدري أين تذهب 
هذه»؟ قلت ؛ الله ورسوله أعلم» قال: لافإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش » فتستأذن» 
فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن لهاء فيقال لها: ارجعي 
من حيث شكت» فتطلع من مغربها». فذلك قوله تعالى: طوَلَّمْسٌ تجرف لِمُسْتَفرٍ 
ل 0 5 2 

فال ابيع ها ضف الفرم 7 


وقال تكلهِ: «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويكثر الجهل؛ ويكثر شرب 
الخمر» ويقل الرجال» ويكثر النساء» حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد)9 . وقال 
رسول الله له: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة)”؟؟. وقال رسول الله يلله: «أول أشراط 
الساعة ثار تحشر الناس من المشرق إلى المري 0 وقال كلةِ: ١لا‏ تقوم الساعة حتى 
تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى)”؟. وقال عليه السلام: ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى يتقارب الزمان» فتكون السنة كالشهرء والشهر كالجمعة؛ وتكون الجمعة 


)١(‏ روي الحديث بطرق وأسائيد متعددة؛ أخرجه مسلم في الإيمان حديث 25494 والفتن حديث 59؛ 
دم 6الء 8١1اء‏ 119ء وأبو داود في الملاحم باب »1١‏ 215 والترمذي في الفتن باب »5١‏ 
وتفسير سورة 5» باب 8غ» 4» وابن ماجه في الفتن باب وى وى 7 وأحمد فى المسند /١‏ 
0 الل ل ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في التوحيد باب ؟؟: ومسلم في الإيمان حديث :10» والترمذي في الفتن باب 
2١١‏ وتفسير سورة كلل باب 7, 

(6) أخرجه مسلم في العلم حديث 28 24 وأحمد في المسئد م ال كح 51 231/38 والتبريزري 
في مشكاة المصابيح 0 0» وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق 47//4» والمتقي الهندي في كنر 
العمال 08474 الادخ"# 4لاهخث وابن عبد البر في جافع بيان العلم ونضله »191/١‏ 
والشجري في الأمالي 9/ ال 7108ء والدولابي في الكنى والأسماء 144: والسيوطي في الدر 
المنثور 1/ ١:0غ»)‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 48/9 وابن حجر في فتح الباري 210/9 
والبيهقى فى دلاثل النبوة 401'/5. : 

(4) أخرجه البخاري في العلم باب 17 والرقاق باب 80 وأحمد في المسند 11/7 

(0) رُوي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب .»١‏ وتفسير سورة 
؟» باب 5» والفتن باب 54» ومسلم في الجنئة حديث 48 وأبو داود في الجهاد باب 25 
والترمذي في الفتن باب 45» والنسائي في الجنائز باب 2118 وأحمد في المسند 7 “ام 
اا ا ل ا ل املك لفقت للد 

() أخرجه البخاري في الفئن باب 2554 ومسلم في الفتن حديث 47 وأحمد في المسئد 144/6. 
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كاليوم» ويكون اليوم كالساعة» وتكون الساعة كالصرمة بالنار»”''. وقال عليه السلام: "لا 
تقوم الساعة إلا على شرار الخلق:”"'. وفي حديث آخر: ١لا‏ تقوم حتى لا يقال في 
الأرض الله الله)”؟ . 

وذكر فى حديث آخرء من علامات الساعة أن تظهر الأصوات في المساجدء 
وأ يسود القبيلة فاسقهم» وأن يكون زعيم القوم أرذلهم» وأن يكرم الرجل مخافة 
ارت 

وبالجملة؛: فالأحاديث في هذا الباب كثيرة رواها العدول الثقات وصححها 
المحدثون الأثبات» ولا يمتئع حملها على ظواهرها عند أهل الشريعة لأن المعاني 
المذكورة أمور ممكنة عقلا. وزعمت الفلاسفة أن طلوع الشمس من مغربها مما يجب 
تأويله بانعكاس الأمور وجريانها على غير ما ينبغي. وأوُلٌ بعض العلماء النار الخارجة 
من الحجاز بالعلم والهداية» سيما الفقه الحجازي؛ والنار الحاشرة للنئاس بفتنة 
الأتراك» وخروج الدجال بظهور الشر والفسادء ونزول عيسى عليه السلام باندفاع ذلك 
وبدو الخير والصلاح» وتقارب الرمان بقلة الخير والبركة وذهاب فائدة الأيام 
والأوقات» أو بكثرة الغفلة والاشتغال بأمر الدنيا ولذاتهاء وبحدوث الفتن العظام 
الشاغلة لقلوب الأنام عما يمضي عليهم من الليالي والأيام. وأما يأجوج ومأجوج 
فقيل: من أولاد يافث بن نوح» وقيل: جمع كثير من أولاد آدم أضعاف سائر بني 
آدمء لأنه لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبهء يحملون 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب باب 4"؛ والاستئذان باب 2117 والفتن باب 270 ومسلم في العلم 
حديث 2١١‏ ١1٠ء‏ وأبو داود في الفتن باب »١‏ والترمذي في الرهد باب 254 وابن ماجه في الفتن 
باب 75 وأحمد في المسند ؟/ ع« ل 19م فلاف للم لاه ١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في الإمارة حديث :»١75‏ وابن ماجه في الفتن باب 054 وأحمد في المسئد )5944/١‏ 


هودع 405 
هوق أسطرجه مسلم في الإيمان حديث 0317598 والترمذي فى الفتن باب اث وأحمد فى المسئد الاك 
ل 


(4) أخرجه الترمذي في الفتن باب 298 بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا اتخذ 
الفيء دولاء والأمانة مغنمًا والزكاة مغرمّاء وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته؛ وعقٌ أمهء وأدنى 
صديقه» وأقصى أباه» وظهرت الأصوات في المساجد» وساد القبيلة فاسقهم»؛ وكان زعيم القوم 
أرذلهم» وأكرم الرجل مخافة شره. وظهرت القينات والمعازف» وشربت الخمور» ولعن آخر هذه 
الأمة أؤلهاء فليرتقبوا عند ذلك ريسًا حمرّاء وزلزلة وخسمًا ومسخّا وقذفًا وآيات تتابع كنظام بالٍ 
قطع سلكه فتتابع». 
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السلاح» فمنهم مَن هو في غاية الطول خمسون ذراعاء وقيل: ماثة وعشرون ذراعًاء 
ومنهم من طوله وعرضه كذلك ومنهم من هو في غاية القصرء كانوا يخرجون إلى 
قوم صالحين بقربهم» فيهلكون زروعهم وضروعهم ويقتلونهم. فجعل ذو القرنين سدًا 
دونهم» فيحفرون كل يوم السد حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمسء قال الذي 
عليهم: ارجعوا فستحفرونه غذّاء فيعيده الله كما كانء حتى إذا بلغت مدتهم حفروا 
حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمسء قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدًا إن 
شاء الله فيعودون وهو كهيئته فيحفرونه ويخرجونء» مقدمتهم بالشام» وساقتهم بخراسان 
فيشربون المياه» وينحصر الناس منهم في حصونهم؛ ولا يقدرون على إتيان مكة 
والمدينة وبيت المقدس» فيرسل الله عليهم نغمًا في أمعائهم» فيهلكون جميعًاء فيرسل 
طيرًا فبلقيهم في البحرء ويرسل مطرًا فيغسل الأرض. وخروجهم يكون بعد خروج 
الدجال وقتل عيسى إياه. 


فإن قيل: بعض هذه الأحاديث يشعر بأن الأمة في آخر الزمان شر الخلق 
قليل الخيرء وقد قال النبي كَله: «مثل أمتي مثل المطرء لا يدرى أوله خير أم 


ا 


قلنا: الشرارة الظاهرة التي لا شك معها في خيرية القرون السابقة إنما هي عند غاية 
قرت العافت روسن القرا عن رمن التكلقي ار كاد على ها ورك تن العينيك ليمكت 
عيسى ابن مريم في الناس بعد قتل الدجال سبع سنين» ليس بين اثنين عداوة؛ ثم يرسل 
الله ريجًا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في فلبه مثقال ذرة من خير 
أو إيمان إلا قبضته» ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع» لا يعرفون معروفا 
ولا يدكرون منكرّاء فيأمرهم الشيطان بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دَارٌ رزقهم حسن 
عيشهم» ثم ينفخ في الصور. وهذا ما قال كَكةِ: «لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله 


0 


وأما فى آخر الزمان عند كون الأمة في الجملة على الطاعة والإيمان» فلا يبعد 
كونهم يرا عند الله وأكثر ثوابًا باعتبار انقيادهم وإيمانهم مع الغيبة عن مشاهدة نزول 
الوحي وظهور المعجزات» وهبوط الخيرات والبركات» وباعتبار ثباتهم على الإيمان 
والطاعات والعلوم والمعازف» وإرشاد الطوائف مع فساد الزمان وشيوع المنكرات؛ 
وكساد الفضائل» ورواج الرذائل» واستيلاء أهل الجهل والعناد والشر والفساد. وهذا 


دك تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل. (؟) تقدم الحديث مع تخريجه. 
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لا ينافي خيرية القرون الأولى ومّن يليهم بكثرة الطاعات والعبادات» وصفاء العقائد. 
لخاود النيات» وقرب العهد بالنبي كَلِ وأصحابه؛ ونحو ذلك على ما قال كَل: 
«خير القرون القرن الذي أنا فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يفشو 
الكذب)7 , 

فإن قيل: في أحاديث قرب الساعة ما يشعر بأنها تقوم قريبّاء كقوله كلهِ: «بعثت أنا 
والساعة كبافن 0" تعن السبانة والرسطق: بل على أنيا كرون قم >ماقة ستيه 
كقوله َلِ: «يسألونني عن الساعة وإنما علمها عند اللهء وأقسم بالله ما على الأرض من 
نفس منفوسة يأتي عليها مائة سنة)7". وكقوله كليْهِ: «لا يأني مائة سنة وعلى الأرض 
لين امففرنية!! "نوها حي البره نارفا كما «اللدينا .اول يون لدي هل ذلك 
العلاماث . 

قلنا: المراد أن قرب الساعة من مستقبل الزمان بالإضافة إلى ما مضى كقرب ما 
بين الإصبعين» أو كفضل الوسطى على السبابة. وحديث ماثة سنة إنما هو في القيامة 
الصغرى المشار إليها بقوله عليه السلام: «مَن مات فقد قامت قيامته)””'» وقوله لجمع 
من الأعراب سألوه عن الساعة» وقد أشار إلى أصغرهم: إن يعش هذا لا يدركه 
الهرم حتى يقوم عليكم ساعتكم"(' وإنما الكلام في القيامة الكبرى التي هي حشر 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الفتن باب /اء والشهادات باب 4؛ واين ماجه في الأحكام باب 271 وأحمد 
فى المسئد 2.14/١‏ 

() دي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الرتاق باب 4: والطلاق باب 26 
وتفسير سورة 9/4 باب »١‏ ومسلم في الجمعة حديث "4ء والفتن حديث ؟"اكل, "“ال, 5"الء 
5 وابن ماجه في المقدمة باب والفتن باب 455 والدارمي في الرقاق باب 45؛ وأحمد في 
المسند 5:9/5"؟, هث/7اق, "ادن ئذ1. ' 

() رُوي الحديث بطرق وأسائيد متعددة؛ أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي قَلهِ باب 1» والعلم 
باب 25 ومسلم في فضائل الصحابة حديث 07١17‏ وأحمد في المسند 11/5 “ا الا كل 
مالل ملل ن/رقمت, 

() روي الحديث بطرق وأسائيد متعددة» أخرجه مسلم في الفضائل حديث 25١19‏ والترمذي في الفتن 
باب 254 وأحمد في المسند 37/١‏ "ره" ولا", 

(5) رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين :١١/4‏ ١٠/١8"؛‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار 
0 4 والفتني في تذكرة الموضوعات »75١9‏ والعجلونى فى كشف الخفا 9857/9 
والشوكاني في الفوائد المجموعة 151. 0 

(5) أخرجه البخاري في الأدب باب 168؛ والرقاق باب 47» ومسلم في الفتن حديث 15 4ثااء 
وأحمد في المسند */ 37كك "لل لك الا “ارا 
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الكل وسوقهم إلى الحشرء على أن الحديث ليس على عمومه لبقاء الخضرء. بل 
إلياس أيضّاء على ما ذهب إليه العظماء من العلماء من أن أربعة من الأنبياء في زمرة 


الأحياء. الخضر وإلياس في الأرض» وعيسى وإدريس في السماء عليهم الصلاة 
والسلام. 


(انتهى) 


الفصل الأول: فى الذاث ارس و ا 
المبحث الأول: في إثباته 0000 


المبحث الثاني : الاستدلال بعالم الأجسام على وجود الصانع 


المبحث الثالث: ذات الواجب تخالف الممكنات ا 
المبحث الرابع: في أن الصانع أزلي أبدي 0 
الفصل الثاني في التنزيهات 510 
المبحث الأول: في التوحيد 0 
طرق المتكلمين في نفي التعدد والكثرة ا 
خاتمة: حقيقة التوحيد عدم الشريك ا 


المخالفون فى تنزيه الله تعالى ا 
الواجب لا ينصف بالكميات ولا الكيفيات فح و ا ا 0 


المبحث الثالث: الواجب لا 'يتّحد بغيره 50000 
الحلول والاتحاد محكي عن النصارى 2000-6 
المبحث الرابع: امتناع اتصاف الراخب بالحاذث 7 
الفصل الثالث : في الصفات الوجودية 0100000 
اليه لان العاف ازائذة عن الذاكا مس مم 5 
اليد على الفلاسفة والمعتزلة في عدم زيادة الصا' ' 0 
أوجه المخالفين في زيادة الصفات على الذات 2 
شبهة أخرى للمخالفين والرّدٌ عليها 0001106 
ادّعاء المعتزلة نفي القدرة عن الله تعالى 0 


كع أو عم ع تاك ) م "هاو عل والج الاج و لواها 


يكن 


اّعاء المعتزلة نفي العلم عن الله تعالى 


المبحث الثانى : إثبات القدرة لله تعالى 
إيراد الأدلة في كونه تعالى قادرًا 
أدلة المخالفين في قدرة الله تعالى 
مخالفة المجوس في شمول القدرة 
شمول قدرة الله تعالى 


00 المبحث الثالث: في أنه تعالى عام 0 
0 أدلة الفلاسفة تذ 0 0 0 0 
أدلة القائلين بأن الباري لا يعلم ذاته ز ز دز دز 1 1 ااا 00 
اذعاء الفلاسفة أن الله تعالى لا يعلم الجزئيات ا 0 
0 المبحث الرابع: في أنه تعالى مريد 00 ز[ز[ز1[ 1 |[ [ 0 0 00ا 0 
ْ القائلون بحدوث الإرادة والرْدٌ عليهم 8 21 
المبحث الخامس: في أله سميع بصير حيّ 9ب-ذذ_ددد1ب1ب1 1 0000253 
المبحث السادس: في أنه متكلّم ا ا ا 
الاستدلال على قِدَّم الكلام 00 يلا 
صفات القرآن الكريم . ا ا 
المبحث السابع: في الصفات المُختلف فيها اج جا وف ا ا 
من الصفات المُخْتَلّف فيها ا 
الفصل الرابع : في أحوال الواجب تعالى رس سو ا نر 
المبحث الأول: في رؤيته تعالى في الآخرة ا 0 
الدليل العقلي على إمكان الرؤية فد ادع رو ولد اا ا 
أدلة وقوع الرؤية بالنص والإجماع نز كا 00 
أدلة المخالف على عدم الرؤية ...... 15خ افك ا عطي اوم 
الشبهة الثانية: شبهة الشعاع والانطباع 10700 
الشبهة الثالثة: شبهة الموانع 5-ب-_031 ا 
الشبهة الرابعة: الشبهة السمعية نونظ الخد راسو الو د افق امسو 1 
الاستدلال بالآية على جواز الرؤية ل 
المبحث الثاني : في العلم بحقيقته تعالى ادك رو و ان سام سسا نبل اتوي قا 
الفصل الخامس: في أفعاله تعالى لاطا ا او 
ا 


فهرس المحتويات 


المبحث الأول: في خلق أفعال العباد 


أدلة المعتزلة على أن أفعال العباد واقعة بخلقهم وإيجادهم 
الأدلة العقلية التى تمسّك بها المعتزلة ا 


الأدلة العقلية: على أن فعل العبد واقع بقدرة الرّب 0 
من أدلة المتقدمين القائلين أن فعل العبد بقدرة الرب 8 
الأدلة السمعية على أن فعل العبد واقع بقدرة الرب 0 
الأحاديث الذالة على أن فعل العبد واقع بقدرة الرّب 0 


الأدلة السمعية التي تمسك بها المعتزلة على إيجاد العباد لأفعالهم ا 


خاتمة في فصل النزاع العبد مضطر في صورة المختار ... 
أفعاله بقضاء الله وقدره ل 
ذم القدرية والنصوص الذَالَة عليه مط ا ا 
أقوال العلماء في التوليد 20-6 
المبحث الثاني: في عموم إراذته تعالى 0 
المبحث الثالث: لا حكم للعقل بالحسن والقبح 000 
أدلة أهل السَئة لو اولس الو بطم ا 
حُْسْن الإحسان وقبح العدوان ليس موضع شك 20 
المبحث الرابع: لا قبيح من الله تعالى 5000 
المبحث الخامس: جواز تكليف ما لا يُطاق ولا تعلّل أفعاله 
الفصل السادس : في تفاريع الأفعال 0 
المبحث الأول: الهدي قد يراد به الامتداد 515077000 
المبحث الثاني : اللطف والتوفيق ا 
المبحث الثالث: حقيقة الأجل 00 
المبحث الرابع : في الرزق .... 5000 
المبحث الخامس: السعر تقدير ما يُباع به الشيء 7000 
المبحث السادس: ما يجب على الله تعالى في رأي المعتزلة 
العرض ونس است سه ناا انف واد وار سمه 
الفصل السابع في أسماء الله تعالى 1 
المبحث الأول: الاسم 0 
المبحث الثاني : أسماء الله تعالى توفيقية 00 
المبحث الثالث: في مدلول الاسم لماه او را 


ا ا ا ا 0000 
ا 0 
الاء اموا مرف ةا رار رو رركت ررم 
ا 00 


تغالن 0 


دوه فهرس المحتويات 


الفصل الأول: في النبؤة ااا اا ا 0 
المبحث الأول: في تعريف النبي والرسول خونطم ست ا ابم تخ الو 
المبحث الثاني : في المعجزة وو اا ماس ات ال ا 
المبحث الثالث: في الاحتياج إلى النبي والشريعة 00 
المبحث الرابع: في بعثة سيّدنا محمد فلل فلحو در واد ابام الوم د ا 
المبحث الخامس: بعثته عليه السلام إلى الناس كافة 0000 
المبحث السادس: الأنبياء (صلوات الله عليهم) معصومين عمًا ينافيى مقتضى 

المعجزة اب 0 0 
المبحث السابع: الملائكة لمق اام ا سام لتق سس 0 
المبحث الثامن: الوليٌ ل ا 5 
المبحث التاسع: السحر ا 000 
الفصل الثاني : في المعاد ساس و 
المبحث الأول: يجوز إعادة المعدوم ل 2 
المبحث الثاني: اختلف الناس في المعاد وا او ا و 
المبحث الثالث: الاختلاف في فناء الجسم وبما يكون 22 
المبحث الرابع: اختلافهم في الحشر .......: آ ز ؤز ؤز[ز[ز ز[ز ز [|[ز [ [ [ [ [ [ [ [ 001 
المبحث الخامس: الجنئة والئار مخلوقتان الآن لخلافًا لبعض المعتزلة 50 
المبحث السادس؛ سوال القبر وعذابه نزبدكبدب كد 0 
المبحث السابع: بعض أحوال البرزخ والآخرة 5 جحو سحن ني الو ل ل 1ل بق 1 
المبحث الثامن: السعادة والشقاوة فى الآخرة ومذهب المسلمين والحكماء فيهما .. 
المبحث التاسع: القول في الثواب والعقاب ل 0 
المبحث العاشر: الخلود في الآخرة لخنم سعدا روطن امش ال اد 
المبحث الحادي عشر: إذا خلط المؤمن الحسنات بالسيئات 00000 
المبحث الثاني عشر: القول عن العفو في الصغائر والقول في الكبائر 00000 
المبحث الثالث عشر: القول في الشفاعة لأهل الكبائر 1100000 
المبحث الرابع عشر: في التوبة ا 0 


المبحث الخامس عشر: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 0 


فهرس المحتويات 

الفصل الثالث: في الأسماء والأحكام 
المبحث الأول: فى الإيمان 
السحم لدان لي الزبيلام 
المبحث الثالث: هل الإيمان يزيد وينقص 


اجيف السافى»: إنجان المقلد 


المبحث السابع : في حكم مخالف الحق من أهل القبلة 2000 
المبحث الثامن : حكم المؤمن والكافر والفاسق ا 
الفصل الرابع : في الإمامة 00 
المبحث الأول: نصب الإمام 0 
المبحث الثاني : الشروط التي تجب في الإمام ا 500 
المبحث الثالث : بما ثثبت الإمامة 1 
المبحث الرابع : هل نص عليه السلام على إمام بعيله ومّن هو؟ 
المبحث الخامس : الإمام بعد رسول الله عله 0000000 
المبحث السادس: الأفضلية بين الخلفاء الراشدين 0 
المبحث السابع: وجوب تعظيم المحانة وم م 0 


الميبحث الرابع : الفول في صحة الاستثئاء فى الإيمان 00000 


المبحث السادس: في تعريف الكفر 1ك 


لالاواور رم روا رم رمقل 


0 


ليام ع ا 0 
لكويةه الا صر اشمة حك 


ات“ ا 5 ةوسا 


00 


0 


3 
0 


1 
ا 
1 
5 
3 0 
ا 
١ 0‏ 0 
1 0 
0 


